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كتاب الصيام 


واعلم أنا قبل الخوض فيم| نريده من تقرير قواعد الصوم وبيان أسراره ومقاصده ننبه على 
مسائل تخص الباب» وجملتها أربع: 
فالمعنى الأول في اللغة: وهو الإمساك والكف عن كل شيء. يقال لمن سكت ولم يتكلم: هو 
55 ْْ مم 5 اأسا” 0" 1 9 1 س0" 0 
صائم. قال الله تعالى في قصة مريم: إن تَدَّرْتُ للحن صَوْمًا قآن ألم الْهَوْمَِفسيًا14مريم: ١؟1»‏ 
وأرادت بالصوم: الصموتء وقرأ عبد الله بن مسعود: إن نذرت للرحمن صمتأء ويقال: صامت 
الشمسء إذا وقفت عن”' الزوال» وصامت الخيل» إذا وقفت عن السيرء قال الشاعر: 


: و5 ف 
ذملوك إدا ام النهاروهجرا 


وأراد بقوله: إذا صام النهار. أراد: وقفت الشمس في قائم الظهيرة» وهو أشد الحر. 


وقال الا 





)١(‏ لعل الصواب: عند الزوال. 

(1) الدّميل: ضرب من سير الإبل» وقيل: هو السير اللين ما كان وقيل: هو فوق العنق» قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير عن العنق قليلاً فهو 
التزيد» فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل...إلخ؛ إه. لسان /١١‏ 589. 

(””) البيت لامرئ القيس. وهجرا: وقت الماجرة» وهو وقت زوال الشمس عند الظهيرة. انتهى بتصرف من لسان العرب 5/8 758. 

(5) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضريء أبو أمامة: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد 
أخر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء وهو أحد الأشراف في الجاهلية» وكان حظياً عند النعمان بن المنذر حتى شيب في 
قصيدة له بالمتجردة زوجة النعبان فغضب النعمان؛ ففر النابغة ووفد على الغسانيين بالشام» وغاب زمناً ثم رضي عنه النعبان فعاد إليه. شعره 
كثير جمع بعضه في ديوان مطبوع صغير. وكان أحسن شعراء العرب ديباجة لا تكلف في شعره ولا حشوء وعاش عمراً طويلاً: وثما كتب في 


اه (الأعلام) 4/77 0. 


كتاب الصيام ْ الانتصار 





خيل صيام وخيل غير صائمة 
قريب بجر يديا 
وأراد: خيلا واقفة عن السير» وخيلاً غير واقفة تجول في الحرب. 
المعنى الثاني الشرعي: وهو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع» وهو من الأسمء المنقولة 
من اللغة إلى الشرع كالصلاة والزكاة» ويدل على نقلها أنه قد صار تفهم الآن عند إطلاقها معان 
غير ما كانت دالة عليها في أصل اللغة» وفي هذا دلالة على صحة نقلها فلا يقال لمن أمسك القلم ظ 
والثوب أنه صائم ولا لمن هو واقف أنه صائم. 


المسألة الثانية: في الدلالة على وجوبه. والمعتمد فيه: الكتاب والسنة والإجماع.. 


هه رو 


أما الكتاب: فقوله تعاى: يِب عَلَيكُمُ آلصِيَامُ كُمَا كُيبٌ عَل اليرت ين 
2 3( 5 - 95 اي | 8200 4 شر ورور و ارت 00 
قَبلحكح #[البقرة: 1187]) ثم بين الصيام بقوله: 9 َبْررَمَصَانَ الى انزل فيه القرّءان هدى لِلناس 
وَيَيِتِِهْنَ لْمُدَئ وَلْفُرَقَانِ فَمَن بتَهِدَ نكم الشبّْرَ فَليَصْمَهُ4[البقرة: 6 . 

وأما السنة: فا روى ابن عمر أن الرسول 9ك قال: «بني الإسلام على خمسء شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا). 

وروى طلحة بن عبيد الله في حديث الأعرابي أنه قال له الرسول © لما بين له ما افترض الله 
عليه» فقال: «ومما افترض الله عليك من الصوم شهر رمضان». 

وأما الإجماع: فمما لا خلاف في وجوبه بين أهل الإسلام؛ ووجوبه معلوم من ضرورة الدين؛ ا 
فالمنكر لوجوبه يكون كافراً محكوماً بردته. لأنه في الحقيقة شك في النبوة ورد لها؛ لأن من اعترف 
بالنبوة لا ينكر وجوبه؛» وإنكاره إنكار للنبوة. 

واختلف العلاء في تسميته بشهر رمضان. فحكي عن أنس بن مالك أنه قال: إنن) سشمى بذلك 


| غم ب 


الانتصار كتاب الصيام 


الانتصار صصص سس تت 


لأنه يرمض الذنوب» أي: يحرقهاء والرمضاء: هي شدة حر الشمس على الحجارة» وحكي عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن سمي بذلك لآنه وافق ابتداء الصوم زماناً حاراًء فكان 
يرمض فيه الفصيلء أي: يحترق من شدة الحر. 

المسألة الثالئة: واختلف العلماء في أول ما فرض الله من الصومء فقيل: أول ما فرض الله من 
الصيام صوم يوم عاشوراء» وقيل: إنه لم يكن فرضاً وإنما كان تطوعاء وحكي عن معاذ بن جبل 
أن الرسول يك لما قدم المدينة أمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهي الأيام التي قال الله 
ها وجيب عَليكُمُ ألصِيَاءُ كما كِب عَلَ اليرت ين قَبَلِكُمَ لَعَلكُمْ تَكقُونَ جم أيّاما 
معد ودَامتو[البقرة: 67 ثم نسخ ذلك بصوم رمضان,ء وكان المسلمون في أول الإسلام إذا 
صاموا يحل لهم الطعام والشراب والجاع من حين تغيب الشمس إلى أن يُصِلٌ العشاء أو ينامواء 
فإذا صلوا العشاء قبل ذلك أو ناموا حرم عليهم إلى القابلة”'2» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: #أحِل 
لكر ليله آلصِيَا مٍأَلرَقَتُ إل شَآيكُم14البقرة: 9 إلاية: وكانوا في أول الإسلام يخير المطيق 
للصوم منهم بين أن يصوم أو يفطر ويفدي عن كل يوم مداً من الطعام؛ لقوله تعالى: وَعَلك 
َي يُطِيِقُوتَهُء فِدَيَهُ طَعَامُ مِسَكينٍ 14البقرة: 8, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: قَمَن سَبِدَ نكم 
الشْيَرٌ فَلَيَصْمَهُ[البقرة: 186]» وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى وَعَلَى 
لير يُطِيِقُوئَهُ4[البقرة: 184]: إنما نزلت في الشيخ الم والعجوز الحمة» فأما الشباب الذين 
يطيقونه -يعني: الصوم- فكان لازماً. 

المسألة الرابعة: في إطلاق العبارة» روي عن الرسول 48 أنه قال: «لا تقولوا جاء رمضان فإن 
رمضان اسم من أسء الله ولكن قولوا: جاء شهر رمضان»”'"'» وعلى هذا فإنه يكره أن يقال: جاء 
رمضان» وروى أبو هريرة عن الرسول # أنه قال: «من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر الله له 
)١(‏ أخرجه أبو داود عن ابن عباس» كما في (جواهر الأخبار) 3578/1» مع اختلاف في اللفظ وزيادة في خبر الذي اختان نفسه فجامع امرأته» وقد 


صلى العشاء...إلخ. 
)١(‏ جاء الحديث في ستن البيهقي الكبرى ٠١١/4‏ و(فتح الباري) 4 ١ىء‏ و(سبل السلام) 5/ ١16ء‏ و(المغني) 1/9 
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كتاب الصيام الانتصار 





ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”". 

وروي عن الرسول #© أنه قال: «جاء رمضان الشهر المبارك»”". وهذا يمخالف الخبر الأول 
فيحتمل أن يقال: إنه يكره أن يقال: جاء رمضان من غير قرينة تدل على أن المراد شهر رمضان: 
فإن كانت هناك قرينة تدل على أن المراد الشهر لم يكره, فإذا تقرر ما ذكرناه من تقديم هذه المسائل 
فلنرجع إلى ذكر المهم من مقاصد الكتاب. 





)١(‏ جاء الحديث في (الجواهر) 759/7 بلفظ: "من صام رمضان إياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إياناً واحتساباً عُفر 
له ما تقدم من ذنبه» أخرجه البخاري ومسلمء وهو في السنن الكبرى للبيهقي 88/7 ومسئد أحمد ؟/ .18١‏ 

(1) أخرجه النسائي عن أبي هريرة بلفظ: لأتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه: تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيمء 
وغل فيه مردة الشياطين» لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم؛ وفي رواية للصحيحين وغيرهما: اإذا دصل رمضان 
فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين» وفي رواية لهم: الإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة؛ وفي أخرى: 


«..أبواب الرحمة». وفيه روايات أخر. انتهى من (جواهر الأخبار) .774/١‏ 


لاه 1 


القول فى بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه 
فهذله فصول ثلا ثة : 


الفصل الأول 
في شروطه 


وحملتها سبعة: الإسلام» والبلوع. والعقل؛ والطهارة» والإقامة» والقدرة» والوقت الصالح 
للصوم. فهذه شروط يتحتم الصوم بوجودها نفصلها بمعونة الله تعالى. 

الشرط الأول: الإسلام؛ فأما الكافر الأصلي فلا خلاف أنه لا يصح منه الصوم في حال كفره؛ 
لأن صحة العبادات الشرعية كلها متوقفة على تقديم الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر 
كالصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات البدنية» ولا خلاف أنه لا يجب عليه القضاء 
بعد الإسلام لعدم الوجوب عليه في حال الكفر. 

وهل يكون مخاطباً في حال كفره بهذه العبادات ويأثم بتركها ويعاقب عليه أم لا؟ فيه خلاف 
بين الأئمة والفقهاء. وقد ذكرناه في باب الصلاة والزكاة فأغنى عن تكريره. 

وأما المرتد فلا يصح منه الصوم في حال ردته لفقد الشرط» وهو الإسلام؛ ولكنه يأئم بتركه لأنه أخرج 
نفسه بالردة عن صحة هذه العبادة» فإذا أسلم فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم رمضان أم لا؟ 

فعند أكمة العترة: لا يلزمه القضاءء وهو رأي أبي حنيفة. 

وعند الشافعي: يلزمه القضاءء وقد مضى ذكر المختار والانتصار له. 

وأما كفار التأويل مثل المجبرة والمشبهة» فمن كفرهم فإن| يعاملهم معاملة المرتدين لأنمم 
مسلمون بإسلام آبائهم؛ وإما مسلمون بحكم الدار» فهم مرتدون بأحد هذين الأمرين فيكون 
حكمهم حكم أهل الردة كما قررناه. ظ 


ات 


كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه ظ الانتصار 


وأما من لا يقول بإكفارهم فهم من جملة المسلمين في جميع الأحكام وخطأهم في الجبر 
ووو ياه ا د 
يثبت با إلا حظ الخطأء ولم يدل دليل فيها على كفر ولا فسقء والكفر والفسق لابد فيهها من 


دلالة شرعية. 


الشرط الثاني: البلوغ» فأما الصبي فلا يجب عليه الصوم؛ لقوله أي «رفع القلم عن ثلاثة 
عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون ختى يفيق» ولأنه عبادة بدنية فلا 
يجب على الصبي كالصلاة ولا تلزم عليه العدة» فإنها واجبة على الصغيرة؛ فإنها ليست من الأفعال ' 
البدنية وإنما هي مرور الزمان» فإذا بلغ الصبي حد التمييز وكان مطيقاً للصوم فإنه يجب على الولي 
أن يأمره بهء فإذا قارب البلوغ كان للولي أن يضربه قياساً للصوم على الصلاة» كما قال 49: 
اامروهم وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) . فإذا بلغ لم يجب عليه قضاء اناب 
وتركه في حال الصغر؛ لأن زمان الصغر يطول ويكثر فلو أمرناه بقضاته لشق الاأمر وضاقء وما 
ذكره الحادي في (الأحكام) من أنه يجب الصوم بالإطاقة» وأن الصبي متى أطاق صيام ثلاثة أيام 
فإنه يكون مطيقاء فإنه محمول على أن الوجوب غير متوجه عليه؛ وإنما يجب على الأولياء أمرهء 
بالك على جهة التمرين والتعويد» والأولياء يثابون على الأمر لهم بذلك ويأئمون إذا لم يأمروهم؛ 
لقوله #يك: (مروهم. .. واضربوهم» وهذا خطاب للأولياء. 

وإن بلغ الصبي في أثناء شهر رمضان نظرت» فإن بلغ بالليل لزمه صوم ما بقي من الشهر؛ 
عمو م يعارن و مساسوياع وعد فرعا سايني 1 
بجر وبااي من النهار؛ سور الإسار 


والمختار: أنه لا يلزمه قضاؤه لأنه غير تخاطب بالأداء» فلا يلزمه القضاء كالحائض والنفساءء 


وهل يجب عليه الإمساك في بقية بقية النهار أم لا؟ فيه تردد. 
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الانتصار كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه 
الانتصان ا ااال الل ا الل ل .يكنات الصلام - الموك فى يزان احروك الكو ودكر و2 0 


والمختار: أنه لا يلزمه الإمساك في بقية النهار؛ لأنه لا يلزمه الصيام في أول النهار فلم يلزمه في 
آخره كالخائض والنف ٠‏ ساءء وهو أحد أقوال الشافعي» وحكي عنه أقوال ثلاثة: ظ 

أوها: أنه يلزمه الإمساك في بقية النهار. 

وثانيها: أنه يلزم الكافر دون المجنون. 

وثالثها: أنه يلزم الكافر والصبي دون المجنون. 

وإن بلغ الصبي في أثناء نهار شهر رمضان وهو صائم ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه الإتمام ولا يجب عليه قضاؤه؛ لأنه صار من أهل الوجوب في أثنائه فلزمه 
إتامه ى) لو دخل في صوم تطوعاً ثم نذر إتمامه. 

وثانيها: أنه يستحب له الاتمام ويجب عليه القضاء لأنه لم ينو الفرض من أوله؛ فلهذا كان 

الشرط الثالث: العقل» اعلم أن العقل هو ملاك التكليف, فإذا كان العقل باقياً فالتكاليف 
كلها غير ساقطة» وإذا زال بطلت التكاليف كلها. ويختلف زواله. فربا كان زواله بالتغير 
كالجنون» وربا كان زواله بالإنغمار”' كالإغعاء» وتارة يكون زواله بالتغطية كالنوم؛ لأنه يحصل في 
الدماغ ثم تحصل تغطية في الأعين» ثم يحصل الاسترخاء في الأعضاء فهذا هو النوم؛ فأما النوم 
فلا يضر الصوم وإن كان مستغرقاً لجميع النهار إذا كان قد أحرز النية في الليل» وأما المجنون فلا 
يجب عليه فعل الصوم في حال جنونه؛ لقوله #: "رفع القلم عن ثلاثة» ومن جملتهم المجدون 
حتى يفيق» وإن أفاق في أثناء مهار شهر رمضان لم يجب الإمساك عليه بقية اليوم؛ لأنه معذور 
فأشبه الحاتض والنفساءء وإن أفاق بعد انقضاء شهر رمضان فهل يلزمه القضاء أم لا؟ ينظر فيهه» ‏ 
فإن كان الجنون أصلياً متصلاً بسن الصغر فلا قضاء عليه؛ لأنه إذا كان متصلاً فهو نازل منزلة 


)١(‏ هكذا في نسختي الأصلء كلمة غير واضحة. 
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دأن كان اممنون عارضاً حصل بعد أن كان عاقلاً خاطباً بالصوم فهسل يلزمه القضاء ء أم لا؟ 


فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يلزمه القضاء. وهذا هو الظاهر من المذهب» ومحكى عن أبي حنيفة وهو 

والحجة على هذا: هو أنه فساد عارض بعد كونه مخاطباً بالصوم فأشبه المرض. 

المذهب الثاني: أنه لا يلزمه القضاءء وهذا هو المنصوص للشافعي. 

والحجة على هذا: : هو أنه صوم فات في حالٍ يسقط به التكليف فلم يجب قضاؤه؛ ك) لو كان في 
0 

والمختار: لزوم القضاء. ى) هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيدهاهنا: :وهوقولهتمال: : لأفمن كات يكم مرِيضًا أو عل سَمَرِ فَهِدَّة من أَيّامٍ 
حر © [البقرة: : 118 والجنون إذا كان عارضاً أشبه المرض فلهذا توجه عليه القضاء. 


الانتصار: يكون بالجواب عن أوردوه. 
قالوا: لله صوم ذات ثي حال يسقط فيه التكليف فلم يجب قضاؤه كيا لو كان في حال الصغر. 
قلنا: : عن هذا جوابان: 
أما أولاً: فلأن القياس لا يعارض ما تلوناه من الآية الدالة على وجوب القضاء. 
وأما ثانياً: فلأن المعنى في الصغير: كونه غير مكلف ببخلاف ما نحن فيه فإنه مكلفء والفرق < 
مبطل للقياس. 
وأما الؤغماء: فهو مرض يغم القلب فيزول العقل لأجله. فإذا زال عقله بالإغماء لم يجب عليه 
الصوم ني ا حال لأنه لا يصح منه. وإن أفاق فهل يجب عليه القضاء أم لا؟ 


دع ات 


الانتصار كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه 

فالذي يقتضيه ظاهر المذهب: أنه مرض فلهذا وجب القضاءء وهو أحد أقوال الشافعي؛ لأن 
الإغاء مرض وليس نقصاًء ولهذا فإنه يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون فإنه نقص ولمهذا فإنه لا 
عرز عل الانساء. 

وحكى الشيخ أبو حامد الغزالي عن الشافعي أقوالاً ستة: 

أحدها: وهو المنصوص له أن المستغرق بالإغماء يفسد صومه. فإن أفاق في جزء من النهار لم يفسد. 

وثانيها: أنه إن كان في أول النهار مفيقاً صح صومه. وإلا فلا يصح. 

وثالثها: أن الإغاء كالحخيض في إفساد الصوم. 

ورابعها: أن الإغماء كالنوم فلا يفسد الصوم. 

وخامسها: أنه إذا أفاق في طرفي النهار صح صومه مراعاة لأول العبادة وآخرها. 

وسادسها: اشتراط الإفاقة ولو في لحظة واحدة كانت. وهذه أقوال متعارضة. 

والأولى هو التعويل على ظاهر الآية في كون الإغغاء مرضاً وإيجاب القضاء عند الإفاقة. 

وإذا أغمي عليه في وسط النهار بعد انعقاد صومه ول يفطر بشيء يدخل جوفه صح صوم 
ذلك اليوم؛ لآنه كالنوم فلهذا لم يببطل صومه. 


الشرط الرابع: الطهارة» فأما الحائض والنفساء فلا يصح صومهما)ء ولا يجوز لا الإمساك بنية 
الصومء وإن فعلتا أثمتا؛ لما روى أبو سعيد الخدري عن الرسول أي أنه قال: «إذا حاضت المرأة 
م تصم ولم تصل وذلك نقصان دينها»”"؛ ولقوله #يُك للحائض التي استحيضت: «دعي الصلاة 
أيام أقرائك» وإذا وجب ترك الصلاة وجب ترك الصوم., والجامع بينهما كونهها عبادة بدنية 
يشترط فيها النية والوقت. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 1١١7/١‏ و7/ 589: وابن حبان في صحيحه /١‏ 04 وهو في سنن البيهقي الكبرى ”08/١‏ و4/ 770 ظ 
وغيرها. وأورده الرباعي في (فتح الغفار) /١‏ 44 بلفظ: أن النبي يك قال للنساء: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟؛ قلن: بلى» 


قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لى تصل وم تصم؟) قلن: بلء» قال: «فذلك من تقصان دينها» وقال الرباعى: مختصر 
من البخاري ومسلم. 


جح اسه 
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فإذا طهرتا وجب عليهم)| القضاء لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض: كنا نؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» والصحابي إذا قال: أمرنا. فليس الآمر إلا الرسول 8 
خاصة في باب العبادات. فإنها لا يطلع على أسرارها سواه. 

وإن طهرتا في أثناء رمضان في خباره فهل يجب عليهم| إمساك بقية النهار أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجب عليهما الإمساك ويستحب .» وهذا هو رأي الحادي والقاسمء 

والحجة على هذا: هو أن فطرهما إن) كان لعذر فلا يلزمههما إمساك بقية النهار. 
الثوري والأوزاعي. 

والحجة على هذا: هو أنها لو طهرت في أول النهار لوجب عليها الإمساكء فهكذا إذا 
طهرت في بعضه. ظ 

والمختار: أنه لا يجب عليها الإمساك في بقية النهار» ىا هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنها غير مخاطبة بالصوم, فلهذا لم يجب عليها الإمساك كالطفل الصغير. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: لو طهرت في أول النهار وجب عليها الإمساك فهكذا يجب إذا طهرت في بعضه. 

قلنا: إنها إذا طهرت في أول النهار فصومها مجز فلهذا وجب عليها الإمساك للصوم بخلاف ما 
إذا طهرت في بعضه. فلا معنى لصيام بعض اليوم فافترقا. 

فأما الطهارة من الجنابة فليست شرطاً في صحة الصوم, ولهذا فإنه لو احتلم نهاراً في شهر 
رمضان لم يفسد صومه بلا خلاف. ولو أصبح جنباً م يفسد صومه. وفي هذا دلالة على أن الجنب 
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كالطاهر في صحة صومه؛ ولأن الجنابة يزيلها الغسل» والخيض والنفاس إنما يزولان بانقضاء 
مدتها لا بالغسل. 

الشرط الخامس: القدرة» فأما الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» والمريض وصاحب العطش ظ 
الذي لا يصبر عن الماء» ولا يقدرون على الصومء فيجوز لمم الإفطار» فأما الشيخ الكبير والعجوز 
فلا يزدادان مع البقاء إلا ضعفاً وهوانء وليس مرادنا أنه لا يمكنهما الإمساك في اليوم عن الطعام 
. والشراب. فإنه ما من أحد إلا ويمكنه الإمساك عن الطعام والشرابء وإنما الغرض هو أنه 
يمكنهم| ذلك مع المشقة الشديدة» فلهذا جاز لكل واحدٍ منهما أن يفطر؛ لقوله تعالى: #وَمًا جَعَلَ 

1 

الْعسَرَ#[البقرة: 6 ]. 


وهل تجب عليههما الفدية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وجوب الفدية» وهذا هو رأي أتمة العترة وأحد قولى الشافعى» ومحكيى عن 
أبي حنيفة والأوزاعي .والثوري وأحمد بن حنبل. 

والحجة على هذا: هو أن الناس كانوا مخيرين في أول الإسلام بين أن يصوموا وبين أن يفطروا 


المذهب الثاني: أن الفدية غير واجبة عليهماء وهذا هو أحد قولي الشافعى» ومحكى عن مالك 


وابي تور. 


والحجة على هذا: هو أنه قد سقط عنههما فرض الصوم. فلا يجب عليه فدية 
كالصبي والمجنون. ظ 


والمتختار: وجوب الفدية» ىا هو رأي أتمة العترة ومن وافقهم. 


وحجتهم ما ذكرناه. 


د/اابت 


كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسنذنه الانتصار 

ونزيد هاهنا: : وهو أنه تركا واجباً مع القدرة عليه فلزمته) الفدية» دليله: #من ترك تنسكا مين 
مناسك الحجج” ". 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قلنا: المعنى في الأصل: أن الصبي والمجنون غير مكلفين» بخلاف الشيخ والعجوز فإنب)أ 
ْ مكلفان.» فافترقا. 

وإذا قلنا: بوجوب الفدية عليهما فكم يكون مقدراها؟ فيه ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الفدية نصف صاع من أي جنس كان. وهذا هو الذي حصله السيدان أبو 
طالب وأبو العباس لمذهب المادي. ظ 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن على عن الرسول © أنه قال لمن وجبت عليه الفدية: 
(إذهب فطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين»؛ ولم يفصل بين البر وغيره. 

القول الناني: :أنما نصف صاع من بر أو أباوع ييه أأئر الحيوب: وهذا هو رأي المؤيد بالله. 
ومحكي عن أب حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أنه حب يخرج في الكفارة من غير البر» فيجب أن يكون صاعاً قياساً على . 
كفارة الآأيان والظهار. 

القول الثالث: أنه يطعم كل يوم مدأ من الطعام. وهذا هو رأي الشافعى. 
بالله إن تعويله على القياس» والقياس وإن كان قوياً في الإخالة والتشبيه؛ فإنه يضعف عن مساواة 
الخبر» خاصة والباب باب عبادة» فلهذا كان التعويل على الخبر هو الأولى والأخلق بالنظر» وفيا 


ما 


الانتصار كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه 
ذكرناه قد اتضح جانب الانتصار له فلا جرم اكتفينا به والله أعلم. 

وأما المريض فإن كان مرضاً لا يرجو برؤه وزواله وأجهده الصوم. فهو كالشيخ والشيخة 
الهرمين. وإن كان مرضاً يرجى برؤه وزواله فإن كان مرضاً يسيراً يخف معه الصوم ولا يشق 3 غيلية 
لم يجزله الوفطار. ظ 

وحكي عن داود: أنه يجوز له الإفطار. 

والحجة على ما قلناه» وهو المحكى عن أئمة العترة وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحايه: 
هى أنه مرض لا تخشى معه المشقة» فلهذا لم يجز له الإفطار كالصحيح. 

ووجهماقاله داود وطبقته من أهل الظاهر: هو التعويل على ظاهر الآية»وهو 
قوله تعالى: قَمَن كارت مِدكُم مريضًا أو عن سَفَرِ َعِدَةٌ ين أيّامرأكرَ)[البقرة :» ولم يفصل بين 
مرض ومرض. 

وجوابه: أن السابق إلى الفهم من المرض هو المرض الذي يخشى معه المشقة وزيادة العلة 
أو استمرارها فيجب حمله على المرض الذي تلزم معه المشقة. 

وإن كان المرض يخشى منه المشقة بزيادة في العلة أو حدوث علة أخرى أو استمرار العلة 
وثباتها فإنه يجوز له الإفطار لقوله تعالى: من كارت يكم رداول سَق رهد ين نار 
أ [البقرة: 144]» وإذا كان يخاف التلف على نفسه وجب عليه الإفطار لما فيه من دفع الضرر عن 
نفسه؛ فإن صام والحال هذه لم يجزه الصوم لكونه عاصياً بالصوم, والمعصية تضاد القربة. 

قال المؤيد بالله: فإن صام لم يجزه لما ذكرناه. 

وحيث قلنا: إنه يجوز له الفطر مع المشقة» فإنه إذا صام أجزأه مع الكراهة. 

وحيث قلنا: يجب عليه الإفطار لخشية التلف إذا صام, لم يجزه كما حققنئأه. 
على روحه. 
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وقال الأوزاعي: إذا خشى على نفسه التلف جاز له أن يشرب الاء. 

والحجة على ما قلناه: قوله تعالى: لإقَمَن كارت يدكم مريضًا... الآية» فإنبا دالة على الجوانز 
خشي التلف والغلبة أولم يخشء وإن أصبح صائاً وهو صحيح ثم مرض جاز له أن يفطر؛ لأن 
العذر موجود. 

0 الإقامة» فأما المسافر إذا بلغ حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة فهل يجوز له 

المذهب الأول: الجواز. وهذاهورأى ي أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه 
والشافعي وأصحابه. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: لقَمَن طَبِدَ يدك يبر قلَيضُمَة وَمَن كان مريضًا أو عَلْ سَفْرِ 

فَعِدةٌ ين أيّامرأكَرَ1البقرة 1 فظاهر الآية دال على صحة الصيام مع حصول السفر. 

المذهب الثاني: أن المسافر إذا صام لم يصح صومه؛ وهذا هو المحكي عن أبي هريرة وداود 
من أهل الظاهر» ومروي عن الإمامية. ظ 

والحجة على هذا قوله تعالى: لومّن كان مريضًا أو عل سَفَرِ قِدٌّ ين مام ِأَكْرٌَ#البقرة:5ه اا 
فظاهر الآية دال على أنه لا وجه للصوم مع السفر؛ لأن المعنى في الآية: ومن كان مريضاً أو على 
سفر فالواجب عليه عدة من أيام أخر» وإذا كان الفطر في السفر واجباً م يجز تركه بالصوم. 

والمعختار: هو صحة الصوم ني السفر ىا هو رأي أتمة العترة والفقهاء. 

وحجتهم قوله تعالى: #فْمَن بِدَ نكم آلشبرٌ فليَصمَهُ4[البقرة: ]18٠‏ فأوجب الصوم برؤية 
الحلال» ثم قال بعده: لإوّمّن كان مرِيضًا أَوَ عَلْ سَفَرٍ4[البقرة:185] وأراد على جهة الرخصة: ولا 
معنى للرخصة إلا الإباحة مع قيام سبب الوجوب. فإذا لم يترخص وأتى بالعزيمة أجزأه ذلك 


بفعل الصوم في السفرء فهذا تقرير الحجة من الآية. 


بت لآب 
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ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن حمزة بن عمرو الأسلمي”' قال: يا رسو ل الله» أصوم في ' 
السفر؟ فقال 4#: (إن شئت فصم.ء وإن شكت فافطر»”" فدل ذلك على جواز الصوم. 
وروي عن أنس بن مالك أنه قال: سافرنا مع رسول الله #© فمنا من صام ومنا من أفطرء 
فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. 
الانتصار: يكون بالجواب عأ أوردوه. 
قالوا: الآية دالة على أنه لا وجه للصوم مع السفر. 
قلنا: عن هذا جوايان: 20 


أما أولاً: فليس في ظاهر الآية إلا إباحة الإفطار في السفر ولم يتعرض لذكر الصوم» وقد دل 
على الورجوب بأوا بقوله: #فمَن سَبِدَ نكم لسر فليَصُمَهُ4[البقرة:185]) إذا لم يكن مسافراً 
فرخص للمسافر بترك الصوم في السفرء فإذا أتى بالعزيمة وترك الرخصة كان جائزاً كما قلنا في 
قصر الصلاة فإنه رخصة:. فإذا أتمها في حال السفر كان هو الأفضل كا مر بيانه في صلاة السفر. 

وأما ثانياً: فالأخبار التي ذكرناها دالة على جواز الصوم في حال السفر» وصريحة فيه» فلا وجه ‏ 
لتأويلها من غير دلالة واضحة. 


قالوا: روي عن رسول الله أ أنه خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم 
على مرحلتين من المدينة -والغميم بالغين المنقوطة وكسر الميم- وصام الناس معه؛ فقيل له: إن 
الناس قد شق عليهم الصيام» وأن الناس ينظرون فيها فعلت» فدعا يقدح من ماء بعد العصر 


)١(‏ هو حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلميء أبو صالح؛ روى عن النبي # وعن أب بكر وعمرء وعنه: أبنه حمدء وحنظلة بن علي الأسلمي 
وسليمان بن يسار وغيرهم» قال ابن سعد وغيره: مات سنة ١4ه.‏ وهو ابن ,/١‏ سنة» وقيل: إنه بلغ الثمانين. اه. ملخصاً من (تسذيب 
التهذيثب) 78/٠‏ 
تنبيه: تاريخ وفاته وعمره فيهما نظر إذا صح أنه روى عن النبي ##ل؛ لأن ذلك يعني أنه ولد بعد وفاة الرسول 4# بحوالي عشر سنوات» 
والله أعلم. 

)١(‏ جاء الحديث في (نيل الآوطار) للشوكاني 717/5 بلفظ: عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في 
السفر فهل علي جناح؟ فقال ##: «هي رخصة من الله تعالى فمن أخخذ ببا فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» رواه مسلم 
والنسائي» وهو في صحيح البخاري وسنئن الترمذي 9١/7”‏ وابن ماجة 071/1١‏ وغيرها. 
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فشرب والناس ينظرون. فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فبلغه أن ناساً صاموا فقال: «أولقك 
هم العصاة)”". 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه أخبر أن كل من صام في السفر فقد عصىء. وهذا هو مرادنا 
بقوله: إن الصوم في السفر غير صحيح. 


أما أولاً: فلآن هذا محمول على أن الناس قد جهدوا ني السفر من العطشء فلهذا أمرهم 
بالإفطار بفعله للافطار. 


وأما ثانياً: فلأن متابعة الرسول واجبة لقوله تعالى: ##وَاتبعُوة. وإنما أفطر لما رأى في الإفطار 
من المصلحة» فمخالفته فيما هذا حاله لا ينبغي لأحدٍ من المسلمين» فمن أجل هذا سمى المخالفة 
معصية» فلأجل هذا العارض كان الإفطار هو الأولى؛ وكلامنا في جواز الصيام إذا ل يكن هناك 


عارض يوجب الإفطار. 
التفرييع على هذه القاعدة 
الفرع الآأول: الصائم إذا كان ممن لا يجهده الصوم ولايعنته. فهل الأفضل الصوم 


المذهب الأول: أن الأفضل الصوم في السفرء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة 
ا ه . لوي * 0( 





)١(‏ أورده ابن حجر في (بلوغ المرام) ١١17‏ عن جابر»ء وقال: روأه مسلم. اه. وهو في صحيح ابن حبان ١5/8‏ "ء وسنن الترمذي ”*/ 44 وستن 
البيهقي الكبرى 5/١5؟‏ وسنن النسائي (المجتبى) 4/ /ا/إ1. 

(1) عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي» أبو عبد الله استعمله النبي لُك على الطائف وأقره أبو بكر وعمر. روى عن النبي للك وروى عنه: ابن 
أخيه يزيد بن الحكم بن أبي العاص وسعيد بن المسيب ونافع بن جبير بن مطعم والحسن وابن سيرين وغيرهمء قال محمد بسن عثان بن أبي 
صفوان: مات سنة١‏ ههه وقال ابن حبان: في الصحاية» وقال ابن سعد: كتب إليه عمر: استخلف على الطائف وأقبلء» فاس تخلف أخخاه 
الحكم وأقبل إلى عمر فوجهه إلى البصرة فابتنى بها داراً وبقي ولده بهاء وقال ابن عبد البر: هو الذي افتئح توج واصطخر في زمن عتهان. 
وهو الذي أمسك ثقيفاً عن الردة» قال لهم: يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أوهم ارتداداً. اه. 1117/9 (تهذيب 
التهذيب). 


1ت 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه 
الانتصار 6‏ | | | ريشن كناب الصيام ‏ لفون دي دلان شرو الحو ور 


والحجة عل هذا: ما روى سلمة [بن المحبق]” عن الرسول أ أنه قال: "من وجد حمولة أو 
من كان له حمولة فأوى إلى سبع فليصم رمضان حيث أدركه)” ' وأراد باطمولة:عدة من الأسل 
التي تحمل الأثقال» وقوله: «فأوى إلى سبع»» أراد: سار سبع مراحل» «فليصم رمضان حيث 
أدركه»» فظاهر الخبر دال على أن الأفضل هو الصوم إذا كان يخف عليه من غير جهد يتعبه. 


المذهب الثاني: أن الأفضل هو الفطرء وهذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر من 
الصحابة» ومحكي عن الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه من الفقهاء. 


والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4## أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر)” ". 
وظاهر الخبر دال على أن البر في السفر هو الإفطار» وهو المراد بالأفضلية. 


والمختار: أنه مع القوة فالصوم هو الأفضلء كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك. 


وحجتهم ما ذكرناأه. 
ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول ##لك أنه خرج إلى تبوك في شدة الحر وما منا صائم إلا 
رسول الله في رمضان. وفي هذا دلالة على أن الأفضل هو الصبر على الصوم إذا كان فيه قوة عليه. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: روي عن الرسول يك أنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر»» فظاهره دال على أن 


)١(‏ سلمة بن الُحَيُقَء وقيل: سلمة بن ربيعة بن المحبق» واسمه: صخر بن عبيد» ويقال: عبيد بن صخر الحذلي» أبو سنان» له صحبة» روى عن 
النبي لفك وسكن البصرة» روى عنه: ابنه سنان وقبيصة بن حريث وجون بن قتادة والحسن البصري وغيرهم. (تهذيب التهذيب) 778/4 . 

(5) أورده الرباعي في (فتح الغفار) 501/١‏ قال: أخرجه أبو داود. ثم ذكر الرباعي تضعيف بعض علماء الحديث لأحد رواته وهو عبد الصمد 
بن حبيب الأزدي العوديء وفسر السبع التي ذكر المؤلف هنا بأنها سبع مراحل؛ بالشبع؛ وقال: بكسر الشين المعجمة وإسكان الباء الموحدة: 
اسم لما يُشْبِعء وبالفتح: المصدر. 

(5) هذا من الآحاديث المشهورة» ورد فيا يقرب من أربعين مصدراً بألفاظ مختلفة بعض الشيء. قال فيه ابن بهران: هكذا أخرجه النسائي من 
رواية أي مالك الأشعري» وعن جابر قال: كان النبي #ك في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظّلل عليه» فقال: «ماله؟» فقالوا: 
رجل صائمء فقال رسول الله #أله: «#ليس البر أن تصوموا في السفر» وفي رواية: «ليس من البر الصوم في السفر» أخرجه اليخاري ومسلم 
وأبو داود والنسائي» وفيه روايات أخر. اه (الجواهر) 7/ 717. 
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الأفضل هو الفطر. 
قلنا: عن هذا جوابان: 
أما أول: : فلأن هذا محمول على أن الصوم يجهد الصائم فلهذا كان الفطر هو الأفضل . 
وأهاكانيا: : فللآن الصوم هو العزيمة؛ والفطر رخصة من رخص السفرء فإذا عمد إلى العزيمة 
كان هو الأفضل. 


وإن كان الصوم يجهده فالإفطار هو الأفضلء لما روى جابر عن رسول الله 4# أنه مر برجل - 
في سفر تحت شجرة يرش عليه الماء فسأل عنه» فقالوا: إنه صائم» فقال ##: اليس من البر 


الصيام في السفر». 

الفرع الثاني: :فإ صاء اساف ونوى بعيامه من شير رسضان كالش ور والكثفارات 
والقضاء. فهل يكون مجزياً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير مز ولا يقع موقعهاء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي 
وأكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: هو أن المسافر حير بين الصوم والإفطار» فلم يصح صومه في 
رمضان كالمريض 

المذهب الثاني : جواز ذلك». وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. 

واحجة على هذا: هو أن الصوم قد سقط عن المسافر في شهر رمضان بحصول الرخصة في 
سقوط الفرضية فيه فصار كسائر الأيام» فلا جرم جاز إيقاعه عن غيره من النذور وغيرها. 

والمختار: هو أن اليوم متعين لرمضان لا يزاحمه غيره من سائر الصيامات» وحصول الرخصة 
في حق المسافر لا تبطل هذا التعين» فلهذا لم يكن الصوم فيه عن غيره مجزياً كما لولم يكن مسسافراً 
فحصل من هذا أنه ممنوع من الإجزاء لغيره لما ذكرناه؛ ولا يكون مجزياً عن رمضان لعدم النية فيه. 

الانتصار: يكون بالجواب عم أوردوه. 


ا 


الانتصار كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه 
قالوا: الصوم قد سقط عن المسافر في شهر رمضان بالرخصة. فجاز إيقاعه عن غيره. 
قلنا: إن سقط بالرخصة فرضية الصوم بالسفرء فأما تعين الوقت فلم يسقط بالرخصة. فلهذا 
م يكن مجزيا صوم غير رمضان فيه. 
الفرع الثالث: وإن نوى المسافر الصوم ثم أراد أن يفطر في أثناء النهار» جاز له أن يفطر. 


وحكي عن المروزي من أصحاب الشافعي: أنه لا يجوز له الفطر؛ لأنه قد تلبس بفرض المقيم 
فلا يجوز له الإفطار. 


والحجة على ما قلناه: هو أنه قد دخل في الصوم بالنية فجاز له الإفطار كالصحيح إذا مرض. 

وإن أصبح صائ)ً في الحضر ثم سافر فهل يجوز له الإفطار أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الجوازء وهذا هو الظاهر من المذهب وهو محكي عن المزني من أصحاب 
الشافعي» ومروي عن إسحاق وأحمد بن حنبل وداود من أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول فلك أنه خرج عام الفتح حتى أتى كراع الغميم فأفطر 
بعد العصر. 

المذهب الثاني: المنع من ذلك» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي. 

والحجة على هذا: هو أن الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضرء فإذا اجتمعا غلب حكم 
الحضر كالصلاة. 

وا معختار: الحوازء ىا هو ظاهر من المذهب. 

والحجة ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: قم ن كارت مِدكم مريضًا أُوَعَلَىْ سَفْرٍ فَعِدَّة مِنْ 
أكرَ[البقرة: 184]» لأن المعنى: فأفطر» ولم يفصل في ذلك فدل على الجواز. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
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قالوا: عبادة تختلف بالحضر والسفرء فإذا اجتمعا غلب حكم الحضر كالصلاة. 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه من القياس لا يعارض ما رويناه من فعل الرسول 9ك 
في الإفطار وجوازه. 

وأما ثانياً: فلأنا لا نسلم ما ذكروه في الصلاة بل يجوز القصر. 

وإن قدم المسافر بلده وهو مفطر فوجد امرأته قد طهرت من الحيض وهي مفطرة في ذلك 
اليوم لأمبا طهرت في بعضه. جاز له وطؤهاء وهو محكي عن الشافعي وغيره من الفقهاء. 

وحكي عن الأوزاعي: أنه لا يجوز له وطؤها. 

والحجة على ما قلناه: هو أن كل واحدٍ منههما قد أبيح له الإفطار» فجاز له وطؤها كما لو 
كانا مسافرين. 

الفرع الرابع: والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما من الصوم جاز لها الإفطار ولا 
كفار رة عليهماء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي؛ لأن فطرهما كان لعذر مبيح للإفطار فلا 
تلزمهم| كفارة كالمريضء وإن خافتا على ولديه| جاز لما الإفطارء عند أئمة العترة» وهو محكي 

عن الفقهاء. 

قال السيد أبو طالب: ولا خلاف في جواز الإفطار. 
فريضة شهر رمضانء أتت الرسول لك امرأة حبلى فقالت: يا رسول الله إني امرأة حبل» وهذا 
شهر رمضان مفروض وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت. فقال لما الرسول #: «انطلقى ظ 
فافطري فإذا أطقت فصومي»» وأتته امرأة ترضع فقالت: يا رسول الله. هذا شهر رمضان 
مفروض وأنا أخاف إن ضمت أن ينقطع لبني فيهلك ولديء فقال: «انطلقى فافطري فإذا أطقت 
فصومي»؛ وأتاه صاحب العطش فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصير عن 


اي 
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الماء ساعة واحدة» وأخاف على نفسى إن صمت. فقال له: «انطلق فافطر فإذا أطقت فصم»» و أتاه 
(انطلق فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين»”"'» فدل هذا كله على جراز الإفطار 
لمن ذكرناه. 

الفرع الخامس: فإذا قلنا بجواز الإفطار في حق المرضع والحامل فهل يلزمهه القضاء أم 
لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وجوب الققضاءء. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي وأبيٍ حنيفة 
وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا: ما روينا من الحديث في حقه] فإنه قال لكل واحدةٍ منهه|: «انطلقي ظ 
فأفطريء فإذا أطقت فصومي» فدل ذلك على وجوب الصوم عليهما عند الإطاقة. 

المدهب الثاني: المنع من وجوب القضاءء وهذا هو المحكي عن ابن عباس وابن عمر. 

وا حجة على هذا: ما روي عنهما أنهما قالا: الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا 

والمختار: هو وجوب القضاء كا هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: الحامل والمرضع تفطران وتطععان عن كل يوم 
مسكيناً» ول يذكرا القضاء. 





)١(‏ أورده الإمام القاسم قِ (الاعتصام)) قال: وهوثي (الأحكام) وثي (الجامع الكافي) وي (شرح التجريد) وي (أصول الأحكام) وق (الشفاء). 
أه. ؟/ ه76 7. 
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قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: : فلآن نهاية الأمر أن هذا مذهب لابن عباس وابن عمرء ومذهبهم| لا يلزمنا قبوله؛ 
لآن مذهب الصحابي ليس حجة يجب قبوهاء وإنما الحجة ما كان عن الله وعن رسوله. 

وأما ثانياً: فلآن ما ذكرناه في حديث الحامل والمرضع فإنه نص صريح في وجوب القضاءء فلا 
يمكن معارضته بالأمور المحتملة. 

الفرع السادس: : وإذا وجب القضاء في حق الحامل والمرضع فهل تجب عليه الكفارة أم 
لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

الذهب الآول: المنع من وجوب الكفارة على كل واحدةٍ منهماء وهذا هو راي أئمة العترة: 
ومحكي عن أب حنيفة والزهري والأوزاعي والثوري وأحد أقوال الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى : لأفمّن كارت مِدكُم مرِيضًا أَوَعَلَ سَفَرِ فده يْنَ يام 


د للك ال ماركا اليد الكفارة. هكد حال اللرضيع امل 


الكفارة كالمرض. 

المدهب الثاني: وجوب الكفارة على الحامل والمرضع. وهذا هو القول الصحيح من أقوال 
الشافعي؛ ومحكي عن أحمد بن حنبل» خلا أن الشافعي قال: الكفارة مد من طعام؛ وأحمد بن 

واحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس وابن عمر أمها قالا: الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولديه| أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناء ولا يعرف لما مخالف في الصحابة. 

المذهب الثالث: أنها تجب الكفارة على المرضع دون الحامل» وهذا هو أحد أقوال الشافعى ظ 


وإحدى الروايتين عن مالك. 
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والحجة على هذا: هو أن الحامل أفطرت لمعنى يرجع إليها فهي كالمريض. والمرضع أفطرت 
لمعنى يرجع إلى غيرها وهو الولد. فلهذا وجبت عليها الكفارة. 
والممختار: المنع من وجوب الكفارة» كما قال أتمة العترة ومن تابعهم على ذلك. 
وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أن الكفارة إن) يكون وجوبها بأمر شرعي ودلالة قائمة» ولا دلالة تدل على 


وجوممها؛ لأن ما يذكرونه من وجوب الكفارة أدلة محتملة» والأصل هو براءة الذمة» فلا يجوز 
شغلها بالكفارة إلا بدلالة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: روي إيجاب الكفارة عن ابن عباس وابن عمرء ولا مخالف لما في الصحابة. 


قالوا: الحامل لا كفارة عليها؛ لأن العذر لأمر يرجع إليها كالمرض بخلاف المرضع فإن 
الكفارة واجبة عليها؛ لآن ا لعذر راجع إلى غيرها. 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلآن الأدلة التي دلت على بطلان الكفارة لم تفصل بين الحامل والمرضع. 

وأما ثانياً: فلأنه إفطار شرِعَ في حق امرأة فلا تجب فيه الكفارة كالحامل. ظ 

الفرع السابع: ني الإمساك» ما يجب منه وما لا يجب. 

اعلم أن الإمساك مشتمل على أحكام نفصلها بمعونة الله. 

التحكم الأول: الحائض والنفساء هل يجب عليهما الإمساك إذا طهرتا في بقية من اليوم أم لا؟ 
فالظاهر من المذهب: المنع من وجوب الإمساك»وهو محكي عن الشافعي؛ لأنهما معذورتان 


في الإفطار. 
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وحكي عن أب حنيفة: أنه يجب عليه الإمساك لأجل حرمة اليوم. 

وامحختار: أنهم| منهيتان عن الصوم؛ لقوله ك: «إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم»” كين 
يقال بأن الإمساك واجب عليه)! لكنه يستحب لما الإمساك لأجل حرمة اليوم؛ لأن الإجماع 
منعقد على تحريم الأكل والشرب في هار شهر رمضان إلا لعذر شرعي. 

التحكم الثاني: الكافر والصبي والمجنون. إذا زال عذر الكافر بالإسلام والصبي بالبلوغ 
والمجنون بالإفاقة في بقية من اليوم» هل يلزمهم الإمساك أم لا؟ 

فالذي ذكره السيد أبو طالب: : أنه يجب عليهم الإمساك والتشبه بالسصائمين؛ لأنهم صاروا 
مخاطبين بالصوم في بعض النهارء فجعل كأنهم خوطبوا به في أوله» فلهذا لزمهم الإمساك. 
٠‏ وحكي عن الشافعي أربعة أقوال: 

أولها: أنه يجب عليهم الإمساك في بقية بقية النهار بمشل ما حكيناه عن السيد أبي طالب» - 
ووجهه: ما حكيناه. 

وثانيها: أنه لا يلزمهم الإمساك؛ لان نمه الصيام في أول التهار فلا يازمه الصياء 
في آخره كالحائض إذا طهرت والمسافر إذا قدم وقد أكل. 

وثالثها: أنه يلزم الكافر دون المجنون والصبي؛ لأن الكافر غير معذور في كفره وهما 
معذوران في إفطارهما. 

ورايعها: أنه يلزم الكافر والصبي دون المجنون؛ لأن الصبي والكافر كان يصح صومههم إذا 
أتيا بشرائطه دون المجنونء فلم لم يفعلا في أوله لزمهم| الإمساك والتشبه بالصائمين. 


والمعختار: : وجوب الإمساك في حق الكافر دون الصبي والمجنون؛ لأن الكافر غير معذور في 
ترك الصو م لأنه واجب عليه لكنه أعرض» فلهذا وجب عليه التشيه بالصاء ثمين والإمساك لآنه 





)١(‏ تقدم. 
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التحكم الثالث: فيمن أكل متعمدأً أو جامع متعمداً في نهار رمضان. فمن هذه حاله فالواجب 
عليه الإمساك في بقية اليوم والتشبه بالصائمين لأجل حرمة اليوم؛ لأنه قد اجترأ على الله تعالى 
وأباح حرمة اليوم بالإفطار من غير عذر يعذر به. . فالواجب عليه أن لا يُرى إلا ممسكاً عن الأكل 
والغرب تغبيا بالصائمين ثمين؛ لأنه وإن اجترأ بالإفطار فلا يكون مجترتاً بإبطال حرمة اليوم فويل 
أهون من ويلين. 

والسكران يجب عليه الإمساك في بقية اليوم؛ لأنه قد هنك حرمة الشهر بفسقه مرتين بشرب 
المسكر والإفطار» وهما فسقان جميعاً. 

التحكم الرابسع: ومن دخل في صوم وأوجبه قضاء ء عن رمضانء ثم أفطر متعمداًل يلزمه 
الإمساك» ومن أوجب على نفسه صوم يوم معين فأفطر متعمداً لزمه الإمساك بقية بقية اليوم؛» هكذا 
ذكره أصحابنا للمذهب؛ لأن ما أوجبه الإنسان على نفسه فرع على ما أوجبه الله تعالى» فإذا كان 
الإمساك في رمضان واجباً ففي إيجاب صوم بعينه يجب الإمساك أيضأء والفرق بينهما يدق فإنه لا 
فرق بين أن يوجب على نفسه صوم يوم معين وبين أن يوجب على نفسه يوماً قضاء عم في ذمته من ظ 
رمضان. فيكون الحكم فيهما واحداًء إما وجوب الإمساك أو عدم الإمساك. 

والمتختار: أن الإمساك فيهما مستحب غير واجب؛ لأن شهر رمضان يخالف غيره من سائر 
الصيامات الواجبة» فهتك حرمته بالإفطار يخالف غيره؛ فلهذا وجب الإمساك فيه دون غيره”" 

اتحكم اتخامس: قال المؤيد بالله: ومن أوجب على نفسه صوماً غير معين فلا يجوز الإفطار فيه 
بعد الدخول» وهكذا من دخل في الصوم عن واجب ليس له أن يفطر ولا لغيره أن يلتمس منه 
الوفطار. وهذا الكلام جيد؛ لأن الصوم إذا كان واجباً لم يجز الإخلال به من غير عذرء سواء كان 
ذلك واجيا مؤدى أو تضناة: 


والناسي يجب عليه الإمساك» سواء كان ناسياً للصوم أو كان ناسياً لأكله؛ لأنا إن منعنا من 





)١(‏ أي دون القاضي ومن أوجب على نفسه صوم يوم معين. 
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وجوب القضاء عليه فهو مؤد فيجب عليه إمساك الصومءوإن قلنا بوجوب القضاء عليه فحرمة 
مع ارفع عن أمتي 
ساراضيام 
امورو وي ا 

الحكم السادس: ف الفسق بالإفطار. ذكر القاضى زيد من أصاحبناء أن كل من أفطر متعمداً 
في نذر صوم يوم معين أنه يفسق بالإفطار» وهكذا حال من أفطر في قضاء رمضان من غير عذر 
فإنه يفسق أيضاًء وهذا خطأ على المذهب وإقدام على الحكم بالفسق من غير بصيرة ولا دلالة 
قاطعة.و بيان ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن الأدلة الجارية في الإكفار وا لتفسيق كلها أدلة قطعية؛ ولا مجرى للظنون في 
تقريرها وإثباتهاء وتحريم الإفطار فيا ذكره إن) هو من مسالك الظنون فلا يجري فيه تفسيق بحال؛ 
لكونه من مسائل | لاجتهاد. 

وثانيها: أنه لم يذكر فيما ادعاه من التفسيق دلالة ولا أقام عليه برهاناً قاطعاً ولا ظنياًء وعلى . 
الجملة فإن ما ذكره لآ يجري على قياس المذهبء وهي هفوة وميل عن طريق الحق واضحءولو 
صدرت من غيره لفوقت إليها سهام التقريع. 

موا وي ع ب 0 
ضار بعد الصوم في قوله تعالى: 9 وكوأ وَأَسْرَيُوأ م حَتَْ يَتَبيْنَ لَكُمْ يط ألأ: أب بَيَضّ 
يط آل مِنَ آلْفَجَرِ4 [البقرة: 1 وجعل دخوله وقتاً لانتقضاء الصوم؛ لقوله تعالى: 79 
أْتِمُوأ آ قله انودع ليس صر حا 


)١(‏ أول الحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» وقد تقدم. 
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التعريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: وبأي شي يدخل وقت الصوم؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: دخوله بطلوع الفجر. وهذا هو رأي أئمة العترة وأكثر الصحابة والتابعين, 
والفقهاء : أبي حنيفة وأصحابه» والشافعى وأصحابه؛ ومالك. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: إوطُوأ وَآشْرَبُوأ حَيَ يتن لكُمْ خبط الْأَبيَض من ألَيْطٍ الأسود مِنّ 
آلْفجْر©البقرة:187] استعير الخيط الأبييض لبياض الفجر والخيط الأسود لسواد الليل» وهي استعارة 
حسنة وتشبيه رشيق» وشيّهًا بالخيطين لأجل الامتداد والطول؛ لأن السواد يبدو من المشرق عند غروب 
الشمس كالخيط المستطيلء وبياض الفجر يبدأ من المشرق كالخيط المستطيل في الأقق عند انهزام الليل» 
ولو لم يذكر قوله: #من الْفْجَرِ؛ لكان من نوع الاستعارة» فلم| ذكر قوله لمن آلْفَجَرِ) كان من التشبيه .ما 
ذكر المشبه بهء ى) أنك إذا قلت: رأيت أسداً. فهو استعارة» فإذا قلت: رأيت أسداً من زيد. كان تشبيهاً 
وهما مجتمعان أعني الإستعارة والتشبيه مبالغة وتفخياً في سياق الآية. 

المذهب الثاني: أن دخوله إنا يكون بطلوع الشمس» وهذا شىء يحكى عن ابن عباس وأبي 


5 عت م 4 مم 5 85 هلق 55 ع 
موسى الاشعري وعائشة» ومن الفقهاء الأعمش والحسن بن صالح وإسحاق بن راهويه وأبي 
ع (5) 





)١‏ سليان بن مهران الأسدي بالولاء» أصله من بلاد الري» ومنشأه ووفاته بالكوفة بين عامي 48-1١‏ ١ه/‏ 10-741/ام. 
كان عالماً بالقرآن والحديث والفرائض» يروي نحو ألف وثلائماثئة حديث؛ قال الذهبي: كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح. وقال 
السخاوي: قيل لم ير السلاطين والملوك والأغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الأعمش مع شدة حاجته وفقره. [ه (الأعلام*/ 170). 
(1) أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ» مولى واصل الأحدبء قيل: أسمه محمد. وقيل: عبد الله. وقيل: سالمء وقيل غير 
ذلك كثيرء قال ابن حجر: والصحيح أن اسمه كنيته. روى عن أبيه وأبي إسحاق السبيعي وأبي حصين عثمان بن عاصمء وغيرهم كثيرون. 
وعنه: الثوري وابن المبارك وابن يونس وأبو نعيم وابن المديني وأحمد بن حنبل وابن معين. قال الحسن بن عيسى: ذكر أبن المبارك ابن عساش فأثنى عليه. 
وقال صالح بن أحمد عن أبيه: صدوق صالح. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي بكر بن عياش وأبي الأحورص» فقال: ما أقربه! لا أبالي بأمهم| بدأت» قال 
ابن حجر: وكان من العباد الحفاظ المتقنين. وقال يعقوب بن شيبة: شيخ قديم معروف بالصلاح وكان له فقه كثير وعلم بأخبار الناس ورواية الحديث وفي 
حديثه اضطراب. وقال أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أحد أكثر غلطاً منه. وقال ابن حبان: مولده سنة خمس أو ست وتسعين. وقال ابن أبي داود: قال أحمد بن 
حتبل: أحسب أن مولده سنة ماثة» وكان يقول: أنا نصف الإسلام؛ وقال الترمذي: مات سنة اثتتين وتسعين [ومائة]. 
وأورد ابن حجر في (تهذيب التهذيب) شخصاً آخر بالاسم نفسه» هو أبو بكر بن عياش السلمي» والفرق بينها النسبة فقطء واختصر ترجمته 
في قوله: عن خضر بن برقان. وعنه علي بن حميد الرقي؛ فاضل له مصنف في غريب الحديث. إه /1١7‏ /0-8 4 . 
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والححجة على هذا: ما روي أن بلالاً أخرج يوماً للصحابة فضلة سحور رسول الله © بعد ما 
صل الرسول © الفجرء فقالوا له: كيف يا بلال نأكل بعد أن صلينا صلاة الفجر؟ فقال: ما 
أخرجته لكم إلا وهو يأكل. فدل ظاهره على أن الصوم ينعقد بطلوع الشمس. 

والمعختار: ما عليه الأكثر من الصحابة والتابعين وأئمة العترة و الفقهاء. 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى عدي بن حاتم أنه لما نزل قوله تعالى: #وَطُوا وَآَسْرَبُوأ حَتَْ يَتَبينَ 
لامر 7 بن اليد الأشود ه من ألْفَجر)[البقر: :40 قال: عمدت إلى عقالين أبيض 
فل) أصبحت غدوت إلى رض فأخيرته» فضحك وقال: (يا عدي إن وسادك لعريض)»» 
وروي: «إنك لعريض القفا إنا ذلك بياض النهار وسواد الليل»»”'' وعرض القفا وعرض 
الوسادة يردان كناية عن بلاهة الرجل وقلة فطتنه وؤذهاب كياسته. ىا يكنى بقولههم: فلان طويل 
نجاد السيف. عن طول قامة الرجل» وبقولهم: كثير رماد القدر. عن كثرة ضيفانه. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه #مَيهُ أنكر على عدي ما فعل» وبين له أن ذلك بياض النهار 
وسواد الليل» وأن الصوم يتعلق بانفصال السواد عن بياض الفجر وانهزام الليل. 

ووجه آخر في دلالة الآية: هو أنه علق إباحة الأكل والشرب بقوله تعالى: #وكُوأ وَآسْرَبُوا». 
بتميز البياض عن السواد وهو طلوع الفجرء فجعل غاية الإباحة للأكل والشرب هو ظهور 
بطلوع الفجر. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن بلال أنه أخرج فضلة سحور رسول الله ليأكله الصحابة يعد صلاة الفجرء 








)١(‏ أخرجه البخاري ١55٠/4‏ ومسلم 757/7 من رواية عدي بن حاتم ورواه ابن خزيمة في صحيحه »5١57/7‏ وهو في (المعجم الكبير) 
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فدل ذلك على ما قلناه من أن انعقاد الصوم بطلوع الشمس. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه حكاية فعل لا ندري كيف كان فهو مجمل لا ظاهر له فيحتج به. 

وأما ثانيً: فلعلهم كانوا معذورين لمرض أو سفر. 

ومن وجه آخر: وهو أن ما هذا حاله يحتمل أن يكون أول الإسلام قبل بيان وقت < 
دخول الصيام. 

ومن وجه آخر: وهو أن الإجماع السابق منعقد على بطلان هذه المقالة قبل ظهور خلافهم. 

الفرع الثاني: وخروجه من الصوم يكون بدخول الليل؛ لقوله تعالى: لاثم أَتَمُوأ آَلصِيَام 
!2 اليل #:[البقرة: لام ]. 

والإجماع منعقد على أن وقت الإفطار إن) هو بغروب الشمس ودخول الليل؛ ولكن الخلاف 
في أمارة غروب الشمسء وله أمارات ثلاث | 

الأولى: إقبال الليل» وإليه الإشارة بقوله #: «إذا أقبل الليل من هاهنا-يعنى من ناحية 
المشرق- وأدبر النهار من هاهنا- يعني من ناحية المغرب- فقد أفطر الصائم» ”" يعني بطل 
صومه بدخول الليل أكل أو لم يأكل» وبيانه: هو أن الشمس إذا غربت طلع من أفق المشرق سواد 
كالخيط الممدود المستطيل» وهو لا يكون إلا عند ذهاب الشمس وغروبهاء وقوله: «وأدبر النهار 
من هاهنا» يعني من ناحية المغرب. وأمارة ذلك انهزام نور الشمس وإدباره. 

الأمارة الثانية: ظهور الكواكب لأنها مغلوبة بنور الشمسء فإذا غابت الشمس ظهر ' 
نورهاءوهذه الأمارة إن) تكون في الكواكب الخافتة التى لا تظهر إلا ليلا فأما ما يكون ختصاً 

٠. .‏ 0 0 00 .00 مم ال ام 0 9 م 
بالنور الباهرء كالزهرة والشعرى العبور وهي التي تكون خلف الجوزاء. والمريخ والمشتري. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن عمر. وللترمذي نحوه. وهو في صحيح أبن حبان 4/ 71/8 ورواه عبد الرزاق في (المصنف) 775/4. 
(5) قال الزمخشري رحمه الله: الشعرى وزم الجوزاء؛ وهي التي تطلع وراءها وتسمى: كلب الجبار» وهما شعريان: الغميصاء والعبور 2550006 إلسخ. 


من الكشاف 5/ 4 . جاء هذا في تفسير الآية 4 لإوَأنهُ هُوَ رب الشَعْرَى 4 من سورة النجم. 


جح#ا# _ 
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فهذه لظهور نورها تكاد ترى نباراء فلا عبرة مها في دخول الليل. 
الأمارة الثالثة: سقوط ضياء الشمس من الحبال العالية» فإنها لا تسقط من الجبال العالية إلا 
وقد غربت لا محالة. فهذه الأمارات كلها معتمدة في غروب الشمس من أجل الإفطار للصائم. 
فيه مذهبان: | 
المذهب الأول: صحة الصوم وجوازه. وهذا هو المحكي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه. 
والعبادلة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود. وأبي ذر وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت وعائشة مسن 1 
الصحابة. ومروي عن أئمة العترة ال هادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله وهو رأي الفقهاء. أبي 
حتينة وأضحابه والشاتعى وآصحابه ومالك ظ 
والحجة على هذا: ما روت عائشة وأم سلمة أن الرسول ## كان يصبح جنباً من جماع لا 
المذهب الثاني: المنع من صحة الصوم وإيجاب القضاء. وهذا هو المروي عن أبي هريرة 
عادر خبر راجين هري 
فأما الحسن البصري فقد روى أنه يْتِمّ صومه ويلزمه القضاءء وما روي عن الرسول © أنه 
قال: من أصبح جنباً فلا صوم له) 0 فظاهره دال على ما ين من فساد صومه. 
والممختار: هو القضاء بصحة الصوم, كما هو رأي أكثر أهل العلم من الصحابة 
والعترة والفقهاء. ٠‏ 
)١(‏ جاء في (جواهر الأخبار) عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقصء يقول في قصصه: من أدركه الفجر جنباً فلا يصومء 
فذكرت ذلك لعبد الرحمنء يعني أباه» فأنكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فسأهما عبد الرحمن 
عن ذلك فكلتاهما قالتا [قالت]: كان النبي #يك يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم. هكذا في رواية لمسلم في الحديث المتقدم؛ وقال في 


آخرها: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. إه. 1/ 717"5. 
(0) يقصد ما قالوه. 


اا 
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وحجتهم ما ذكرناه. 


ونزيد هاهنا: وهو ماررت عائفة أن أعرابا فال: : يا رسول الله إن أصبح جنياً وأريد أن 
أصوم, فقال 49 : (إني أصبح جنباً وأريد أن أصوم فأغتسل وأصوم»»؛ فقال الأعرابي: سيت 
ملن؛ قد غفر له لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ففضب رسول لله © وقال: ني لأرجو أن 
أكون أخشاكم لله وأعلم بها أتقي» ”". 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول للك أنه قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له». 

قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولا: ا #فَالْعَنَ ب بشِروهن وَابتعُوا مَا كيب الله كد وَوا وَاَسْرَيُو 


َك عن بتي لم اخ آل الأب يض ون أل لوده الخ ايه" :4ا]. فأفاد ان أن اما 


وأما ثانياً: فلو سلمنا أنه غير منسوخ فإنه محمول على أنه وطأ بعد الفجرء فأفسد صومه 
بالوطىع» فلهذا ان له). 


العترة وفقهاء الآمة. 


وحكي عن الأوزاعي: أن عليها القضاء. 
والحجة: ماذكرناه في حق الجنب فأغنى عن تكريره. فهذاماأردنا ذكرهفي شروط 


)١(‏ هذا الحديث أورده البيهقي ني (الكبرى) 5/ 517 وأبو داود 0517/7 ومالك في ( الموطأ) ,589/١‏ وأحمد في مسنده 2185/5 وهو 
في (التمهيد) لابن عبد البر .5١8/1١1/‏ 
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الفصل الثاني 
في بيان واجبات الصوم 


وهى النية والإمساك عن المفطرات» فهذان نظران: 


النظر الأول: فى النية. 
وهي ركن من أركان الصوم وقد مضى الكلام في تقرير حقيقة النية وجنسها ومحلها في كتاب 
الصلاة والزكاة وذكرنا فيه كلاماً شافيء والذي نذكر هاهنا ما يختص به الصوم. 

وهل تكون النية واجبة في صوم رمضان أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الآول: أنها واجبة:؛ وهذارأي أئمة العترة» ومحكى عن الفقهاء الحنفية 
والشافعية والمالكية. 

والحجة على هذا: قوله (زه: «الأعمال بالشلامتنا ولكل امرئّ ما نوى). وقوله تعالى: #وَمَآ أمدوأ 
إلا لِيَعْبدُوأ لله مخلصِين لَهُ آلدِين14البينة:ه]. 

والإخلاص: هو أن تكون العبادة خالصة لله لا يشاركه أحد فيهاء وهذا لا يكون إلا بالنية» 
وليس الغرض بقوله #لكُ: «الأعمال بالنيات»» هو أنه لا توجد صور الأعمال إلا بالنييات: فإنها 


موجودة صورهاء سواء كان هناك نية أولم تكن» وإنما الغرض هو إحكام الأفعال» وأنه لا حكم 
للأعمال إلا بالنية. 


المذهب الثاني: أن كل ما كان متعيئاً بزمن لمحصوص فإنه لا يفتقر إلى النية» كرمضان فإنه 
والحجة على هذا: قوله تعاللى: إقَمَن نلَهِدَ مِدَكُمْ آلشَجْرٌ فَليَصُمَهُ4[البقرة:188]. 


يم 
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والمعختار: هو اشتراط النية في صيام شهر رمضان.ء وأنه لا يصح الصوم من دونباء كما هو رأي 
أئمة العترة ومن تابعهم من علاء الأمة. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله #©: «لا قول إلا بعمل» ولا قول ولاعمل إلا بنية؛ ولاقول ولا 
عمل ولانية إلا بإصابة السنةة. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه نفى نفياً عاماً على أنه لا قول ولا عمل إلا بالنية» فالظاهر 
هو العموم في جميع الأفعال أنه لابد فيها من النية إلا ما خرج بدلالة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: #فَمَن َبِدَ مِدَكُمُ آلشْبرٌ لَيَضمَهُ4[البقرة :6» ولم يشترط النية. 

قلنا: الآية دالة على إيجاب الصوم, والخبر دال على اشتراط النية وإيجاءباء فنحن جمعنا بين الآية 
والخيرء وأن: نتم أبطلتم دلالة الأخبار على ما دلت من إيجاب النية. وما كان يؤدي إلى رد السنة 
فهو مردود. 

قالوا: إن رمضان متعين في زمان مخصوص فلا يفتقر إلى تعيين النية. 

أما أولا: فلآن هذا قياسء والأقيسة غير جارية في العبادات الشرعية؛ لأنها أمور غيبية 
استأثر الله ورسوله بالعلم بأسرارها ودقائقها. 
كالتضاء والكقارات: ظ 
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التفريع على هذه القاعدة | 

الفرع الآول: إذا كانت النية واجبة اتفاقاً بين أئمة العترة وأبي حنيفة والشافعي فهل يفتقر 
صوم رمضان إلى تعيين النية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: افتقاره إلى التعيين» والغرض من التعيين: هو أن ينوي أن يصوم غداً من | 
رمضانء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي وأصحابه. 
تعيين فليس ناويا. 

المذهب الثاني: أنه لا يفتقر إلى تعيين النية» وهذا هو المحكى عن أبي حنيفة فإنه قال: إذا كان 
مقي في شهر رمضان فنوى أن يصوم عن نذرٍ أو كفارة أو نافلة أو نوى أن يصوم مطلقا أجزأه 
ذلك عن رمضانء وإن كان مسافراً ونوى أن يصوم عن النافلة أو مطلقاً أجزأه عن رمضان, وإن 
نوى أن يصوم عن نذر أو كفارةٍ أجزأه عنه! جميعاء وكان عليه أن يقضى عن رمضان. 

والحجة على هذا: هو أن الوقت في نفسه متعين لرمضان. لا يزاحمه غيره من سائر الصيامات» 
ولا يضره ما اعترض فيه من هذه العوارض»ء فإن النية تنصرف إليه لما كان زماناً خاصاً له من بين 
سائر الأزمنة. 

والممختار: وجوب التعيين ى) هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الصوم عبادة يفتقر قضاؤها إلى التعيين فافتقر أداؤها إلى 
التعيين كالصلاة. 

وكيفية التعيين تكون على وجهين: 


قال السيدان الأخوان: والقدر الكافي من التعيين أن ينوي صومه من رمضانء ويكفى أيضاً 


ده 
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عن تعيين الفرضية؛ لأنه إذا نوى أنه من رمضان فلا رمضان إلا واجب وفرضء وهو محكي عن 
ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي. 

وحجتنا على ما قلناه: هو أنه إذا نوى من رمضان فقد اجتمعت هذه الأمور فيها فلا يحتاج إلى 
تعيينها لأن نية رمضان تتضمنها؛ لأنه صومٌ وفرض ورمضان. فلا حاجة إلى إفرادها بالنية. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الوقت في نفسه متعين فلا يزاحمه غيره من الصيامات. 

قلنا: إن هذه الوجوه كلها ترفع حكم الإجزاء وتبطل حكم النية. 

ويؤيد ما ذكرناه: قوله كه «الأعمال بالنيات» وإذا نوى صوم رمضان غن كثارة أو ندر أى 
تطوعا فلم ينو رمضانء فلهذا لم يكن مجزياً له. 

الفرع الثاني: ني بيان مسائل تنشأ عن تعبين النية وجملتها ست: 

المسألة الأولى: إذا قال: أصوم غداً إن شاء الله من رمضان. 

فالظاهر من المذهب: صحة ذلك؛ لقوله تعالى: #وَلَا تقولنٌ لِشَأَئء ِب فَاعِل ذلك عدا © 
إل أن يَشَاءَ آلّه#[الكهف:4 77.0]» ولأن الشرط مطابق؛ لأن الله تعالى يشاء الطاعات ما كان منها 
واجباً وما كان نفلاً» وهو محكي عن الطبري من أصحاب الشافعي. 

وحكي عن الصيمري: أن هذه النية غير مجزية لما فيها من التردد وما هذا حاله يرفع حكم 
النية. وحكي عن ابن الصباغ صاحب (الشامل): أنه إن قصد فعل ذلك بتوفيق الله وتمكينه 
صحت. وإن قصد الشك بطلت. 

المسألة الثانية: وإذا تحقق أن عليه صوماً واجباً لا يعرفه من نذر أو قضاء رمضان فنوى صوماً 
واجبأء أجزاه» كمن نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرفها بعينها» فإنه يصلى خمس صلوات. 
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ولو نوى أن يصوم غداً إن شاء زيد أو عمرو أو إن نشطت»ء لم يجزه الصوم؛ لآنه أشرك في 
الطاعة ولم تحصل خالصة لوجه الله تعالى. 

ولو قال: أصوم غذا إنكنت منحيحا أو مقياء أجزادة لآن ذلك أمر يخصه. 

المسألة الثالئة: وإن قال: أصوم غداً سنة ثلاثين فكانت سنة إحدى وثلاثين» وإن نوى أن 
يصوم غدا في هذه السنة يظنها سنة ثلاثين فكانت سنة إحدى وثلاثين» وإن نوى أن يصوم غداً 
يوم الاثنين فكان يوم الثلاثاء» فالظاهر من المذهب صحة هذه المسائل كلهاء لأن قوله أصوم غداً . 
قد طابقت فيه النية» ولا يضره بعد ذلك ما خالف من هذه الإضافات بعد نية صيام الغد»ء وهو 

المسألة الرابعة: وإن نوت المرأة الصوم بالليل وهي حائض وانقطع دمها قبل طلوع الفجر. 
أجزتها هذه النية؛ لأنها نية صدرت من أهلها وصادفت محلها فيجب القضاء بإجزائها. 

وحكى عن الشاشى من أصحاب الشافعى: أنها غير مجزية. والحق ما ذكرناه. 

وإن نوى ليلة الثلاثين من شعبان فقال: أصوم غداً عن رمضان أو تطوعاًء لم تكن هذه النية 
مجزية إذا كان اليوم من رمضان؛ لأنه خير في النية ولم يجزم بها ولم يخلصها لرمضان. 

وإن قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم عن رمضان وإن لم يكن من رمضان فإني صائم 
تطوعاً لله تعالىم» صحت هذه النية إذا كان من رمضان؛ لآن النية المشروطة صحيحة وقد طابقت 
مشروطها فلهذا قضيئا بصحتها. وإن قال ليلة الثلاثين من شعبان: إن كان غداً من رمضان فإني 
صائم عن رمضان وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطرء وكان من رمضان صح صومه؛ لأن الأصل 

المسألة التخامسة: وإن قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو مفطرء فكان من 
رمضان لم يصح صومه؛ لأنه خير في النية ولم يخلصها للصوم. 


فإن كان عليه قضاء يوم من رمضان فقال في بعض الأيام: أصوم غداً من قضاء رمضان أو [ 
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تطوعاً. فالظاهر من المذهب: بطلان القضاء لأجل التخيير» وهل يصح التطوع أم لا؟ فيه تردد. 

والممختار: جوازه؛ لآن زمان القضاء يصلح للتطوع. فإذا سقطت نية الفرض بالتشريك بقيت 
نية التطوعء فلهذا وقعت. 

المسألة السادسة: وهل يجزئ صوم رمضان بنية التطوع أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من الإجزاءء وهذا هو رأي أئمة العترة اللهادي والقاسم والناصر 

والحجة على هذا: قوله #لك: «ولكل امرئ ما نوى»». وهذا قد نوى النفل فلا يجزيه ‏ 
عن الفرض. 

المذهب الثاني: الجوازء وهذا هو رأي أبي حنيفة . 

والحجة على هذا: هو أن الوقت صالح لزمان مستحق له فلا يفتقر إلى تعيين النية؛ لأنه في 
نفسه متعين فلا يفتقر إلى التعيين. 


وححجتهم ما دكرناة. 
ونزيد هاهنا: وهو أنها عبادة تفتقر إلى تعيين النية بدلحا وهو القضاءء فهكذا يجب في مبالما 
وهو الآداء. 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 


قالوا: رمضان متعين فلا يفتقر إلى تعيين؛ لآن الوقت مستحق للصوم لا يزاحمه في وقنه شىء 
من الصيامات. فلهذا لم يكن مستحقاً بالتعيين. [ 


الفرع الثالث: ني التبييت» وهل يجب التبييت في النية للصوم أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 
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المذهب الأول: أن التبييت واجب في كل صوم فرضاً كان الصوم أو نفلاً. وهذا هو رأي 
الإمامين المؤيد بالله والناصر» ومحكي عن مالك 

ومعنى التبييت: أن النية لا تكون مجزية إلا إذا صادفت جزءاً من الليل. 

والحجة على هذا: ما روت حفصة بنت عمر أن الرسول ##ُك قال: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل» ”". 

وفي رواية أخرى: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له». 

وروي: «من لم يبت الصيام» من البت وهو القطعء ذكره ال هروي في غريبه”". 

وروي: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له) ”" وأراد: من لم ينو. 

وروي «من لم يؤرض الصيام من الليل» بضاد منقوطة وهمزة» ومعناه: يمهد. ومنه سميت 
الأرض أرضاً لتمهيدها لمن هو فوقهاء وروي: «من م باضه 27 . 

ووجه الدلالة من هذه الأخبار كلها: هوأ أي ذالة هلل وجوب التبييت في نية الصوم. 

المذهب الثاني: أن كل صوم يكون متعيناً في يوم بعينه كصوم رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى 
التبيبت» وغبزيئ بنبة ضادقت جزءاً من النهار.. وكل ضوع كان قرضه غير متعين فإنه يفعقر إلى ئدة 
قبل الفجر كالقضاء والكفارات» وهذا هو المحكي عن القاسمية وهو محكي عن أمير المؤمنين 
كرم الله وجهه وابن مسعود وحذيفة ومروي عن الأوزاعي. 


)١(‏ قال في (فتح الغفار) /١‏ 87:: رواه الخمسة إلا أن رواية النسائي جاءت بلفظ: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا يصوم». وفي أخرى له: 
لمن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» إه. وفيه روايات آخر. 

(؟) وذكره ابن الأثير في (النهاية)١/‏ 47 بلفظ: الا صيام لمن ل يت الصيام» وقال: أي ل ينوه ويجزمه فيقطعه من الوقت الذي لا صوم فيه وهو الليل. اه. 

(1) أخرجه أبو داود في سننه برقم 51 45 7] عن حفصة زوج النبي © أن رسول الله يه قال: «من لم يُجْمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ‏ 
وجاء ني الهامش: أخرجه الترمذي في كتاب الصوم الحديث ١[‏ ”7] والنسائي في كتاب الصيام برقم [7777-1770] مرفوعاً والحديث ' 
[715540-7774] موقوفاً على حفصة (والحديث 7741 و 17747) موقوفاً على ابن عمر» وأخرجه ابن ماجة في كتاب الصيام الحديث 

[ [ه. ”451/7 »دار المعرفة- بيروت.. 
(4) أخرجه الدارقطني عن حفصة بلفظ: «لاصيام لمن لم يفرضه من الليل» قال أبن الأمير: الحديث اختلف الأئمة في رفعه ووقفه وقال أبو محمد بن حزم: الاختلاف 


فيه يزيد امخبر قوة؛ لأن من رواه مرفوعاً قد رواه موقوفاء وقد أخرجه الطبراني من طريق أخخرى وقال: رجالا ثقات. إه (سبل السلام) ص "07 5. 
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والحجة على هذا: ما روي عن الرسول # أنه بعث إلى أهل العوالي في يوم عاشوراء: «ألا 
كل من أكل فليمسك بقية يومه؛ ومن لم يأكل فليصم» ”“» فأمر الآكلين بالإمساك وأمر غير 
الآكلين بالصومء فإذا تقرر هذاء فوجه الدلالة من الخبر: هو أن صوم عاشوراء كان واجباً في 
الأصل بدلالة ما روت عائشة وغيرها عن الرسول ##ك أنه قال: «إن صوم عاشوراء نسخ 
برمضان» ”"'» فدل ذلك على وجوبه؛ وإذا نسخ وجوبه بقى جوازه واستحبابه وسائر أحكامه. 
فإذا تقرر أن الرسول © أجاز في صوم عاشوراء بنية من النهار مع كونه واجباً ثبت -جواز ذلك 
في صوم رمضانء إذ لا أحد فصل بينهماء وكونه منسوخاً وجوبه لا يمنع من الاستدلال به على 
سائر أحكامه التي لم تنسخ. 

المذهب الثالث: أن نية الصوم في رمضان تجزئ قبل الزوالء ولا تجزئ بعده. وهذا ظ 
هو رأي أبي حنيفة» ومحكي عن المؤيد بالله في إحدى الروايتين. 

والحجة على هذا : هو أن نية الصوم في النهار مخالفة للقياس؛ لأن القياس أن تكون نية العبادة 
من أول جزء منها كالصلاة: لكنا تركنا القياس فيها لأجل الخبر في صوم عاشوراء؛ولم يدل الخبر 
فيه إلا على أن جواز النية كان قبل الزوال» فلهذا قضينا بإجزائها قبل الزوال دون سائر اليوم, 
لدلالة الخير عليه. ظ ظ ظ 

والممختار: تفصيل نشير إليه. وهو أن كل صوم واجب معيناً كان أو في الذمة فإن نيته من الليل واجبة. 

والحجة على هذا: ما روت ميمونة بنت سعد”” عن الرسول 4# أنه قال: «لا صيام لمن م 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في رواية عن الرَيَيّع بنت معوذء قالت: أرسل رسول الله للك غداة يوم عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة: 
«من كان أصبح صائيا فليتم صومه؛ ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» إلى آخره. وهو في السئن الكبرى 7/ .١7٠5‏ 

(1) قال ابن بهران في (الجواهر) 7/4/7 7: عن عائشة قالت: كان عاشوراء يصام قبل رمضان؛ فلما نزل صوم رمضان كان من شاء صام ومن شاء 
أفطر» وفي رواية: كان رسول الله # أمر بصيام يوم عاشوراء...الحديث. وفي رواية أخرى: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض 
رمضانء وكان يوماً تستر فيه الكعبة» فلما فرض رمضان قال رسول الله ##لْك: «من شاء أن يصومه فليصمه؛ ومن شاء أن يتركه تركه». وفيه 
روايات أخر. وقد أخرج أصله الستة إلا النسائي. إه. ظ 

(1) ميمونة بنت سعدء ويقال: بنت سعيد خادمة النبي ك. روت عن البي #قُّ. وعنها: أيوب بن خالد بن صغوان؛ وطارق بن عبد الرحمن. 
وهلال بن أبي هلال المدني» وغيرهم. قال ابن حجر: وقيل إن التي روى عنها عثمان وزياد ميمونة أخرى. قال: قلت: جزم بذلك ابن 
السكن وابن مندة وصاحب (الاستيعاب). إه (تهبذيب التهذيب) 441/17. 
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يجمع الصيام من الليل») . فظاهره دال على وجوب تبييت النية في الفرض والنفل» لكنا خصصنا 
النفل في جواز النية فيه نهاراً لما روينا من حديث العوالي» فوجه الدلالة أنا قد عملنا على كلا 
الدليلين ولم نسقط واحداً منهماء فحملنا خبر حفصة وميمونة على إيجاب نية الليل في صوم 
الواجبات» وحملنا خبر العوالي على ما كان نفلاً ليكون جمعاً بين الأدلة» وهذه طريقة حسنة لما فيها 
من الجمع بين الأدلة الشرعية. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: تجب النية في الليل لكل صوم واجباً كان أو نفلاً ىا هو محكي عن الناصر والمؤيد بالله. 

قلنأ* : أما الواجب في الصوم فالنية من الليل واجبة كا قررناه» وأما الل فلا تلزم فيه نية 1 
الليل لأمرين: < 

أما أولاً: فلآن الرسول #ألك كان يدخل عل عائشة فيقول: «هل لنا من غداء»؟ فتقول: لاء 

وأما ثانياً: فلأن ما ذكرناه من حديث العوالي فإنه دال على نية الصوم نهار ولآن النوافل 
يتساهل فيها ما لا يتساهل في الفرائض, ولهذا جوزنا الصلاة من قعود مع القدرة على القيام؛ فلا 
ينبغي أن نضيق طريق فعلها بإيجاب نيتها ليلاآً؛ لأن ذلك ربا يشق فعله ويصعب تحصيله. 

قالوا: إذا وقعت النية في شهر رمضان قبل الزوال كانت مجزية» ىا حكي عن زيد بن علي 
وب عبد الله الداعي والحنفية» لما ذكرناه من حديث صوم عاشوراء فإنه دال على ما قلنا. 
وكيف لا وقد بطل وصار بالتسخ نيا ميا 

وآفاثانا : فلأن رمضان صار متردداً فهو متعين كالنوافل؛ وهو واجب كالكفارات والنذور 
لكنه ينجذب إلى الكفارات بواسطة الوجوب؛ لأن للوجوب مدخلا في تقرير النية كالصلوات 
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والزكوات» بخلاف ما كان متعيناً فلا يفتقر إلى النية؛ لأن تعيينه كاف عن تعيين النية فيه. 

قالوا: النية مجزية في شهر رمضان متى صادفت جزءاً من النهار قبل الزوال وبعده. كما حكي 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن ما ذكرتموه مأخوذ من خبر منسوخ؛ وما كان منسوخاً فلا يعرج عليه لبطلان حكمه. 

وأما ثانياً: فلآن خبر العوالي لو سلمنا جواز الأخذ منه فإنن) دل على جواز النية قبل الزوالء 
فأما في جميع النهار فليس فيه دلالة على ذلك. 

ومن وجه آخر: وهو أنه معارض -لو سلمنا دلالته- على ما يدل عليه بها ذكرناه من الأخبارء وإذا ' 

الفرع الرابع: ني بيان ما ينشأ من المسائل عن القول بالتبييت» وجملتها خمس: 

المسألة الأولى: لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة في وجوب التبييت في القضاء في 
الصيام من الليل». على القضاء والكفارات. 

ووجه ذلك: هو أنها صيامات غير متعينة بوقت وإنما هى حاصلة في الذمة» فلهذا وجب فيها 
التعيين والتبيبت» ولأن كل من أوجب النية في الليل في رمضان أوجبها في الكفارات والقضاءء 
وكل من منع من إيجاب النية ليلا في رمضان خص الكفارات والقضاءء؛ فلهذا وقع الاتفاق على 
إيجاب النية فيها ليلا. 

المسألة الثانية: وإذا تقرر وجوب تحصيل النية في الليل في الصوم الواجبء فأول الليل وآخره 
كله وقت للنية. 


وحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أن وقت النية يكون في النصف الأخير. 
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والحجة على ما قلناه: ما في حديث حفصة وميمونة» فإنه لم يفصل بين أول الليل وآخره. 
ومن وجه آخر: وهو أنه حكم يتعلق بالليل» فوجب أن يستوي فيه النصف الأول والنصف . 
المسألة الثالثة: وهل تجوز النية مع طلوع الفجر أم لا؟ فيه وجهان: 
ا 3000" . ذأأفق »اه راك . 5 . ٠‏ َ جك . 1 
أحدحما: المنع من ذلك؟ لقوله 0#ة: «لاا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»» وقوله 289: من 
لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»» فظاهره دال على تقديم النية في الليل. 
وثانيها: جواز ذلك؛ لآنها عبادة فجازت بئية تقارن ابتداتها كالصلاة» وإنما رخص في 
تقديمها للمشقة» وهذا شىء يحكى عن بعض أصحاب الشافعى . 
والممختار: هو الأول وعليه تعويل الأكثر من أصحاب الشافعى. 
عن النية؛ لأنه لا يعرف الفجر إلا بطلوعه» وليسن يكون ظاهراً إلا بانقضاء جزء منه. 
المسألة الرابعة: فإن نوى من الليل وأكل أو شرب أو جامع» فهل يلزمه تجديد النية أم لا؟ فيه تردد. 


والمسختار: أنه لا يلزمه تجديد النية» وعليه لحي الشافني؛ لقوله تعالى: #وَطُوأ 
وَأَسْرَبُوأ حَقَ يِتَبْيْنَ لْكُمْ شيط الْأَبِيَض مِنَ أَخَيْطٍ الأسْوّد مِنَّ ون افج ؛ ثم أُتِمُوا آلصِّيَامٌ إلى 
ب اي واي 
والشرب إلى طلوع الفجرء وإيجاب تجديد النية محكي عن المروزي» وقد قيل إنه رجع عن 


هذا واستضعفه. 

المسالة التخامسة: وإن أصبح صائأ وشك هل نوى أولم ينو لم يجزه الصوم؛ لأما شرط في 
صحة الصوم, فلابد من العلم بكونه ناوياً أو بغلبة الظن؛ لأن الأصل هو عدم النية» وإن تيقن أنه 
نوى ولكنه شك هل نوى قبل طلوع الفجر أو بعده لم يجزه الصوم حتى يتحقق أو يغلب في ظنه 
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أنه نوى قبل طلوع الفجرء وإن نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لم يطلعء أججزأه الصوم لأن 
الأصل هو الليل» فلهذا كانت النية مجحزئة. والله أعلم. 

الفرع الخامس: وإذا كانت النية شرطاً في صحة الصوم في رمضانء فهل يجب تجديدها 
لكل يوم أو تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وجوب تجديد النية في كل يوم» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن 
الفريقين الحنفية والشافعية. 

الحجة على هذا: قوله #: «الأعمال بالنيات» ولكل امرء ما نوى». 

والحجة على هذا: قوله 082 بالنيات» ولكل امرء ما نوى 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن ظاهره دال على أن كل عمل فلابد فيه من نية» وهذا يقتضى أنه 
لابد لكل يوم من نية لأن كل يوم هو عمل على انفراده» فلهذا توجهت فيه النية. 

المذهب الثاني: أن النية الواحدة من أول ليلة كافية في الإجزاء. وهذا هو رأي أحمد بن حنبل 
في إحدى الروايتين عنه» والرواية الثانية عنه مثل قولناء وهو المحكى عن مالك. 
الفطرء فأشبه اليوم الواحد من حيث أن له حلاً بدخول الليل وربطاً بالنية من الليل» فلها كانت < 
النية الواحدة مجزية في اليوم الواحد فهكذا تكون النية الواحدة مجزية في الشهر من أوله إلى آخره. 
والمختار: أنه لابد من النية كل يوم على انفراده» كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 


وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أن الصوم عبادة تؤدى وتقضىء. فوجب أن يكون عدد نيتها في أدائها 
كعددها في قضائهاء كالصلاة. 


بعده. كالامساك. 
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ومن وجه آخر: وهو أنه صوم يوم واجبء فوجب افتقاره إلى النية كاليوم الأول. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الشهر كله له حل وربط كاليوم الواحد فإذا كانت النية الواحدة مجزية في اليوم الواحد ' 

أما أولاً: فلأن الباب باب عبادة» فلا تجري فيه الأقيسة إلا على جهة الاعتضاد والتقوية بها 
دون الاستقلال والاعتاد عليها. 

وأما ثانياً: فلأن ما هذا حاله من الأقيسة الطردية المهجورة التى لا تعويل عليهاء ولا يلنفت 
[إليها] ولا ينبغي تعليق أحكام الشريعة عليهاء وإن) يعتمد على الأقيسة المخيلة المناسبة للأحكام. 
وعلى الأقيسة الشبهية التي لحا مدخل في تقرير الحكم وتأييده» ويدلك على بطلان هذا القياس 
وأمثاله من الأقيسة التى هجرها العلماء الغواصون في علوم الشريعة والراسخون من القائسين» 
أنك لو علقت نفي الحكم على هذه العلة لساغ لك ذلكء فلو قلت: أمر يفتقر إلى الحل والربط 
فلم تكن النية من شرطه كعقد الزر وحله. وما هذا حاله يتبين لك بطلانه وفساده. 

وأما ثالثاً: فلأن المعنى في الأصل وهو اليوم: أنه لم يعترض فيه ما يقطعه. فلهذا كانت النية ' 
الواحدة كافية فيه بخلاف الشهر فإنه يعترض فيه ما يقطعه عن الاتصال كعروض الليلء» فإنه 
قاطع للصوم» وعروض الأكل والجاع فإنها قاطعان للصوم» فلهذا لم تكن النية كافية في الشهر. 
ولابد من تجديد النية في كل يوم فافترقا. 

الفرع السادس: والصائم إذا نوى أنه يفطر» فهل يفسد صومه بمجرد هذه النية أم لا؟ فيه 
مذهبان: [ 

المذهب الأول: الحكم بصحة الصوم, وهذا هو رأي أئمة العترة المادي والمؤيد بالله. وهو 
رأي أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعى. 
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والحجة على هذا: قوله #لكُ: «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تقل أو تفعل»” '. 
ووجه الدلالة من الخبر: هو أن العزم لا يجري مجرى الفعل في إفساد ما يفسد بالفعل؛ 
لأنم تاق فرق بين العزم والفعل» فإجراؤه مجرى الفعل تغيير لظاهر الحديث» ومنع من الفرق. 
المذهب الثاني : الحكم بفسباد الصوم. وهذا هو الصحيح من قولي الشافعي. 
والحجة على هذا: هو أنها عبادة مؤقتة تفتقر إلى تعيين النية فبطلت بنية الخروج منها كالصلاة. 
والممختار: أن العزم غير مفسد للصوم كما هو رأي أئمة العترة ومن ؤافقهم. 
وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: وَل تَبَطِلُوَأ عمل #[عمد: *م]. فنهى عن إبطال العمل» 
والنهي يقتضي فساد ما يبطل به إلا ما قامت عليه دلالة من الأمور المفسدة» فلهذا وجب الحكم 
بإبطال إفساد العزم بالصوم. 
لأنه غير مفطر فلهذا صح معه. والتفرقة بين الوضوء والصوم ظاهرة حيث كان تغيير النية مفسداً 
للوضوء دون الصوم من وجهين: 
أما أولاً: فلأن الوضوء وصلة وشرط وليس مقصوداً في نفسه وإنما هو وسيلة إلى الصلاة» 
فلهذا كان تغيير النية مفسداً له؛ لأن الشرط في كونه شرطاً ووصلة إلى الصلاة لا يتغير حاله عما | 
5 5-0-0 
هو مشروع عليه» فإذا غير خرج عن موضوعه. 
وأما ثانياً: فلآن الوضوء لا يحصل حكمه قبل استيفائه واتمامه. فلهذا فإنه لا يقال إنه متوضيئ قبل 
استىاله. فإذا عرض ما يفسده لا يقال بأنه قد أفسده. وإن) يقال إنه غير متوضئ» بخلاف الصوم فإنه 
يحصل حكمه قبل استيفائه» ولهذا يقال بأنه صائم في ابتدائه» فإذا عرض ما يفسده كان مفسداً له. 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه 7/6 1: وهو في مسند إسحاق بن رأهويه١/‏ 41 وفي (سير أعلام النبلاء) 17/ 414 . 
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المفطرات بخلاف الوضوء فإنه من باب الأقعال» فلهذا كان تغيير النية مؤّثراً فيه بإبطال 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: عبادة مؤقتة تفتقر إلى تعيين النية فبطلت نية الخروج منها كالصلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلا نسلم الحكم في الأصلء فإن الصلاة كالصوم في أنها لا تفسد بالعزم على تركها 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أنه مفسد للصلاة» فالصوم مفارق للصلاة» فإن الصوم من باب 
التروك بخلاف الصلاة» وهذا فإنه لو أغمي عليه بعد عقد النية في الصوم جميع النهار صح 
صومه.ء ولو أغمى عليه في حال صلاته بطلت صلاته. فافترقا. ظ 

الفرع السابع: ولاايصح صوم التطوع إلا بنية؛ لقوله #: «الأعمال بالنيات ولكل امرى 
ما نوى» وهذا عام في جميع الأعمال وهو من جملتهاء فلهذا وجبت فيه النية» فهل يشترط في نية 
التطوع أن تكون ليلا أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يشترط في نيه أن تكون من الليلء» وهذا هو رأي الإمامين الناصر 
والمؤيد بالله» ومحكي عن ابن عمر من الصحابة» وجابر بن زيد من التابعين» ومروي عن مالك 
والمزني من أصحاب الشافعي . 

والحجة على هذا: قوله يه «لا صيام لمن ل يبيت الصيام من الليل». 
دلالة على ما قلناه من دخول التطوع فيه. 

المذهب الثاني: جواز النية للتطوع بالنهار وهذاهورأي السادي والقاسمء ومحكى عن 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» ومروي عن أبي طلحة من الصحابة. 
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والحجة على هذا: هو أن كل صوم غير ثابت في الذمة كالقضاء والكفاراتء فإن نيته إذا 
الذمة» وكل وقت فهو صالح له إلا ما قامت على منعه دلالة» فلهذا جازت فيه النية لياه" إلى 
تمام التقرير الذي ذكرناه في نية صوم رمضان. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله # يدخل عل 
فيقول: (هل من طعام؟» فأقول: لاء فيقول: «إني إذاً صائم»؛ وفي بعض الأخبار أنه قال: اهل 
من غداء؟») فقلت: لاء فقال: إن إذاً صائماء وتقرير الدلالة من هذين الخيرين يكون مسن 
أوجه ثلا ثة: 

أوها: أنه إن طلب الطعام لأنه كان مفطراً فلم| لم يجده صام. 

وثانيها: أن الظاهر من قوله: (إني إذاً صائم)» أنه إنما صام لأجل فقد الطعام وتعذره. 

وثالثها: أن قوله: ١ن‏ صائم إذال, وهذه اللفظة قُْ لسان العرب لاسععناف الميء وابتدائه ف 
الأزمنة المستقبلة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: كل صوم فهو مفتقر إلى نية بالليل» بدليل قوله لأبكُ: «لا صيام لمن لم يبت الصيام من الليل». 


أما أولاأ: فلآن حديتكم عام؛ وحديث عائشة الذي رويناه خاصء ومن حق العام أن يبنى على 





(١)الصوابة‏ كارا إذ إن إجزاء النية للتطوع بالنهار هو موضع الخلاف» وأن جواز النية في النهار جاء ضمن المذهب الثاني القاكل بجواز النية 
للتطوع في النهار. والله أعلم.. المحقق. 


81ت 


كناب الصيام - القول فى بيان شروط الصوم وذكر واأجباته وسننه 1ْ ٠‏ الانتصار 
الخاصء كما أن من حق المطلق أن يبنى على المقيد» وإذا كان الأمر ى) قلناه كان حديث عائشة 
وعملا عليها. 

وأما ثانياً: فلأن النوافل بايها الترغيب بكثرة النوافل؛ فلا ينبغي أن يضيق طريق فعلها بإيجاب 
النية فيها ليلا لأجل المشقة» بخلاف المفروضات. 

الفرع الثامن: ويتشعب عن الكلام في نية التطوع أحكام أربعة: 

الحكم الأول: إذا كانت نية التطوع مجزية بالنهار ىا أوضحناه بلا خلاف بين القائلين بإجزائها 
خبارأء أنها مجزية قبل الزوال لما روته عائشة» فإنه دخل وقال: «هل لنا من غداء؟» فقالت: لاء 
فقال: «فإني إذاً لصائم». وهذا إنها كان قبل الزوال ومن جهة أن النية قد صحبت معظم الوقت 
فأشبه ما لو كان من أول الوقت. 

اتحكم الثاني: إذا وقعت النية بعد الزوال فهل تصح أم لا؟ فيه قولان: 

فالقول الأول: الحكم بصحة الصيام» وهذا هو الذي يأتٍ على كلام اهادي والقاسمء وهو 
أحد قولي الشافعى. 

القول الثاني: أنبا لاا تصح. وهذا هو الذي يأتي على كلام الناصر والمؤيد بألله وأحد قولي 
الشافعي» ومحكى عن أبي حنيفة. 

ووجهه: أن النية لى تصحب معظم النهار فلم تصح., ى! لو نوى مع غروب الشمس. 

التحكم الثالث: وإذا نوى صوم التطوع من النهار» فهل يكون صائأ من أول النهار ويثاب عليه 
أو يكون من وقت النية لاغير؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه يكون صائئاً من وقت النية لاغير» وهذا هو المحكي عن المروزي والمسعودي 
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من أصحاب الشافعى . 

ووجهه: أن ما قبل النية لم يوجد فيه القصد إلى القربة ول يثبت”' عليه لعدم النية فيه. 

وثانيهما: أنه يكون صائاً من أول النهار. 

ووجهه: أن الصوم لا يتبعض في اليوم» وهذا هوالمتختار» وهو الذي يأتي على كلام المادي 

ووجهه: أنه قد وجد منه القصد في معظم النهار فحصل في الحكم كأنه قصد القربة من أولماء ظ 
كا تقول فيمن أدرك الركوع مع الإمام فإنه يجعل ىا لو أدرك الركعة كاملة معه من أوها. 

ومن وجه آخر: وهو أن النية تنعطف على ما قبلهاء فإذا كان لم يأكل من أول النهار فإن هذه 
النية تصيره صائمأً من أول النهار بانعطافها على ما قبلها. 

التحكم الرابيع: وإذا قلنا: إن النية تنعطف على ما قبلها وتجعله في حكم الصائم فهذا كله إذا ل 
يكن آكلاً في أول النهار» فإن كان قد أكل في أول النهار بطل صومه بكل حال؛ لأن من أكل 
وشرب فلا يكون صائاً. 

وحكي عن أبي العباس ابن سريج: أنه يكون صائياً وإن كان آكلاً في أول النهار تفريعاً على 
أصحاب الشافعي: أنه لا يكون صائاً؛ لأنا وإن حكمنا بصحة الصوم من وقت النية فإنه 
مشروط بعدم الآكل في أول النهار. 

الفرع التاسع: وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح ثم أغمي عليه يومين أو ثلاثاً فإن ما بعد 
اليوم الأول لا يصح صومه؛ لأنه لم ينو الصوم فيه والنية من شرط صحة الصوم, وأما اليوم 
الأول فينظر فيه فإن أفاق في جزءٍ من النهار صح صومه اتفاقاً بيننا ويين الشافعي. 

ووجهه: هو أن الصوم مفتقر إلى الإفاقة ى) يفتقر إلى النية» فكما أن النية معتبرة في الصوم 
)١(‏ هكذاني الأصلء ولعل الصواب: يثب. 
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فهكذا حال الإفاقة. 

وإن لم يفق في جزء من النهار فهل يصح صومه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن صومه صحيحٌ وإن لم يكن فيه إفاقة في جزء من النهارء وهذا هو الظاهر من 
المذهب الذي قرره السيد أبو العباس» وهو محكى عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن المغمى عليه قد حصلت في حقه الشرائط المعتبرة في صحة الصوم, 


المذهب الثاني: أنه لا يصح صومه إلا أن يكون مفيقاً في جزء من النهارء وهذا هو المحكى عن 
الشافعى» وله في اعتبار الإفاقة أربعة أقوال: 


فالقول الأول: أن الاعتبار في الإفاقة أن يكون من أول النهار» وهذا هو المحكي عن مالك. 


ووجهه: هو أن الصوم عبادة كالصلاة» فكما أن النية معتبرة في أولما فهكذا تكون الإفاقة 


القول الثاني: أن الإفاقة معتيرة في جميع النهار. 

ووجهه: أن الإغماء معنى إذا طرأ أسقط فرض الصلاة» فوجب إبطاله للصوم كالحيض إذا طرأً. 

القول الثالث: أن الإفاقة معتبرة في جزء من النهار» وهو المحكي عن أحمد بن حنبل. 

ووجهه: انها إفاقة في جزء من النهار فأجزأه ى) لو كان مفيقاً من أوله. 

القول الرابع: أن الإفاقة معتبرة بأن تكون في طرفي النهار, وهذا هو الذي ذكره أبو 
العباس بن سريج تخريجاً على مذهبه. 


ووجهه: أن الإغماء ينزل منزلة النية» فكما أنه يجب اعتبارها في أول الصلاة وآخرها فهكذا 
حال الإفاقة. 


وا ممختار: أن الإفاقة غير معتبرة في حق المغمى عليه» كا هو الظاهر من المذهب. 
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وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الإغماء مرض فلا يكون منافياً للصوم كسائر الأمراضء وهو المحكي 
عن المزني من أصحاب الشافعي . 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الإفاقة معتبرة في صحة الصوم؛ لأنه عبادة كالصلاة. 

قلنا: الصحيح من هذه الأقوال ما قاله أبو العباس بن سريج» وهو أن هذه الأقوال ترجع إلى 
قول واحد وهو: أن الإفاقة معتبرة في أول النهار لا غير» فيجب الاقتصار في الجواب على مأ 
حصله ابن سريج من أقواله» فنقول: إنه لا معنى لاعتبار الإفاقة في صحة الصوم؛ لأنه لا دلالة 
على اعتبارها من جهة الشرعء فلآجل هذا قضينا بصحة صومه لما ذكرناه من تمام شرائط الصوم 
في حقه. ويخالف الجنون فإن الجنون فساد في العقل» وأما المغمى عليه فعقله مغمور وعن قريب 
يعود إلى الإفاقة. 

الفرع العاشر: وإذا نوى المجنون”' الصوم ثم جن أياماً فإن صوم اليوم الأول صحيح؛ 
ىا ذكرناه في الإغاء لوجود شرائط صحته. وهي النية والإمساك عن جميع المفطرات» وهذا هو ش 
الظاهر من المذهب. وهو محكى عن المؤيد بالله. 

ووجهه: أن الجنون' ' معنى يبطل العقل ويثبت الولاية على المال» فيجب القضاء بصحة 
صومه كالإغاء. 

أحدهما: أنه يكون كالإغاء» وعلى هذا تكون فيه تلك الأقوال التى حكيناها في الإغماء من 
اعتبار الإفاقة. 


)١(‏ صوابه: العاقل أو الرجل؛ لأن الجنون عرض بعد النية ول ينو في حال الجنون. 
() في الأصل: أن الإغماء. وهو خطأء ويؤكد هذا أنه قال في آخر الفقرة: فيجب القضاء بصحة صومه كالإغماء...إلخ. والله أعلم. 
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وثانيهما: وهو الصحيح المعتمد عليه الذي ذكره ابن الصباغ في (الشامل) واعتمده الأكثر من 
أصحاب الشافعي: أن الجنون مخالف للإغماء» وأن الجنون إذا طرأ على الصوم وإن قل فهو مبطل 
له كإيطاله للصلاة. 

والممختار: أنه يكون كالإغاء في صحة الصوم في اليوم الأول لوجود شرائط صحة الصوم في 
حقه. فأما اليوم الثاني والثالث فهم| باطلان وما بعدهما؛ لآن النية من شرط صحة الصومءوهي 
مفقودة مع استمرار الجنون. وقد نجز غرضنا من الكلام في النية» وبالله التوفيق. 


النظر الثاني: فى الإمساك عن جميع المفطرات 


واعلم أن المفطرات ثلاثة: دخول داخل» وخروج خارج؛ والجماع» فمتى سلم الصائم عن 
هذه الأمور الثلاثة وكان ممسكاً عن فعلها تم صومه» وإن فعل واحداً منها لم يتم له الإمساك 
فيبطل صومه. فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يتوجه في كل واحدٍ منها بمعونة الله. 

الضرب الأول: في بيان ددخول الداخل 

واعلم أن الإمساك عن جميع المطعومات لَالْسُمدياط واجب؛ لقوله تيال : #زوكوا واشريرا 
حَقَ يَتبيْنَ كم الخيط الْأَبِمَض من أَلَيْط الْأْسْوَدِ من الفجر ؟ ثم أَتمُوأ آَلضِيَامْ إلى ألْيْلِ #[البقرة: 19] 
فظاهر الآية دال على إباحة الأكل والشرب حتى يطلع الفجر: ويجب الإمساك في النهار إلى 
دخول الليل؛ لقوله تعالى: ثم أَتَمُوا ا لضام إلى ألْيّل4 [البقرة: 187] وأن الإمساك من معقول 
الصوم وفاتدته فلا يتم إلا به وسواء كان المأكول ما يغتذى به أو لم يكن في كونه مبطلاً للصوم. 
كما نقول في من ابتلع حصاة أو نواة أو ديناراً أو درهماً أو فلساً أو زجاجاً أوغير ذلك من الأمور . 
التي لا تؤكل في العادة فإنه يفسد صومه؛ لأن الشرط في صحة الصوم هو الإمساك وهاهنالم 
يحصل الإمساكء فلهذا بطل الصومء وهكذا القول في جميع المشروبات فإنها مبطلة للصوم؛ سواءً 
كانت مما يغتذى به أم لا كشرب الدواء الكريه؛ لقوله ##: «الفطر مما دخل)”' ولم يفصل بين 


.7170 رواه البيهقي في (الكبرى)١/ 7١١ء وابن أبي شيبة في (المصنف)708/7؛ وهو في (فتح الباري) / و١ و(شرح الزرقاني)؟/‎ )١( 


-ي/م- 
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داخل وداخل إلا ما خصته دلالة. 

فأما مضغ الأم الطعام لولدها فذلك يكون على أوجه ثلاثة: 

أولما: أن يكون واجباًء وهذا إذالم يجد الصبي من يقوم بذلك ويخشى هلاكه إذا لم 
يطعم الطعام. ظ ظ 

وثائيها: أن يكون مستحباء وهو أن لآ يأخذ الصبى إلا منها ويضجر إذا أذ من غيرهنا 
ويعظم بكاؤه. 

وثالثها: أن يكون مكروهاًء وهذا إذا كان الصبي لا يبالي مها ويأكل الطعام تمن كان معذوراً في 
الإفطار كالنساء الحيض والصغار اللاتي لا صوم عليهن. فإنه يكره ذلك مخافة أن ينزل شيء من 
كان مكروهاً. 

وذوق الشىء بطرف اللسان غير مفسد للصوم؛ لأنه غير داخل. 

قال الناصر: من أكل أو شرب أو جامع متعمداً فعليه التوبة ولا كفارة عليه. وله في وجوب 
القضاء قولان: الأصح منهم) الذي يوافق أصوله وفتاويه: أنه يجب عليه القضاءء وذكر في كتابه 
(الكبير) أن كل من أتى كبيرة فقد فسد صومه ويلزمه القضاءء وذكر في كتاب (الصوم) أن كل 
من أتى كبيرة لم يلزمه القضاءء وهذا هو الصحيح من مذهبه؛ وما ذكره في (الكبير) محمول على أن 


الكبيرة ثما يفطر بباء نحو شرب المسكر والزنى» وأما سائر الكبائر فلا يفطر مها كالسرقة والفرار 
من الزحف وأكل أموال الأيتام وغير ذلك من الكبائر الفسقية» ولكن الثواب ينحبط بارتكاب 


الكبائر وفعلها. 
الضرب الثاني: خروج الخارج» وهذا كإنزال المني في الأفخاذ وغضون المرأة على جهة العمد. 
فا هذا حاله يكون ناقضاً للصوم. 


ووجهه: أنه إخراج للمني عن مباشرة فأشبه ما لو أنزل في الفرج» فإن قبل أو لمس أو نظر أو تفكر 
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فأمنى» فسد صومه لما ذكرناه من أن خروج المني موجب لفساد الصوم. فإن أولج في بهيمة أفطر ووجب 
عليه القضاء أنزل أم لم ينزلء وحكي عن أب حنيفة: أنه لا يفسد صومه إلا مع الإنزال. 

ووجهه: أنه إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعاء فيجب إفساده للصوم ى! لو أولج في 
فرج المرأة. 

والقيء إذا خرج من الفم نظرت. فإن رجع شىء من فيه إلى جوفه» فسد صومه سواء طلبه 
أو بدره؛ على رأي الأئمة» وهو محكى عن الشافعى. 

والوجه فيه: هو قوله 4: «الفطر نما دخل»»؛ وهذا داخخل فيجب القضاء يكونه 

وإن لم يرجع شيء منه لم يفسد صومه؛ سواء بدره أو طلبه» على رأي القاسمية. 

وعلى رأي الناصر وزيد بن علي: إن طلبه فسد صومه وإن لم يطلبه لم يفسد صومه إذا بدره. 

الضرب الثالث: الجماع» فإن جامع متعمداً فسد صومه أنزل أم ل ينزل؛ لقوله تعالى: أجل 
لحم كملة آلصِمَا أرقت إن نسآيكم 4 إلى قوله: هلمن بَسْرُومنَ وأَبعُوا ما كب الله لَكُمْ كوأ 
وَأَسْرَبُوأ حو يتين 5 الخيط الأتتضر من الطبطل الأشود ء ين ألفَجْر > [البفر: :14107] فظاهر الآية دال 
على جواز الوطئ وحله حتى يطلع الفجرء وهو الغاية في الحل وما بعده زمان للتحريم. 


فهذا ما أردنا ذكره في واجبات الصوم وأركانه التي لا يتم الصوم إلا مباء وسيأتي لمذا مزيد 
جوت ب سر ري جا ري مضا رياو عب ائله وكر 
أحكامه وأدلته بمعونة الله. 


او 
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الفصل الثالث 
في بيان السنن في الصوم ومستحباته 


السنة الأولى: تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس؛ لما روي عن الرسول ##ك أنه قال: 
الأحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطراً» ”". 

وروي عن الرسول © أنه قال: «لن تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر»”". ولآن في التعجيل مخالفة 
لليهود والنصارى فإنهم يؤخرون الفطر. ولآن الفطر يحصل بغروب الشمس فلا معنى لتأخيره. 

السنة الثانية: ويستحب أن يدعو عند إفطازه ا رَوَت أبو هريرة عن الرسول 4# أنه كان 
يقول عند فطره: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك أفطرتء فاغفر لي ما قدمت وماأخرت»)”', 
وبها روى ابن عمر أنه كان يقول عند فطره: (يا واسع المغفرة اغفر لي» ©. 

وروي أنه كان يقول عند فطره: اذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر) ”“. 


السنة الثالثة: ويستحب أن يفطر على تمر فإن عدم التمر فعلى الماء؛ لما روى سلمان بن عام © 


١ رواه أحئد والبخاري عن أبي هريرة بلفظ: "يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرأً». والحديث بلفظه في صحيح ابن حبان‎ )١( 
.77/ /7 وسنن الترمذي 7/ 47 ومسند أحمد‎ » 5 

(؟) هذا الحديث جاء في (فتح الغفار) /١‏ 544 عن سهل بن سعيد بلفظ: أن النبي لك قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه. 
وفي رواية أخرى عنه: «لا تزال أمتي على سنتي مالم تنتظر بفطرها النجوم» روأه أبن حبان في صحيحه. إه. 

(1) جاء الحديث في (الجواهر) ؟/ 27774 وافتح الغفار) 547/١‏ عن معاذ بن زهرة بلغه أن رسول الله ## كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت» أخرجه أبو داود. 

(5) أورده في (شعب الإيهان)7/ ١/‏ 5 » وفي غيره. 

(6) أخرجه أبو داود بزيادة: الإنشاء الله تعسالى» في آخره عن ابن عمر وهو في (السئن الكنبرى)774/5؛ وستن الدارقطني ؟/ 186» وني (شعب 
الإبهان) ٠77/7‏ 5. 

(7) سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث الضبي. قال مسلم بن الحجاج: وليس في الصحابة ضبي غيره. روى عن النبي #. 
وعنه: ابنة أخيه الرباب بنت صليعء ومحمد وحفصة ابنا سيرين. سكن البصرة. وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب)4/ :١1٠١‏ قال 
الدولابي: قتل يوم الجمل وهو ابن مائة سنة» وأورد ابن حجر اساء ثلاثة عدهم في الصحابة بعض رواة الحديث وكل منهم ضبي» ثم قال: - 
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عن الرسول 9ه 
فإنه طهور)”' 
وروى أنس بن مالك عن الرسول © أنه كان يفطر على رطبات قبل أن يصليء فإن لم يكن 
فعلى تمرات. فإِن لم يكن حسى حسوات من ماء. ظ 
فإِنلم يوجد التمر والرطب فإنه يستحب الإفطار على الزبيب والسكر والفانيد”" 
بجامع الحلاوة. 





أنه قال: (إذا كان أحدكم صائاً فليفطر على التمر» فإن لم يجد فعلى الماء 


السنة الرابعة: أن يُمَطَّر من كان صائاً؛ لماروى زيد بن خالد”" أن الرسول 4# قال: لمن 
فطر صائاً كان له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء» ©. 

ويجوز تأخير الإفطار بعد الصلاة ة لكن التعجيل للإفطار هو الأفضل؛ لما روي عن أبي عطية” 
قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمئين؛ رجلان من أصحاب محمد #ك أحدهما 
يعجل الفطر ويعجل الصلاة» والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة؟ فقالت: من الذي تعجل 
الفطر وتعجل الصلاة؟ قلنا: عبد الله بن مسعود, قالت: هكذا كان رسول الله يصنع. والآخر 
أبو موسى الأشعري 





فينظر في قول مسلمء وذكر أبو إسحاق الصريفيني: توفي سان في خلافة عثيان» وفيه نظرء والصواب أنه تأخر إلى ولاية معاوية. إه. 
بتصرف واختصار. 

)١(‏ أورده الشوكاني في (نيل الأوطار) 4/ 7١١‏ عن سلمان بن عامر الضبيء قال: رواه الخمسة إلا النسائي. وقد وردت كلمتا (تمروماء) هاهنا 
وفي مصادر أخرى منكرتين مجردتين من لام التعريف. 

(5) هكذا في الأصلء كلمة غير مفهومة ويبدو من السياق أتها نوع من الحلوى. والله أعلم. 

() زيد بن خالد الجهني» أبو عبد الرحمنء ويقال: أبو طلحة المدني. روى عن النبي 4# وعن عثمان وأبي ي طلحة وعائشة» وعنه: ابنئاه خالد وأبو 
حربء ومولاه أبو عمرة» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار وغيرهم. قال أحمد بن البرقي: توفي بالمدينة سنة لاه وهو ابن 86 سنة» 
وقال غيره:بالكوفة. وقال آخرون غير ذلك. وقال أبو عمر: : كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح . إه (تهذيب التهذيب)"/ 4 0". 

(5) ذكره ابن حبان في صحيحه 5١7/8‏ وني السنن الكبرى للبيهقي ؛/ 65 وفي مصنف عبد الرزاق 7١١/5‏ وفي مسند أحمد 4/ .1١5‏ 

(5) أبو عطية الوادعي الحمداني الكوفي. اسمه: مالك بن عامر» وقيل: ابن أبي عامر أو ابن عوفء وقيل: ابن أبي حمزة» وقيل: اسمه عمرو بن 
جندب» وقيل: ابن أي جندب» وقيل: أنهما اثنان. روى عن أبن مسعود وأبي موسى وعائشة ومسروق بن الأجدع. وعنه: عمارة بن عميرء 
ومحمد بن سيرين؛ وأبو إسحاق السبيعي. قال ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الواقدي: أبو عطية من أصحاب عبد الل 
وشهد مشاهد علي ومات في ولاية عبد الملك [بن مروان]. وقال ابن سعد: توفي في ولاية مصعب على الكوفة. اه (تبذيب 
التهذزيب)7١181//1‏ باختصار. 
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السنة التخامسة: ويستحب السحور؛ لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول 9 قال: 
ا استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل» وبأكل السحور على صيام النهار» ' '. 

زروق عن الرسول 49 أنه قال: اتسحروا فإن في السحور بركة» ', وفي حديث آخر: 
«فصل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحور» ”' وفي حديث آخر: اتسحروا ولو بشربة من الماء 
البارد» 7 وفي حديث آخر: #تسحروا ولو بشق تمرة» ” '» وفي حديث آخر: «هلموا إلى الغداء 
المبارك» ”'» وفي حديث آخر: (إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين)””. 

السنة السادسة: ويستحب تأخير السحور إذا تحقق بقاء الليل؛ لما روى أنس بن مالك أن 
الرسول أيه تسحر هو وزيد بن ثابت فللم| فرغا من سحورهما قام نبي الله إلى الصلاة» فقيل 
ل بن مالك: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: مقدار ما يقرأ الرجل خمسين آية. ولأنه يكون أقوم 
للصلاة؛ لأنه ينزل منزلة الغداء» فلهذا استحب تأخيره. 


الرسول يك أنه قال: «لا بهيدنكم أذان بلال عن السحور»”” وفي حديث آخر: ١لا‏ يمنعنكم أذان 
-]ء .. 5 2 ع 59 
بلال عن السحور فإنه يؤذن بليل» وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) 7 


() (شعب الإيان)5/ 187.ء و(كشف الخفاء)١/71١.‏ 

(0) رواه الجاعة إلا أبا داود عن أنس بلفظه كما جاء في (نيل الأوطار)5/ ١‏ 7؟. 

؟) وفيه عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله #ي: «إن فصلا ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر؛ رواه الجماعة إلا البخاري 
وابن ماجة. إه. وفيه آحاديث أخر. 

(4) وهو في (نيل الأوطار) عن ابن عمر بلفظ: #اتسحروا ولو بجرعة من ماء». 

(4) قال الشوكاني: ولسعيد بن منصور من طريق أخرى: «تسحروا ولو بلقمة». 

(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه 8/ ؛ 5 1 والنسائي 4/ ١40‏ والبيهقي في (الكبرى) ؟/ 9/. 

(1) عن ابن عمر عند أبن حبان ورد الحديث بلفظه كما في (نيل الأوطار)ة/ ١7؟.»‏ وهو في (السئن الكبرى) 7/ 8/. 

(4) جاء في (فتح الغفار)4/ 547: عن طلق بن علي أن رسول الله #لك قال: «كلوا وأشربوا فلا يبيدنكم الصادع المصعد حتى يعرض لكم الأحمر؛ 
أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب. وفيه عن سمرة بن جندب قال: قال ###: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق ٠‏ 
المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا؛ يعني: معترضاء أخرجه مسلم والترمذي. 

(9) وفيه: عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله #© قال: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذنء أو قال: ينادي بليل» الحديث. أخرجا 


ولابي داود نحوه. 
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وإنما قال ذلك لأن بلالا كان يذكر قبل طلوع الفجر ويدعو في تذكيره» ويقول في دعائه: 
اللهم إن أستعديك على قريش أن يقيموا دينك» فلا يزال يدعو حتى يطلع الفجر. 

السنة الثامنة: ويستحب للصائم كف اللسان عن سائر المهذيان من الغيبة والنميمة وأذى 
المسلمين وسائر الكلامات القبيحة؛ لما روي عن الرسول ##لك أنه قال: «الصوم حصن وهو جنة 
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق وإن شوتم فليقل إن صائم» ”". 

السنة التالسعة: وسفيحب الوصال للرسول اللك وبسيحيب تركه ق يحق غيرةه ولا شزول 
الكراهة في الوصال إلا بأن يتناول شيئاً بالليل يفطر به وإن قلء فإذا فعل هذا فقد زال الوصالء لم 
بو عن الردرك 307 انه واس ل العقر اراس تررمسل قمر يتصرف روفي القيدات 
فنهاهم الرسول # عن ذلك؛ وقال: 'وددت لو مدلي الشهر مداً ليدع المتعمقون تعمقهمء ‏ 
أيقوى أحدكم على ما أقوى عليه؛ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ” ' فاستحبه لنفسه وكرهه - 
لغيره؛ لما ذكره من اختصاصه با لم يختص [به] غيره. 

السنة العاشرة: يستحب تقديم غسل الجنابة قبل طلوع الفجر لآنه أحوط للصوم؛ فإن من 
العلماء من قال: يفطر إذا أصبح جنباً لحديث رواه: «من أصبح جنباً فلا صوم له)» وإن أصبح 
جنباً فلا حرج عليه؛ لما روي عن الرسول 4# أنه كان يصبح جنباً من جماع أهله. 

السنة التحادية عشرة: ويستحب للصائم إذا عي إلى طعام أن يجيب الدعوة؛ لما روى أبو 
هريرة عن الرسول يك أنه قال: «إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً فليأكل وإن 
كان صائاً فليصل» ”"» يعني بالصلاة: الدعاء لصاحب البيت. 
)١(‏ رواه أبوهريرة بلفظ: أن النبي © قال: #إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصمخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم 


والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهه)ء إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح 
بصومه) متفق عليه. اه (فتح الغفار) 1١‏ . 
(؟) أورده في (نيل الأوطار) 7١5/5‏ عن ابن عمر: أن البي أل نبى عن الوصال فقال: إن لست كأحدكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني»؛ وفيه عن أبي 
هريرة: لإياكم والوصال» فقيل: إنك تواصلء قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوامن العمل ما تطيقون» متفق عليهم|. | 
(7) وروي الحديث عن أب هريرة بلفظ: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائياً فليصل». قال هشام: فليدع ظ 
هم. رواه مسلم وأبو داود. اه.١/‏ 591 من (فتح الغفار) وهو في (مجمع الزوائد) 4/ 07 و(التمهيد) لابن عبد البر١/‏ 71/6 وغيرها. 


غ5 


الانتصار كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسننه 
السنه الثانية عشرة: ويستحب في رمضان إكثار الصدقة وإطعام الطعام؛ لما روي عن 

الرسول © أنه كان كثير اخير ني سائر الأيام فإذا دخل رمضان كان أجود من الريح العاصف. 
السنة الثالئة عشرة: ويستحب من نزل على قوم أن لا يصوم تطوعاً إلا بإذنهم» لما روي عن 

12 أنه قال: امن نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم 1" ولانهيكون قط 





الرسول اثئة 
أدخل في المسرة عليهم بإفطاره لأنهم يحبون كرامته. وقد قال 49 (إن من موجبات المغفرة 
إدخالك السرور على أخيك المسلم». 

السنة الرابعة عشرة: ويستحب ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق إذا كان الرجل صائ)؛ 
لا روى لقيط بن صبرة أنه قال: سألت رسول الله # عن الوضوء فقال: الأسبغ الوضوء وخلل 
الأصابع وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائ)) 7 . 

السنه التخامسة عشرة: ويستحب الاعتكاف في العشر الأواخمر من رمضان؛ لما روي عن ظ 
الرسول لك أنه كان يعتكف في العشر الأواخر لطلب ليلة القدر؛ لما روي عن الرسول # أنه 
قال: «اطلبوها» أو قال: «التمسوها في العشر الأواخر) ©. 

السنه السادسة عشرة: ارات الحو ار لاروى الحسن بن علي رضي الله عنه عن 
الرسول يك أنه قال: : اتحفة الصائم الدهن و المجمر)9 » لأن الدهن يرطب الجسم فيكون سبباً في قلة 
العطش للصائم؛ والمجمر يعني: به البخور؛ لأن الطيب يحشد” الجسم عن ضعف الصوم. 





(1) وهذا الدديث عن عائشة أخرجه الترمذي وقال في نهايته: حديث ضعيف منكر لا نعرف أحداً من الثقات رواه غير هشام بن عروة. 

(49 أوردة الرباعي في (فتح الغفار) 478/١‏ عن عاصم بن لقيط بن صبرة. وأخرجه أصحاب السئنء وقال الترمذي: حسن صحيح: وافس كد 
أرفا ابن خريمة: 

؟) عن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له: أن النبي للك خرج على الناس فقال: ايا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدرء وإني خرجت 
لأخبركم بهاء فجاء رجلان يحتقان معهم| الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضانء التمسوها في التاسعة والخامة 
والسابعة) الحديث رواه أحمد ومسلم. وهو عند البخاري ١١/7‏ والترمذي ١58/7‏ وأبي داود؟/ 07. وغيرهم. 

(5) جاء في مسند أب يعلى 2175/١7‏ وفي (المعجم الكبير)"7/ 88» وفي (تهذيب التهذيب)177/8. 


(5) كلمة غير مفهومة في نسختي الأصلء ولعل معناها: يقوي أو يشد أو يعوض...إلخ. والله أعلم. 


مدق كات 


كتاب الصيام - القول فى بيان شروط الصوم وذكر وأجباته وسننه : الانتصار ' 


السنة السابعة عشرة: ويستحب للصائم' '» الإكثار من الصوم في الشتاء؛ لما روي عن 
الرسول 4# أنه قال: «الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة» »لما فيه من السهولة 
000 

وروي عن الرسول 9ك أنه قال: «الشتاء ربيع المؤمن) 7 أراد: أن الربيع أحسن أيام السنة 
فيقصر يومه للصيام ويطول ليله من أجل القيام. 

السنة الثامنة عشرة: ويستحب السواك للصائم بالسواك الرطب واليابس؛ لما روى عامر بن 
ربيعة أنه قال: رأيت الرسول # يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد ولم يفصل بين وت 
ووقت؛ والسواك لا يبطل الخلوف الذي قال فيه الرسول 4#: «الخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك) ". 


فصار بمنزلة أكل الطين فيفسد صومه إذا ابتلعه مع كثرته. والاحتياط في العبادات هو الأليق 
بجانب الدين؛ لقوله #ل: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 


السنة العشرون: ويستحب للصائم ترك المضاجعة والملامسة والتقبيل لامرأته؛ لما روت عائشة 
قالت: كان رسول الله لُك لا يقبل نساءه وهو صائه”"» لا سيها إذا كان [الصائم] شاب فإنه لا 
يؤمن منه إفساد الصوم والوقوع في المحذور عند غلبة الشهوة» فلهذا كان الترك أحوط للعبادة. 


)١(‏ يقصد: من يحب صيام التطوع. 

(؟) جاء في (الأحاديث المختارة)8/ ٠١8‏ و(جمع الزوائد)/ ٠٠١‏ بلفظه؛ و(الستن الكبرى)757/5؛ وني مصنف ابن أبي شيبة 7/ 5 5 لاء 
و(الاستيعاب)98/7/. 

(©العضر البزم ف العام وده 

(5) في (مجمع الزوائد/ )٠٠١‏ وفي مسند أحمد / 70 

(0) تقدم قريباً ضمن حديث أبي هريرة. وهو متفق عليه. 

(7) تضافرت الأحاديث على عكس هذاء منها ما روي عن حفصة وعن أم سلمة وعن عائشة وغيرهنء أن النبي #ك كان يقبل وهو صائم. رواه 
الجماعة إلا النسائي وفيه عن أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبي # عن المباشرة» فرخص له وأتاه آخر فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ وإذا 
الذي نهاه شاب. رواه أبو داود وسكت عنه. هكذا جاء في (فتح الغفار)١/‏ 4489. 


كك 


الانتصار كتاب الصيام - القول في بيان شروط الصوم وذكر وأجباته وسننه 

السنة الحادية والعشرون: ويستحب للصائم إذا استاك نهاراً أن يتوقى أن يدخل شيء ما جمعه 
السواك من خلاف ريقه؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد الصوم؛ لقوله ##لكُ: «الفطر ما دخل)”", 
وكان القياس أن يكون الريق مفسدا للصوم لكونه في حكم الخارج؛ لكن الشرع خفف حكمه 
بالعفو عنه لتعذر الاحتراز منه وحصول المشقة بإزالته» وقد قال تعالى: «إوَمَا جَعَلٌ عَلَيُمرْ فى ألدِين 
مِنْ حَرَّج 1#الحج: 174 

سر 

يسهو فيصيب ما يفسد صومه؛ لأن ما هذا حاله يكون احتياطاً لآن الساهى في هذا الباب في 
إفساد العبادة كالعامد» ويؤيد هذا نمي الرسول #ك الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق 
حذراً من إفساد العبادة. 

وقد نجز غرضنا مسن بيان واجبات الصوم ومستحباته» ونشرع الآن في بيان ما يجب 
عنذه الصوم. 


)١(‏ تقدم. 


كت 


القول في العلامة التي يجب عندها صوم رمضان 


والذي عليه العلماء من الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة العترة وفقهاء الأمة: أنه لا 
يجب صوم رمضان إلا بدخول الشهر. والعلامة في دخول الشهرء إما رؤية الهلال أو تواتر الخير 
برؤيته» وهاتان العلامتان تورثان العلم. وإما بالشهادة عليه» وإما باستىال عدة شعبان ثلاثين 
يومأء وهاتان العلامتان تورثان الظن دون العلم؛ والعمل على الظلن واجب في أكثر 
أحكام الشريعة. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضى الله عنه عن الرسول 4# أنه قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ”". 

وروي عن الرسول ## أنه قال: «لا تصوموا حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة» ولا تفطروا 
حتبى تروا ال هلال أو تكملوا العدة)”". والإجماع منعقد عل التعويل في الصوم والفطر 
على ما ذكرناه. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الآول: زعمت الإمامية أن رؤية ال هلال لا اعتبار به في الصوم والفطر وإنا الاعتبار 
في ذلك بطريق الحساب والتنجيم» وأن ذلك مبني على مفارقة القمر للشمس بعد اجتاعهماء 
ويقولون: إن اليوم الذي يرى فيه الهلال في عشيته يجب أن يكون صائاً فيه إن كان في أول رمضان 
أو مفطراً فيه إن كان في آخره؛ فتارة يعولون على سير القمر وانفصاله؛ ومرة يعوّلون على تأويلات 
مزورة كا سنقرره في شبههم» وهذا ألقاه إليهم قوم من ملاحدة الباطنية يريدون بذلك أن 
يفسدوا على المسلمين صيامهم وفطرهمء فلنذكر البراهين الشرعية الدالة على صحة ما نقوله» ثم 
)١(‏ في (نيل الأوطار) عن أبن عباس بلفظ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بيتكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثينء ولا تستقيلوا 

الشهر استقبالاً» رواه أحمد والنسائي والترمذيء وفيه لفظ للنسائي: «....فأكملوا العدة عدة شعبان». رواه من حديث أبي يونس عن سماك 

عن عكرمة عنه. إه5ة/ .19١‏ 


(1) وفي المصدر السابق عن حذيفة قال: قال رسول الله #لك: الا تقدموا الشهر حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الملال أو 
تكملوا العدة»رواه أبو داود والنسائي. 


حر اب 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى العلامة الد 





نردفه بذكر شبههم التي يتعلقون بها وإيطالحاء فهذان مقامان نذكر ما يتوجه فيههما: 

المعام الأول: قي إقامة البرهان على صحة ما قلناه. 

وفيه مسالك أربعة: 

المسلك الأول: قوله تعالى: #فَمَّن سَبدَ مَك آلشَبْرَ فَلَيَصّمَهُ4[البقرة: 180], 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن المراد: من شهد منكم هلال الشهره فإن الشهر لا يشاهد» وإن) 
هو على حذف مضاف كما أشرنا إليهه وحذف المضاف كثير في كتاب الله تعالى» وفي لسان أهل 
اللغة» كما قال تعالى: #وَسَكل الْقَرَيَة #[يوسف:؟8]» والمراد: أهل القرية. ودلالة الآية على ما قلناه 
من وجهين: 

أحدهما: أنه رتب الصوم على رؤية الحلال بطريقة الشرط والمشروط ووضع المشروط على 
دلا لة السببية والمسببية» فدل ظاهرها على أن الرؤية سب لوجوب الصوم وأمارة له. 


وثانيهما: أنه أتى بالفاء في قوله: لإملمَصُمْةُ4» وأكثر ما يرد في المسببات كقوله تعالى: لإوَآلسَارقُ 


وَآلسَارِقَة فَقطعُوَأ أَيّدِيَهُمَا[المائدة: وقوله تعالى: مإآلزَانِيَة وَآلرَّانٍ فَأَجَلِدُوأ ..... لايق [النرر: 
وني هذا دلالة على أن الصوم مسبب عن الرؤية» وفي هذا دلالة على ما قلناه من كون الرؤية مسيياً 
في الصوم وأمارة في وجوبه. 


الممسلك الثاني: من جهة السنة» وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول لك أنه 
قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»)» وقوله #: «لا تصوموا حتى تتروا الملال ولا تفطروا 
حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة ثلاثين». 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أن قوله: «صوموا لرؤيته»» أمرنا بألا نصوم ولا نفطرء 
إلا لأجل ' الرؤية فإذا كانت الرؤية علة للصوم كما هو ظاهر في لفظ الخبرء فإن اللام للتعليل: 
فلو قلنا بتقدم الصوم على الرؤية لكان في هذا سبق المعلول على علته» وهذا باطل؛ لأن المعلول إذا 





(0) يقصد: إلا عند الرؤية. 


2 





كان سابقاً على العلة دل ذلك على استغنائه عنها الحصوله من دون ما تؤثر فيه. 


ووجه الدلالة من الخبر الثاني» وهو قوله: «لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى 
تروه»؛ هو أن قوله: ١لا‏ تصوموا ولا تفطروا»» نبي عن فعل معلق بغاية فلا يجوز حصوله من 
دون غايته؛ لأنه لو حصل من دون غايته لبطل تعليقه بها فلا يجوز حصول الصوم إلا بعد حصول 
الرؤية التي هي غايته في الأمرين جميعاً الصوم والإفطار» ومثاله لو قال الأمير لغلمانه: قوموا 
لرؤيتي واخرجوا لخروجيء ل يجز فعل القيام والخروج إلا عند حصول رؤية الأميرء وهكذا لو 
قال لا تقوموا حتى تروني ولا تخرجوا حتى ترونيء فإذا كانوا تمتثلين للأمر ومنتهين بالنهي لم يجز ‏ 
لهم فعل القيام والخروج إلا عند حصول الرؤية» وهذا ظاهر لا يمكن جحوهه وإنكاره. فهذا 
تقرير الكلام في دلالة الآية والخبرين من جهة الظهور والتنصيص. ظ 

المسلك الثالث: من جهة المفهوم؛ فنقول: أما الآية فدلالتها على المفهوم من جهة الشرط؛ 
لأن ظاهرها دال على [أن] إيجاب الصوم تعلق بالرؤية» ومفهومها دال على أن الصوم لا" يجب مع 
عدم الرؤية» وأما حديث بن عباس في قوله (4: قر ]را لرؤيته وافطروا أرؤيت:»» قهودال عل 
المفهوم من جهة التعليل» والعلة يجب فيها الطرد والعكس.ء فكما| ظ 
الصوم الرؤية» فعدم الرؤية دلالة على عدم الإيجاب فلا يجب الصوم من دون رؤية» وهو المراد 
من المفهوم. وأما الخبر الآخر فدلالته على المفهوم من جهة الغاية» لأنه قال فيه: الا تصوموا حتى 
تروا المحلال ولا تفطروا حتى تروه»؛ فجعل الغاية لوجوب الصوم هي الرؤية» فمفهومه يكون: 
أن عدم الرؤية عدم وجوب الصوم, وهو المقصودء فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن مفهوم الآية 
حاصل من جهة الشرط» ومفهوم حديث ابن عباس من جهة التعليل» ومفهوم الخبر الآخر من 
جهة الغاية» فكلها متفقة على بطلان الرؤية مع عدمهاء وفيها بطلان ما قالوه من حصول وجوب - 
الصوم لغيرها ى) حكيناه عنهم؛ وأدلة المفهوم معمول عليها في الأحكام الشرعية وهي من جملة 
المضطربات الإجتهادية خاصة في مفهوم الشرط والغاية والعلة» بخلاف غيرها من سائر أدلة 
المفهوم نحو مفهوم اللقب والصفة والاسم المشتق» فإن هذه ليست في القوة مثل ما أسلفناه. وفيه 
تقرير قد أودعناه الكتب الأصولية. 





ذاه /ؤ1 - 


كتاب الصيام - القول ذ ة التى يجب عندها صوم رمضان 





المسلك الرابع: من جهة الإجماع؛ فنقول: الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ ومن جهة التابعين وتابعيهم. إلى أن نشأ الخلاف من جهة الإمامية 
بدسيس الملاحدة إليهم وإلغاء هذا التواتر وقبوله منهم» على العمل على الآية والخبر وتعليق 
وجوب الصوم على الرؤية والمشاهدة وإبطال الصوم وإسقاطه بعدم الرؤية» ومازالواني 
الأعصار الخالية والآماد المتّادية عاملين على ما ذكرناه لا يحصل من جهة أحد منهم نكير ولا 
تخالفة» وفيه بطلان هذه المقالة والإعراض عن هذه الجهالة» فهذا إجماع مصرح على صحة ما قلناه 
من العمل على الرؤية وإيطال ما سواهاء ولا يبعد فسق من هذه حاله في تخالفة هذا الإجماع 
المصرح ببطلان مقالتهم هذه» وكيف لا وقد ورد الوعيد على مخالفة إجماع أهل الإسلام بقوله ظ 
تعاى: #وَمن يُشَاقِقٍ آلوَسُول مِنْ بَحْدِ ما تَيينَ لهُ لْهُدَئ وَيَكْبِعٌ غَيرَ سَرِيلٍ الْمُؤْمِينَ وَل مَا تو 
وَخْصَلِفِ جهنم 1#النساء: ]1١‏ وأدنى من يستحق الوعيد ودخول النار هو الفاسق» وهذا كلام على 
الإمامية. فأما ملاحدة الباطنية فكفرهم ظاهر لزيغهم في الإلحيات والكفريات التي استرقوها من 
جهة الفلاسفة وعولوا عليها واطمأنت نفوسهم إليهاء وهي في الحقيقة نفاخات الصابون تبطل 
بأدنى تأمل» وقد قررناها في الكتب الكلامية» وتمام تقريرهذه المسالك بإيراد تمويهاتهم وأوهامهم 
الكاذية وإبطالما بمعونة الله. 


المقام الثاني: في إيراد ما يعتمدونه في نصرة هذه العقيدة المزورة والأوهام المدعثرة 

وقد أوردوا شبهاً ركيكة تدل على ضعف أفهامهم وعدم إحاطتهم بالعلوم الشرعية والمسالك 
النقلية» وتشعر بأنهم على زلزال فيا اعتقدوه. وجملتها حمس : 

الشبهة الأولى: قولهم: هذه الأخبار التي رويتموها ني العمل على الرؤية والصوم عندها 
والفطرء هل هي ثابتة بطريق التواتر أو بطريق الآحاد؟ فإن ادعيتم فيها التواترء فكان ينبغي لنا . 
مشاركتكم فيها ى) في سائر الأخبار المتواترة» نحو مكة وبغداد» وإن كانت ثابتة بطريق الأحاد 
فهي غير مفيدة للعلم» وإنما تفيد الظن» والعمل على الظن في أصول الشريعة غير مقبول كالعلم 
بوجوب الصلاة والزكاة. 
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قلنا: عا توهتموه من التزوير الكاذب أجوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: أنا ندعي التواتر لمن خاض في الأخبار وكان له دربة في السنئن والآثار» فإن من 
هذه حاله لا يخفى عليه العلم بهذه الأخبار ولا يمتنع أن تكون مشروطة في حصول العلم 
بمخبراتها بالخوض في التواريخ والسير» وهذا ى) نقوله في العلم بغزوات الرسول # وسراياه؛ 
فإنبا معلومة على من اطلع على معرفة الغزوات والسراياء فأما من كان مغفلاً عن الإطلاع على ما 
ذكرناه فإنه لا يدري بوقوعها فضلاً عن العلم بهاء وهذا ظاهر لا يمكن دفعه. 

الاب الثاني: أنا نسلم أنها غير متوائرة ولكنها متلقاة بالقبول مرم جهة الأمة: فإن الصسانة 
والتابعين لهم كلهم متفقون على تلقيها بالقبول والعمل عليهاء وما خالف أحد في صحة نقلهاء ' 
وفي هذا دلالة على أنهم علموا صحة نقلها من جهة الرسول ##©» وأنه قا ها وتعيدهم بهاء وما 
زالوا يعولون على رؤية الحلال ني إيجاب الصوم وعدم وجوب الصوم إذا ل ير هلال في الصوم 
والفطر» وكل واحد من هذين الجوابين دال على وقوع العلم با دلا عليه؛ لكن الجواب الأول 
العلم به من طريق.التواتر بالضرورة كسائر الأمور الضرورية» بخلاف الجواب الثاني» فإنه وإن 
كان علباً لكنه حاصل من طريق النظر والا سد ل العاف أا. 

الجواب الثالث: أنا لا ندعي العلم في| رويناه من هذه الأخبار» ولكنا نقول: إها أخبار آحاد 
معمول عليها كسائر الأخبار المعمول عليها في تقرير الأحكام الشرعية في التحليل والتحريم 
والعبادات والعادات والمعاملات» فإن العلماء ء متفقون على العمل بها وإن لم تكن موصلة إلى 
العلم» ولا شك أن أصل الصوم معلوم من ضرورة الدين كالعلم بأصل الصلاة والزكاة وسائر 
أصول الديانة» فأما العمل على الصوم برؤية الهلال فهي أمارة ظنية قد ثب ثبت بأخبار الآحاد في 
الصوم والإفطارء وأن الصوم والإفطار ثابتان بثبوتماء ومنتفيان بانتفائهاء كا نقوله في زوال . 
الشمس فإنه أمارة لوجوب الصلاة بطريق الآحاد معمول عليهاء وأنتم معاشر الإمامية موافققون 
لنافي العمل عليهاء فهكذا في الصوم والإفطار يجب التعويل فيهما على هذه الأمارات الشرعية. 

الشبهة الثانية: قالوا: المراد من قوله #©: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» أي: كونوا 


-/ا 
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صياماً لتروه ومفطرين لتروه؛ كا يقال: تسلح للحرب. فكما وجب التسلح قبل الحرب فهكذا 
يجب الإفطار والصوم قبل الرؤية» وفي هذا دلالة على أن الإفطار في رمضان والصوم ليس لأجل 
الرؤية» وهو مقصودنا. ظ 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: إن ما كان علامة للشيء وأمارة فيه وعلة في وجوده. فلابد من أن 
يكون متقدماً عليه ىا في قوله تعالى: #أَقِ م ألصّلَوةَ لِدُنُوكِ لشم س*الإسراء: 0]» وكم) إذا قال 
الرسول: صلوا الفجر لطلوعه وصلوا المغرب لغروب الشمس وصلوا العشاء لزوال الشفق 
الأحمرء فلابد من هذه الأمور والعلامات التي تكون متقدمة للصلاة» فهكذا يكون قوله 409 
«صوموا لرؤيته»؛ يجب تقدم الرؤية على الصوم؟ لأنها علامة وداعية إلى فعله. 

الجواب الثاني: هب أنا سلمنا لكم هذا التوهم في قوله 4#: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 
فيا قولكم في قوله ##يكُ: «لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه)؛ وفي قوله تعالى: #قَمَن 
َبِدَ مِدَكُمُ آلشَبْرٌفَلَيَصّمَّهُ) [البقرة: 14]» فالغاية لابد من تقدمها على ما هي غاية فيه» والفاء دالة 
على التعقيب في الآية» وعلى الترتيب | هو موضوعهاء فيجب أن يكون الصوم عقيب الرؤية 
وحاصلاً بعدهاء وفي هذا ما نريده. 

الجواب الثالث: قالوا: إنه يقال: تسلح للحرب» فى] وجب أن يكون التسلح قبل الحرب». 
فهكذا يجب في قوله: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» يجب أن يكون الصوم والإفطار سابقين 
على الرؤية. 

قلنا: هذه صورة نادرة لا تعارض ما ذكرناه من هذه الآدلة» فالصورة النادرة لا يمكن معارضتها 
للأمور المألوفة والمعتادة» وإنما لزم في التسلح أن يكون سابقاً على الحرب وإن كان علة لما كان جارياً 
مجرى الآلة» فلهذا كان سابقاً؛ للأن ما كان آلة في الحرب فلابد من إعدادها قبل الحرب» بخلاف قوله: 
(صوموا لرؤيته)؛ فإنم| هي علة وأمارة وليس آلة» فلهذا وجب تقدمهاء ولههذا فإنه يقال: تجمل للقاء ‏ 
الأمير» والبس للقاء أخيك. فم| هذا حاله يجب تقدمه لا كان آلة في اللقاء. 
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الانتصار 


ومن وجه آخر: وهو أنه كان يلزم أن تكون الصلاة سابقة على الدلوك في قوله تعالى: #أقَم 
آلصّلَوة دلُو الشمسٍ4 [الإسراء: 04]» وهكذا في تعليق الصلاة بالغروب والطلوع وغيبوبة 
الشفق» فل| علمنا تأخرها عن هذه الأمارات دل على فساد ما قلتموه» وظهر با حققناه أنه لا 
مستروح لهم فيم| أوردوه من هذه الشبهة الركيكة. 

الشبهة الثالثة: قالو روي عن الرسول 4 أنه قال: «إذا غرب الهملال قبل الشفق فهو 
لليلة» وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتين»» فدل ظاهر الخبر على أن التعويل إنما هو على تقدم 
غروبه قبل الشفق وعلى تأخر غروبه بعد الشفق» فيستغنى به عن المشاهدة والشهادة على الملال» 
وفي هذا ما نريده من أن التعويل [هو] على غير الرؤية والشهادة. 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة: 

الجواب الأول: أن هذا الخبر ليس مدوناً في الصحاح كالبخاري والترمذي وستن أبي داود ظ 
وغيرها من كتب الأخبار الصحيحة؛ والأمة معرضة عن العمل عليه» ولو كان نقله صحيحاً 
لعملوا به وعولوا عليه» فإنه لا يظن بالأمة أن يروى لها خبر صحيح ويعرضون عنه؛ لأن 

الجواب الثاني: أنا لو سلمنا نقله على الصحة فهو في الحقيقة تعويل على المشاهدة» وإنما وقع 
الشك في كونه ابن ليلة أو ابن ليلتين» فقدره بغروب الشفق الأحمره فإن كان ابن ليلة فهو يغرب 
مع الشفق لأنه ينفصل عن الشمس بعد اجتماعههم بمنزلة واحدة أو دون المنزلة في التقدير» وهو 
إذا كان بمنزلة أو دونها فهو يغرب مع الشفق لا محالة» وإن غرب بعد الشفق فهو مقدر بليلتين 
فقد عول على المشاهدة» ىا لو قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» ولكنه أراد أن يعرف مقدار 
إهلاله» وهل كان من ليلة واحدة أو من ليلتين. 

الجواب الثالث: أن هذا الحديث وإن لم يكن موجوداً في كتب الصحاح فلا تكذب ناقله. 
وإعراض الامة عن العمل به لا يدل على بطلانه وسقوطه. فلعله لم يبلغهم أو بلغهم خلا أنهم 


علا 


كتاب الصيام - القول فى العلامة التى يجب عندها صوم رمضان 





عملوا على غيره لضعفه وقوة غيره» كى| نقول في ترجيح بعض الأخبار على بعضء وطريق العمل 
به مقرر على الرؤية والمشاهدة» كما هو مفهوم من ظاهره. لكنه اعترض الشك في كون الحلال ابن 
ليلة أو ليلتين» فإذا عرض مثل هذا الشك جاز التعويل على هذه الأمارة» وهي أنه إن غرب قبل 
الشفق فهو ابن ليلة» وإن غرب بعد الشفق فهو يكون ابن ليلتين» | هذا حاله يجوز التعويل عليه . 
في كونه -أعني: الحلال- ابن ليلة أو ليلتين» وربم| تطرد هذه الأمارة» فم] هذا حاله يكون مقبولاً 
لآنه تعويل على الخبر» وإذا كان من العلماء من ذه ب إلى العمل على نقصان شهر وتمام شهر 
ل ل 
بجري الكلام عليهم في هذه الشبهة. 

الشبهة الرابعة: قالوا: إن قوله ##ك: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» إنما كان ذلك في سنة 
مخصوصة قد علم فيها أن رؤية الحلال تتعقب المفارقة في رمضان وشوال للشمس» فجعل ذلك 
دلالة يوقف بها على المفارقة قبل وقوعهاء وكان ذلك أمراً غيبياً من جملة معجزاته» فالاعتماد إنم| 
هو على المفارقة للشمس لا على الرؤية» وفي ذلك حصول غرضنا من ترك الاعتاد على الرؤية 
كى) زعمتم. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

الجواب الأول: أن هذا هذيان لا أصل له وتحكم لا مستند له ولا اعتتاد عليه» وكيف لا وقد 
صرح بخلاف ما قلتموه من قوله: ١لا‏ تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه» فهذا يبطل ما 
قلتموه من أن القصد هو التعويل على المفارقة دون الرؤية» فإن الآية التي تلوناها والخبرين اللذين 
رويناهما مؤذنة بتوقف الحكم, وهو الإفطار والصوم, على الرؤية والمشاهدة» ويؤيد ما ذكرناه: أن 
ما زعمتموه من أن الاعتماد على المفارقة التي تتعقبها رؤية الهلال لا على الرؤية والمشاهدة» فذلك 
أمر دقيق لا يتعلق به التكليف. وإنما يكون التكليف متعلقاً بالأمارات الواضحة والعلامات 
الخلية» فأما ما يكون أمرا غيبياً فلا يتعلق به التكليف. 


الجواب الثاني: هو أن ما زعمتموه من اختصاص الرسول بالاطلاع على المفارقة يلزمكم أن 


-هم//ا - 
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فوله #: «البينة على المدعي» واليمين على المذكر» إنها هو في حكومة ممحصوصة قد علم 
الرسول 8# أن بينة تلك الخصومة محقة دون غيرهاء واليمين على المدعى عليه في حكومة علم 
فيها أن المدعى عليه غير حانث في يمينه دون غيره» وأن يرجع في سائر الأحكام إلى معرفته 
ببواطنها من جهة الوحي, وهذا يؤدي إلى بطلان أحكام الشريعة وفسادهاء فيجب تعليق الصوم 
والإفطار بالأمارة الجلية وهي الرؤية الظاهرة من غير حاجة إلى هذا الخيال الذي ذكروه. 

الشبهة الخامسة: قالوا: روينا عن جعفر بن محمد أنه قال: ماتم شعبان ولا نقص 
رمضان. واعتبار الرؤية | أوجبتموه يقتضي جواز النقصان في رمضان. فإنه ربها بهل ثلاثين يوم 
من طريق الرؤية» وربما أهل تسعة وعشرين يوماء وهذا يبطل ما قاله. ظ 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة 

الجواب الأول منها: أن هذا الخبر غير ثابت عن جغفر» ولا صحت روايته عنه. 

فحكي عن الوليدي أنه ذكر أن هذا الخبر ضعيف وإسناده مظلم. والصحيح عن جعفر أنه 
قال: شهر رمضان يصيبه ما يصيب سائر الشهور من الزيادة والنقصان. وزعموا أن جعفر كان 
يعتمد على الحساب دون الرؤية. وهذا كذب على جعفر وهو منزه عن هذه المقالة؛ لآأنها مخالفة لما 
ورد به الكتاب والسنة من العمل على الرؤية في الصوم والإفطار» وكيف لا وهو أحق الناس 
بالعمل عليهماء وأكثر الخلق مواظبة على أحكامهما ى) هو عادة السلف من آباته» فيا هذا حاله لا 
نصدقه عن جعفر مع ما خصه الله تعالى به من العلم الباهر والبصيرة النافذة في أحكام الشريعة. 

الجواب الثاني: ما روي عن الرسول فلك أنه قال: «إنا أمة أميّة لا نحسب ولا نكتب. وإن 
الشهر يكون هكذا وهكذا وهكذا» ثلاث مرات «ويكون هكذا وهكذا وهكذا»» وقبض إببامه 
في الثالثة يشير بالأولى إلى ثلائين وفي الثاني إلى تسعة وعشرين”"' 
)١(‏ رواه أبوداود في سئنه برقم 17141] قال: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس»؛ عن سعيد بن عمرو -يعني: ابن سعيد 

بن العاص- عن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وخنس سليهان أصبعه 


3 ].. والنسائي في كتاب الصيام برقم 71791 و٠5 .]7١‏ اه 403/7. 
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وعن ابن مسعود أنه قال: ما صمنا رمضان على عهد رسول الله © تسعة وعشرين أكثر من 
ما صمناه لق 

الجواب الثالث: ما تواتر من عمل أئمة العترة وفقهاء الأمة والصدر الأول من الصحابة 
والتابعين بعدهم, على العمل على الرؤية في الفطر والصوم» وعلى النقصان في رمضان والتام. 
وهذا كله يدل على أن عملهم إن هو على المشاهدة دون الحساب» ومن عمل على النقصان والتمام 
فإنا يعول غل الرؤية واتفضال القمر عن الشمس: وذلك لا يككون إلا بالمشاهدة والرؤية 
دون غيرها. 
بالحساب دون المشاهدة بها ذكرناه من هذه الأدلة» وأنهم لم يصنعوا شيئاً في مخالفة ما ذكرناه من 
الأدلة الشرعية» والتعويل على أدلة موهومة ليس لما حاصل ولا ثمرة لها ولا طائل. 

الفرع الثاني: في بيان مسائل تتشعب عن:الزؤية» وجملتها حمس مسائل. 

المسألة الأولى: وإن أصبح المسلمون يوم الثلاثين من شعبان وهم يظنون أنه من شعبان» فالذي 
يأتي على رأي الحادي والقاسم: أنهم إذا نووا الصوم أج زأهم» وهو محكي عن أبي حنيفة» وبنوه 
على ما حكيناه عنهم من أن النية مجزية من النهار. 

والذي يأتي على كلام المؤيد بالله ورأيه: أنه يلزمهم قضاؤه» وهو محكي عن الشافعي؛ لأن من 
شرط النية أن تكون من الليل. وقد مر المذهبان والمختار منهما والانتصار له فأغنى عن تكريره. 

وإذا قلنا: بأنه يجب عليهم القضاء فهل يجب عليهم الإمساك في بقية اليوم أم لا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه لا يجب عليهم الإمساك. 
ووجهه: أنه أبيح لهم الفطر. فلا يلزمهم الإمساك بقية اليوم كالخائض إذا طهرت. 


)١(‏ جاء في (الجواهر) 1/ "47 ” بلفظ: لما صمنا مع رسول الله #ك نسعة وعشرين أكثر ما صمنا ثلاثين. وللترمذي نحوه. وهوفي مسند أحمد ش 


0١‏ . وغيره. 


/ا/اس 





وثانيه|: أنه يجب عليهم الإمساك؛ لأنه قد تحقق كونه يوماً من رمضان كه لو تحققوا بالشهادة " 
من الليل. وهذا هو الذي يأتي على ظاهر المذهبء والأصح من قولي الشافعي. 
الإمساك ىا لو أكل متعمداً. 

المسألة الثانية: وإذا قلنا بوجوب الإمساك عليه» فهل يكون صوماً شرعياً أم لا؟ 
استكمل شروط الصحة. فلهذا كان مجزياً عن الفرض. 

وأما على رأي المؤيد بالله فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه لا يكون صوماً شرعياً؛ لأنه غير معتد به فهو كا لو أكل عامداً ثم أمسك. 

وثانيها: أنه يكون صوماً شرعياً؛ لأن بطلان النية حصل من غير تفريط بخلاف من أكل 
عامدا فإنه مفرط. 

والمختار: أنه لا يكون فرضاً لعدم النية» ولا يكون نفلاً لأن زمان رمضان لا يصلح فيه النفل. 

وهل يستحق ” ارس ار إنه لا يستحق توابا» لأنه ليس 
صوماً شرعياً وليس فرضاً ولا نفلاً» ويحتمل أن يقال: أنه بي يستحق الثواب على الإمساك» وهذا هو 
الصحيح؛ قوله تسلى: أ نع َل د06 رن .]١56:‏ بلاسدسعد رسيك 
وامتثل الأمر في الإمساك. 

المسألة الثالثة: وإذا رأى الحلال بالنهار فهل يكون لِلَيْلة المستقبلة أو يكون لليلة الماضية؟ فيه 
مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أنه يكون من الليلة المستقبلة» سواء كان قريباً قبل الزوال أو بعده. وهذا 


ب//ا _ 





والحجة على هذا: قوله تعالى: أثُم أتَمُوأ آَلصِيَام إلى اليل البقرة: 180]. 


والإمساك» فيجب إتمام صومه كما دلت عليه الآية. 


المذدهب الثاتى: ند إذا 56 المللال بعل الزوال فهو من الليلة المستفاة وإن رآه فيل الزوال 
فهو من الليلة الماضية. وعليه الإفطار إذا كان هلال شوال» أو الصوم إذا كان هلال رمضان» 
وهذا هو رأي الناصرء ومحكي عن زيد بن علي وأبي عبد الله الداعي» ومحكي عن أبي يوسف 
والثوري وأبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد. 
الحلال قبل الزوال في آخر رمضان فعيّد وأفطر وأمر الناس بالخروج للصلاة. 

أحدهما: أن مثل هذا لا يكون إلا عن توقيف من جهة الرسول #©؛ لأن الباب باب عبادة. 

وثانيها: أنه إنها فعل ذلك بمحضر من الصحابة المهاجرين والأنصارء ووافقوه على فعل 
الصلاة والإفطار فكان ذلك إجماعاً وإجماعهم حجة. 

المذهب الثالث: أنه إن كان في أول الشهر ورؤي المهلال قبل الزوال فهو من الليلة الماضية 


للمستقبلة. وإن رؤي قبل الزوال ففيه روايتان 1 


الأولى: أنه يكون لللاضية. 

والثانية: أنه يكون للمستقبلة» وهذا هو المحكي عن أحمد بن حنبل. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان في أول الشهر فالأصل هو الإفطارء فإن كان قبل الزوال فهو 
)١(‏ عن أحمد بن حنبل كما سيأتي. 


فالا 


كتاف الضنوام - الكول :فى العلافة اله 





من الليلة الماضية: وإن كان بعد الزوال فهو من الليلة المستقبلة؛ لما رويناه من حديث أمير المؤمنين ‏ 
كرم الله وجهه. وإن كان في آخر الشهر فالأصل هو الصوم, فإن كانت رؤيته بعد الزوال فهو من 
الليلة المستقبلة» وإن كانت قبل الزوال كان فيه احتمال على أن يكون من الليلة الماضية أو يكون 
ين المستقيلة. 
أو بعده وسواء كان في أول الشهر أو آخره. ىا هو رأي الأكثر من أئمة العترة ومن وافقهم 
على ذلك. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى أبو واتل شقيق بن سلمة قال: جاءنا كتاب عمر وهو يقول فيه: إن الأهلة 
يختلف حالما فيكون بعضها أكبر من بعض. فإذا رأيتم الحلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد 
رجلان مسلان أنبها رأياه بالأمس. ومثل هفو له يهسدوع رط مر إلاعن توقيف من جهة الرسول ©. 

ومن وجه آخر: وهو أن الأصل في معرفة أوائل الشهور إنا هو بمفارقة القمر للشمسء فإذا . 
انفصل عنها فإنه يكون مدركاً لا محالة» واللعويلمإن] هاو على المشاهدة بعد الاتفصال كا مر بيانه: 
وإذا كان الآمر ىا قلناه من أن أمارة أول الشهر هو الانفصال فلا يمتنع أن يطلع الفجر والملال 
مع الشمس أو قبلهاء ولا يزال يتأخر في الدقائق والدرج حتى يكون مرئياً بعد الزوال» فلهذا كان 
مرئيا من الليلة المستقبلة في كل أحواله من غير اختلاف لما ذكرنأه. 

قال القاسم في من رأى هلال شوال: أحب إل إتمام الصيام إلى الليل» وقال في موضع آخر: إذا 
رأى هلال شوال قبل الزوال فلا نرى له الإفطار» وإتمام الصوم أحب إلينا. ظ 

وحكي عن السيد أبي طالب أنه قال: إذا رؤي هلال رمضان يوم الشك قبل الزوال لم يتغير 
اليوم من رمضانء ويحتمل أن يكون طلع الفجر وهو مع الشمس أو قبلها فيكون اليوم من 
شعبان» فلهذا كان الشك باقياً لما ذكر. 


فب 


كتاب الصيام - القول ذ ة النى يجب عندها صوم رمضان 





الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو من الليلة الماضية» ولا يفترق الحال بين أول الشهر 


وآخره؛ ىا حكي عن الناصر وزيد بن علي ومن تابعهما؛ لما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه 
أنه اتفق له ذلك فأفطر وأمر الناس بالخروج لصلاة العيد. 


قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فقد روينا عنه ما يخالف هذه الرواية من أنه تكون رؤية الحلال قبل الزوال من الليلة 
المستقبلة» وهذه الرواية هى المعمول عليها؛ لآنها موافقة لظاهر الآية التى أوردناها حجة. 

وأما ثانياً: فلأن هذه حكاية فعل لا ندري كيف وقع. ولعله عمل في الإفطار والعيد على 
حصول الشهادة بال هلال في الليلة الماضية فعمل عليه دون الرؤية. 

قالوا: يفترق الحال بين أول الشهر وآخره. فإذا كان الهلال مرتياً قبل الزوال فهو من الليلة 
المستقبلة» وإن كان في آخره فهو من الليلة الماضية؛ ما حكى عن أحمد بن حنبل. 

أما أولاً: فلأن ما قاله قول ثالث؛ لأن الأمة على قولين فمنهم من قال: يكون من الليلة 
الماضية إذا رؤي قبل الزوال» ومنهم من قال: يكون من الليلة المستقبلة» فقول من قال بالفرق بين 
أول الشهر وآخره يكون لا محالة قولاً ثالثاء وهو مخالف لما أجمعوا عليه فلا تعويل عليه. 

وأما ثانياً: فلأن ما قاله تحكم لا دليل عليه ولا مستند له» فيجب التعويل على ما قلناه. 

دقيقة: حكي عن الإمامين الحادي والمؤيد بالله أنه اتفق هما رؤية هلال شوال قبل الزوال فأتها 
صومههم وأفطر الناس ولم ينكرا عليهم في الإفطار» فيؤخذ من سكوتمه| فوائد خمس: 

الفائدة الأولى: أن المسائل الاجتهادية لا معنى للنكير فيها على من فعلها ولمذا سكتا عن 
النكير لما كانت المسألة خلافية بين العلماء. 


اخ - 


كتاب الصيام - القول فى العلامة التى يجب عندها صوم رمضان ٠‏ الانتصار 


الفائدة الثانية: يدل من مذهبهم| تصويب الآراء في المسائل الاجتهادية والمضطربات 
الفقيهة» ولهذا فإنه لم يقع منها تخطئه لمن أفطر. 

الفائدة الثالثة: يدل من مذهبهما على أن الإنسان يأخذ لنفسه بالعزيمة» وفي حق غيره 
بارحم راد ابا قري العا رانين رما قاس معان 
الأخذ بالرخصة. 

الفائدة الرابعة: يدل ذلك من مذهبهها على أن كل ما يتعلق بالعبادات فلا يجب عل الرعية ' 
اتباع الإمام فيهء ولذا فإنىا لم يوجبا على الناس اتباعههما في الصيام الذي تقوى في اجتهادهما 
بخلاف ما يتعلق بالسياسة والإيالة ومصالح الدولة فإنه يجب على الرعية الانقياد لأمر الإمام 
ومتابعته في ذلك من غير مخالفة» نحو بناء قلعة أو خندق أو درب أو غير ذلك مما يكون فيه قوة 
لأمره ونفوذ لحكمه. فلا يحل لهم مخالفته في ذلك؛ لآن المخالفة مما يوهي عزائمه ويضعف أمره. 
وهم مأمورون بخلاف ذلك. ظ 

الفائدة الخامسة: هو أن السكوت كاف في حق الخلق في الإفطار من غير حاجة إلى أمرهم 
بذلك؛ لأنه إذا كان الإفطار مخالفاً لاجتهادهما فلا ينبغي الأمر به؛ لأن الأفضل خلافه. ولكن 
السكوت يكون كافياً عن النكير من غير أمر لما قررناه. فهذه الفوائد مستنبطة من سكوتهها عن 
التكير في الإفطار. 0 

المسألة الرابعة: إذا رؤي الهلال في بلدة ولم ير في بلد آخر نظرت. فإن كانا متقاريين وجب 
الصوم على الجميع؛ لأبها في حكم البلدة الواحدة» وإن كانتا متباعدتين فهل يلزم الصوم أم لا؟ . 
فيه وجهان: ظ 

أحدهما: أن الصوم لازم لآهل البلدة التي ل ير فيها الهلال؛ لأنه| بلدتان» فإذا لزم الصوم ني 
إحداهما لزم في الأخرى كا لو كانتا متقاربتين» ومقدار القرب: أن لا يجب القصر ومقدار البعد: 
أن يكون القصر متوجهاً. ظ 


-عا/ ب 





كتاب الصيام - القول فى العلامة ألتى يجب عندها صوم رمضان 


وثانيها: أن الصوم غير لازم» وهذا هو الأقرب على المذهب. 

والحجة على هذا: ما روى كريب ' مولى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أرسلتني أم الفضل 
رمضان ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس وذكر ال هلال 
فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: ليلة الجمعة» فقاللي: أنت رأيته؟ فقلت: نعم, ورآه الناس 
وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل العدة أو نراه. 
فقلت له: ألا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله #©» ف) هذا حاله ٠‏ 
نص في أنه لا يلزم الصيام بصيام أهل القطر والإقليم الآخر. 

وإذا قلنا بأنه ينقطع الحكم في العمل عن البلدة الأخرى ويعملون على ما يصح عندهم من 
رؤية أو شهادة فبأي شي يكون الانقطاع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الانقطاع بأن يكون أحدهما إقلياً والآخر إقلياً آخر؛ لأن الأقاليم في أنفسها 

وثانيهما: أن يكون الانقطاع بأن يكون أحدهما سهلاً والآخر جبلاً؛ لأنها إذا كانت على هذه 
الصفة اختلفت فيها المطالع والمغارب وهذا هو الأقربء وعلى هذا تكون بغداد والكوفة والبصرة 
سهلية لآ تختلف فيها المطالع والمغارب» فعلى هذا تكون رؤية بعضهم رؤية للآخرين» ويكون 
العراق والحجاز وخراسان وجيلان وديلان كلها جبلية تختلف فيها المطالع والمغارب فلا تكون 
رؤية بعضهم رؤية للآخرين. 

المسألة التخامسة: اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة» القاسمية والناصرية» وبين الفقهاء أبي ' 
)١(‏ كريب بن أبي مسلم الحاشميء مولاهمء أبو رشدين. أدرك عثمان وروى عن مولاه ابن عباس وأمه أم الفضل وأختها ميمونة بنت الحارث 

وعائشة وام سلمة وأم هانى بنت أبي طالب وغيرهم. روى عنه: ابناه محمد ورشدين وسليان بن يسار وأبو سلمة بن عبد ال رحمن وغيرهم. 

قال ابن حجر: قال ابن سعد: كان ثقة حسن الحديث» وقال النسائي: ثقة. وقال زهير بن معاوية عن موسى بن عقبة: وضع عندنا كريب 


حمل بعير من كتب أبن عباس . قال الواقدي وآخرون: مات بالمدينة سنة .م4 في آخر ولاية سليهان بن عبد الملك. وذكرهابن حبان في 
(الثقات). انتهى بتصرف من (تهذيب التهذيب)8/ 788. 


لك 5 


كان الضيام - القول فى العلامة اله 





حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك» وغيرهم من فقهاء الأمة» على أن الال إذا رؤي 
بعد الزوال فإنه يكون من الليلة المستقبلة» وإنما يحكى الخلاف عن الإمامية» فإنهم زعموا أن 
الحلال إذا رؤي قبل الشفق فإنه يكون من الليلة الماضية كما لو رؤي بعد طلوع الفجر أو بعد 
طلوع الشمس في كونه معدوداً من رمضان في أوله أو يكون معدوداً من شوال في آخره في 
وجوب الفطر والتعييد. ظ ظ 

وا ممختار: ما عول عليه أثمة العترة وعلماء الأمة من كونه معدوداً من الليلة المستقبلة» إما من 
رمضان فيجب صومه وإما من شوال فيجب فطره» وعمدتنا في ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه إذا رؤي بعد الزوال فالظن غالب بأنه طلع من يومه قبل الشمس أو مقارناً لماء ظ 
ومتى كان الأمر فيه ىا قلناه فهو من الليلة الماضية ولا يكون من التالية إلا بانفصاله عن الشمس» 
فإذا لم ير قبل الزوال فلم ينفصلء وإذا رؤي بعد الزوال فإنه يأخذ في التأخر عن الشمس بعد 
زواها لما يأي من الليلة المستقبلة» فلهذا كان معدوداً من الليلة الآتية. 

وثانيهما: أن الإجماع منعقد من الأئمة والفقهاء على أنه من الليلة الآتية إذا رؤي بعد الزوال 
فلا وجه للخلاف منهم بعد انعقاد الإجماع» والإجماع سابق على خلافهم, فلهذا لم يعتبر كلامهم 
بخلافهم بعد انعقاده. ظ 

قاعدة: اعلم أن الخبر الذي رواه ابن عمر عن الرسول © وهو قوله: «إذا غرب الهلال قبل 
الشفق فهو لليلة» وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتين»» وقد ذكرنا من قبل أن هذا الخبر قد أورده 
أهل الحساب والتنجيم محتجين به على أن التعويل إن| هو على المفارقة للقمر للشمس ولا اعتبار 
بالرؤية» ورددنا مقالتهم» وأن الخبر ليس فيه دلالة على ما زعموه؛ وإذا كان سنده صحيحاً برواية 
ابن عمر وهو ثقة مقبول خبره باتفاق العلماء وأهل الرواية لا تخفى عدالته» ومتنه صحيح لا خلل . 
في ألفاظه وني فصاحته وبلاغته» وإذا كان حاله ى) ذكرناه حصل فيه فاتدتان: 

الفائدة الأولى: دلالته على بطلان مذهب أهل التنجيم من أن الصوم والإفطار معلقان على 
المفارقة دون الرؤية فإن ظاهره ليس فيه دلالة على ما توهموه من ذلكء بل دلالته على تعليق 


عر - 





الصوم والإفطار بالرؤية والمشاهدة أولى وأحق؛ لأنه لم يقدر غروبه قبل الشفق وبعده إلا تعريفاً 
للصوم والإفطار. 

الفائدة الثانية: هو أنه إذا وقع الشك في الهلال هل انفصل عن الشمس في هذه الليلة 
فيكون أوله غداًء أو كان انفصاله بالأمس فيكون أوله اليوم؟ وسواءً كان وقوع الشك في أول 
ظح فيل انب السيرو اال لي ان الاتركي] غلا االرضيل ا#الارى انا يه يليك 
«إذا غرب الحلال قبل الشفق فهو لليلة» وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتين» . فهذا الكلام يكشف 
الغمة ويزيل اللبس عند وقوع الشك في إهلال ال هلال» وقد خبرنا ذلك وسبرناه فوج دناه من 
أقوى الأمارات على ما ذكره الرسول يك من أنه إذا كان ابن ليلة فإن أمارة ذلك غيبوبته قبل 
الشفق» وإن كان ابن ليلتين فإنه يغيب بعد الشفق» وعلى هذا تكون أمارة شرعية يعمل عليها في . 
الصوم والإفطار لقوتها وإطرادها واستنادها إلى الرسول ##ك كاستناد سائر العلامات الشرعية في 
أوقات العبادات وأنواع التعبدات. وقد نجز غرضنا من إثبات الهلال بالرؤية. 

الفرع التالث: في بيان اثباته بالشهادة. 

اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة على وجوب العمل في الإفطار والصوم إذا 
تواتر الخبر برؤية المحلال؛ لأن التواتر نازل منزلة الرؤية لأمرين: 

أما أولاً: فلأن التواتر مستند إلى المشاهدة وهي من شرط صحته. 

وأما ثانياً: فلآن التواتر يورث العلم؛ كما أن الرؤية تورث العلم» وليس لحصول العلم بالتواتر 
حد في العدد وإنم| يستدل بحصول العلم على العدد» فكم من عدد لا يورث عليماًء ولمذا فإن 
المخبر الواحد يحرك الظن ويوجبه. ثم يحصل مخبر ثان وثالث فلا يزال يزداد في القوة حتى يحصل 
العلم بذلك المخبر» فإذا لم يحصل هناك تواتر وجب العمل على الشهادة» وتتعلق بالشهادة 
مسائل عشر: 

المسألة الأولى: اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء في وجوب العمل على الشهادة في 
الصوم والإفطار؛ لأنها بينة شرعية يعمل عليها في العبادات والمعاملات والخصومات. فأما صوم 


و 
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رمضان فهل يعتبر فيه العدد في الشهادة أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أنه يعتبر فيه العدد في الشهادة» فلا يقبل فيه إلا شاهدان عدلان» وهذا هو 
والأوزاعي والثوري. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول #© أنه قال: (إذا شهد ذوا عدلٍ أنهما رأيا الحلال 
قصوموا وافطروا”) 

وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا شهد ذوا عدل أنه رأيا اللملال فصوموا 
وافطرواء وهذا بعينه هو الحديث الذي رويناه عن الرسول © ازداد قوة بروايته له. وهو إنما 


ش, 


يأخذ من جهة الرسول لك فكلامهم| يخرج من مشكاة واحدة. 
المذهب الثاني: أنه يقبل فيه خبر الواحد العدل» وهذا هو المحكي عن الشافعي في القديم 
والجديد. ومحكي عن أحمد بن حنبل وابن المبارك. 
والحجة على هذا: ماروى ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: تراءى الناس الحلال مع 
الرسول 4# فرأيته» فأخبرته فصام وأمر الناس بالصيام. فهذا نص في جواز العمل بخبر الواحد 
فْ صوم رمضان. 








المذهب الثالث: أن السماء إذا كانت مغتمة بالسحاب. قَبِلٌّ فيه خبر الواحد؛ وإن كانت 
مصحية لم يقبل إلا جماعة ولا يقبل فيه اثنان» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة. ظ 

والحجة على هذا: باك سا الجا ري دار سور 
غير مانع يمنع الرؤية» فلأجل هذا لم يقبل فيه إلا جماعة. 

وأما إذا كانت السماء معتلة بالسحاب فإنه لا يبعد أن ينفرد بالرؤية الواحد العدل. ويعمل ' 


)١(‏ رواه في ( الجواهر) عن الحسن أو الحسين بن الحارث الجدلي - من جديلة قيس- أن أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله © أن ننسك لرؤيته 
فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادته|. أخرجه أبو داود مع الزيادة ذكر فيها أن الأمير هو الحارث بن حاطب. 


م ريه 
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ولهذا فإنه يقال لهم: أهل الرأي. ظ 

الحجة الأولى: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي © فقال: يا 
رسول الله إن رأيت الهلال» فقال له: «اتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله» فقال له: 
بقول الأعرابي. 

الحجة الثانية: ما روى ابن عمر رضى الله عنه أنه رأى الملال وحده. فأخبر الرسول لي 
برؤيته له» فأمر الناس بالصوم. فظاهر الخبر أن الرسول إنما عول على قوله لا غير. 

الحجة الثالثة: هو أن الاعتبار في أبواب العبادات إنما هو على غلبات الظنون. فإذا غلب الظن 
بصدق الواحد في الصوم وجبء. )| يغلب الظن بقول الشاهدين. 
فلهذا وجب التعويل عليه في الصوم أيضاً. 

الحجة الرابعة: هو أن الطريق فيه إن| هو طريق الخبر دون طريق الشهادة» فلهذا لم يجب فيه 
اعتبار العدد. وإذا لم يكن طريقه طريق الشهادة وجب العمل فيه على قول الواحد. ك| أشرنا إليه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول 4 أنه قال: «إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الهلال فصوموا وافطروا». 
)١(‏ هذا الحديث مشهورء أورده في (نيل الأوطار) عن عكرمة عن ابن عباس » ورواه الخمسة إلا أحمد. قال: ورواه أحمد أيضاً من حديث حماد بن 

سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلاً. وني المصدر: عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي 4# قال: اختلف الناس في آخر يوم من 


رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي يلل بالله لأهل الحلال أمس عشية» فأمر رسول الله 9# الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبوداود. وزاده . 
في رواية: وأن يغدوا إلى مصلاهم. إه. 8/5 . 


-/ا/ ل 





ارس امسا لعي ب ار اس 

وأما ثانيً: فلأنا إذا عملنا على خبر الواحد كان فيه جمع بين الأخبار التي وردت في خبر 
الواحد وفي شهادة الشاهدين» وإذا عملنا بقول الشاهدين كان فيه اسقاط لخبر الشاهد الواحدء 
فلهذا كان العمل عليه أحق وأولى. 


قالوا: وا وذ براه الت لسراو مم بلخم »كما حكي عن أبي حنيفة. 


أما أو ل": لم يفصل اران الذانرويناها عن بن عباس وابن صر بين أن كو الس 
معتلة أو مصحية. 

وأماغات]: فلأن إذا جاذ قبول قول الشاهدين مع الصحو جاز قبول قول الواحد مع الصحو 
من غير تفرقة بينهما. 

المسألة الثانية: وهل يكون طريقه طريق الشهادة أو طريق الخبر؟ 

والممختار على المذهب: أن طريقه طريق الخبر؛ لأن الرسول لك في حديث ابن عمر لم يعتبر 
العدد. وفي حديث ابن عباس لم يعتبر العدالة في قبول قول الأعرابي» وإذا قلنا بأن طريقه الخبر فلا 
يعتبر فيه لفظ الشهادة ويكفي لفظ الخبر» ولا يعتبر فيه العدد ى) مر بيانه» ولا تعتبر فيه العدالة 
الباطنة» وتعتبر فيه العدالة الظاهرة؛ لأن الرسول قبل خبر الأعرابي من غير سؤال وبحث عن 
عدالته. ويقبل فيه قول المرأتين لأن| بمنزلة رجل واحدء و يقبل قول العبد إذا كان عدلكٌّ ولا 
يقبل فيه قول الصبي والمجنون والمعتوه. ويقبل قول المرأة وحدها كما يقبل خبرها 
عن الرسول لك فإنا قبلنا حديث عائشة وأم سلمة وحفصة وغيرهن من النساء. ويقبل قول 
الخنثى إذا كان عدلاً؛ لأنه لا يخلو من أن يكون رجلا أو امرأة» وعلى كلا الحالتين يجوز قبول 
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خبره في الصوم والإفطارء ولا يفتقر إلى ساع الحاكم ى| تفتقر الشهادة إلى سماعه؛ لأنه خبر وليس . 
شهادة ى) قررناه» وهو أحد قولي الشافعي» وله قول آخر: أن طريقه طريق الشهادة. 

والحجة عليه ما ذكرناه من حديث ابن عمر وابن عباس . 
ملزم والمفتي ليس ملزما. 

المسألة الثالثة: وإذا قلنا بأن طريقه الخبر فهل يكفي في اليوم الصحو شاهدان أو شاهد واحد. 
أو لا يكفى إلا جماعة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكفى فيه الشاهدان والشاهد الواحد عند من اعتبره يا هو المختار» وهذا 
هو رأي الحادي والناصرء ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما رويناه من الأخبار؛ فإنها دالة على عدم الفصل في قبول خبر الواحد 
والاثنين» سواء كانت مصحية أو مغتمة. 

ومن طريق القياس: وهو أنها شهادة على رؤية ال هلال فوجب أن تكون مقبولة كما لو كانت 

المذهب الثاني: المنع من قبول خبر الواحد والاثنين مع الصحوءوهذا هو رأي المؤيد بالله 

والحجة على هذا: هو أنه يستحيل في مطرد العادة أن ينفرد الواحد والاثنان برؤية الههلال من 
بين سائر الخلق دون الباقين مع صحة الابصار وارتفاع الموانع وتوفر الدواعي إلى طلب الهلال؛ 
ويشهد لما ذكرناه بالصحة هو أنه يستحيل سقوط الخطيب من المنبر في يوم الجمعة وينقله الواحد 
والاثنان دون سائر الناس» فكم| أن هذا محال فهكذا ما ذكرناه في الحلال. 

وا ممختار: هو الجوازء ى) هو رأي اهادي والناصر ومن تابعهم). 
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وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الرسول لك حين عرض ذكر الشهادة على الملال لم يتعرض لحال 
[شهادة]” ' الشاهدين والشاهد الواحد يجب العمل عليها في الصحو والغيم في الإفطار والصوم. 
فأما ما قالوه من سقوط الخطيب يوم الجمعة من المنبر فليس حاله يواثل ما نحن فيه؛ لأن أبصار 
أهل الجامع كلها شاخصة إلى الخطيب» فيستحيل أن يخفى سقوطه على أهل الجامع بخلاف حال 
الحلال» فإنه ربا يعرض الشفق فيبهر نور القمر عن الرؤية» وربا يععرض ضعف أبصار بعض 
المبصرين عن دراك القمر مع البعد العظيم» وربا يكون كل في حاجة نفسه فلا يلتفت أحد إلى 
رؤية الحلال لاكتفائه بغيره» وإذا كانت هذه الأمور محتملة فلا وجه لابطال العمل على الشاهدين 
والشاهد الواحد بالأمور المحتملة» وأيضاً فإذا جاز أن يراه جماعة دون جماعة مع ارتفاع الموانع 
وتوفر الدواعى جاز أن يراه الواحد والإثنان دون غيرهما. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: يستحيل في مطرد العادة أن يراه الواحد والاثنان من دون غيرهما مع زوال الموانئع . 

قلنا: هذا تمكن لما ذكرناه من تلك العوارض في حق المحلال» وأوضحنا الفرق بين الهحلال وبين 
سقوط الخطيب من المنبر فلا وجه لتكريره. 

المسألة الرابعة: وإذا قلنا بقبول المخير الواحد برؤية هلال رمضانء فصاموا وتغيمت السماء في 

فحكي عن بعض أصحاب الشافعي: بطلان الإفطار؛ لأنهم لو أفطروا لكانوا قد أفطروا 
بشاهد واحد وهو تمنوع ى!) سنقرره. 


(1) في الأصل: وهو أن العمل على الشاهدين....إلخ. 


ده 4 


وا ممختار: وجوب الإفطار» وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي؛ لقوله فإللكُ: «فإن غم عليكم 
فاكملوا العدة ثلاثين» وهاهنا قد كملت العدة» فلهذا وجب الإفطار. 

فأما قولهم: لو أفطروا لكان إفطارهم بشاهد واحد. 

قلنا: إن الممنوع أن يكون الإفطار بشاهد واحد على جهة القصد, وهاهنا إفطارهم على جهة 
التبع لوجوب الصومء وهذا ىا نقوله في أن النسب لا يكون ثبوته بشهادة النساء قصداًء ولو 
شهدت امرأتان بالولادة ثبت النسب على جهة التبع لثبوت الولادة. ظ 
فحكي عن أبي بكر بن الحخداد من أصحاب الشافعي: أنهم لا يفطرون؛ لآن عدم ال ملال مع 
الصحو يقين والحكم بالشاهدين ظن واليقين مقدم على الظن. 

والممختار: وجوب الإفطار من جهة أن شهادة الإثنين قد ثبت بها الصوم. فيجب ثبوت 
الإفطار مبا. ظ ظ 

المسألة التخامسة: وأما هلال شوال فهل يثبت بشاهد أو لابد فيه من شاهدين؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه لابد فيه من اعتبار شاهدين إذا لم يكن ثابتاً بطريق الرؤية أو بطريق 
التواتر» ولا يجوز ثبوته بشاهد واحدء وهذا هو المحكى عن أتمة العترة وفقهاء الآمة. 

وا حجة على هذا: ما روي عن طاؤوس أنه قال: دخلت المدينة وفيها ابن عباس وابن عمرء 
فجاء رجل إلى الوالي فشهد عنده على هلال رمضان.» فأرسل إليهما فقالا: كان رسول الله 4 
يصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين. 

المذهب الثاني: محكي عن أبي ثور أنه يجوز العمل فيه بشاهد واحدء كما جاز في 
هلال رمضان. 

والتابعين؛ ولآن هذه شهادة على حكم شرعي فوجب فيها اعتبار العدد كسائر الشهادات. 
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المسألة السادسة: ومن رأى هلال رمضان وحده فعرض على الحاكم فرده ولم يقبله» فهل يجب 
عليه أن يصوم؟ وإن جامع في هذا اليوم فهل تجب عليه الكفارة على رأي من يوجبها عليه أم لا؟ 

فالظاهر من مذهب أئمة العترة وهو محكي عنمن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي 
وأصحابه وغيرهم من علماء الأمة: أنه يجب عليه الصوم؛ لقوله #©: «صوموا لرؤيته وافطروا 
لرؤيته» وهذا قد رآه.. ظ 

وحكي عن أب حنيفة أنه قال: يلزمه الصوم» وإن جامع فيه لم تلزمه الكفارة. 
الحاكم إذا رد [شهادته]”' لم يكن الصوم لازماً له؛ لما له من الولاية على الرد. 

والممختار: وجوب الصوم عليه؛ لأنه عنده من رمضان بيقين» فلهذا كان الصوم لازماً له» فأما 
الكفارة إذا جامع فيه» فسيأتي ذكر تقرير الخلاف فيه» فمن قال بوجوبها أوجبها عليه في هذا 
اليوم؛ لأنه متحقق من رمضان عنده؛ ومن منعها لم يوجبها عليه ىا لو كانت في وسط الشهر. 

وإن رأى هلال شوال وحده. فهل يجب عليه الإفطار أم لا؟ فيه قولان: 

فالقول الأول: وجوب الإفطار. وهذا هو الظاهر من مذهب العترة» وهو محكى عن 
الفريقين الحشية والشائعية. 

والحجة عليه: قوله 4#: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهذا فقد رآه فوجب 
عليه الإفطار. 

القول الثاني: أنه لا يجوز له الإفطار» وهذا هو المحكى عن مالك وأحمد بن حنبل؛ 
لقوله ك: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم» وهذا تلحقه تهمة بالإفطار ' 
وينسب إلى قلة الدين. 

والممختار: هو وجوب الإفطار عليه» ولكنه يكون خفية تجنباً للقالة؛ لئلا يعرض نفسه للقالة 
(1) في الأصل: لأن الحاكم إذا منعه عن القبول. ظ 
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والتهمة؛ لأنه قد تيقن أنه من شوالء فلهذا وجب عليه الإفطار وحل له الأكلء؛ كما لو ثبت 
الإهلال بالبينة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: التهمة تلحقه بالإفطار» وقد نهى عنه”" الرسول ©. 

قلنا: الإفطار واجب عليه؛ لأنه يوم العيد فلا يجوز له صومه. وأما التهمة فهى زائلة 
بالإفطار في خفية. 

قال المؤيد بالله: ولو أخبر رجل عن رجلين أنه رأيا الهلال» لم يتم ذلك ولم تكن شهادة؛ لما 
يكمل العدد. ويجب على الرجل الإفطار والصوم لما كمل العدد في ذلك في حقه دون غيره. 

وقال أيضاً: وإذا سمع رجل من إنسان ثقة أنه رأى هلال شعبان يوم كذا ثم خرج إلى موضع 
آخر فسمع مثل ذلك من رجل آخر» جاز العمل على قولم). و هذا جيد؛ لأن العدة قد كملت؛ 
لآن طريقه طريق الخبر وإن اعتير فيه العدد ىا مر بيانه. 

المسألة السابعة: قال الحادي ني (الأحكام): وإذا غم هلال شهر رمضان عُدَّ من شعبان تسعة 
وعشرون. ويصام يوم الثلاثين؛ لأن صوم يوم الشك أولى من إفطاره. وإن غم هلال شوال عد 
من رمضان ثلاثون يوماً لا محالة؛ لما روى ابن عباس رضى الله عنه عن الرسول © أنه قال: 
ا(صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين»» ولن يكون الإكال إلا با 
ذكرناه؛ لأن الشهر لا يزيد على ثلاثين يوماً واحداً. 

وقوله: ويصام لرمضان أحد وثلاثون يوماً وجوبء وهذا غير محتاج إليه؛ لآن الشهر لا يزيد على 
. ثلاثين يوماء والغرض بإكمال العدة ثلاثين من حين التحقق لأوله» ويوم الشك لا يكون من حسابه. 
وإذا كان الأمر ىا قلناه وجب أن تكون العدة ثلاثين بعد صيام يوم الشك لأنه مستتحب غير واجب» 
وإنما الواجب ما عداه. فإذاً لا وجه لإيجاب الصوم أحداً وثلاثين على التقرير الذي للخصناه. 
)١(‏ يقصدء وقد خبى ليك عن التعرض للتهمة. 
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كتاب الصيام - الفول في العلامة ألتى يجب عندها صوم رمضان الانتصار 





قال المؤيد بالله: فإذا تقادمت الرؤية لأهلة ماضية ودام الغيم أشهراً كثيرة فإنه يرجع إلى 
التحري دون العدد» وكان الحكم في ذلك كالحكم فيمن أسر في دار الحرب. وأراد بقوله: 
يتحرى. أنه ينظر في كبر الحلال وصغره وتأخر غروبه في كون البدر والبياض ويتحرى ني ذلك 
ليعرف وقت إهلاله ويغلب عل ظئه. 

نعم.. وأقوى ما يعول عليه من الأمارات ما ذكرناه من حديث ابن عمرء إذا غرب الحلال قبل 
الشفق فهو لليلة» وإن غرب بعد الشفق فهو لليلتين» فهذه أمارة قوية في التحري إذا لم يكن الهلال . 
الأمارات فإنه لا نص فيهاء وإنا قلنا بوجوب التحري لقوله#©: «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما 
استطعتم». ولما فقدت الرؤية للهلال وجب العدول إلى ما ذكرناه من التحري؛ لأن فيه تغليباً 
للظن» فلهذا وجب العمل عليه. 

المسألة الثامنة: حكي عن القاضي أبي الطيب الطبري و أن العباس بن سريج» وكلاهما من من 
أصحاب الشافعي: أن كل من كان عارفاً بالحساب في منازل القمر وكان عنده أن غداً من 
رمضانء أو أخبره من هو عارف بذلك من طريق سير القمر في منازله؛ فإنه يجزيه الصوم من غير 
رؤية للهلال» وهذا فاسد لأمور ثلاثة: 

أما أولاً: فلآن ما ذكراه تخالف لنصوص الشافعي في تعويله على الرؤية في الصوم والإفطار, 
ومخالف لما عليه الأكثر من أصحابه» وإنما تعويلهم على ما قررناه من الرؤية. 

وأما ثانياً: فلأنا قد أبطلنا ما قاله أهل الحساب في تعويلهم على ما عولوا من سير القمر 
في منازله» وإعراضهم عن الرؤية التي نص عليها صاحب الشريعة صلوات الله عليه. ظ 

وأما ثالثاً: فلأن التنجيم ومقادير الحساب لا مدخل لهم في باب العبادات» ولا يتعلق هما 
حكم من أحكام الشريعة في التحليل والتحريم, وإنما التعويل على ما كان مأخوذاً من كتاب الله 
وسنة رسوله دون ما عداه» ولا يليق بأهل العلم والدين وأهل البصائر من المسلمين تحكيم أهل 
التنجيم في أحكام الشرع في حالة من الحالات. ظ 
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المسألة التاسعة: وهل يكون شهر رمضان تاماً وكاملاً وتارة ناقصاًء أو لا يكون إلا كاملاً في 


العدد؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه يكون كالشهور في الكمال تارة وفي النقصان أخرى» فمرة يكون ثلاثين 
يوما ومرة يكون تسعة وعشرين» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن جميع الفقهاء. ٠‏ 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن على عن الرسول 4# أنه قال: «الشهر ثلاثون يوماء 
والخهر تسنعة وغشرون يوما»”"'"وهذاتص فيا تريده 

المدهب الثاني: أنه لا يكون إلا كاملاً في العدة ثلاثين يومأء وهذا هو المحكي عن الإمامية. 
ولا يجوز نقصانه عن هذه العدة. ١‏ 

والجةعل ماقالوه: ماروى عن الرسول :لقاقرا نك قال: «شهراعيد لأ ينقصان» ”" وراد به 
رمضان وذا الحجة لأ+ما شهرا العيد. ولأنه متميز عن سائر الشهور بالكىال والفضل» 
فيجب إتمامه. 

والممختار: جواز الكمال والنقصان عليه كسائر الشهورء كما قاله أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى عبد الله بن مسعود أنه قال: طالما صمنا على عهد رسول الله 
رمضان تسعة وعشرين أكثر ثما صمنا ثلاثين. < 

وروى أبو هريرة عن الرسول #9 أنه قال: (كم مضى من الشهر؟» فقلنا: اثتتان وعشرون. 
وبقيت ثاني» فقال: «مضى اثنتان وعشرون وبقيت سبع»”' ينبه إلى أن الشهر عدته تسعة 
وعشرون يومآء ولأنه شهر من الشهور فجاز دخول الككال والنقصان فيه كسائر الشهور. 


)١(‏ وني (الاعتصام) 7١7/7‏ نقلاً عن أمالي أبي طالب بسنده عن زيد بن عليه عن أبيه عن جده عن علي ل2لمْله قال: قال النبي 4##: «الشهر 
تسعة وعشرون والشهر ثلاثون» صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين». 

(1) روي عن أبي بكرة: أن رسول الله ##ك قال: «شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة». أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. 
وهو في سنن أبن ماجة1/ 27١‏ ومسنئد أحمد 8/ /5 وغيرهما. 

(*) رواه أحمد في (المسند) 7 وابن خزيمة 7١7/7‏ وابن حبان 5/ 784 والبيهقي في (الكبرى)5/ .7٠١‏ 
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الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: روي عن الرسول 4 أنه قال: (شهرا عيد لا ينقصان). 


أما أولاً: فلآن الغرض أنه لا ينقصان في الحكم فيه| كان متعلقاً بهها من الأحكام الشرعية؛ 
لأن أحدهما ميقات للصوم والآخر ميقات للحج» فالغرض أن أحكامهما غير ناقصة عما هي 
وأما ثانياً: فلأن المقصود من الخبر أنه لا ينقصان معاً ولا يكملان معاًء وإنما يكمل أحدهما 

وينقص الآخر. ويجوز كاش جميعا ونقصان! جميعا كسائر الشهور من غير مخالفة. 
قالوا: قال الله تعالى: لوَلِمُكَمِلُوا آلهدّة4[البقرة: :6 وأراد بالعدة: إكىال الشهر ثلا 
كال عدة الشهور. 
قلنا: الغرض هو إكال العدة على ما يهل الشهرَ به سواء كان ثلاثين أو تسعة وعشرين» كما أن 
إكال المغرب تأديتها ثلاث ركعات» وإكال العشاء تأديتها أربع ركعات؛ وإكال الفجر ركعتين. 
ود ا ةسنا - حي ثلاثين 
المسألة العاشرة: في صوم يوم الشك. 
أحدهما: أن يكون يوم الثلاثين من شعبان. 


وثانيهها: - أن تكون : ال ء معتلة بالغيم» فإن كانت صافية لم يكن يوم شكء 
سو ظ سو 





)١(‏ لعل الصواب: أن تكون يو م التاسع والعشرين من- السياء معتلة بالخيم (لي ليل الثلاثين) ولن يككون يوم الثلائين من شعبان يوم شك 
إلا مهذا. 
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الانتصار كتاب الصيام - القول ذ 3 التى يجب عندها صوم رمضان 





وكان بالحقيقة من شعبان» فإذا عرفت هذا فاعلم أنه مشتمل على أحكام سبعة: 

الحكم الأول: اختلف العلماء في صومه» هل يكون مشروعاً أو لا يكون, على أقوال خحمسة: 

فالقول الأول: أنه يستحب صومهء وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية» ومروي عن 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر من الصحابة رضي الله عنهم. 
ومروي عن ابن سيرين من التابعين. ظ 

ووجهه: ما روت أم سلمة أن الرسول #إللكُ كان يصومه”". 
أفطر يوم مرخ ومشيان”", وأراد: أنه إن كان من رمضان فقد أدى صومه؛ وإن كان من شعبان فهو - 
يوم فاضلء وعلى كل حال فقد أدى صومه على جهة الاستحباب فصومه أولى وأحق 
على كل حال. 

القول الثاني: محكي عن أب حنيفة» وهو أنه إن صامه بنية التطوع صح صومه ولا يكره؛ وإن 
كان اليوم من رمضان أجزاه صومه؛ وإن صامه على أنه من رمضان كره. 

ووجهه: أن التطوع يستحب بالصومء وإن| كره فيه نية رمضان؛ لأنه على غير حقيقة من 

القول الثالث: محكي عن الشافعي» وهو أنه يكره صوم يوم الشك إلا أن يكون صائاً الشهر كله 
أو يوافق صوما يصومه؛ وهو محكي عن عمر وعمار بن ياسرء ومروي عدن مالك والشعبي 
والنخعي والأوزاعي. 


)١(‏ وله شاهدء وهو ما أخرجه أب داود والترمذي والنسائي عن أم سلمة قالت: ما رأيته © يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال في 
(الاعتصام): قلت: وذلك يتضمن صيام يوم الشك. 

(؟) وفي (الاعتصام): قال الإمام القاسم: وفي (التلخيص) حديث علي لينل أنه قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من ظ 
رمضان. رواه الشافعي من طريق فاطمة بنت الحسين. إه. "7٠/1‏ وهو في سنن البيهقي الكبرى 4 » والدارقطني ؟/ 01/١‏ 
ومسند الشافعي١/ ١١7‏ . 
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: 1 200 عِِ 95 0١‏ 
القول الراببع: محكي عن الحسن البصريء أن الناس تبع للإمام في ذلك» فإن صام صاموا وإن ‏ 
أفطر أفطروا. 
ووجهه: أن كل ما كان متعلقاً بالعبادات ووقع فيه الخلاف كان أمره مفوضاً إلى الإمام يجمع 
الناس على ما يصلحهم. ولا يتركهم فوضىء كما روي عن عمر أنه حمل الناس على المنع من أن 
الطلاق غير تابع للطلاق» وحملهم على أن الثلاث ثلاث لمصلحة رآها. ظ 
القول الخامس: محكي عن أحمد بن حنبلء أن اليوم إذا كان متغيياً فصومه واجب أو غير 
مكرودة وان كان محرا قصومه مكروة: ظ 
ووجهه: أنه إذا كان غيراً فلا يمن أن يكوني كن رمضان. فلهذا كان واجباً حفظأً على رمضان: 
ويحتمل الاستحباب مثل ما قلناه» وإن كاب ضصحوا فبّتوأرمكروه لخبر عبار بن ياسر. فهذه أقاويل 


وا مختار: هو العمل على استحبابه وأولوية صومه. ى| هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 


وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو ما ورد من الأخبار في استحباب الصوم كقوله 4#: الكل مال زكاة وزكاة 
0 : 
الجسد الصوم) . 


وما روى أبو هريرة عن الرسول # أنه قال: الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك يقول الله تبارك وتعالى: إنما ترك الطعام والشراب من أجلي والصوم لي وأنا أجزي به)””". 


(1) وهوفي المصدر السالف أيضاً. وقال: رواه الأربعة وابن حبان. قال القاسم: فلعله رضي الله عنه (يعني: عماراً) عنى بمعصية النبي لفه 
فيها روته عائشة عنه: من نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم...»إلخ. 

.197 و(المعجم الكبير)5/‎ 555 /١ وسنن ابن ماجة‎ ١87 رواه في (مجمع الزوائد)”/‎ )١( 

(؟)روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وأي سعيد رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله ##ّك: «إن الله عز وجل يقول: إن الصوم لي» وأنا أجزي 
به إن للصائم فرحتين» إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح» والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» إه. 
الحديث رقم ]717١8[‏ ص [5 ٠‏ 5] وني الباب أحاديث أخر عنده وعند الدارمي والبخاري والنسائي. وغيرهم. 
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الانتصار كتاب الصيام - القول فى العلامة التى يجب عندها صوم رمضان 


وقوله © [ني الحديث القدمي]: «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعفء إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به». 

وقوله 48 اللصائم فرحتان» فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه) ”". 

ووجه الدلالة من هذه الأخبار: هو أنها دالة على استحباب الصوم وفضله. ولم تفصل بين 
زمان وزمان. إلا ما خصته دلالة» وعدم الفصل يدل على الصلاحية» فلهذا قلنا باستحبابه وكونه 
أولى من الإفطار. 

الحجة الثانية: ما يظهر فيه من الاحتياط كم روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: لأن أصوم 
يوماً من شعبان أحب إلِيّ من أفطر يوماً من رمضان. فأشار با ذكره إلى ما يظهر فيه من الاحتياط 
في العبادة في صوم رمضان فإنه على غير ثقة من أن يكون من رمضانء فلهذا كان صومه أحق. 

الحجة الثالثة: هو أن الإجماع منعقد من جهة الأمة على أولوية صومه. وبيانه: أن أبا حنيفة 
يستحب صومه بنية التطوع؛ والشافعي يستحب صومه إذا كان يوافق صوماً يصومه أو كان صائاً 
للشهر وأحمد بن حنبل يوجب صومه أو يستحبه إذا كان غيياً» والحسن البصري يستحب صومه 
متابعة للإمام» وأكابر أهل البيت يستحبون صومه. فحصل من مجموع ما ذكرناه أن الإجماع 
منعقد على ما ذهبنا إليه من استحباب صومه؛ فلهذا كان هو الأولى. 

الحجة الرابعة: هو أن الإجماع منعقد من جهة أهل البيت على استحباب صومه. وإجماعهم 
معمول عليه في المسائل القطعية» لكونه قاطعاً كإجماع الأمة» ولا يفترق ا حال بين إجماعهم وإجماع 
الأمة في كونه قاطعاء خلا أن إجماع الأمة ورد الوعيد على مخالفته لكونه فسقاً بخلاف إجماع العترة 
فإنه قاطع» لكن مخالفه لا يفسق لعدم الدلالة على ذلك. 

قال المؤيد بالله: على أن المسألة إجماع أهل البيت» وما كان هذا سبيله من المسائل لم يستجز 
خلافه. يشير بكلامه هذا إلى كونه قاطعاً تحرم مخالفته. 
)١(‏ روى الإمام زيد في مستده: عن أبيه عن جده عن علي لكل قال: قال رسول الله #: «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة: 


ينادي المنادي: أين الضامية أكبادهم وعري لأروينهم اليوم». إه. ص .١ ٠”‏ 
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كناب الضدام + القول فى العلافية اله 





ظ الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

واعلم أنا قد ذكرنا أن الإجماع منعقد من جهة علاء الأمة على ما قلناه من استحباب صومه. 
وإذا كان الأمر فيه | قلناه فقد حصل الغرض من انعقاد الإجماع على ما ذهبنا إليه فيكون كافياً 
مع ما أوردناه من الحجة على استحبابه» وما انفرد به كل واحد منهم من خلاف الاستحباب فلا 
دلالة عليه» وما ليس عليه دلالة فليس مقبولا. 

الحكم الثاني: في النية. ويستحب لمن صام يوم الشك أن ينوي؛ لقوله به «الأعال 
بالنيات» ولكل امرئ ما نوى»» ولآنه صوم يتردد بين الوجوب والاستحباب فلابد فيه من النية 
ليكون واقعاً موقع الإجزاء. وهل تكون النية مشروطة فيه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن نيته تكون مشروطة» فينوي إن كان اليوم من رمضان فهو فرض وإن كان من 
مروي عن عبد الله بن عمر. وعن أب هاشم من المعتزلة: هو أن النية من جملة الإرادات» والإرادة ' 
من حقها أن تكون مؤثرة في وقوع الأفعال على وجه دون وجه. ومن جملة الأوجه كونها مشروطة 
ومطلقة» فلهذا فإنها تؤثر في كون العبادة لله تعالى وفي كونها طاعة ومعصية وفي كونها واجبة 
ونفلاًء إلى غير ذلك من الأوجه المختلفة» وللنية المشروطة وجه يقع عليه الفعلء فلهذا كانت 
مؤثرة فيه. 

المذهب الثاني: أنه لا يجوز صومه بنية مشروطة» وهذا هو المحكي عن أحمد بن عيسى وأبي 
عبد الله الداعي» وهو رأي أبي حنيفة ومالك؛ وإنما يصام على أنه قضاء أو تطوعاً أو نذراً من 
غير شرط. 

والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول © أنه نبى عن صوم ستة أيام: يوم الشك 
ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. 

ورّوي[عن] عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. 


دوو أ 





ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أنه نبى عن صومه على الإطلاق فلا وجه لتخصيصه 


بوجه دول وجه. 

والختار: هو جواز صومه ,هذه النية المشروطة؛ كما هو رأي أئمة العترة ومسن 
تأبعهم؛ واستحيابه. ظ 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه إذا نواه وصامه بنية مشروطة كان فيه إحراز للأمرين جميعاً» فإن كان من 
رمضان كان مجزياً عن فرضه؛ وإن كان من شعبان كان تطوعاًء وهذان غرضان يئاب على كل 
واحدٍ منهما. ظ 

ومن جهة أن الإرادة مثل العلم فإن العلم يؤثر في أحكام الأفعالء والإرادة تؤثر في وجوه 
الأفعال» فإذا جاز دخول الشرط في العلم جاز دخول الشرط في متعلق الإرادة. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول لل أنه نبى عن صوم يوم الشك. 

وروي عن عمار بن ياسر أنه نبى عنه وهو لا ينهى عنه إلا عن توقيف من جهة الرسول 48. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلأنه إنم) نبى عن صومه بنية القطع على أنه من رمضان؛ لأنه يكون جهلاً وقطعاً من 
غير بصيرة. 

وأما ثانا فلأنه معارض با ذكرناه من الدلالة على استحياب صومهء فإذا تعارضت الأدلة 
الشرعية فلابد من ترجيحها ليصح العمل بهاء وما ذكرناه أرجح لاشتماله على القوة والعمل على 
الاحتياطء وهكذا الجواب عما ذكره عمار بن ياسرء هذا مع احتمال أن يكون ذلك إنما ذكره عن 
اجتهاده؛ ول يروه عن الرسول ## ولا يلزمنا اجتهاد عمار» كما لا يلزمنا اجتهاد غيره. 


آا وه 


كتاب الصيام - القول فى العلامة أ تى يجب عندهأ صوم رمضان الانتصار 





الحكم الثالث: وإذا صامه هذه النية فصادف كونه من رمضانء فهل يجزيه ذلك عين 
رمضان أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يكون مجزياً له وهذا هو رأي أئمة العترة. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا صامه بهذه النية المشروطة فقد طابق منويهاء فلهذا حكمنا 
بالإجزاء» ى) لو تحقق كونه من رمضان فصامه بنيته. 

المذهب الثاني: أنه لا يجزيه عن رمضان فيلزمه القضاء. وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن صوم الفرض من حقه أن يكون مقطوعاً به متحققاً فأما إذا كان وقع 
الصوم على جهة الحدس والتخمين والجزاف فإنه لا يكون مجزياً عن صوم الفرض. 

والمختار: هو الحكم بالإجزاء إذا طابق كونه من رمضان؛ لقوله تعالى: قَمَن عَبِدَ مِدَكُمْ آلشيْرٌ 
ره عد كت 
فَلِيَصِمَهُ 1#[البقرة:186]» وهذا قد صامه. فلهذا كان مجزيا له وسقط عنه القضاء لآنه لا قضاء على 
كل من أدى. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: صوم الفرض لا يكون على جهة الجزاف والحدس والتخمينء وإن| يكون قطعا ليكون 
مجزياً مطابقاً. 

قلنا: إذا أداه بنية مشروطة فقد خحرج عن الحدس والتخمينء وإنما المكروه لو أداه بنية ' 
مقطوعة» فإذا طابقت ما عقد عليه الصوم كان مجزياً لا محالة. 

فأما أبو حنيفة فإنه قال: إذا صامه بنية كونه من شعبان وصادف رمضان أجزأه» وبناه على مذهبه أنه 
متعين في نفسه فلا يفتقر إلى التعيين فلهذا أجزاه ولو نواه من شعبان كما مر تقرير مذهبه. 

الحكمالرايع. وإن صامه ونوى في صومه أنه من رمضان إن كان اليوم منهء أو تطوعاًء ل 
يجزه إذا كان اليوم من رمضان؛ لأنه خير في النية ولم يقطع فصار كما لو قال: أصوم غداً من 


0ك 


كتاب الصيام - القول ذ 





أل لخي فإنه غير واقع فافترقا. 

الحكم الخامس: وإن صامه بنية القطع فصادف كونه من رمضانء أجزاه وإن كان مخطئاً 
باعتقاد الجزم في غير موضع الجزم» وإن) قلنا بكونه مجزياً لكونه قد طابق ما عقد عليه النية» وقد 

مص لي 2 وص 2" ب عه 

قال تعالى: 'قَمَن لَبِدَ مِدَكُمُ آلشَبْرٌَ قَلَيَصمَهُ #[البقرة:185]» وهذا فقد صامه امتثالاً للأمر» وإنما قلنا 
بكونه مخطتاً تلزمه التوبة لاقدامه على ما لا يأمن كونه خطأ فقد أطاع بالصوم وأخطأ في اعتقاد ‏ 
كونه مطيعاً بمطلق الذبح والوقوف وعاصياً بالآلة التي غصبها. 

قال المؤيد بالله: وإن نوى على القطع ليلة الشك صح صومه ولزمته التوبة با نوى. يشير به 
إلى ما ذكرناه. 

الحكمالسادس: ومن نوى صيام الدهر فأوجبه على نفسه فانسلخ شعبان وهو شاك في أول 
يوم من رمضانء جاز له أن ينوي أنه فرض رمضان إن كان اليوم منه» وإلا فمن النذر إن كان من 
شعبان؛ لأن كل واحدٍ من الصومين» صوم النذر وصوم رمضان. يجوز أداؤه بنية مشروطة, ولهذا 
فإن من شك أن عليه صوماً عن نذر فإنه يجوز أن يؤديه بنية مشروطة؛ فإذا سقط الفرض مع 
الشك في وجوبه جاز أن يسقط مع الشك في صحته. كصوم رمضان إذا شك فيه. 

الحكم السابع: وإن أفطر يوم الشك ولم يكتشف كونه من رمضان فلا قضاء عليه؛ لأن 
الأصل كونه من شعبان. فإذا لم يتحقق فلا قضاء عليه؛ لأن الأصل كونه من شعبان» فإذالم ‏ 
يتحقق كونه من رمضان فلا قضاء عليه. ولا يكون آثماً بإفطاره لأنه غير متحقق كونه من 
رمضان. فلهذا لم يكن آث) بالإفطار. 

وبتامه يتم المقصود فيما أوردناه من العلامة التي يجب عندها صوم رمضان. 

قاعدة: ويلحق به ما يليق به من بيان فضله» وهو ما روى أبو هريرة عن الرسول 48 أنه قال: 
(إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب» 


لش 207 


كتاب الصيام - القول فى العلامة التى يجب عندها صوم رمضان ظ الانتصار 





وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها بابء ثم ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصرء 
ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» 7©. 


وفي حديث آخر: قال رسول الله 4#: «من صام رمضان وقامه احتساباً وإيياناً غفر الله له ما 


ومعنى قوله 4 أي: أن قيامه من جملة الطاعات وهى من جملة الإيهان. ومغعنى قوله: 
احتساباً أى : حختسيه يحتسبه في حن الله جيل الصا لوجهه. 

وفي حديث آخر: من قام ليلة القدر إياناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه) 7"» وهصي 
في رمضان. 


وف حديث آخر: «أفضل الأيام يوم ا جمعة. وأفضل ال فهذه الأخبار 
وغيرها كلها دالة على فضله؛ والله أعلم. 





)١(‏ روي الحديث بروايات وألفاظ مختلفة منها ما جاء في صحيح ابسن خزيمة *7/ ١8/8‏ وصحيح ابن حبان 8/ 5 ومصنف عبد الرزاق 
0 وغيرها. قال في (الجواهر) 18/7 ": رواه أبوهريرة وأخرجه الستة وهذا لفظ رواية الترمذي.إه. 


(؟) روآه الجماعة عن أبي هريرة. 


١ع‎ 


القول في بيان ما يفسد الصوه, وبيان ما لا يفسده 
وسان ما يكره فعله للصائم 


فهذه فصول ثلاثة» نذكر ما يتوجه في كل واحدٍ منها من التفاصيل والمسائل بمعونة الله تعالى. 


الفصل الأول 


واعلم اذه يفسده الجماع. [والويلاج] وإنزال المني. ومجماوزة المطعوم وا مشروب ف الحلق. 
فهذه أنواع أربعة. 


النوع الأول: الجماع 


وإن أولج الصائم ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو بهيمة ثم أنزل» فسد صومه لا خلاف فيه بين 
انم الع وعدا الأدة تر اله نعان راس لَك ليله آلضِيَا مأَلرَقَثُ إل نسآيكح 4 [البقرة:1817] 
فظاهره ونصه: تحليل الرفث ليل ومفهومه: تحريم الرفث نباراً» وقوله تعالى: #فَالْعَنَ بشِروهن 
وَبْتَهُوا مَا كَيَّبَ ألَّهُ كم وكلُوا وَآسْرَبُوا حَقَ يَتَيَينَ كم أخيّط الأبيضن من أدَيطٍ الْأَسْوّدِ مِنّ 
لْفَجَرِ#[البقرة: 187] فأباح المباشرة والأكل والشرب إلى طلوع الفجرء فدل ظاهره على تحريم 
المباشرة بالوطع نهارأء وهكذا القول في دير المرأة ودبر الرجل والبهيمة إذا أولج وهو ذاكر للصوم 
عالم"بالتحريم مختاراًء بطل صومه. سواء أنزل أو لم ينزل؛ لأنه إيلاج في فرج محرم قطعاً مشتهى 
طبعاًء فوجب ا حكم عليه بإفساد الصوم, كالإيلاج في قبل المرأة. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الأول: ومن جامع في نهار رمضان بالإيلاج والإنزال فسد صومه. لا خلاف فيه 


دجم ها 


كتاب الصيام - القول فى بيآن مأ يفسد الصومم» وبيان ما لا يفسده وييان ما يكره فعله للصائم الانتصار 


بين الآئمة والفقهاء؛ لقوله تعالى: #فَآلْعَنَ بَشِرُوهنَ* وأراد: ليلا دون النهار» ويجب عليه التوبة 
لكونه قد فسق بالإفطارء وهتك حرمة اليوم؛ والتوبة واجبة على الفاسق لأجل فسقه دفعاً لضرر . 
العقاب الحاصل بهذه المعصية» ولقوله تعالى: #تَوْبَةٌ نضُوحًا» ؤيجب عليه القضاء 
لقوله تعالى: قَهِدَّة يّنْ يام أَحْرَ 4 فيمن أفطر لعذر المرضء فإيجابه بالإفطار من غير عذر أولى 
وأحق» وهو محكي عن الآئمة والفقهاء» وحكي عن الناصر في قول: أن القضاء غير واجب» 
والأصح من قوليه: هو وجوب القضاء. وهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من وجوبباء وهذا هو رأي ال هادي والناصر والمؤيد بالله. ومحكي عن 
زيد بن علي وأحمد بن عيسى ومحمد بن عبد الله النفس الزكية والباقر والصادق ومحمد وأحمد 
ابني الحادي» ومروي عن التابعين طاؤوس وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي وابن علية البصري. 

والحجة على هذا: ما روى سعيد بن الم/ به تقال :ليكاء رجل إلى الرسول ليك فقال: إني 
أفطرت يوماً من شهر رمضانء فقال له: «استغفر الله وصم يوماً مكانه» ”'' فدل ظاهر الخبر على 
أن الواجب إن] هو القضاء والاستغفار دون الكفارة» ولآن الأصل هو براءة الذمة عن لزوم 
الكفارة حتى تدل دلالة شرعية على وجوب شغلل الْذّمَة مبا. 

المذهب الثاني: وجوب الكفارة على المجامع» وهذا هو المحكي عن القاسم والسيد أي طالب» 
وهو رأي الإمامية» ومحكي عن الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول ## قال: بينا نحن عند رسول الله 4# إذ 
جاءه رجل يضرب صدره ويخمش وجهه. ويقول: هلكت وأهلكت» فقال له: «مالك؟» فقال: 
وقعت على أهلي وأنا صائم في رمضان. فقال له الرسول: «أعتق رقبة» قال: لا أجدء فقال له: 
«صم شهرين متتابعين» فقال: من الصوم أتيت» فقال: «أطعم ستين مسكيناً» فقال: لا شيء لي 
فأتصدق به فسكت رسول الله 4# ثم أمر له بعرق من تمر -والعرق ستون صاعاً- فقال: «خذ 


.7"1417//7 جاء في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


لا" و١‏ 


الانتصار كتاب الصيام - ألقول في بيان ما يفسد الصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما يكره فعله للصائم 


هذا وتصدق به) فقال: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق نبياً ما بين لابتيها -يعني: جبلي المدينة- 
أحد أحوج إليه مني ومن أهل بيتي» فضحك رسول الله وقال: «كله أنت وعيالك» ' '. 

والممختار: هو إيجاب الكفارة ى) هو رأي القاسم والسيد أبي طالب وغيرهما. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ُْ : © أنه قال: : كلاه 0 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول 85# انه قال: (من جامع فعليه ما على المظاهر) . 

ومن جهة القياس: وهو أن الصوم عبادة يدخل في جبرانها المال على حال وهو الشيخ الهرم إذا 
لم يطق الصوم أطعمء فيجب في إفسادها الكفارة كالحج» ويجب عليه الإمساك بقية اليوم؛ أنه 
غير معذور في الإفطار» فلهذا وجب عليه التشبه بالصائمين لمتكه لحرمة اليوم. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول © أنه قال لما جاءه رجل فقال له: إني أفطرت يوماً مسن رمضان. 
فقال له: «استغفر الله وصم يوماً مكانه»؛ ولم يأمره بالكفارة» فدل ذلك على أنها غير واجبة. 

قلنا: عن هذا جواباك: 

أما أولاً: فلأنه إإنما أفطر بغير الجماع, ولم يذكر الجماع» وكلامنا إنما هو فيه دون غيره 
من المفطرات. ظ 

وأما ثانياً: فلأنه معارض با ذكرناه من الأخبار الدالة على وجوب الكفارة» وإذا تعارضا وجب 
الترجيح» ولا شك أن ما ذكرناه من الأخبار صريح في إيجابهاء فلهذا كان أحق بالعمل عليه. 

قالوا: الأصل هو براءة الذمة عن الكفارة» ولا تشتغل إلا بدلالة شرعية» ولا دلالة توجب ما 
ذكرتموه من الكفارة. 
)١(‏ ورد هذا الحديث في الكثير من الصحاح والسنن والمسندات منها ما جاء في مسند الإمام زيد ص١١١‏ فيم| رواه بسنده عن علي لصدإق. 

وأخرجه البخساري؟/ 7485 ومسلم 7/ ١8لا‏ ومالك في (الموطأ) 557/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 7/ ١٠١١‏ وعبد الرزاق في 


(الصنف)5/ ١45‏ وأحمد ني (المسند) 7/ ١‏ وغيرهم. 
(؟) قال في (الجواهر) 54/7 7: لفظه في (أصول الأحكام): عن أبي هريرة أن النبي للك أمر الذي أفطر في رمضان بكفارة الظهار. إه. 
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كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما يكرة فعله للصائم الانتصار 


قلنا: عن هذا جوانان: 

أما أولاً: فقد ارة تفع انزاع الأصولي» فإنا نسلم أن الأصل هو براءة الذمةء وأنه لابد عليها من دلالة. 

وأفاائانيا: : فلأنه قد حصل الموجب لشغل الذمة» وهو ما ذكرناه من الخبر الدال على 
إلزامها لمن جامع. 

قالوا لوكانت الكفضارة واجبة م بأمر الرجال بأكلها سو وأولاده ندل ذلك على أنها 
مستحبة غير واجبة. 

فلنا: إن الشرع متلقى من جهته وإليه الحل والعقد والإعطاء والمنع» وهو صاحب الشريعة» ظ 
فا فعله فهو حق وصوابء ويؤيد هذا قوله تعالى: #وَمَا َاتَدَكُم آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكح عَنَهُ 
َأَنتَهُوأ4[الحشر: 0]. 

ومن وجه آخر: وهو أن هذه الكفارة مصرفها الفقراء والمساكين, وله الولاية في قبضهاء فإذا 
قبضها فله أن يضعها فيه أو في غيره لما له من الولاية العامة على ذلك. 

الفرع الثاني: في بيان الفوائد المستخرجة من خخبر الأعرابي» وجملتها إحدى عشرة فا تكذة. 

الفائدة الأولى: أنه لما جاء يضرب صدره ويخمش وجهه. أقره الرسول على ذلك ول يتكره 
عليه» لما كان ندماً على المعصية وإعظاماً لأمرهاء فدل على أن مثل هذا جائز إذا كان ندماً وتوبة 
وإعظاماً للجرم: ولهذا أقر بالهلاك لمكان فعله. 

الفائدة الثانية: أن الكفارة في الجماع مرتبة ى) هي مرتبة في الظهار, ولهذا سأله فقال: «أعتق 
رقبة» فقال: لا أجدها ولا أملك إلا رقبتي ني بعض الأحاديث. ثم قال: 3 صم شهرين متتابعين؛ 
فاعتذر عن صومههم)ء فقال له: : (اطعم ستين مسكيناً) فاعتذر عن ذلك» فهذا العام يدلعللى 
كونها فرلية قي قلنا. ظ 

الفائدة الثالثة: أنه إذا لم يعلم حال المكفر في اليسار والإعسار جاز الاستعلام عن حاله ىا فعل 
الرسول لياق فإنه لما لم يعلم حاله في الغنى والفقر استخيره عن حال نفسه. وعرض عليه 


١م‎ 


كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصوم» وييان ما لا يفسدة وبيان ما يكره فعله للصائم 





الكفارة مرتبة ليأمره | يتوجه عليه. 

الفائدة الرابعة: أنه إذا وجده فقيراً لا يقدر على التكفير بالمال» فإنه يستحب الإعانة من جهة 
الإمام له ى! فعل الرسول يك فإنه لما أتي بعرق من تمر والرجل حاضر أعطاه إياه لما تحقق فقره 
وحاجته؛ لقوله 4#: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». 

الفائدة التخامسة: جواز العمل على غلبة الظن في الأمور الدينية» فإنه لا قال الرسول: اخحذ 
العرق فتصدق به) قال: والله يا رسول الله ما بين لابتيها أفقر مني ومن أهل بيتي إليه» فصدقه 
الرسول لك ولم يحوجه إلى إقامة بينة على فقره واحتياجه» فيجوز مثله في حق الإمام. 

الفائدة السادسة: أنه لما قال له: «خذه فتصدق به)» فيحتمل أنه م يمَلِكَه العرق من التمرء 
ولكنه تطوع عنه بالتكفير وأمره بدفعه إلى المساكين» وعلى هذا يجوز التطوع عن الغير بدفع 
الكفارة عنه بإذنه ى) فعله الرسول 9©. 

الفائدة السابعة: يحتمل أن يكون قد مَلّكه الكفارة لقوله: «خذه وتصدق به4» وأمره بأن يكفر 
به وأفاد هذا أنه لا يجوز التبرع عن الغير بدفع الكفارة عنهء فلهذا ملكه الكفارة ليدفعها إلى 
المساكين والفقراء. ظ 

الفائدة الثامنة: أنه لما أخيره بحاجته إليه قال له: «كله أنت وعيالك» فأفاد هذا أن دفع الكفارة 
إن يكون بعد الكفاية لمن تجب عليه نفقته» ولهذا أمره بدفعها فيهم لما كانوا فقراء إليها. 

الفائدة التاسعة: أنه لما أذن له في إطعامه عياله أطعمه عياله احتمل أن يكون كفارة عنه» وعلى 
هذا أن كل من تطوع عن غيره بالتكفير جاز له أن يصرفها إلى عيال المكفر عنه إذا كانوا محتاجين 
لأنهم كغيرهم في ذلك, وإنا لا يجوز أن يصرفها في عياله إذا كان الذي يخرجها هو المكفر. 

الفائدة العاشرة: أنه أمره أن يطعمه أولاده وتكون الكفارة في ذمته يخرجها إذا قدرء وعلى هذا 
لا يجوز صرفها في أولاده كغيرها من سائر الكفارات. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه أمره أن يطعم العرق وتسقط عنه الكفارة؛ لأأن الرسول © لم يخبر 
با ثابتة في ذمته» فدل ذلك على سقوطها. 


80و 
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والمختار: أن الكفارة ثابتة في ذمته؛ لأن الأعرابي لما أخبر الرسول بعجزه عن التكفير أمر له 
لمجكالللة كيم اوصتصر 

س1 الثالث: ني النسيان» اعلم أن النسيان على وجهين: 

أحدهما: أن ينسى الصوم ويتعمد الأكل والجماع. 

وثانيها: أن لا يتعمد ذلك وإنما يدخل فاه من غير فعله ومن غير اختياره» كالدخان والغبار 
يدخل فمه وينزل إلى جوفه فلا يفسد صومه. فإذا عرفت هذا فالجماع في حق الناسى» هل يفسد 

المذهب الأول: أنه يفسد صومه. ويجب عليه القضاءء وهذا هو رأي القاسم والمهادي ‏ 

والحجة على هذا: هي قوله تعالى: لقَمَن طَبَدَ مِنْكُمُ آلشَبْرٌَ فلمِصمَّهُ4[البقرة:185] ومعنى الصيام 
هو الإمساك عن جميع المفطرات, والجاع من جملتهاء الاي حر صا عادر 


اعتمدل الجماع. | 
0 000 
وفائدة إفساد الصوم: هو إيجاب القضاء عليه؛ لقوله تعالى: #فَعِدَةٌ مّنْ أَيّامٍ أخَرَي#[البقرة:185] 
والخطاب لمن أفطر. 


المذهب الثاني: أن صومه صحيح. فلا يتوجه عليه القضاءء وهذا هو رأي الشاقعى وأصحايه. 
وأبي حنيفة وأصحابه» ورواية عن الناصر. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ##ك أنه قال: ارفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» ولم يفصل في ذلك. وعدم التفصيل فيه دلالة على كونه صا حاً في ما ذكرناه. 

والمختار: هو القضاء بفساد الصوم في حق النامي للجاع؛ كما هو رأي أئمة العترة» وهي ْ 
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وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الصوم عبادة مفروضة على الأعيان» فإذا كان الجاع مفسداً لما عمداً 
كان سهوه مفسداً لما كالحج. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول ##يْك أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ومعنى رفعه: رفع 
حكمه وهو الفساد ووجوب القضاء. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه مجمل ليس له ظاهر فيحتج به؛ لأن الغرامات المالية غير مرفوعة عن النامي إذا 
أتلفهاء فلا يمكن الاحتجاج به إلا ببيان» ول يذكروا له بيانء ولا عموم فيه فيكون حجة بظاهره. 

وأما ثانياً: فلو سلمنا أنه عام لكنه محصوص با ذكرناه من الأدلة» وأكثر العمومات مخصوصة 
إلا ماقامت عليه دلالة. 

الفرع الرابع: وإذا قلنا بوجوب الكفارة على من أفطر عمد في شهر رمضان» فهل تككون 
واجبة على التخيير أو على الترتيب؟ فيها مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أن وجوما على الترتيب» وهذا هورأي المؤيد باللّه إذا أراد التكفير للإحتياط» 
لأنه لا يقول بوجوببهاء وهو محكي عن أب حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه؛ وبه قال 
الأوزاعي والثوري. 

والحجة على هذا: ما في حديث أب هريرة» فإن الرسول © قال لمن وجبت عليه: اهل تجد 
رقبة تعتقها؟») وهو يذكرها له واحدة واحدة» فدل ظاهره على وجوب الترتيب فيها. 

المذهب الثاني: أنها واجبة على التخيير» وهذا هو رأي القاسم ومحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه جاءه رجل قد وقع على امرأته في نهار - 
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5220 : لأعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا»» وظاهر هذا الخبر 
دال على التخيير؛ ولأنها كفارة فوجب فيها التخيير» دليله: كفارة اليمين. 

اللذهب الثالث: أنه مير بين عتق رقبة أو نحر بدنة أو إطعام عنشرين صاعاً أربعين مسكيناً 
وهذا شيء يحكى عن الحسن البصري. | 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه أمر من أفطر في رمضان بالجاع عمداًء هذه 
الأمور على جهة التخيير. فهذه المذاهب في الكفارة كا ترى. 

والممختار فيها: الترتيب؛ لأن الذي دل على وجوبها هو بعينه دال على ترتيبها وهو حديث أبي 
هريرة ؛ ولأنها كفارة تتعلق بمعصية تتعلق بالزوجات فوجب فيها الترتيب؛ دليله: كفارة الظهار, 
فإنها واجبة على الترتيب. 0 ظ 

الأتصار: كرون ولواب اودر 

قالوا: روي عن الرسول أنه أوجبها على التخيير على من جامع في رمضان. 

وروي أنه خيره بين عتق رقبة أو نحر بدنة أو إطعام عشرين صاعاً بين أربعين مسكيناً. 

قلنا: هذه أخبار قد نقلت» لكن المذكور في الصحيحين البخاري والترمذي هو ما ذكرناه من 
حديث بي هريرة» فلهذا وجب التعويل عليه لقوة إستاده. 

قا! لوا: كفارة فوجب فيها التخيير» دليله: كفارة اليمين. 

قلنأ: : الفرق بينهم| ظاهرء فإن هذه كفارة وجبت على جهة التغلديظ لأجل المعصية وهتاك حرمة 
الصيام» بخلاف كفارة اليمين» فإن الكفارة فيها إنن) وجبت من أجل المخالفة لما عقدت عليه فافترقا. 

الاي ريا يج سيار رشدار لساب فسيأت ذكره في باب الظهار 
بمعونة الله تعالى. ظ 

الفرع ااا تطغ ظ 
وجملتها عشر. 
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المسألة الأونى: إذا وطأ الرجل امرأته في نهار شهر رمضان وطأ يوجب الكفارة» فعلى من تكون 
الكفارة واجبة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها تكون واجبة على الرجل والمرأة» وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحكي عسن 
مالك» وأحد قولى الشافعىء واختيار ابن المنذر والإسفرائينى من أصحاب الشافعى . 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه قال: «من أفطر في بار رمضان بالجاع فعليه 
ما على المظاهر» يعني من الكفارة» والزوجة فقد أفطرت بالجماع» فلهذا وجبت عليها الكفارة. 
ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا. 

المذهب الثاني: أن الكفارة إنم) تجب على الرجل وحده. وهذا هو الصحيح من 
قولي الشافعي. ظ 

والحجة على هذا: هو أن الرسول © أمر من جامع في مار رمضان بأن يعتق فإن لم يجد 
فليصم فإن لم يستطع فليطعم. ولم يوجب عل المرأة شيئاًء فدل ذلك على أن وجوبها إننا كان على 
الزوج دون الزوجة. 

والمعختار على المذهب: أن وجوبها إنا يتعلق بالرجل دوز المرأة لأمرين: 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وأما ثانياً: فلأها كفارة على جهة العقوبة تتعلق بالزوجية» فوجب أن يكون وجوبها متعلقاً 
بالزوج. دليله: كفارة الظهار. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: المرأة قد أفطرت بالجماع فلهذا كان عليها ما على الزوج من الكفارة. 

قلنا: نحن تقول بموجب الخبرء فإن الإفطار شىء ووجوب الكفارة شىء آخرء والمرأة فقد 
أفطرت بالجماع فلزمها القضاء؛ لأنه نتيجة الإفطار بخلاف حال الكفارة» فإنما تجب بأمر شرعي. 
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والدليل الشرعي لم يتناؤل المرأة فافترقا. 

المسألة الثانية: وإذا قلنا بوجوب الكفارة على الزوج» فهل تكون عنه وعنها أو تكون عنه ظ 
دونها؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنها مشتركة بينهم|؛ لأن) قد اشتركا في الإثم» فلهذا اشتركا في الكفارة. 

وثانيها: أنها تجب على الزوج دوا ”''» وهذا هوالمتختار للمذهب؛ لأنه حق مالي يتعلق 
بالوطئ, فلهذا كان وجوبه على الزوج وحده كالمهر وإذا كانت واجبة على الزوج وحده فلا نظر 
حوراي ساك تراه وإد يكرت التكار ني ساك الزوج : لزن ادر على الرقي أعتقها روزن يدر عسل 
الرقبة صام ستين يومأء فإن لم يقدر أطعم ستين مسكيناً. 

وإذا قدم الرجل من سفره وهو مفطر فإن وجد امرأته صائمة فأخيرته أنها مفطرة؛ لأنها 
طهرت في بعض اليوم؛ فإن كانت صادقة فلا كفارة على واحد منهما؛ لأما معذورة بالطهر من 
الجيض وهو معذور بالفطر من السفرء فهو وطوٌ مباح فلا كفارة. 

وإن أخيرته بصومها فوطأها مطاوعة, ذ فعليها الإثم والقضاءء وعلى الزوج الكفارة والتوبة والقضاء. 

وإن أكرهها على الوطء لم تفطر؛ لقوله #لكُ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» ولا يجب على الزوج كفارة؛ لأنه معذور بالسفر؛ فلأجل هذالم تتوجه كفارة على واحد 
متهي لما دكرناة. 

وإن أكرهها حتى مكنته من الوطئ لسبب من الأسباب» كأن يتهددها بالضربء فهل تكون 
مكرهة فلا يجب عليها القضاء ولا تكون آثمة أو تكون مختارة بالتمكين من الوطئ فيجب عليها 
القضاع وتكون آثمة؟ فيه تردد. 

والممختار: أنها تكون مكرهة: إذ لا فرق بين أن يكرهها على الوطئع وبين أن يفعل معها أمراً 
)١(‏ في مخطوطة الإمام: أنه يجب على الزوج دونها ... وفي نسخة وهاس: أنها على الزوج دونها... 

ولعل الصواب: أنها تكون عن الزوج دونها ...إلخ» ليستقيم الكلام ويتسق مع نص المسألة الثانية هذه. والله أعلم. 
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تكون مكرهة لأجله. وعلى هذا لا قضاء عليهاء ولا إثم ولا كفارة عليه؛ لكونه مفطراً 
لعذر السفر. 

المسألة الثالئة: و هل يجب على من جامع عامداً في بار رمضان القضاء مع الكفارة أو لا يجب 
إلا الكفارة لا غبر؟ فيه وجهان: ظ 

أحدهما: بطلان القضاء مع الكفارة» وهو الذي اختاره ابن الصباغ في (الشامل) وحكاه 
قولاً للشافعى. 

والحجة على هذا: أن الرسول #ك أمر المجامع في نبار رمضان بالكفارة دون القضاء. 

وثانيهها: وهو المختار على المذهب,. وهو الصحيح من قولي الشافعي» وجوب 
القضاء لأمرين: 

أما أولاً: فلأنه قد روي في الخبر قوله: (وصم يوماً مكانه». 
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وأما ثانيا: فلقوله تعالى: #فَعِدَة مِنَ أَيّا م أخْرَّ. وهذا فقد أفطر فلهذا وجب عليه القضاء. 

وحكي عن الأوزاعي: أنه إن كفر بالعتق أو بالإطعام فالقضاء عليه متوجه. وإن كفر بالصوم 
فلا قضاء عليه» ومثله حكاه المسعودي عن الشافعي» وأنكره العمراني واستضعفه. 


وإذا نوى المسافر الصوم وقلنا: يجوز له الإفطار رخصة في ذلك اليوم» فأفطر بالجماع على نية 
الرخصة. فإنه يقضى ذلك اليوم ولا تجب عليه كفارة. 


وحكي عن أحمد بن حنبل: أن عليه القضاء والكفارة. 

والحجة على ما قلناه: هو أن كل صوم جاز له الإفطار فيه بالأكل جاز له الإفطار فيه بالجماع. ظ 
كصوم التطوع. 

فإن أفطر بالجماع من غير قصد الترخص فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: سقوط الكفارة؛ لأنه كالمترخص وإن لم يقصد. 
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. وثانيهها: لزوم الكفارة؛ لأنه لم يترخص فصار كا مقيم. 
' ا ا ظ 
والممختار: سقوط الكفارة؛ لقوله تعالى: ##وَمّن كان مريضًا أو عَلَىْ سَفرٍ14البقرة:185]» ولم 
يفصل بين أن يقصد الترخص أو لا يقصد. 


المسألة الرابعة: وإن أفطر بغير الجاع كأن يأكل أو يشرب عمداً من غير إكراه؛ وجبت عليه 
التوبة لأجل المعصية بالفسق» ويجب عليه القضاءء. ويجب عليه الإمساك بقية اليوم لكونه أفطر من 
غير عذرء فالواجب عليه التشبه بالصائمين. 


أنه لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه. 


وقال سعيد بن المسيب: يقضي عن كل يوم أفطره شهراً بعدد أيام الشهر. 


وقال ربيعة: يقغي عن كل يوم اثني عشر يوماً بعدد شهور السنة. وهذا كله مبالغة في العقوبة - 


واممختار على المذهب: أن الواجب أن يقضي عن كل يوم يومأء وهو رأي الشافعي؛ لما روي 
عن الرسول لأ أنه أمر المجامع أن يقضى يوماً مكانه» وقوله تعالى: #فَعِدَّةٌ ين أيَامأَحَرَ , 


وإذا جامع في هذا اليوم الذي أفطر فيه بالأكل والشرب عمداً فهل تجب عليه الكفارة الكبرى 


المذهب الأول: المنع من وجوببهاء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي. 


والحجة على هذا: أن الكفارة إنما وجبت إذا كان مفطراً بالجماع ىا دل عليه ظاهر الخبر» وهذا 
فإنا أفطر بالآكل والشربء. والجاع إن) وقع في زمان يباح فيه الجماع» فلهذا لم تجب الكفارة. 


المذهب الثاني: وجوب الكفارة» وهذا شيء يحكى عن أب حنيفة. 


ات 
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والحجة على هذا: هو أن هذا جماع تام عمداً في مار رمضان فأشبه ما لولم يتقدم الإفطار 
بالأكل والشرب» [ 

والممختار: سقوط الكفارة ى] هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم على ذلك؛ لأن الكفارة إنم) 
وجبت لتك الحرمة بالجماع» وهذالم يبتكها وإنا هتكها بالأكل والشرب. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: هتك الحرمة بجاع فأشبه ما لولم يتقدمه الأكل. 

قلنا: إن غير الجاع سبب لا يهب الحد بجنسه. فلم تجب بالإفطار به الكفارة» | لو استمنى بيده. 

المسألة الخامسة: وإن بلغ ذلك إلى الإمام عزره؛ لأنه قد أتى محرماً لا يجب فيه حد ولا كفارة: 
فثبت فيه التعزير كمباشرة الأجنبية فيها دون الفرج من التقبيل والمضاجعة وغيرهاء وهل تجب فيه 
الكفارة الصغرى؛ وهي أن يطعم عن كل يوم مدا من الطعام أم لا؟ فيه تردد. 

والممختار: أنه غير واجب. كا لا يجب في الكفارة الكبرى وهي الجماع. 

وإن لم ينو الصوم بالليل في رمضان وأصبح فإنه يجب عليه الإمساك؛ لأنه غير معذور في ترك 
النية» ولأجل حرمة اليوم؛ فإن وطأ والحال هذه فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ 

فحكي عن أصحاب الشافعي: أنها لا تلزمه الكفارة؛ لأنه لم يصادف صوماً لبطلانه من غير نية. 

والممختار على المذهب: لزوم الكفارة له؛ لأن الكفارة إن) وجبت لأجل هتّك حرمة الوقت» . 

وإن جامع في يوم من رمضان أو في أيام منه نظرت» فإن كان قد كفر عن الوطء في اليوم 
الأول. لزمه كفارتان على ظاهر المذهب,. وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعي؛ لأنه لما رفع حكم 
الوطء الأول بالكفارة ووطأ في اليوم الثاني لزمته كفارة ثانية» وإن لم يكفر عن الوطء في اليوم 
الأول ووطاً في اليوم الثاني فهل تلزمه كفارة واحدة أو كفارتان؟ 

فحكى عن الشافعى: أنه تلزمه كفارتان: 
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ووجهه: أنه أفسد صوم يومين من رمضان بالجماع فلزمه كفارتان ى] لو كانا من شهرين. 

وحكى عن أب حنيفة: أنه تلزمه كفارة واحدة. 

ووجهه: أنه وطؤ بعد وطئ لم يرفع حكمه كا لو أتى مرة بعد مرة. 

والأظهر على المذهب ما قاله أبو حنيفة؛ لأن العقوبات تتداخل مالم تكن قد رُفعت كما لو 
تل كوهوارا ار سر قهرارا أو زنى هراواء 

فإن وطأ في يوم واحد مرتين لم تجب عليه إلا كفارة واحدة على ظاهر المذهب. وهو قول أبي 
حنيفة والشافعي. 

وحكي عن أحمد بن حنبل: أنه تلزمه كفارتان. 

ووجهه: أن الوطأ الثاني لم يصادف صوماً؛ لأنه قد أفطر بالوطئ الأول. فلهذا لم تجهب فيه كفارة. 

والفبعة عل هذا" : هو أن الله تعالى أباح الأكل والشرب والجاع إلى طلوع الفجر؛ لقولة 
تعالى: #وطوا وَأَسْرَئوأ م حت يَتَبينَ كم أخيطٌ آلآ ل ب بَمَضْنْ مِنَ حيط لْأّسَوَدِ م مِنَ الفجر 4لالبقرة :لاما 1 
وإذا كان الأمر هكذا كان آكلاً وشارباً وتجامعا في زمن الإباحة؛ فلهذا لم يفسد صومه كيا لو فعل 
ذلك في وسط الليل. 

المذهب الثاني: أن صومه يفسدء وهذا هو المحكي عن أبي يوسف والمزنيء 
ومروي عن زفر. 
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وا معختار: الحكم بصحة صومه؛ كما هو الظاهر من مذهب العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن التارك للشيء لا يقال بأنه فاعل له» كمن حلف أن لا يدخل هذه الدار 
وهو فيها فأخذ في أهبة الخروج. أو قال: والله لا ألبس هذا الثوب فأخذ في نزعه. أو قال: والله لا 
أركب هذه الدابة فأخذ في أهبة النزول» فإنه في هذه الصور لا يكون حانثاًء فهكذا في مسألتنا لا 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قلنا: الترك نقيض الفعل وضد له» ومن ترك الشىء لا يقال بكونه فاعلاً لهء فقولكم بأن 
الإخراج جماع وإلقاء الطعام أكل» يحازفة لا حقيقة لها. 

المسألة السابعة: وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام على الجماع مع علمه بطلوع الفجرء فهل 
يفسد صومه وتجب عليه الكفارة أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: الحكم بفساد صومه ووجوب الكفارة عليه» وهذا هو الظاهر من المذهب. 


وهو محكي عن الشافعي. 
والحجة على هذا: هو أنه أفسد صومه بجاع تام آثم فيه» فتلزمه الكفارة والقضاء؛ ىا لو وطأ 
في أثناء النهار. 


المذهب الثاني: أن الكفارة غير لازمة له وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة والمزني 

والحجة على هذا: هو أن الكفارة مشروعة على جهة العقوبة بجماع تام في نهار رمضان. وهذا 
الجماع أوله مباح» ويستحيل في فعل واحد أن يكون مباحاً محظوراء فلأجل هذا حكمنا بإاسقاط 
الكفارة عنه كما ترى. 
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والمختار: هو لزوم الكفارة في الصورة التي ذكرناها ىا هو الظاهر من المذهب. 
والحجة ما ذكرناه. ظ 
ونزيد هاهنا: : وهو أن الشروع ني الفعل أمرء والاستدامة عليه أمر آخر مغاير له» فالشروع فيه 


وإن كان مباحاً لكن الاستدامة مع العلم بطلوع الفجر محظور تجب لأجله الكفارة وهو مفسد 
للصوم لكونه حاصل في اليوم المحرم فيه الوقاع.. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: هذا الفعل أوله مباح» ويستحيل في الفعل الواحد أن يكون مباحاً حظوراً. 

قلنا: ١‏ الشروع مباح لوقوعه في اليه والإستدامة محظورة وهي واقعة في اتهارء لهذا كانت 
مفسدة» والإستدامة مغايرة للشروع كا قررناه. 

وإن وطأفي الصوم الذي جعله قضاء لرمضان. لم تجب عليه كفارة» عند أئمة العترة والفقهاء. 

وحكي عن أب قتادة: أنه تجب عليه الكفارة. 

والحجة على ما قلناه: هو أنه جاع في خيد تافلم تهب فيه الكفارة: كرا لو جسامع في 
يوم النذر. 

. المسألة الثامنة: و ومن أكل ناسياً هل يفطر أم لا؟ سيأي الكلام فيه. 

وإذا جامع في هذا اليوم الذي أفطر فيه بالنسيان فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فأما من لا 
يوجب الكفارة في وطئ العمد فإسقاطها هاهنا أولى وأحق» ومن يوجب الكفارة في وطى العمد 
فهل تجب هاهنا أم لا؟ فيه تردد. ظ 

والمختار: أجاغير واجة؛ أنه وم ينقد إياحته فهر كي لو وطأ في وقت يعقد أن ليل فكان ظ 
غبارًء وهو المنصوص للشافعي. 

وحكي عن القاضي أبي الطيب الطبري من أصحابه: :أن الكفارة واجبةء وزعم أن أكل الناسي 
لا يبيح له الوطأً. 


اد انه 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما يكرة فعله للصائم 


وإن أصبح المقيم صائأً ثم سافر فجامع في ذلك [اليوم]» فهل تجب الكفارة عليه أم لا؟ فيه تردد. 

فحكي عن الشافعي: وجوب الكفارة عليه. 

والممختار على المذهب: أن الكفارة ساقطة عنه» وهو قول أب حنيفة؛ لأن السفر يبيح له الفطرء 
فلهذا سقطت الكفارة عنه. 

وإن أصبح الصحيح صائاً ثم مرض وجامع لم تجب عليه الكفارة على ظاهر المذهب. وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي؛ لأن المرض مبيح للإفطار. 

وإن جامع في أول اليوم ثم جن أو مرض في آخره؛ فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟ فيه قولان: 

فالقول الأول: أن الكفارة ساقطة عنه» وهذا هو رأي أبي حنيفة» ومحكى عن الثوري. 

ووجهه: أن اليوم يرتبط بعضه ببعضء فإذا خرج في آخره عن أن يكون صائ) بعروض الجنون 
والمرض أو الحيض» خرج عن أن يكون الصوم مستحقاً فيه» فلهذا لم تجب فيه الكفارة. 

القول الثاني: أن الكفارة عليه واجبة» وهذا هو المحكي عن الشافعي في أحد قوليه. وبه 
قال مالك وابن أبي ليل وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

ووجهه: هو أنه جامع قبل عروض العارض فوجبت الكفارة» وطروء الطارئ بعد وجوبها لا 
يسقطهاء فلهذا وجبت. 

والمختار على المذهب: سقوط الكفارة» وهو أحد قولي الشافعي؛ لأن صوم بعض اليوم غير 
صحيح. وإنما يكون صوما باستكال الإمساك من سائر المفطرات. فإذا عرض ما ينقض الصوم 
بعد انعقاده لم يكن صوماً. 

المسألة التاسعة: والصائمة إذا جومعت وهى نائمة» فإن طاوعت» فسد صومها ولزمها القضاء 
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ولم تلزمها الكفارة كما مر بيانه» وإن لم تطاوعء لم يفسد صومها؛ لقوله #]44: «رفع القلم عن ثلاثة) 
ومعصيته؛ والكفارة لأجل هتك الحرمة في رمضان. والتعزير كما مر بيانه. 


ب ات 
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وإن أولج في بهيمة نظرت. فإن أنزل فسد صومه باتفاق بين الأئمة و الفقهاء أبي حنيفة ' 
وأصحابه والشافعي وأصحابه. ويجب عليه القضاء؛ لأنه لا معنى لإفساد الصوم إلا وجوب 
القضاء. وهل تجب الكفارة أم لا؟ فيه أقوال ثلاثة: 

القول الأول: محكي عن الشافعي. وقد روى أصحابه عنه في ذلك طرقاً ثلاثاً: 

الأولى: أنا إذا أوجبنا عليه الحد فإنه يفسد الصوم ويوجب الكفارة. 

الثانية: أنه إذا لم يوجب الحد لم يوجب فساد الصوم. ولا يوجب الكفارة. 

الثالثة: أنه لا نظر فيه إلى إيجاب الحد» ولكنه يوجب فساد الصومء ويوجب القضاء ويوجب 
الكفارة؛ لأنه إيلاج فرج ني شرج محرم قطعاً مشتهى طبعاً يجب بالإيلاج فيه الغسل فهو 
كفرج المرأة. 


الققول الثاني: محكي عن أبي حنيفة» أنه يوجب فساد الصوم ولا يوجب الكفارة؛ لأن 
الرسول #لك جعل ناكح البهيمة كالناكح ليده؛ ولا شك أن الناكح ليده لا تجب عليه الكفارة, 
فهكذا هاهنا. 


القول الثالث: أنه يوجب فساد الصوم ولا يوجب الكفارة» سواء أنزل أو لم ينزل. 

أما على رأي الحادي. فإنه لا يوجب الكفارة في الجاع التام. 

وأما على رأي القاسم فإنه يوجب الكفارة في الماع التام» ولا يوجبه في الإيلاج في البهيمة؛ 
لأنه ليس جماعاً تامأ هذا كله إذا أنزل المنى. 

فإذالم ينزل فهل يفسد الصوم بالإيلاج أم لا؟ 

فعلى رأي أئمة العترة: يفسد الصوم لا محالة» وهو قول الشافعي. 

وعلى رأي الحنفية: لا يفسده إلا بالإنزال دون الإيلاج وحده. 

ووجهه: أنه إيلاج فرج في فرج فأشبه فرج المرأة» بل هذا أغلظ في التحريم. فإن فرج الآدمية 
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قد يستباح في حال» وفرج البهيمة لا يستباح في حال» وقد اتفقنا على أن الإيلاج في الآدمية ظ 
يوجب فساد الصوم فهكذا في البهيمة. 

المسألة العاشرة: ”' ومن أتى ببيمة في صوم رمضان فهل يفسد صيامه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يفسد صومه أنزل أو لم ينزلء وهذاهوراأً ي أئمة العترة» ومحكي 
عن الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أنه إيلاج فرج في فرج فأشبه قبل المرأة» فلهذا توجه عليه القضاء لأنه أفسده.» 
وتجب عليه التوبة بالفسق» ولا تجب الكفارة على رأي أئمة العترة» وتجب الكفارة عند الشافعي. 

المذهب الثاني: أنه ينظر فيه فإن أنزل كان مفسداً للصوم؛ وإن لم ينزل لم يفسد صومه؛ لأنه 
ليس جماعاً كاملاً» فأشبه نكاح اليد وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والمختار: فساد الصوم, ولزوم الكفارة كما لو أولج في فرج الآدمية؛ لأنه أفسد صومه بجماع 
يأثم فيه فأشبه جماع المرأة» وسواء أنزل أو لم ينزل كا قلناه في الإيلاج في قبل المرأة فإنه موجب 
للفساد والقضاء والتوبة والكفارة على رأي من يوجبها وعلى ما اخترناه؛ لأن الإيلاج ينافي الصوم 
كالأكل والشرب. وقد نجز غرضنا مما يتعلق بأمر الجماع ومسائله. 


النوع الثاني: 3« بيان ما يتعلق بالماكولات والمشروبات 


غيالا: 59 او ضن ين يط الود مِنَ لْفَجْر 006 “11 ] 
وهو مما لا خلاف فيه بين أتمة العترة وفقهاء الآمة. 

ومن أفطر وهو شاك في غروب الشمسء ول يظهر له بالعلم أو بغلبة الظن أن إفطاره كان بعد 
غرويها فهل يفسد صومه أو ل١؟‏ 


)١(‏ في هذه المسالة تكرار لبعض الأقوال والأحكام لما ورد قبلها في المسألة التاسعة. 


5 


كتاب الصيام - القول فى ديان ما يفسد الصوم» وديان ما لا يفسده وديان ما يكره فعله للصائم الانتصار 


فالذي عليه أثمة العثرة وجماهير علاء الأمة: وجوب القضاء عليه؛ لقوله تعالى: م توأ 
آَلصِيَاءَ إل ليل 4[البقرة: وهذا فلم يتم الصيام. ظ 

وحكى عن الحسن البصري وعطاء وداود من أهل الظاهر: أنه لا قضاء عليه. 

ووجه ما قالوه: ما روي أن الرسول أمر بلالاً فقال: '«يا بلال قم فامجدّح لنا» والجدح: 
هو لت السويقء فقال: يا رسول الله لو أمسيت. فقال: يا بلال اجدح لنا» فقال: يا رسول الله لو 
أفسيسة» فقال: «يا بلال اجدح لنا» فقال: يا رسول الله إنك بنهار» فقال: (اجدح لنا» فقمت 
فجدحت فأفطر وأفطرنا” ". 

ووجه الدلالة من الخبر» هو أن بلالا كان شاكاً في دخول الليلء فلهذا قال ما قال فأقره 
الرسول لك على شكه فدل على جواز الإفطار مع الشك. 


والممختار: ما عول عليه العلماء من العؤا كبو يش شر جلي الفقهاء. 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن أسماء بنت عميس قالت: أفطرنا مع رسول الله لك في يوم ظ 
بعلم أو ظن» والشك لا يعمل عليه» وما هو عليه من الأصل وهو النهار فهو غالب للشك لا 
حكم له معه. ولأنه أكل في وقت يلزمه فيه الإمساك فوجب أن يكون مفسداً كما لو أكل نهاراً. 


)١(‏ رواه أبو داود في سئنه برقم [71517] قال: حداثنا مدل عدشاعية الزاشرن حل سليان الشيباني» سمعت عبد الله بن أبي أو يقول: ركنا 
مع رسول الله © وهو صائم؛ فلما غربت الشمس قال: (يا بلال إنزل فاجدح لنا» قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: «إنزل فاجدح لنا» 
قله يا رسول اهارق عللك هارا قال: «إنزل فاجدح لنا» فتزل فجدح» فشرب رسول الله يلك ثم قال: لإذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا 
فقد أفطر الصائم» وأشار بأصبعه قِبَّلّ المشرق. [.ه. 511/7. ظ 
وأخرجه مسلم في صحيحه: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم [765711-11669]عن ابن أبي أوفى» ولئيس فيه ذكر 
لبلال. اه. ص /837. 
وأخرجه البخاري في كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار» وباب متى يحل فطر الصائم...إلخ. 


اس 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصوم» وييان مالا يفسده وبيان ما يكرة فعله للصائم 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: حديث بلال دال على الإفطار مع الشك. 

قلنا: عن هذا جوابان: ظ 

أما أولاً: فلآن الحجة إن| هي في فعل الرسول # وقوله لا في كلام بلال» والرسول 4/9 
لم يأمره بالجدح إلا مع علمه بدخول الليلء ولهذا كرر عليه الأمر بالجدح للسويق 
قال ني آخر الحديث -لم تردد بلال في الجدح-: «إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم» فدل ظاهر الحديث على أنه إنها أفطر بعد دخول 
الليل بعلامته. ظ 

ومن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر وم يظهر له أنه تسحر بعد طلوعه فهل يصح صومه أم لا؟ 

فالذي عليه علماء العترة والفريقان الحنفية والشافعية» أن صومه صحيح, ولا يلزمه القضاء؛ 
لأنه على يقين من الليل فلا يبطل بعروض الشك. ظ 

بح ع مالك لشي الما 

ووجهه: قوله #©: لا يمنعتكم أذان بلال عن السحور». 

والممختار: صحة الصوم مع الشك ني طلوع الفجر؛ لآن الأصل هو الليل» وعروض الشك لا 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: حديث بلال يدل على أنه لابد من تحقق السحور ليلاً» ومع الشك لا يحصل تحقق الليل. 
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١50 


كتاب الصيام - القول فى بيان مأ يفسد الصومء وبيانى ما لا يفسده وبيان ما يكرة فعله للصائم الانتصار 


قلنا: ليس في حديث بلال إلا أن السحور يكون ليلا» وهذا لا ننكره ولكن الكلام إذا كان 
شاكاً في طلوع الفجر صح صومه؛ لأن الأصل هو بقاء الليل فلا يتتقل عنه إلا بيقين في إفساد 
طلوع الفجر فسد صومه ولزمه القضاء؛ لأنه أآخل بشرط الصوم في ذلك. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الآول: وين أكل ناميا أو شرب و خبان.رمضياة قها شد صومة ويلومة القشاء 

المذهب الأول: القضاء بصحة صومه. وهذا هو المحكى عن زيد بن على والباقر والصادق 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول # أنه سأله رجل عمن أكل ناسياً أو شرب ناسياً في 
غبار رمضانء فقال له ليا «إن الله أطعمه وسقاه» '''» فتم على صومه. 

والحجة على هذا من جهة القياس: وهو أنه أكل خهاراً في رمضان ففسد صومه؛ كا لو أكل عامداً. 

والممختار: أن صومه صحيح كما هو رأي زيد بن علي ومن وافقه. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيك عاهنا: وهو مارو عن الرسول 9ه أنه قال: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان». وإذا 
كان السيان هرفوعا دل غل ضحة صومةه:وأته ل" رلدمة القضاء: 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


)١(‏ رواه الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9©: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإن) أطعمه الله وسقاه». 
قال في (فتح الغفار) ١/88غ:‏ وفي لفظ الترمذي: (...فإنا هو رزق ساقه الله إليه». وأورد في آخره للدار فطنى زيادة: «..ولا قضاء عليه؛ة. 
وقال [الدارقطنى]: إسناد صحيح رواته ثقات. 


-1١75- 


كنات العراس- القول فى وزان ها يقنييد الضومة ويدان ما لآ نشمد ودرا وا بكر قله المنائم 





قالوا: أكل في نهار رمضان فأفطر فلزمه القضاء ى] لو أفطر عامداً. 

قلنا: عن هذا جوابان: 
والنظرء فإن التعويل على الخبر هو تعويل على كلام الشارع» وهو لا يجوز عليه الخطأء وكلام 
القائس يجوز عليه الخطأ. 

وأما ثانياً: فلأنه معارض بقياس على مناقضتهء وهو أنه أفطر من غير اختيار فلم يلزمه 
القضاءء كما لو أوجر الطعام أو الشراب في فيه على جهة الإكراه. 

الفرع الثاني: ني الإكراه» ومن أكره على الإفطار في رمضان نظرت»ء فإن كان الإكراه 

المذهب الأول: القضاء بصحة صومه ويسقط عنه القضاءء وهذا هو رأي السيدين الأخوين 
المؤيد بالله وأبي طالب واختاراه لذهب الحادي والقاسمء وهو محكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: أن كل ما يجري في الحلق معنى منع منه الصوم, فإذا طرأ من غير اختيار ل 
يكن مفسداً للصوم. كإنزال المني بالاحتلام. 

المدهب الثاني: القضاء بفساد الصومء وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنه أفطر نباراً فأشبه ما لو كان عامداً إليه. 


والممختار: ما عول عليه الأخوان من كونه غير مفسد للصوم. 


وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أن الإفطار حصل من غير قصد واختيار فلا يكون مفسداً للصوم؛ كدخول 
الغبار والدخان. 


-17 5 اس 


كتان الضبام - القول فى ينان ما يقد الضومة وينان ما لايقسدة ويدان ها نكن فسله الضاقير الانتصار 





الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: أفطر في نهار رمضان فأفسد صومه كما لو كان عامداً إليه. 

قلنا: نقلب عليهم هذا القياس» فنقول: أفطر نهاراً فلم يكن مفسداً للصوم كا لو كان ناسياً. 
أو نقول: إفطار من غير قصد واختيار فأشبه الناسي. ظ 

وإن كان الإكراه بتخويف من جهة المكره بضرب أو حبس أو أخذ مالٍ بجحف فأقدم المكره 
على الإفطار لدفع الضرر عن نفسه. فهل يباح له أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك ويفسد صومه وعليه القضاءء وهذا هو رأي السيدين الأخوين. 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه» وأحد قولي الشافعي. 


والحجة على هذا: هو أنا قد قررنا أن الصوم هو الإمساك عن جميع المفطرات» ومن أكل 
أو شرب اتقاءً على نفسه لم يكن ممسكاً فلهذا حكمنا بفساد صومه. 


المذهب الثاني: أنه لا يفسد صومه. فأما الإثم فساقط لأجل الإكراه. وهذاه وأحد 
قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن للإكراه معنى يسقط الإثم قأسقط القضاءء | لو أوجر الطعام في فيه. 

وا معختار: ما قاله الأخوان من إيجاب القضاء عليه. 

وحجيهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه أكل وشرب على جهة الإختيار فأوجب القضاء وأفسد الصوم؛ كما لو 
أكل أو شرب من غير إكراه. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: معنى يسقط الإثم فأسقط القضاء ىا لو أوجر الطعام والشراب. 
قلنا: المعنى في الأصل: كونه فعل غيره. وهذا فعله فافترقا. 


-١5- 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى بيان مأ يفسد الصوم» وبيان مأ لا يفسدك وبيان ما يكرك فعله للصائم 


الفرع الثالث. قال المادي قْ (المنتتخب): ويفسله السعوط. وهوما يوضع قْ اللآتفه 
ويكون واصلاً إلى الخياشيم جارياً في الحلق» وهو محكي عن المؤيد بالله» وبه قال أبو حنيفة 


وقال في (الأحكام): يكره. 

قال أبو طالب: وهذا غير مناقض لم ذكره في (المتتخب)؛ لأنه قد يطلق المكروه والمراد به الحظر. 

وحكي عن داود: أنه غير مفسد. 

والحجة على ما قلناه: قوله #©: «الفطر مما دخل» والسعوط داخل لا محالة» فلهذا كان 

وإذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كالحصى والتراب والنوى والخرز وغير ذلك نما لا 
يؤكل ولا يغتذى به؛ أو شرب ما لا يُشرب في العادة. كالدم والبول وغير ذلك مما لا يُعتاد شربه. 
فهل يفطر أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة والجماهير من علماء الأمة: أنه يفطر بذلك, وإن أفطر لزمه القضاء. 

وحكي عن الحسن بن صالح: أنه لا يفطر با لا يكون معتاداً في الأكل والشرب. 

والحجة على هذا: قوله وه «المطر تما دخل» وهذا داخل. وجب القضاء بالإفطار من كل 
داخل إلا ما خصته دلالة. [ 

وحكي عن أبي طلحة صاحب الرسول 8# أنه كان يأكل البرد وهو صائم» ويقول: إنه ليس 
طعاماً ولا شراياً. 

ووجه ما قاله الحسن بن صالح هو: أن قوله 4: «الفطر ما دخل» إن أراد تما يأكله الناس 
ويعتادون أكله. فأما ما لا يعتاد فلا يكون داخلاً» تحت قوله: «الفطر مما دخل». 

والمتختار: هو القول بإفساد الصوم في ما ليس معتاداً» كا ذهب إليه أئمة العترة ومن تابعهم. 


ات 


كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما يكره فعله للصائم الانتصار 


وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: ل ا لي 
وهذالم يمسك. 

ومن وجه آخر: وهو أن هذا ذاكر لصومه أوصل إلى جوفه ما يمكنه الإحتراز منه فأفطر» ك| 
لو أكل وشرب عامداً. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

فالوا: إن مرادالرسول © بقرله: «الفطر نما دخل) تمايعتاد أكله دون مالا يعتاد 
أكله وشربه. 

قلنا: الإحتجاج إن) هو بالعموم؛ والحديث عام بدخول كل مفطر إلا ماخصته دلالة. 
والعرف والعادة لا يجوز تخصيص العموم ببها. 

ويؤيد ما ذكرناه» أن صاحب الشريعة صلوات الله عليه لو قال: لا تأكلوا اللحم. كان النهي 
عاما لكل لحمء ولا يخصص للحم البقر والغنم والإبل» ويدخل فيه لحم العصافير وحم السمك 
وإن لم يكونا مألوفين لأجل العموم, فهكذا ما نحن فيه يجب القضاء بالإفطار من كل داخلء. إلا 
ماقامت عليه دلالة. 

الفرع الرابع: فأما الحقنة» وهي إدخال الأدوية في الدبر» ونحو صب الدهن في الإحليل. 
ونحو إدخال الميل في الذكر» فهذه الأمور هل تكون مفسدة للصوم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنبا غير مفسدة للصوم. وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية والناصرية» وهو 


والحجة على هذا: قوله #©: «الفطر ما دخل» والسابق إلى الفهم من هذا الكلام هو دخوله 


اا 


كناب الصيام - القول د بيان ما يفسد الصوم» وديان ما لا يفسده وديان مأ يكر فعله للصائم 





من مدخل مخصوص وهو الفم وجريه في الحلق. فيجب حمله عليه ولا شك أن هذه الأمور من 
الحقنة وصب الدهن في الإحليل وإدخال الميل في الذكر ليست جارية في الحلق ولا واصلة 
إلى الجوف. 

المذهب الثاني: أن هذه الأمور كلها مفسدة للصوم, سواءً وصلت إلى المثانة أو لم تصل» وهذا 
هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن هذه الأعضاء مجوفة فكان الواصل مفطراً كالواصل إلى البطن. 

والممختار: أن هذه الأمور غير مفطرة كى| هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن المفطر وصل إلى ليوف" من علي مدخله المعهود. فلا يكون مفسداً 

ومن وجه آخر» وهو أن الواصل إلى الجسوف إذا لم يكن جارياً في المجرى المعهود لم يفطر 
الصائم» ىا لو صب الدهن في الإحليل. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إن هذه الأعضاء محوفة فكان الواصل إليها كالواصل إلى البطن. 

قلنا: هذا باطل بالفصد. فإن المفصد لو وصل إلى باطن العرق فإنه غير مفطرهء فهكذا في 
مسألتناء فتقرير مذهبنا في هذا: هو أن كل ما وصل إلى الجوف من مجرى الطعام والشراب ما ظ 
يمكن الاحتراز منه مع القصد إليه يكون مفطراً لا محالة» فأما إذا دخل جوفه من سائر مخاريق 
بدنه غير ما ذكرناه فإنه لا يكون مغطراً. 

الفرع الخامس: في القيء. 

اعلم أن القيء عبارة عما يخرج من المعدة متغيرأء والقَلّس -بفتح اللام- فقد قال الخليل بن 


ات 
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أحمد: القلس ما خرج ملؤ الفم أو دونه وليس بقيء»؛ فإن عاد فهو القيء» وهو يكون عند 
الامتلاء. وهل يكون القىء مفسداً للصوم أم لا؟ فيه مذاهب خمسة: ظ 

المذهب الأول: أن كل من استقاء عامداً قليلاً كان أو كثيراً» أفسد صومه. وعليه القضاء من 
غير كفارة عليه» ومن بدره القيء فلا شيء عليه ما لم يرجع القيء والقلس من فيه إلى جوفه. 
وسواء بدره القيء أو استقاءه» إذا رجع إلى الجوف من الفم شيء مع القدرة على طرحه من فيه 
وهذا هو رأي زيد بن علي والناصر. 

والحجة على هذا: ما روى أمير المؤمنين عن الرسول #© أنه قال: «من قاء فلا شيء عليه 
ومن استقاء فعليه القضاء»” '. 

فظاهر كلامهم: أنبه| يعتبران الخروج والرجوع جميعاً فمطلق الخروج في العامد» والرجوع في 
من بدره القيء؛ وهذا هو رأي الشافعي. [ 

المذهب الثاني: أن القيء لا يفسد الصومء سواءً تعمده أو ابتدره, إلا أن يرجع إلى جوفه مسن 
فيه شىء» فمتى رجع أفسد صومه على أي وجه رجع؛ وإن بدره القيء فهو على صومه مالم يرجع 
إلى جوفه؛ فإن رجع بطل صومه إذا كان رجوعه باختياره أو اختار سبب رجوعه"”'» فإن رجع من 
غير قصد لرجوعه ولا تسبب برجوعه لم يفسد صومه؛ وهذا هو رأي الحادي والقاسم وأولادهماء 
ومحكي عن المؤيد بالله»؛ ومروي عن ابن مسعود من الصحابة» وعكرمة من التابعين» وحاصل 
الأمر أبم يعتبرون الرجوع في الإفساد دون الخروج. ظ 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه قال: اثلاث لا يفطرن الصائم: القيء 
والحجامة والإحتلام) 0 


.١١ جاء الحديث في مسند الإمام زيد عن علي لِليَبنَاه قال: إذا ذرع الصائم القيء لم ينتقض صيامه وإذا استقاء أفطر وعليه القضاء. إه. ص5‎ )١( 
.791/7 وروى الحديث ابن أبي شيبة في مصتفه‎ 
الجملة غير منسجمة ولم نتمكن من فصلها في الأصل إلا هكذاء ولعل المراد...: أو تسبب في رجوعه. والله أعلم.‎ )١( 


. (”) أخرجه الترمذي. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 08/7 و(ميزان الإعتدال)5/ 1857. 


د 
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الوجه الأول: أن يكون خروج القيء على جهة العمد. فإذا تقيأعمداً ملء فيه فسد صومه 
بالخروج» وعليه القضاء من غير كفارة» سواءً رجع منه شيء أو لم يرجع. أو كان ملء فيه أو أكثر, 
يرجع فهو صحيح. وإن رجع بغير فعله فلا شيء عليه وإن رجع بفعله أعاد الصوم. 

الوجه الثاني: أن يكون خروج القىء ابتداراًء فإذا ذرعه القيء فقاء ملء فيه ولم يرجع شيء. 
صح صومه عند ال حنفية جميعاً وزفر» وإن عاود القيء متعمداً» فسد صومه وعليه القضاء من غير 
كفارة. فهذا تقرير الخلاف بين الفقهاء. 

المذهب الرابسع: أن القيء لايؤثر في الصوم سواء كان عامداً إليه أو غليه وابتدرى وهذا شيء 

المذهب اللتخامس: أنه إذا تقيأ عامدأً» قضى وكفر. وإن ذرعه القيء. قضى ولا كفارة عليه 
وهذا يء يحكى عن عطاء وأبي ثور فهذا تقرير الخلاف بين الأئمة والفقهاء. 

والمتختار: أن كل من استقاء فعليه القضاء؛ ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا هو المروي 

والحجة على هذا: ما روى أبو هريرة عن الرسول © أنه قال: «من استقاء فعليه القضاءء 
ومن ذرعه القىء فلا قضاء عليه» فإن رجع ممن ذرعه القىء فعليه القضاء. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه أوجب على كل من استقاء القضاء وحكم عليه بالإفطار, 
وسواءً رجع أم لم يرجع؛ ومن ذرعه القيء فظاهره دال على عدم القضاء عليه؛ لكنا حملناه على 


عدم الرجوعء فإن رجع وجب عليه القضاء؛ لقوله 4: «الفطر ما دخل» ولم يفصل بين داخل 
وداخل إلا ما خصته دلالة. 


مالاب 


كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصومء وييان ما لا يفسده وييان ما يكرة فعله للصائم الانتصاز 





وروي عن الرسول يله أنه قال: «لا يفطر من قاء»” ' فظاهره دال على أنه لا يفطر سواءً كان 


عامداً أو ابتدره» لكنا نحمل هذا على موافقة الخبر الأول؛ لتكون الأدلة متفقة من غير 
مناقضة فيها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا تعمد القىء أو بدره فلا قضاء عليه إذا لم يرجع منه شيء كما أثر عن القاسمية ومن 
تابعهم على ذلك. 

قلنا: خبر أبي هريرة دال على الفرق بين العمد من القيء وبين بادره في إفساد العمد للصوم 
بخلاف ما يبدر» فلا وجه للتسوية بينهماء ولم يفصل بين الرجوع وعدم الرجوع. 

قالوا: القيء لا يؤثر في الصوم سواءً كان عامداً إليه أو ابتدره كما حكي عن ابن عباس ' 
وابن مسعو د. 

قلنا: قد أوضحنا أن الخبر دال على أن اعتاده يوجب القضاء. وأ ناخدارة لايوجب القضاءء 
وأن التعويل على الخبر خير من التعويل على النظر. 

قالوا: تجب عليه الكفارة إذا عمده» ويجب عليه القضاء إذا بدره من غير كفارة. 

قلنا: الكفارة إنما وجبت لأجل الجاع دون غيره من سائر مفسدات الصوم كما مر تقريره. 
فأغنى عن الإعادة. 

الفرع السادس: وإن أخذ الصائم بيده خيطاً وأدخله في حلقه حتى وصل إلى جوفه 
وطرفه في فيه» فهل يفطر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يفطرء وهذا هو الظاهر من المذهب» وهو محكى عن الشافعى. ‏ 

والحجة على هذا: هو أنه وصل إلى جوفه باختياره مع ذكره للصوم, فهو كا لو ابتلعه. 
)١1(‏ تقدم بمعناه قريباً وهو في مصنف عبد الرزاق 7١7/4‏ بلفظ: «لا يفطر من قاء ولا من احتجم». 
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المذهب الثاني: أنه لا يفطر به» وهذا هو رأي أبي حنيفة. 
والحجة على هذا: هو أن الخيط إذا كان متصلاً بالذي في الفم فلا قضاء عليه ولا يفسد صومه؛ 
لأنه إذا لم ينفصل فكأنه غير واصل إلى الجوف. كما قال فيمن طعِنَ بالرمح» فإن انفصل الرمح 


أفطر وإن لم يتفصل لم يفطر. 
والممختار: أنه يفسد صومه. كا لو ابتلع فلساً أو درهماً أو زجاجاًء ولأنه حصل في جوفه جارياً 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إنه غير مستقر فلا يفطر كزج الرمح إذا لم ينفصل. < 

قلنا: الطعن بالرمح غير جار في الحلق» فلهذا لم يكن مفطراً بالطعنة سواء انفصل الزج أو لم ينفصل. 

الفرع السابع: وإذا كان به جائفة أو آفة فداواها فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه فهل 
يفطر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أن صومه صحيح وإن دخل إلى جوفه الدواء ودماغه» وهذا هو الظاهر من 
مذهب العترة» وهو محكي عن مالك وداود من أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: هو أنه وصل إلى جوفه غير جار في حلقه فلا يكون به مفطراً؛ لقوله 4/99 
«الفطر مما دخل» وهذا غير داخل لكونه لم يجر في الحلق. 

المذهب الثاني: الحكم بفساد صومه. وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه قد وصل الدواء إلى جوفه ودماغه» فأشبه ما لو وصل إلى بطنه. 

المذهب الثالث: أنه ينظر في حال الدواء؛ فإن كان رطباً فسد صومه؛ وإن كان يابساً فصومه صحيح. 

والحجة على هذا: هو أن الدواء إذا كان مائعاً أشبه شرب الماء» وإن كان يابساً لم يتتجاوز 


موضعه. فلهذا لم يفطر به. 
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وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أنها جائفة فلا يكون بها مفطراًى) لو طعن في فخذه. 


قال أحمد بن يحبى: من أصابته جائفة فداواها بدواء واتصل إلى جوفه لم يفسد صومه. راشار 
إلى ما ذكرناه في صحة الصوم الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب. 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: وصل إلى الجوف والدماغ فأشبه ما لو وصل إلى بطنه. 

قلنا: إن الوصول إلى الجوف والدماغ ليس كافياً في الإفطار بل لابد من جريه في الحلق» وهذا 
الكلام فيما كان رطباً أو يابساً من الدواء لابد فيه من الاعتبار الذي ذكرناه من جريه في الحلق 
ليكون مطابقاً لقوله : "الفطر ما دخل» فإن الدخول لا يفهم إلا بجريه في الحلق. 

الفرع الثامن: وإن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السكين أو الرمح إلى جوفه 
أو دماغه. فهل يفطر أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: الحكم بصحة صومه. وهذا هو رأي أئمة العترة» وسواء استقر زج الرمح 
في جوفه أو لم يستقر» في صحة صومه. 

والحجة على هذا: هو أن الرمح والسكين غير واصلين إلى البطن بجريهم في الحلق» فلهذا لم 
يكن مفطرا. 

المدهب الثاني: القول بالإفطار. وهذا هورأي الشافعى. 

[ووجهه]: هو أن السكين والرمح واصلان إلى الجوف باختياره فأشبه وصولم) إلى البطن. 

المدهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة» وعنه فيه ثلاث روايات: 

الرواية الأولى: أن زج الرمح إن انفصل أفطر الصائم وإن لم ينفصل الزج لم يكن مفطراً. 


اا 
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الرواية الثانية: أن الرمح إن استقر أفطر» وإن لم يستقر لم يفطر. 

الرواية الثالثة: أن الطعنة إن نفذت إلى الجانب الآخر أفطرء وإن لم تنفذ لم يفطر. 

وا مختار: الحكم بصحة صومه. ى) هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما ذكرناه فيمن أصابته جائفة فأغنى عن تكريره. 
حنيفة في الفروع, أن الرمح إذا انفصل زجه أفطر الصائم» وإن لم ينفصل لم يفطرء وهذه إحدى 
الروايات التى حكيناها عن أبي حنيفة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قد وصل إلى الجوف فأشبه ما لو وصل إلى البطن. 

قلنا: قد أجبنا عما ذكروه في مسألة الجائفة في البطن والدماغ فلا حاجة إلى التكرير. 

فأما الرواية التى حكيناها عن أبي حنيفة فالجواب عنها بحرف واحد: وهو أن الطعنة إن 
استقرت أو لم تستقر أو انفصل الزج أو لم ينفصل أو خرجت من الجانب الآخر أو لم تكن 
خارجة؛ فإن جميع ذلك غير جار في الحلق. والفطر إنما يكون بالدخول في الحلق والوصول 
إلى البطن» وظاهر الحديث في قوله 2#©: «الفطر نما دخل» يقرر ما ذكرناه؛ فلا حاجة 


إلى التطويل فيه. 
الفرع التاسع: في النخامة» وهي تخرج من ثقبة نافذة من الدماغ وهي أغلظ من الريق 
وفيها لزوجة. 


الصومء وإن تعمد ابتلاعها فالأظهر على رأي القاسم والحادي؛ فساد الصوم. والأقرب على ما 


/ا11- 


كتاب الصيام - اقول فى بيان ما يفسد ألصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما 7 فعوله للصائم الانتصار 


ذكره السيد أبو طالبء إذا كانت نازلة منزلة القيء» أنها إذا برزت إلى وسط الفم فازدردها اختياراً 
فسد صومه» سواء كان خروجها إلى فيه باختياره أو من غير اختياره. وإن ازدردها من غير اختيار 
نظرتء فإن أخرجها باختيار فسد صومه. وإن أخرجها من غير اختيار وازدردها من غير اختيار 
لم يفغسد صومه. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي: والنخامة إذا خرجت إلى أقصى الفم ثم ازدردها أفطر إذا كان 
قصداء وإن جرت من غير قصدٍ لم يفطر. 

والممختار في النخامة تفصيل نشير إليه» وهو أنه لا حكم لها في إفساد الصوم إلا إذا كانت بارزة 
في الفم» فإن نزلت إلى المعدة من ثقبة الدماغ إلى البطن لم يفسد الصوم؛ لآأخها غير جارية في الحلق. 
كالاستقياء وإن خرجت إلى الفم من غير اختيار وابتلعهاء لم يفسد الصوم كالقيء إذا ايتدرهكم) 
مر تقريره في حكم القيء على المختار. 

الفرع العاشر: ني الريق. 

اعلم أن اللعاب والريق والبزاق والبصاق كلها عبارة عن الرطوبة الحاصلة في الفم» وهي 
التي لا يعيش الإنسان إلا مع بقائهاء ويشتمل على مسائل حمس . 

المسألة الأولى: الريق سواءً كان حاصلاً من الدماغ أو كان صاعداً من المعدة» فإذا حصل في 
الفم وابتلعه الصائم فهل يفسد صومه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير مفسد للصومء وهذا هو رأي الهادي والقاسم والناصر. 

والحجة على هذا وهو رأي الشافعى وأبي حنيفة: وهو أن ما هذا حاله يتعذر الإحتراز منه 
ومصحعب ويغق» فلهيذا كان معتواعي» ون د كال تقانل: وما جَعَل عَلَيَكرْ فى آلدّين مِن 
حَرَج #[الحج :107 
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المذهب الثاني: أنه يفسد الصومء وهذا هو المحكي عن المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا وصل إلى جوفه من فمه باختياره وهو ما يمكن الاحتراز منه كان 
مفسداً كالماء إذا نزل الجوف عند المضمضة والإستنشاق. 

والمختار: أن الريق غير مفسدٍ للصوم ى] هو رأي الإمامين الناصر والقاسم. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الإجماع منعقد على العفو عنه. وأنه غير مفسد للصومء ولم يرد من أحد 
من جهة السلف على إيجاب القضاء على من ابتلع ريقه» ومن جهة أن الاحتراز منه متعذر كا لو 
دخل ذباب أو غبار أو دخان. 

قال القاسم في الريق إذا ابتلعه الصائم فإنه لا يفسد صومه؛ لأنه لا يقدر على أن يمتنع منه. 

وحكي عن الناصر أنه قال: لا بأس للصائم أن يبتلع البزاق والريق» وهي مسألة إجماع. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: يفسد الصوم ما كثر من الريق إذا كان يمكن الإحتراز منه» وإن كان قليلاً لم يفسد, كما 
حكي عن المؤيد بالله. 


أما أولاً: فلآن ما ذكره محمول على ما كان حاصلاً في الفم من البلغم الغليظه فأما الريق فهو 


وأما ثانياً: فقدره أعلى وأشرف من أن يكون مخالفا لما انعقد من الإجماع على العفو عن الريق. 
وأنه لا يكون مفسداً للصوم. 


المسألة الثانية: إذا اجتمع في الفم فإنه يكره ابتلاعه؛ وإن ابتلعه لم يفسد صومه. 
قال القاسم: ويكره إذا اجتمع في فيه أن يبتلعه إلى جوفه» وإنما كان مكروهاً لأن المأخوذ على 
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الصائم التوقي عما يكون مفسداً لهذه العبادة» وقد قال 4#: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
ظ وإن خرج شيئاً من اللعاب على يده ثم وضعه في فيه وابتلعه فسد صومه؛ لأنه يكون نازلاً 
منزلة الحصاة والنواة إذا دخلتاء وهو محكي عن الناصر والقاسم؛ ومروي عن الشافعي. 
المسألة الثالئة: وإن كان بين أسنانه لحم فابتلعه» فهل يفسد صومه أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: الحكم بفساد صومه. وهذا هو الظاهر من المذهب. وهو محكي عن الشافعي. 
ل الب ياي لسو سو يسار سين 
لظ 
يفطر من جهة الاستحسان, وهذا هو رأي أبي حنيفة من جهة أن الاستحسان أخص من القياس 
وأكثر ملاءمة للقواعد الشرعية» لكنا ترك لكايس تلن يشق الاحتراز منه؛ فله ذا كان معفواً 
عنه إذا كان يسيراً. 


والممختار: أنه إذا كان يسيراً يجري مع الريق فإنه غير مفسدٍ للصوم. 

وحكي عن بعض الحنفية تقدير القليل بمقدار العدسة فإنه إذا ابتلعه لا يفسد صومه: وإن 
كان مقدار الحمصة فإنه يفسد صومه. فأما عند أئمة العترة فا هذا حاله يكون مفسداً للصوم قدر 
العدسة والحمصة لكونه كثيراًء وإنما مقدار القليل ما كان جارياً مع الريق. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: يفسد الصوم من جهة القياس. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولا: فلا نسلم فساده من جهة القياس» فإن القياس: رفع الحكم عم| كان شق ويعسر؛ 
لقوله 4##: ابُعقت بالحنيفية السمحة». 


وأماكانيا: فلآن الاستحسان هو المعمول عليه؛ لأنه أخص بالحكم من القياس. فالخلاف مرتفع. 
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المسألة الرابعة: قال محمد بن يحيى: وإن تخلل الصائم بخلال فمغى مع ريقه لم يفسد صومه. 
وهذا محمول على كونه يسيراً يجري مع الريق» فإن كان كشيراً أفسد الصوم كالزجاج والفلس 
والحصاة والنواة» وهكذا الكلام في شوص السواك إذا كان يسيراً يجري مع الريق لم يفسدء وإن 
كان كثيراً أفسد الصوم. 

المسألة الخامسة: قال المؤيد بالله: ومن فتح فاه ليدخل فيه الغبار والدخان قاصداً إلى دخولم) - 
وهو صائم فالأقرب أنه لا يفطره؛ لأنه ما يشق الاحتراز منه» فلهذا كان سبقه إلى الجوف و 
ابتلاعه سواء. وهذا محمول على أن الغبار يسير لا يمكن الاحتراز منه كما هو ظاهر في إطلاق 
كلامه. فأما إذا كان كثيراً فالاحتراز منه ممكن فإذا ابتلعه أفسد صومه. وقد نجز غرضنا من 


الوفطار بالمطعوم والمشروب. 


النوع الثالث: فى حكم الإيلاج 

اعلم أنا قد ذكرنا ما يتعلق بالجماع وأظهرنا حكمه؛ ونذكر الآن ما يتعلق بالإيلاج ونرسم فيه 
مسائل حمس. ظ 

المسألة الأولى: ومن أتى صبياً في دبره أو امرأة في دبرها فسد صومه بلا خلاف بين أئمة العترة 
وفقهاء الآمة. 

ووجهه: أنه إيلاج فرج في فرج محرم مشتهى فأشبه ما لو أولج في قبل المرأة: وهل تجهب عليه . 
الكفارة إذا كان ذلك في نهار رمضان أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا كفارة فيه» وهذا هو رأي الحادي والناصر» ومحكي عن أبي حل 

والحجة على هذا: هو أن الأصل براءة الذمة عن الكفارة» ولا يجوز شغلها إلا بدلالة شرعية 
ولا دلالة على ذلك؛ ولآن الكفارة ى) لم تجب في الإيلاج في القبل فهكذا حال الدبر من غير تفرقة 
بينهم| ى) فررناه من قبل . 


ت١1‎ 
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المذهب الثاني: وجوب الكفارة: وهذا هو الذي يأتي على كلام القاسم» وهو محكي 

والحجة على هذا: هو أنا قد قررنا وجوب الكفارة إذا أولج في قبل المرأة» وإذا وجبت الكفارة 
بالإيلاج في القبل فهكذا حال الدبر أولى وأحق؛ لأن الإيلاج في الدبر لا يباح بحال» والإيلاج في 
القبل قد يستباح في بعض الحالات. فلهذا كان إيجاب الكفارة فيه أحق. 

والمعختار: وجوب الكفارة في الوطئ في الدبر؛ لما ذكرناه من تحريمه على جهة التأبيد كما 
اخترناه في الوطىئئع في القبل : 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الأصل براءة الذمة عن الكفارة فلا تشغل إلا بدلالة. 

قلنا: قد أوضحنا وجوب الكفارة بخبر الأعرابي فإنها وجبت عليه الكفارة لما وطأ امرأتف 
وألحقنا الوطأ في الدبر به بجامع كونه إيلاج فرج في فرج محرم على جهة التأبيد فأغنى 
عن التكرير. 

المسألة الثانية: في الخنثى | لشكل الذي لم يتضح أمره في كونه رجلا أو امرأة» وإن أولج الخشي 
المشكل ذكره في دبر رجل أو قبل امرأة أو دبرهاء أو في فرج خنثى مشكل أو ديره لم يفنسد صوم 
الخنثى المولج ويفسد صوم المولج فيه؛ ولا تجب على المولج الكفارة» وإن) قلنا: إن المولج لا يفسد 
صومه ولا تجب عليه الكفارة لجواز أن يكون عضواً زائداً ىا لو أدخل أصبعه. وإنها قلنا: إن 
المولج فيه لا تجب عليه الكفارة لاحتال أن يكون عضوا زائدا. 

وأما فساد صوم المولج فيه» فمن الفقهاء من قال: إنه يفسد صومه. وفيه نظر, فإنه ىا ل يجب 
فساد صوم المولج لاحتمال أن يكون عضواأ زائداً فهكذا لا يجب فساد صوم المولج فيه لإمكان أن 
يكون عضواً زاتداء ى| لو أدخل يده في الفرج والدبر. 
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وإن أولج رجل ذكره في دبر خنثى مشكل أفطر كل واحدٍ منهما؛ لأنه إيلاج فرج في فرج. 
فأشبه ما لو أولج في قبل المرأة أو دبرهاء وهل تجب على كل واحدٍ منهم| كفارة؟ فيه تردد. 

والمختار: أنها لا تجب الكفارة إلا على المولج دون المولج فيه» قياساً على الأعرابي» فإن 
الرسول © إنما أوجب الكفارة على الزوج دون المرأة» فهكذا هاهنا تجب الكفارة على المولج دون 
المولج فيه» وإن كانا مَجَرّمِين كلاهما. 

المسألة الثالثة: وإن أولج رجل ذكره في قبل خنتى مشكل لم يفسد صوم واحدٍ منههما ولا تجهب 
عليها كفارة؛ لاحتمال أن يكون عضواً زائداً ى) لو أولج في فيه إلا أن ينزل المولجح فسد صومه 
هو عضو زائد» فلا وجه لفساد صومه. 

وإن أولج خنثيان كل واحدٍ منهم آلته في فرج صاحبه أو دبره فأولج هذا آلته في فرج صاحبه | 
وأولج الآخر آلته في دبر الآخر فلا كفارة على واحَدٍ منهماء ولا يفسد صومههم)؛ لاحتمال كونه 
عضواً زائداً» ومن الفقهاء من قال: يفسد صومهماء ولا وجه له كما أشرنا إليه. 

المسألة الر ابعة: وإن أنزل الخنثى المشكل المني من آلة الرجال والنساء في مار رمضانء ورأى 
الدم من فرج الرجال والنساء في بار رمضان لم يفطر؛ لاحتمال أن يكون ذلك عضواً زائداً 
واللبس حاصل فلا وجه للحكم بإفطاره» وإن أنزل المني من فرج الرجال عن مباشرة» ورأى 
الدم من فرج النساء في ذلك اليوم فاستمر به أقل مدة الحيض فإنه يحكم بإفطاره؛ لأنه إن كان 
رجلا فقد أنزل المني عن مباشرة من فرج الرجالء وإن كان امرأة فقد نزل الدم من فرج النساء في 
أقل مدة الحيض» فلهذا حكمنا بفساد صومه على كلا الوجهين.ء وأما الكفارة فغير واجبة. 

والإيلاج في فرج البهيمة مبطل للصوم وإن لم ينزل» خلافاً لأبي حنيفة» وقد مر بيانه. 

المسألة الخامسة: وإن أولج ذكره في غضون السمن أو في الأفخاذ والغضون من غير إمناء ل 
يفسد صومه. عند أئمة العترة والفقهاء. وإن أولج فأمذى فهل يستحب له القضاء أم لا؟ فالذي 
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ذكره الحادي في (الأحكام): استحباب القضاءء وليس عن الفقهاء فيه ثبىء سوى كراهة التقبيل 


ووحه الااستحباب الذي أشار | إليه اغادي» من أوجه حمسة: 
أما أولة: فلآن المذي رائد المني. ى) قال يك «المذي راتد المني» والرائد: حرالتى اه 


القوم لطلب الماء إذا اتتجعواء كا أن المني مؤثر في الإفساد للصوم وإيجاب القضاءء فهكذا حال 
الإمذاء يؤثر دون تأثير الإمناءء وهو استحباب القضاء. 


واماكانا: نكر أن المني موجب للغسلء» فهكذا حال المذي يؤثر في وجوب الوضوء؛ لما روي 
أن رجلا سأله عن الإمذاء فقال له لياية: (اغسل ذكرك وتوضأ» فهكذا حال المذي يؤثر في 
استحباب القضاء. 

وأما ثالثاً: فلم) روي أن الرسول #ك نبئ الشاب عن القبلة؛ لأن الأغلب من تقبيل الشاب 
الإمذاء عنده لقوة الشهوة في حقه. فلولا أن الغالب في حقه الإمذاء لما نهاه عنه» فلولا أن للمذي - 
تأثيرا؛ لم ينهه الرسول عنه. فأدنى التأثير استحباب القضاء. 


وعاراينا: فلآن العبادات التي يؤثر فيها خروج المني يؤثر فيها خروج المذي تأثيراً متقاصراً 
ولهذا فإن المحرم إذا قبل فأمنى وجبت عليه بدنة» وإن أمذى فعليه بقرة» فلهذا قلنا بأنه يؤثر في 
الصوم دون تأثير المني» وليس ذلك إلا استحباب القضاء دون وجوبه. ظ 

وأها خخامبا: فلآن المتى إنرا تحصل خرويعهرقوة الشهرة واضيطراب فق البدن ودغلغة» فلودا 
كان تأثيره قوياً بخلاف المذيء فإنم| يكون خروجه بتحرك الشهوة لاغير» فلهذا ضعف تأثيره 
باستحباب القضاء في العبادة لاغير» وهكذا القول في اللمس والتقبيل والنظر والمعانقة» يستتحب 
له القضاء إذا أمذىء وإن لم يمذ فلا شىء من استحباب القضاء. 
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النوع الرابع: فى حكم انزال المنى من غير جماع 

ومن أنزل المني بالاحتلام في نهار رمضان لم يفطر ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لما روي عن 
الرسول ## أنه قال: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام» ولأن الإمناء 
حصل بغير اختياره فهو ى) لو طارت في حلقه ذبابية ودخلت حلقه من غير اختياره» ويحصل 
المقصود منه برسم مسائل أربع. 

المسألة الأولى: وإن باشر فيما دون الفرج بأن قبل أو لمس أو عانق أو ضاجع فأمنى فسد صومه. 
وإن لم ينزل لم يفسد صومه؛ لما روى عمر رضي الله عنه عن الرسول #ك أنه قال: قبلت وأنا 
صائم فقلت: يا رسول الله: قبلت وأنا صائمء فقال: «أرأيت لو تهضمضت باء ثم مججته» قلت: 
لا بأس» قال: افمه؟6”'' وأراد الرسول 0# )هه الشرب هو المضمضة: فإذا يجه فلا يفطر 
بالشربء فهكذا حال القبلة فإنها مقدمة الوقاع فإذا لم يواقع لم يفطر. 

وإن تلذذ بالنظر فأمنى فهل يفسد صومه أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أنه يفسد صومه. وهذا هو رأي أتمة العترة ومحكي عن الحسن الرى. 

والحجة على هذا: هو أنه أنزل عن سبب من جهته؛ فوجب القضاء بإفطاره ى) لو أمنى عن 
تقبيل ومعانقة ولمس. 


المذهب الثاني: الحكم بصحة صومه. وهذا هو رأي الفريقين الحنفية والشافعية. 





والحجة على هذا: هو أنه أمنى من غير مباشرة» فأشبه ما لو أنزل عن احتلام. 
المذهب الثالث: أنه إن أمنى عن النظرة الأولى أفطر”'" ولا كفارة عليه» وإن كرر النظر وأنزل 
أفطر وقضى وكفرء وهذا هو المحكي عن مالك. 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة. قال في (فتح الغفار) /١‏ 5817 : وقال [يعني: أبا داود]: افمه» موضع «ففيم». وأخرجه النسائي 


#88 ا ب 
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والحجة على هذا: قوله #لك: «النظرة الأولى لك والثانية عليك» ". 


ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه قد جنى على العبادة بالإفساد بإنزال الملى بالمباشرة» فوجب 2 
عليه القضاء في كلتا الحالتين» وتسقط عنه الكفارة بالنظرة الأولى ووجبت عليه الكفارة بالنظرة 

والمعختار: هو الحكم بإفساد الصوم بإنزال المني بالجناية بالتلذذ بالنظر» فأشبه ما لو قبل 
أو لمس أو عانق. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: أمنى من غير مباشرة فأشبه ما لو أمنى عن احتلام. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلآن المحتلم لم يحصل المني عن عناية بالتلذذ من جهته؛ فلهذا لم يبطل صومه. 

وأما ثانياً: فلآن اللذة في النظر ربا كانت أوقع في النفس وأشهى من اللمس والقبلة» فإذا كان 
الإمناء باللمس والقبلة موجباً للفساد فهكذا الحال في النظر. ظ 

قالوا: تجب الكفارة بالنظرة الثانية دون الأولى. 

قلنا: قد وافقنا مالك في فساد الصوم بالإمناء في النظرة الأولى والثانية» لكنه أوجب الكفارة في 
النظرة الثانية من غير دلالة؛ لأن الأصل هو براءة الذمة عن الكفارة فلا تجب إلا بدلالة» ولم تدل 
هاهنا دلالة عليها. 

وقوله #ل: «النظرة الأولى للك والثانية عليك» إنم أراد الإثم بالنظرء ول يتعرض 
لجاب الكفارة. ظ 


)١(‏ أورده في (الجواهر) عن بريدة قال: قال رسول الله لعلي: ديا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست للك الثانية» أخرجه أبو 


داود والترمذي. إه. 
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المسألة الثانية: وإذا فكر وأطال تفكيره في أحوال الجماع فأمنى فهل يفسد صومه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن صومه يفسدء وهذا هو رأي الحادي والقاسم والناصر والباقر والصادق 
والإمامية» ومحكى عن مالك والحسن البصري. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 4# أنه قال: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان: 
ويصدق ذلك كله الفرج ويكذبه)” ". 
الفرج باستدعاء الشهوة. 

المذهب الثاتي: أن صومه صحيحء وهذا هو رأي الفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على هذا: قوله ##لكُ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها مالم تقل أو تفعل». 

ومن وجه آخرء وهو أنه أمنى من غير مباشرة فأشبه ما لو أنزل عن احتلام. 

والممختار: الحكم بفساد صومه. ى) هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

فأما الآخوان السيدان المؤيد بالله وأبو طالب فظاهر كلامهما: التردد في كون الإمناء عقيب 
الفكر والنظر مفسداً للصوم أو غير مفسد؛ لأب! قالا عقيب التعليل بقولنا إنه أنزل عن سبب 
وقع باختياره» فيجب أن يفسد صومه كما إذا أمنى عن قبلة أو لمسء ولا يلزم عليه ' إذا أمنى في 


الأفكار فإنه لا نص لأصحابنا فيه. 


)١(‏ وهوني المصدر السالف» قال فيه ابن بهران: هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي بروايات عدة. 
(0) رب يقصد: ولا يلزمه القضاء. لأن الإمناء بالأفكار لا يفسد الصوم لعدم وجود نص فيه لأصحابنا. فالعبارة هنا غير واضحة. 
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قالا: ويجوز أن يقال: إنه إذا أطال فكره حتى أنزل فسد صومه؛ فيكون طرداً للعلة؛ لأنه لم 
يعرض ما ينقض طردها. 

قالا: ويجوز أن يقال: إن أفعال القلوب لا تأثير لما في إفساد العبادات» وإن كان لها تأثير في 
صحتها كالنية» وإن أردنا الاحتراز عما أوردناه على جهة النقض للعلة قلنا: إنزال عن سبب فعله ٠‏ 
بظاهر جارحته فيخرج منه الإمناء عقيب الفكر؛ لأنه لم يفعله بجارحته. والظاهر من كلامه| أن 
المكر ناقض للصوم إذا حصل عقيبه الإمناء لظاهر الحديث الذي رويئاه. 

قال السيد أبو طالب: وقد نبه الحادي على ما قلنا بقوله: إن الله تعالى كلف عباده الميسور ولم 
يكلف المعسورء ففي هذا دلالة على أن الصوم لا يفسد بالإمناء بالفكر؛ لآن الاحتراز منه يق 
ويعسر والله تعالى لا يكلف المعسور. فحصل من مجموع ما ذكرناه: أنه مترددان في المسألة لكونها 

والقوي من جهة النظر الشرعي والذي تشهد له الأصول. هو فساد الصوم بتكرار الفكر 
فيحصل عقيبه الإمناء؛ لأن للفكر تأثيراً وقوة فأشبه ما كان بالمباشرة من جهة الحواس. 

الانتصار: يكون بالجواب عم) أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول #: «تجاوز الله لأمتي ما حدئت به أنفسها مالم تقل أو تفعل) 
فظاهره دال على التجاوز عن الفكر بكل حال. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن المراد من الحديث هو ما كان من قبيل الظنون والإرادات والعزوم القبيحة 
المخالفة لمقصود الشرعء وما جس في النفوس من ذلك فإن الله تعالى لسعة رحمته تجاوز عنه 
بخلاف الفكر فإنه مخالف لما ذكرناه. فإذا حصل عقيبه ما يفسد الصوم حكمنا بإفساده له.. 

وأما ثانياً: فقد قال: «مالم تقل أو تفعل»» ولا شك أن الفكر من أقوى الأفعال في القلوب. 
ولهذا يحصل عقيبه العلم والاعتقاد والظنء فهذه كلها متولدة عن الفكر في الدلالة والأمارة 
والشبهة» فلهذا عظم تأثيره. 
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قالوا: أنزل من غير مباشرة فأشبه الاحتلام؛ فلهذا ل يكن مفسداً للصوم كالاحتلام. 

لم كد جوان 

أما أولاً: فلآن المحتلم ليس من جهته سبب ولا اختيار بخلاف ما نحن فيه» فإن فيه اختيار 
وفعل سبب وهو الفكرء فلهذا فسد صومه ك) لو قبل أو لمس. 

وأما ثانياً: فلآن المحتلم ناكم والنائم مرفوع عنه القلم» فهو يخالف المنتبه فافترقا. 

فأما ما قاله السيدان الأخوان تقريراً للتردد في المسألة بقولما: إن أعمال القلوب لما تأثير في 
صحة العبادات وليس لا تأثير في فسادها فإنها تصح بالنية فلهذا لم يفسد بالفكر. ففيه نظرء لأن 
أعمال القلوب كم لها تأثير في صحة العبادات وكالها بالعلم بالصانع وحكمته والعلم بصحة 
النبوة والشريعة» فلها تأثير أيضاً في إفسادها بجحد الصانع واعتقاد نقائض هذه المعارف الدينية 
واعتقاد التثنية» فكل هذه الاعتقادات مؤثرة في فساد العبادات ومبطلة لما؛ لآن العبادات كلها لا 
تتأتى إلا مع ىال المعارف الدينية» فاعتقاد نقاتضها مبطل لما لا محالة. 

المسألة الثالثة: وإن جامع قبل طلوع الفجر ثم أنزل بعد طلوعه فهل يفسد صومه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يفسد؛ لأن الإنزال تولد عن مباشرة مباحة. 

وثانيه|: أنه يفسد صومه؛ لأن السبب في حكم المفارق لسببه فأشبه ما لو باشر بعد طلوع 
الفجرء والآول أقوى؛ لآن المباشرة مباحة فأشبه الاحتلام بالنوم. 

وإن استمنى بكفه فسد صومه؛ لأنه إنزال للمني بمباشرة كا لو قبل وأنزل. 


وإن حك ذكره لعارض فيه فأنزل فسد صومه؛ لأن الإنزال تولد عن مباشرة بالجارحة فأشبه 


مالو كان عانق ولمس فأنزل. 
المسألة الرابعة: قد قررنا فيما سبق أن المذي رائد المني» وأنه غير مفسدٍ للصوم؛ لكنه يستحب 
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وحكي عن الصادق والإمامية: أنه مفسد للصوم. وأنه يجب فيه القضاءء. وهو رأي المحسن 
البصري ومالك والشافعى في أحد قوليه» وأحد قولي الناصر. 

والمختار: ما ذكرناه أولاً أنه لا قضاء فيه ولا يفسد الصوم خروجه. 

والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: كنت رجلاً مذاءً» فأمرت 
المقداد بن عمرو يسأل رسول الله ليك عن حكمه لأني استحييت أن أسأله لما كانت ابنته زوجتى؛ | 
فقال:* «الأشياء ثلاثة: المني وهو الأبييض الغليظ وهو موجب للغسل. والودي وهو شيء يحرج 
عقيب البول ولا غسل فيه» والمذي وهو يكون عند حركة الشهوة وهيجانها وليس منه غسلء فإذا 
رأيت ذلك فاغسل ذكرك وتوضاً». 

فهذه دلالة ظاهرة على أنه غير مفسد للصوم ولا يوجب القضاء. 


وقد نجز غرضنا من بيان الأمور المفسدة للصوم بهذه الأنواع الأربعة. 
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الفصل الثاني 
في بيان الأمور التي هي غير مفسدة للصوم 


اعلم أن الأشياء التي لا يفسد الصوم معها هي أمور كثيرة وهي بلا باية» ولكنه يقع في بعض 
ما يدخل الفم تردد في كونه مفسدا للصوم أو غير مفسدء فلهذا خصصناها بالذكر» ويحصل 

المسألة الأولى: قال الناصر الحسن بن علي : ثلاث لا يعرض أحد نفسه لمن وهو صائم؛ لما 
روي عن الرسول © أنه أمر الصائم أن يحترز عن التعرض لهذه الأمور الثلاثة وهي: الحمام 
والحجامة والمرأة الما 

أما الحمام» فلأنه حار يابس والصوم حار يابسء فإذا اجتمعت الحرارة واليبوسة غلب العطش 
على صاحبها فيحتاج إلى أن يفطر فيؤدي إلى فساد الصوم. 

وأما الحجامة» فلأنها تؤدي إلى الضعف بخروج الدم فيؤدي إلى فساد الصوم, فأما إذا كانت 

وأما المرأة الحسناء» فلا خلاف أن ترك المفاكهة لما مستحب خشية أن تدعو المفاكهة إلى ما 
يفسد الصوم. فأما إذا خلا بها وترك سائر الاستمتاعات كلها فإن ذلك غير مكروه. 

وقد روي أن الرسول #يك احتجم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة» وروي عنه أنه قال: «إذا 
تييع الدم بأحدكم فليحتجم» ©. فأما ما روي عن الرسول 4 أنه مر برجلين يحجم أحدهما 
صاحبه فقال: «أفطر الحجام والمحجوم له»”' فقد قيل إنه منسوخ؛ وقيل إنهما كانا يغتابان 
المؤمنين» ومعنى فطرهما اسقاط ثواءه) وأجرهما بالغيبة. وعن هذا قال الناصر: إن الكبيرة تفسد 
)١(‏ أورده في (الفردوس بمأثور الخطاب) 7/ 45. 


(1) رواه ابن أبي حاتم في (العلل) 577/7 7. 


(") ذكره الرباعي في (الفتح) /١‏ 5 عن رافع بن خديج» وقال: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه. 
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الصوم تعويلاً على هذا الخبر» وقد قدمنا هذه المقالة وذكرنا ما فيها فأغنى عن التكرير. 

المسألة الثانية: ومن تمضمض واستنشق الاعف ستنشق لواجب أو نفل أو تبرد لتسكين العطش. ولم يدخل 
يء من أماء إلى حلقه من المضمضة ولا جرى إلى خياشيمه من الاستنشاق لم يفسد صومه؛ 
لقوله يك : : #الفطر مما دخل»» وهذا لم يدخل في جوفه شيء؛ وإن دخل في حلقه وخياشيمه شيء 
من الماء نظرت؛ فإن كان على جهة العمد فسد صومه على كل حالء قليلاً كان أو كثيراً؛ 
لقوله ك: : «الفطر مما دخل»؛ وهذا داخل إلى الجوف على جهة العمد فأشبه ما لو شرب عمداً 
وإن دخل الماء في حلقه أو وصل إلى دماغه من غير عمد؛ فهل يفسد صومه أم لا؟ 

المذهب الأول: الحكم بفساد صومه. وهذا هو رأي القاسمية والحنفية. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول # أنه قال: «بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن 
تكون صائءً»» فنهى عن المبالغة لأجل أن ما وصل إلى العوف مفسد للصوم؛ وهو محكي عن [ْ 
مالك» واختيار المزني من أصحاب الشافعي وهو أحد قولي الشافعى. 

المذهب الثاني: أنه غير مفسد للصوم وأن صومه صحيح في الطهارة الكبرى والطهارة 
لصخرى؛ وهذا هو رأي الناصر وحكي عن اببن اللصباغ من أصحاب الشافعي , وبه قال 
الأوزاعي وأحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. < 
فإن الله أطعمك وسقاك)”) وإنا قال له ذلك لأنه لم يقصد إلى إفساد العبادة بها فعل» وهذا المعنى 
موجود في مسألتنا من جهة أن الماء وصل إلى حلقه وخياشيمه من غير قصدء فهو ك) لو طارت 
دبابة إلى حلقه فوصلت جوفه. 

المذهب الثالث: أن الداخل إن كان فوق الثلاث فهو مفسد. وإن كان في الثلاث فا دونما 
فهو غير مفسدء وهذا هو رأي زيد بن علي. 





)١(‏ تقدم بمعناه في حديث أبي هريرة عمن أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنها أطعمه الله وسقاه. رواه الجراعة إلا النسائي. 
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والحجة على هذا: أن المشروع في الواجب والنفل هو الثلاث فا دونهاء فإذا دخل الداخل من 

المذهب الرابع: محكى عن الصادقء وهو أن يَطّهِر للتلذذ فتمضمض ملتذاً به للتبرد» ودخل 
جوفه؛ أفطرء وإن تمضمض للوضوء واجباً كان أو نفلاً لم يفطر. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان للطهارة فهو مأمور بالمبالغة فيها» فصومه صحيح. وإن كان 
للخرد فهو قير مغذور فيه فليذ! كآن مفسدا لضومهة. 

المذهب الخامس: محكي عن ابن عباس والحسن البصري والنخعيء وهو أنه إذا كان في 
الطهارة للصلاة المكتوبة لم يفطرء وإن كان لنافلة أفطر. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان في الطهارة الواجبة فهو معذور؛ لأن المبالغة فيها واجبة» وإن 
كان ذلك ني طهارة النفل أفطر بالدخول لأنه غير معذور. فهذا تقرير الخلاف. 

والممختار: أن صومه صحيح, وهذا هو الذي حكيناه عن الناصر ومن تابعه. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن المقتضى لصحة الصوم حاصلء والمانع لا يصلح للمنع» وإنما قلنا: إن 
وإنا قلنا: إن المانع لا يصلح للمنع» فلأنه حصل من غير اختيار فأشبه دخول الغبار والدخان» ظ 
فلهذا قضينا بصحة الصوم. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول ##ك أنه قال: «بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائ]» فلولا أنه مفسد 

قلنا: الخبر مروي عن لقيط بن صبرة» وإنما نهاه عن المبالغة لما كان يفطر بها؛ لأنها مفعولة على 
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جهة العمد» وكلامنا فيا فعل لا على جهة العمد والقصدء وكلامنا إن) هوني الداخل من غير 
قصل واختيار» فافترقا. 

قالوا: الداخل إذا كان فوق الثلاث أفطرء وإن كان دوتها لم يفطرء ىا حكي عن زيد بن علي؛ 
وكما حكي عن الصادق إذا كان التمضمض للتبرد أفطر. وإن كان للطهارة المشروعة لم يفطر. 
وكا حكى عن ابن عباس أنه إذا كان للصلاة المكتوبة لم يفطرء وإذا كان للنافلة أفطر. 

قلنا: الجواب عن هذه المذاهب كلها بحرف واحد وهو: أن ما قلناه قد أقمنا البرهان الشرعى 
على صحته؛ وهذه كلها تحمات لا دلالة عليهاء ومعرضة للاحتالات والتأويلات فلا حاجة إلى 
إفراد كل واحدٍ منها بالرد والجواب. 

المسألة الثالثة: وهل يفسد الصوم بالحجامة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الحجامة لا تفسد الصوم. وهذا هو المحكي عن أمير ال مؤمنين وأنس بن 
رضي الله عنهم» ومن التابعين: جعفر بن محمد الصادق والحسن البصري وعطاء؛ ومن الققهاء: 

المذهب الثاني: أن الحجامة تفسد الصوم» وهذا هو المحكي عن الأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه» وهو محكي عن عائشة وأبي هريرة» وعن جماعة من أصحاب الحديث. ظ 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه قال: «أفطر الحجام والمحجوم له». وهذا نص 


والممختار: أن الصوم صحيح مع الحجامة» ىا هو رأي الأكثر من علماء الآمة من أئمة العترة 
والصحابة والتابعين والفقهاء. 
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وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الرسول يك قال: «الفطر مما دخل»» وهذا أمر خارج؛ فلهذا لم يكن مفطراً. 

ووجه دلالة الخبر: هو أن ظاهره دال على أن الفطر بكل ما دخل إلاما خصته دلالة. 
ومفهومه دال على أن كل خارج لا يفطر إلا ما قامت عليه دلالة» والحجامة ليس فيها إلا خروج 
الدم وليس مفطرا كخروج الدم بالفصد والجرح. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول يك أنه قال: «أفطر الحجام والمحجوم له). 
ذلك على أن إفطارهما لسبب آخر غير الحجامة» وهو أنه ا كانا يسرعان في الناس بالغيبة» فالغرض 
بإبطال صومههم إن) هو ثوابي) بالإقدام على معصية الغيبة. 

واعلم أن المخالفين في هذه المسألة قوم ضعفاء لمخالفتهم للإجماعات السابقة من جهة الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم من فقهاء الآمة وعلماء الشريعة» وما هذا حاله مسن 
الخلاف فغير ملتفت إليه لفساده. 

المسألة الرابعة: والكحل معروفء والذرور: ما يَّذَّر في العين لطلب برئها من الرمدء وهل ش 
يفسدان الصوم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنها غير مفسدين للصوم., وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين 
الشافعية والحنفية» وهو رأي مالك. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول فلك أنه كان يكتحل بالإثمد وهو صائم. 

المذهب الثاني: أنه يفسد الصوم إذا وجد طعمه ني الحلق» وهذا هو المحكي عن ابن أبي ليل 
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كتاب الصيام - القول فى بيان مأ يفسد الصومء وبيان ما لا يفسده وييان ما يكره فعله للصائم الانتصار 


والحجة على هذا: هو قوله #لُك: «الفطر مما دخل»» والكحل والذرور إذا وجد طعمهما) 
فه!ا داخلان. 


والمختار: أنب| لا يفسدان الصومء كما هو رأي الأكثر من العلماء. 


وحجتهم ما ذكرنأه. 
ونزيد هاهنا: وهو ما روى أبو رافع أن الرسول © قدم إليه كحل أسود إثمد في شهر 


الانتتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إذا وجد طعمه فهو داخل مفطر. . 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلآن ما ذكرتموه نظرء والنظر لا يقابل الخبر ولا يكون له حكم معه. 

وأما ثانيا: فلأنه غير جار في الحلق كما لو طعن بالرمح. 

المسألة الخامسة: ولا يفسد الصوم ذوق الشىء بطرف اللسانء وهو رأي أئمة العترة» ومحكي 
عن الفريقين أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. ومروي عن الأوزاعي؛ لقوله زه 
(الفطر ما دخل»» وهذا فليس داخلاً» وهل يكره ذلك أم لا؟ فيه تردد بين العلماء. 

فالظاهر من مذهب الأكمة: أنه غير مكروه؛ لما يحصل فيه من الأغراض والمقاصد التى تعرض 
ذكر المسألة. 
وجري أجزاء المطعوم في الحلق فيفطر الصائم»وقد قال ##: «من يرتع حول الحمى يوشك أن 
يقع فيه» ولكل شيء حمى» وحمى الله محارمه فلا تقربوها». 


نوات 


كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما يكره فعله للصائم 





والمتختار: جوازه من غير كراهة؛ كما هو رأي أئمة العترة وأكثر الفقهاء؛ لأن الأصل 
هو الإباحة» ولم يعرض ما يدل على الكراهة لما يعرض فيه من الاحتمال. ظ 

السألة انسادسة: قال القاسم: ولأ يقسده رق المادعل البدة» .ولا بل الشرب ووضعه عل 
كبده تسكيناً للعطشء» وهكذا لا يفسده الغسل ولا صب الاء على الرأس ولا دهن الرأس ولا 
دهن البدن» ولا الغوص ف الماء إذا كان محترزاً من دخوله إلى حلقه وختياشيمه؛ لما روى أبو بكر 
قال: رأيت رسول الله #ك بالعرج”" يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحر 
ليسكنه”"» وما روات عائشة أن الرسول 4# كان يصبح جنباً ثم يغفسل ويضوم. 

ولا يفسد صوم الرجل باستدخال امرأته ذكره في فرجها وهو نائم» فإن فعلت ذلك فسد 
صومها ولم يفسد صوم الرجل؛ لقوله #: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر من جملتهم النائم 

وإن رأى الصائم من يغرق في الماء ولا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر ليقوى على خلاصه. جاز 
له أن يفطرء وهو رأي أثمة العترة والفقهاء. 

ووجهه: أنه إذا جاز الفطر تما يعرض من الأعذار كالسفر والمرض»ء جاز في هذا أحق وأولى لما . 
فيه من تدارك حشاشة النفس» وهو أهم في مقصود الشرع من الصوم. 

ومن وجه آخر: وهو أنه تعارض حق الله تعالى وحق المخلوق» فكان حق المخلوق أحق 
بالإيثار كالدين والوصية. 

المسألة السابعة: وإن وطأ المجنون زوجته العاقلة نظرت. فإن طاوعته وجب عليها القضاء 
لأنبا أفسدت صومها بالمطاوعة» ولا يجب على الزوج قضاء لأنه مرفوع عنه القلم لجنونه» وإن 


(1) قال ابن منظور: والعَرْج بفتح العين وإسكان الراء: قرية جامعة من عمل الفُرْع. وقيل: هو موضع بين مكة والمدينة» وقيل: هو على أربعة أميال من المدينة. إه 
لسان ؟/ 7377 


طائفة من الناس قد صاموا حين صمت قال: فلم كان رسول الله لك بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. أخخ رجه بتهامه الموطأ وأخ رجه أبو داود إلى قوله: .... من 
الحر. إه”/ 707. 


1١ ليام‎ 


كتاب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصوم وبيان ما لا يفسد»ه وبيان ما يكرك فعله للصائم ٠‏ الانتصار 


أكرهها فلا قضاء على واحدٍ منهماء فلا قضاء عليها للإكراه ولا قضاء عليه لجنونه لأنه غير 
تخاطب بالصوم. 

باخ قال زدهها لمارا وبي عو اللاي ايها لاسا عسوي يل اسل 
كما لو وطأ العاقلة» ىا مر بيانه في وجوب الكفارة على المجامع. 

وإن زنى بامرأة فطاوعته في بار رمضان وجب الحد على كل واحدٍ منهم| بالوطئ الحرام: 
والقضاء لإفساد الصوم؛ والكفارة على الزوج”' كما مر بيانه؛ والتعزير لأجل هتك حرمة 
الشهر بالفساد. ظ 

وإن دخلت المرأة في الصوم ثم جنت فجامعها زوجهاء فهل يفسد صومها أم لا؟. 

فالذي يأتي على رأي أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي: أن صومها صحيح إذا جامعها 
زوجهاثم أناقت؛ له قد انعقد على الصحاق ارخ ما عرض من المدون والوطى لا ييطله 
بعد صحته إذا لم تفطر في أثناء الجنون قبل الإفاقة. 

وحكي عن أبي حنيفة: أن صومها يفسد وعليها القضاء دون الكفارة. 
ما إذا احتلمت. 

وإن أكره الرجل على الوطئ في نهار رمضان بالقتل» فوطأ فلا كفارة عليه ولا إثمء ووجب 
عليه القضاء. 

ووجهه: أنه فعل ما ينافي الصوم مع العلم به لدفع الضرر عن نفسه فهو كما لو أكل لدفع ضرر " 
الجوع» وإن ضم الرجل إلى المرأة حتى أولج في نهار رمضان. فإن قلنا: يعقل الإكراه في حق الزناء 
سقط الثم والكفارة والقضاءء | لو أوجر الطعام في فيه» وإن قلنا: لا يعقل الزنا بالإكراه لأنه 
لابد من الانتشار ني الآلة» وذلك دليل على الشهوة والاختيار. 


)١(‏ صوايه: والكفارة على الرجلء لأنه هنا زَانٍ لازوج. 
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كتاب الصيام - القول د بيان ما يفسد الصوممء وبيان ما لا يفسده وبيان ما بكره فعله للصائم 





المسألة الثامنة: قال السيد أبو طالب: ولو فتح فاه حتى وقعت قطرة أو بردة من المطر في فيه 
فوصلت إلى جوفه فإنه لايفسد صومه. وهذا محمول على أنه لم يفتح فاه من أجل دخولماء ولكن 
وقعت لا على جهة القصد والاختيار» فأما لو فتح فاه في يوم مطير حتى تقع البردة والقطرة في فيه 
قاصداً إلى ذلك» فسد صومه؛ لأنه اختاره واختار سببه» ىا لو أكل عامداً أو شرب» وقد حكينا 
الخلاف عن أبي طلحة أن البرد لا يفسد الصوم, وذكرنا ما فيه فأغنى عن الإعادة. 


وقد نجز غرضنا مما نريده من بيان الأمور التي لا تفسد الصوم. 


كناب الصيام - القول فى بيان ما يفسد الصومم» وبيان 





ها لادقسةة ونيان ها كك شعله الضاتر الانتصار 


الفصل الثالث 
في بيان ما يكره فعله للصائم 


وتكره له خصال ثاني. 

الخصلة الأولى: اللفظ القبيح والمشاتمة والغيبة والنميمة والأذية للمسلمين أكثر ممايكره 
لغيره» فإن شاه غيره فليقل: إني صائم؛ لما روى أبو هريرة أن الرسول ##ك قال: «إذا كان 
أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إن صائم إن صائم إن صائما 
-ثلاث مرات-20., 

وحكي عن بعض العلراء أنه قال: لا يتلفظ بقوله إن صائم, مخافة أن يكون ذلك إظهاراً 
للعبادة فيكون ذلك رياءً» وإنما يقول ذلك في نفسه. والقوي: أنه يحمل هذا على ظاهره ويتكلم به 
ولا يقصد به الرياء» وإنما يقصد به كفاً خصمه وإطفاءً للشر بينهماء وهو ظاهر الحديث؛ وهنا - 
كرر الحديث ثلاث مرات مبالغة في الانكفاف إذا ذكر الصوم. 
ظ الخصلة الثانية: فإن خالف وشاتم لم يفطرء وهو قول أئمة العترة وفقهاء الأمة» وحكي عن 
الأوزاعي: أنه يفطر. 

والحجة على هذا: قوله 4#: «خمس يفطرن الصائم» ”" وذكر من جملتها الكذب والغيبة والنميمة. 

والحجة على ما قلناه: هو أنه نوع كلام فلم يفطر الصائم كسائر أنواع الكلام؛ فأما الخبر فهو 
محمول على بطلان ثوابه وسقوطه حتى يصير كأنه أفطر» ويؤيد ذلك قوله 4#: «إذا قال أحدكم 
لأخيه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له ولم يرد أن صلاته تبطل» وإنما أراد أن ثوابه يسقط حتى 





)١(‏ تقدم. 
(؟) جاء في (الجامع الصغير) للسيوطي برقم [474”] بلفظ: «خمس يفطرن الصائم وينقضن الوضوء: الكذب والغيبة والنميمة والنظر بشهوة 
واليمين الكاذية4 وعزآأه إلى الأزدي في (الضعفاء)»ء والديلمي في (مسند الفردوس) عن أنس» وقال: حذديث ضعيف. إه. 111 


دو داأت 


الانتصار كتاب الصيام - القول في بيان ما يفسد الصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما يكره فعله للصائم 


يصير في حكم من لم يصل الججمعة. 
الخصلة الثالثة: ويكره مضغ العلك وهو اسم لكل ما يعلك في الفم من الكندر والمصطكى 


قال المؤيد بالله: وحكي عن الباقر محمد بن علي بيه عن مضغ العلك» وهو قول أبي حنيفة 


ووجه الكراهة: هو أنه عند المضغ تتفتت أجزاؤه. فلا يؤمن عند مضغه أن تنزل بعض أجزائه 


فأما المومياوي وهو الشمع. فظاهر كلام المؤيد بالله: كراهة مضغه. وظاهر كلام السيد أبي 
طالب: أنه لا كراهة فيه. وكلامههم| جيد لا غبار عليه؛ خلا أن ما قاله المؤيد بالله أولى؛ لأن الغالب 
فيا علك في الفم تفتت الأجزاء. والأحوط في العبادة البتعدعم) يشوبها ويكدرها ولا يؤمن 
فسادها معه؛ فلهذا كان مكروهاً. 

الخصلة الرابعة: في التقبيل واللمس والمضاجعة والمعانقة» فهل تكون مكروهة أم لا؟ 

واعلم أن المذاهب في هذه المسألة أربعة: 

أوحما: قال الحادي ني (الأحكام): ويكره أن يضاجع أهله ويلامسها ويقبلها لا سيا إذا كان 
شاباً لا يؤمن وقوعه في المحظور عند غلبة الشهوة. 

وثانيها: ما يحكى عن الشافعي قال: من حركت قبلته شهوته كره له ذلك» ومن لم تحرك قبلته 
شهوته لم يكره له ذلك. وهذا يقرب مما ذكره الهمادي في (الأحكام). ولمذا فرق في كلامه بين 
الشاب وغيره. 

وثالثها: ما ذكره أبو حنيفة قال: القبلة لا بأس بهاء وتكره المعانقة والمباشرة» والمضاجعة. 
وذلك لأنه لا يؤمن من ذلك ما يؤدي إلى فساد الصومء فلهذا كان التحرز منه أولى محافظة 
على العبادة. 


-151- 


كتانب الضرامر + القول فى دنان ها وقسه الصو وديان ما لا يفسد» ويران.ها رك قعله الضاكم انسار 


ورابعها: ما يحكى عن مالك أنه قال: يكره التقبيل بكل حال. 

فهذه المذاهب كما ترى مختلفة» والمعتمد في تقرير الكراهة وعدمها أن كل هذه الأمور: التقبيل 
واللمس والمضاجعة والمعانقة والمباشرة» كلها تحرك الشهوة لا محالة» فمن كان يعلم مسن نفسه 
تملكها عن الوقوع في المحظور وإفساد العبادة لم يكره له ذلك؛ لأنها مباحة ني الأصل فلا وجه 
لدخول الكراهة فيها» ومن كان يعلم من نفسه أنه لا يملك نفسه عن إفساد العبادة كره 
ذلك ف مه ظ 

ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: ما روت عائشة قالت: كان رسول الله © يقبل بعض نسائه 
ويباشرها وهو صائمء وكان أملككم لإربه» فقيل لها: من هي إلا أنت» فضحكت. 

وقوها: إربه يروى بالكسر وهو العضوء ولهذا يقال: قطعته إرباً إرباء ويروى بالفتح وهو 
الحاجة. يقال: مالي إلى هذا أرب؛ أي: حاجة؛ وهما صالحان في حديث عائشة» خلا أن الأول 
أمس للمقصود وأخص به. 

وروى أبو هريرة عن الرسول # أن رجلا سأله عن القبلة للصائم فأباحها له» وسأله آخر 
عنها فكرهها له. فإذا الذي رخص له شيخ» والذي كره له ذلك شابء. فهذان الحديثان فيهم) 
دلالة ظاهرة على أن التعويل في الكراهة وعدمها إن) هو على الأمن من فساد العبادة وصحتهاء 
فاختلاف الآراء راجعة إلى ما ذكرناه» والله أعلم. 

النصلة الخامسة: إذا قلنا إن هذه الاستمتاعات من التقبيل واللمس والمضاجعة والمعانقة 
مكروهة» فهل تكون كراهتها على جهة التنزيه أو على جهة النحريم؟ فيه تردد. 

فحكي عن أبي الطيب الطبري وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي: أنما 
كراهة تحريم. 

والممختار على رأي أئمة العترة: أنها كراهة تنزيه؛ لآن المقصود من المنع مما ذكرناإنم) هو 
للاحتياط في إفساد العبادة وهي الصوم. وإبعاده عما يبطلها فإذا فعلها فليس آثما؛ لأمما غير 
مفسدة للعبادة» وإنما هو تنزيه عن تطرق الفساد إليهاء ولوكانت على جهة التحريم لكان آث) 


كت 


امياد كتاب الضناض > القول فى يان ها كسد الضيومة ونان ها لا يفميذ» ووداق :ها وكرن فحله الصائمر 


بفعلها لموافقة ما هو محرم» ولا خلاف أنه لا يكون آثأً بفعلها إذا لم تفسد العبادة» فبطل حملها 
لى التحريم. ظ ظ 
الخصلة السادسة: الورضال:. 

اعلم أن معنى الوصال: هو أن يترك الصاتم الكل والشرب بعد دخول الليل» ويستمر على 
الامتناع تما ذكرناه [حتى] يصله بالنهارء وهل يكون الوصال صحيحاً بالنية أو من غير النية؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لابد فيه من اعتبار النية» وهذا هو الذي ذكره السيد أبو طالب» وقال: إن الوصال 
لا يعقل من غير نية؛ لأن دخول الليل يمنع من الصوم وليس محلاً له. فلا يكون وصالاً إلا مع 
النية» فلو استمر على الامتناع من الأكل والشرب ليلاً لم يكن وصالاً. 

وثانيها: أنه يكون وصلاً مع الترك لكل مطعوم ومشروب من غير حاجة إلى النية» وهذا هو 
الأصح لأن الآدلة الشرعية لم تفصل في ذلك» وإن) القصد هو الامتناع عن الأكل والشرب ليلا 
فإنه يكون وصالاً نوى أو لم ينوءولهذا قال متايه «لا وصال في الصيام»”" . ول يذكر النية» فدل 
على أنها غير معتيرة في الوصال. 

وروي عن ابن الزبير أنه واصل» وعن عمر أنه واصلء وغيره من الصحابة. 

وروى أنس بن مالك أن الرسول #لك واصل» فل بلغهم وصال الرسول © واصلواء فبلغ 
ذلك الرسول ##لْك فقال :لو مدلي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم. إني 
لست مثلكم إني يطعمني ربي ويسقيني»” ' واختلف في معنى ذلك على أقوال ثلاثة: 


)١(‏ روى الإمام زيد بن علي عن أييه عن جده عن علي لا قال: لا وصال في صيام ولا صمت يوماً إلى الليل.إه من (المسند) ص54 »7١‏ وقد 
علق المحقق في هامشه بقوله: قال الإمام محمد بن المطهر في (المنهاج) ما لفظه: مسألة: فإن نذر أن يصمت يوماً إلى الليل فإنه لا شيء عليه. 
والوجه في ذلك: خبر أمير المؤمنين المتقدم حيث قال: ....ولا صمت يوماً إلى الليل. إه. وقد تقدم حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة 
وحديث عائشة في نبي رسول الله #لك أصحابه عن الوصال. 

)١(‏ تقدم. 
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كتاب الصيام - القول فى بيان م يفسد الصوم» وييان مالا يفسده وبيان م يكرة فعله للصائم الانتصار 


أوطا: أن معناه: إني أعطى قوة الطاعمين والشاربين فلا أحتاج إلى طعام وشراب. 

وثانيها: أن معناه: أن أطعم وأسقى من طعام الجنة» وإن| يقطع الإفطار بطعام الدنيا وشرابها. . 

وثالثها: أن معناه: أن محبة الله تعالى تشغلني عن الطعام والشراب, ولاا شك أن الحب البالغ 
يمنع من استعمال الطعام والشراب. 

والأقوى من هذه الأوجه: أنه يطعم من طعام الجنة؛ لآنه هو الظاهر من الخبر بقوله: (إني 
أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ” ' فلا حاجة إلى تأويله. 

الخصلة السابعة: وإذا تقرر كونه مكروهاً بها ذكرناه من إنكار الرسول عليهم الوصال فدل 
ذلك على كراهته» فهل تكون هذه الكراهة كراهة تنزيه أو تحريم؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الكراهة كراهة تحريم» وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

ووجهه. أن الله تعالى أباحه لنبيه وحظره على غيره» وإنكاره الوصال على من واصل فيه دلالة 
على التحريم. 

وثانيها: أن الكراهة للتنزيه. وهذا هو الأقرب على المذهبء. وهو اختيار بعض أصحاب . 
الشافعى؛ لأنه إن| نبى عنه من أجل المشقة لما يلحق بالوصالء وتسهيلاً على الخلق» وقد قال 
تعالى: #يُريدُ اللّهُ بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْر4البقرة: 185]. فلهذا كان حمل الكراهة على 
التنزيه عن تحمل المشقة أولى. 
الإفطار وواصل من سحر إلى سحر جاز ذلك لما روي عن الرسول #ك أنه قال: «أيكم أراد أن 


يواصل فليواصل إلى السحر» ”". وإن واصل إلى نصف الليل جازء وإن واصل إلى صلاة العشاء 


)١(‏ تقدم. 


(5) روأه البخاري وابو داود عن أبي سعيد» وهو في (نيل الأوطار) 64 و(فتح الباري)5/ 75١؛‏ و(سبل السلام)؟/ 1685. 


ياك 


الصيام - القول د بيان ما يفسد ألصوم» وبيان ما لا يفسده وبيان ما يكره فعله للصائم 





وغروب الشفق جاز له ذلك؛ لكن تعجيل الفطر أفضل بعد غروب الشمس كما مر بيانه 


في المستحبات. 
ولنختم الكلام في مفسدات الصوم ومكروهاته بذكرها معدودة على جهة الإجمال ليسهل 
حفظها وضبطها على الناظر» وجملتها أمور عشرة. 


أوهها: كل عين داخلة» لنجمع ما يغتذى به من المأكولات والمشروبات وما لا يغتذى به 
كالحصاة والنواة والزجاج والفلس وغير ذلك. 
وثانيها: أن يكون جارياً في الحلق» نحترز به عن الدهن في الرأس والجسدء فإنه لا يفسد 
الصوم لما كان غير جار في الحلق. ظ 
وثالئها: أن يكون واصلا إلى الجوفء نحترز به عن الكحل والذرور فإنه لا يفسد الصوم؛ وإن 
ورابعها: ما كان واصلا إلى الجوف غير جار في الحلق فإنه غير مفسد لما كان دخوله من غير 
- [ و 1 ٠‏ الى ع 22 
الحلق كالطعن بالرمح» سواء طعن نفسه أو طعنه غيره» أو بقي الزج أو لم يبق 5 


وخامسها: أن يكون الداخل حاصلاً على جهة العمد» نحترز به عن الأكل والشرب ناسياً 


فإنه غير مفطر على المختار. 
وسادسها: أن يكون دخوله على جهة الاختيار» نحترز به عن المكره؛ فإنه إذا أوجر الطعام 


والشراب لم يفسد صومه. 
ش 68 . اس ادع 
وسادسها : الوطئ في قبل أو دبر. 


وسابعها: الإيلاج في قبل أو دبر أو مهيمة بإنزال أو بغير إنزال. 


)١(‏ قوله: ورابعهاءيبدو أنه زائد عن عدد المفسدات لأن ما تضمنه ليس من مفسدات الصوم العشرة كما ترى. والله أعلم. 
(1) هكذا في النسخة الأم بخط الإمام تكرر (وسادسها) وتركناه ى) هو. 


 ا>م-‎ 


كتاب الصيام - القول فى بيان مأ يفسد الصومء وييان ما لا يفسده ودييان ما يكره فعله للصائم الانتصار 


وثامنها: إنزال المني عن مباشرة بالتقبيل أو باللمس أو بالمعانقة» أو غير ذلك من المباشرات. 

وتاسعها: الاستمناء باليد فإنه موجب لفساد الصوم. 

وعاشرها: أن لا يتعذر الاحتراز منه. وهذا نحو الغبار والدخان والذيباب» فإن هذه الأمور 
غير مفسدة للصوم لما كان الاحتراز منها غير نمكن» وما يمكن الاحتراز منه فإن دخوله ْ 


وأما المكروه فهو كل ما لا يؤمن معه فساد العبادة» فإن التلبس به مكروه» وقد قدمنا ذكر هذه 
الأمور مفصلة في) يفسد ويكره. 


-1١55- 


القول في مبيحات الإفطار 


وحملة الأمر هو ذكر الأمور المبيحة للإفطار. 


واعلم أن من أبيح له الإفطار فهم أصناف سبعة: المريضء والمسافر» والمستعطش الذي لا 
يصبر عن الماء» والشيخ ال هرم الذي لا يقدر على الصوم, والحامل التي تخشى على حملهاء والمرضع 
التي تخشى على ولدهاء والمكره على الإفطار بضرب أو حبس مجحفين تمن يقدر على ذلك ويمكنه 
إنفاذ ما توعد به. فهؤلاء قد دل الشرع على إباحة الإفطار لهم لأجل هذه الأعذار» فإن لم يمخشوا 
ضرراً فالصوم أفضل؛ لقوله 9 : لإذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم»» ولأن الصوم عزيمة. 
والإفطار رخصة:؛ وفعل العزيمة أفضل من الجنوح إلى الرخصة. وإن خشوا الضرر كره لهم 
الصوم لما فيه من ملابسة الضرر وتحمل المشقة» والله تعالى يقول: #يُرِيدُ أللّهُ بحكم آليْسَرَ ولا يُرِيدُ 
بحكم الْعْسَرٌ [البقرة: 145]. وإن خافوا التلف وجب عليهم الإفطار» وإن صاموالم يجزهم الصوم 
لأمهم عاصون به. والصوم قربة فلا تضام المعصية» وهؤلاء قد شرحنا مسائلهم وأوضحنا 
أحكامهم. ومن يجب عليه الإمساك ومن لايجب عليه الإمساك إذا أفطرء وقررناه في الشروط 
المعتبرة في الصوم فأغنى عن التكرير. والذي نذكره هاهنا مالم نذكره هناك» وهو أن كل من كان 
عليه قضاء رمضان فإن وقت القضاء لما فاته» في ما بينه وبين رمضان الذي بعده؛ 
لقوله تعاق+ لا قَية كين أكار أعر 4د وهل كنب أن يتنضبيه ق اول أوفنات الإمكنات او يكبون 
مستحباً؟ فمن قال بوجوب الفور في المأمورات المطلقة أوجبه في أول أوقات إمكانه» ومن لم يقل 
بالفور فإنه يكون مستحباً في أول أوقات الإمكان. 





والممختار: هو الاستحباب؛ لآن الأوامر ساكتة عن الفور والتراخى والغرض الإتيان. لكنه 
يستحسب تقديمه لقوله تعالى: فَعِدَةٌ ِّنّ أيَا م كر * والفاء موضوعة للتعقيب لغة. ظ 


فإن آخر القضاء حتى دخل رمضان آخرء فهل يجب القضاء أو تجب الفدية؟ فيه مذهبان: 


-1519/- 


كتاب الصيام - القول فى مبيحات الإفطار ش الانتصار 


المذهب الأول: وجوب القضاء. وهذاهور أي أئمة العترة» ومحكي عن عن أب حنيفة 
وأصحابه والشافعى وأصحابه ومالك. 


والحجة على هذا: قوله تعالى: لفَعِدٌَةٌ يّنَ يام 
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عرّ» والمخطاب للمسافر والمريض في أوله] 

بقوله: #وَمَن كان ميض أو عَلَىْ سَفَرِ قَِدةٌِنْ أيَامرأَحَرٌ 4[البقرة 184]. 

المدهب الشاني: أن الواجب إن) هو الإطعام دون القضاء. وهذا شيء يحكى عن ابسن عباس 
وابن عمر من الصحابة رضي الله عنهم» ويحكى عن سعيد بن جبير وقتادة من التابعين. 

وإذا قلنا بوجوب القضاء. فهل تجب الفدية لأجل التأخير» أم لا؟ 

فعلى رواية (الأحكام) يقضي ويطعم, وعلى رواية (المتتخب) يقضي ولا يطعم؛ وكان السيد 
أبو العباس يلفق بين الروايتين» واستضعفه المؤيد بالله وقال: إنه يصير قولاً ثالئاه وقال: إن رواية 
(الأحكام) إجماعى ورواية (المنتتخب) أقوى . فإذا عرفت هذا فلنذكر الاحتجاج للروايتين ومن 
خالف. وحجة أبي العباس. : م نذكر التلفيق مو لوي ثم نردفه بذكر ضعفه ثم نذكر المختار 

من الروايتين» فهذه مقامات حمسة. 

المقام الأول: 2 ذكر الروايتين والاحتتجاج لما وذكر الخلاف. 

فآما الرواية الأولى: وهي رواية (الأحكام)» وهي أن كل من لم يقض ما عليه حتى دخل 
رمضان الثاني فالواجب عليه مع القضاء الفدية' '» وهذا هو رأي ابن عباس وابن عمر وأبي 
هريرة» ومروي عن الحسن بن علي من الصحابة» ومن التابعين الثوري وأحمد بن حنبل» ومن 
الفقهاء مالك وابن حى. 

والحجة على هذا: قوله تعالى لوعَلَ اليرت يُطِمفُوكهه فِذَيَهُ طعام مِسَكينٍ #[البقرة 184]. 


١7‏ قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ترك ذلك لعلة من العلل مانعة له من قضائه فليصم هذا الشهر الذي دخسل عليه؛ ويطعم في كل 
يوم صامه مسكيئاء كفارة لتخليف ما خلف مما كان عليه من دين شهره الماضي» حتى يطعم بعدد ما أفطر من الأيام من قليل أو كثير» فإذا 
فرغ من صوم فرضه وأكمل لله ما أمره به من صومه. صام من بعد يوم عيده ما كان عليه أولاً من صومه. وهذا أحسن ما أرى في ذلكء وإن 
صام ولم يطعم أجزأه. (الأحكام) -1١ 57 /١‏ الطبعة الأولى. 


سار اا 


الانتصار كتاب الضرام* القول فى مبيحاك الاقظار 


ووجه الدلالة من الاية هو أن الظاهر يقتضي وجوب الفدية على كل مفطر إلا ما خصته 
دلالة» وقد قام الدليل على أن كل من قضى ما أفطر قبل دخول الشهر من السنة الثانية فلا فدية 
عليه» وبقي الباقي تحت موجب الظاهرء و: نس التخيير بين الصيام والفدية بعزيمة الصوم.ء ولا 
يوجب نسخ ما أفاده الظاهر من إيجاب الفدية على كل مفطر. 
الحجة الثانية: ما روى أبو هريرة عن الرسول أل أنه قال: «من أفطر في رمضان لمرض فصح 
فلم يصمه حتى أدركه رمضان اخخحر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته؛ ويطعم عن كل 


١) 
, يوم مسكيدا””‎ 


الرواية الثانية: رواية (المنتتخب»» وهي أنه لا يلزمه إلا القضاء دون الإطعام”” وهذا محكي 
عن أبي حنيفة وأصحابه. 


1 :مده ] 
مقر 0 
حر 


والحجة على هذا: قوله تعال: #قَمَن كات يدكم مريضًا أَوَ عل سَفَر فَعِدَّةٌ ين أَيَامِ 
أ [البقرة: .]١85‏ 


وفت دون وفت. 


ووجه الدلالة من الآية: هو أنه تعالى أوجب القضاء دون الفدية؛ ولم يفصل بين القضا 


الحجة الثانية من جهة القياس: وهو أنها عبادة هي صوم. فلا تجب بتأخيرها عن حال إمكانها 
الفدية» كصوم النذور والقضاء والكفارات»ء فهذا تقرير الاحتجاج لكل واحدةٍ من الروايتين 
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قال: قد قال غيرنا: : إنه يتصدق في كل يوم بنصف صاع بر على قدر ما أفطر ويقضي عدة ما أفطر وأما قولنا: فلا كفارة عليه وعليه قضاء ما 
أفطرء إه. ص 97- الطبعة الأولى. 


1ب 


كتاب الصيام - القول فى مبيحات الافطار الانتصار 


المقام الثاني: في التلفيق بين الروايتين 

اعلم أن السيد أبا العباس أراد التلفيق بين الروايتين وزعم أن رواية (الأحكام): إذا ترك 
القضاء من غير عذر فإنه يوجب القضاء والفدية» وأن رواية (المتتخب): إذا ترك القضاء لعذر 
فإنه حجن عليه القضاء لأغير وغل هذا يكون قولاً واحدا من غير خالفة بين الرواتين: ولا 
يكون قولين للمجتهد وإنا يكون قولاً واحدأًء وهذا بعينه محكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن قولي المجتهد بمنزلة دليلين من جهة الشرعء فإذا تناقضا وأمكن 
الجمع بينهما كان ذلك هو الآولى» فهكذا يكون الحكم في قولي المجتهد إذا أمكن الجمع بينهم| 
وجب ذلك وكان قولاً واحداً على حالين» ولا حاجة إلى القول بتناقضههماء وقد أمكن الجمع بينهما 
ب| ذكرناه من تلك الطريقة. 

المقام الثالث: في بيان حكم هذا التلفيق 

اعلم أن السيدين الأخوين المؤيد بالله وأبا طالب ذكرا أن هذا التلفيق لا وجه له وأن الأولى 
أن تكونا روايتين مختلفتين» فعلى رواية (الأحكام) يلزمه القضاء والفدية سواء أفطر لعذر أو لغير 
عذرء وسواء ترك القضاء لعذر أو لغير عذره وعلى رواية (المتتخب) يلزمه مما 
فقطيء سواء كان الإفطار وقع لعذر أو لغير عذره وسواء ترك القضاء لعذر 
أو لغير عذر. 
٠‏ والحجة على بطلان هذا التلفيق هو أن ما ذكره [أبو العباس] من الجمع بين الروايتين يؤدي 
إلى خلاف الإجماع؛ لآن القائل في المسألة قائلان» قائل يقول بوجوب القضاء والفدية» سواء كان 
الإفطار لعذر أو لغير عذر وقائتل يقول بوجوب القضاء فقط من غير فدية» سواء كان أصل 
الإقطار لعذر أو لغير عذر» فصار ما ذكره أبو العباس قولا ثالثاً خالفاً لما أجمعت عليه الأمة» فلهذا 
لم يكن له وجه. 

قال المؤيد بالله: فإن حصل الإجماع على رواية (الأحكام) فهي أولى» وأراد أنه إذا كان [هذا 
القول] مجمعاً عليه فلا وجه لمخالفته» وإن لم يكن هناك إجماع فرواية (المنتتخب) أحقء فظاهر 


به الات 
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كلام المؤيد بالله على أن الإجماع إذا كان منعقداً على رواية (الأحكام) فهي أولى سواءً كان قوياً 
أو ضعيفاء وإن لم ينعقد إجماع فرواية (المتتخب) أحق بالعمل لأجل مطابقة الآية. 


المقام الرابع: في بيان الححجة على ما ذكره أبو العباس 


من الجمع بين الروايتين على الوجه الذي ذكرناه من غير حاجة إلى تعارض الروايتين» وتدل 
على ذلك حجج ثلاث: 

الحجة الأولى: أن قولي المجتهد لابد من صدورهما عن أمارة أو دلالة؛ لأنه لا يجوز صدور . 
قولين من غير أمارة ولا دلالة على انقداح الظن له في المسألة» وإذا كان الأمر ىا قلناه فإذا جاز 
الجمع بين الدليلين الشرعيين بطريقة جامعة بينههما جاز مثله في قولي المجتهد من غير تفرقة بينهاء 
ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أن مستند المجتهد في أقواله إما أن يكون من الأدلة النقلية أو من جهة 
الأقيسة المعنوية أو من مجموع الأمرين من الظواهر والمعاني» وإذا تعارض دليلان من هذه الأدلة 
وكان الجمع بينهما مكناً وجب التعويل عليه» فهكذا فيا نحن فيه يجوز الجمع بين القولين تبعاً 
لمستندهما من الآدلة الشرعية. 


الحجة الثانية: هو أن مستند رواية (الأحكام) خبر أبي هريرة» وهو نص بأنه إذا كان ترك 
القضاء لعذر وجبت الفدية وإذا كان من غير عذر لم تجب الفدية” '» ورواية (المتتخب) مستندها 
الآية» وظاهرها دال على ترك الفدية سواءً كان ترك القضاء لعذر أو من غير عذرء والآية مقطوع 
بأصلهاء وهي ظاهرة فيا دلت عليه والخبر نص فيها دل عليه» فكل واحدٍ منهما قد اختص بأمر 
في القوة لم يختص به الآخر» وإذا كان الأمر فيهما على ما ذكرناه من اختصاص كل واحدٍ منههم| 
بمزية لا يكون الآخر مختصاً بها وأمكن الجمع بينهما بأن تحمل الآية على مقتضى مادل عليه 
الخبر» وعلى هذا يكون المراد بالآية إيجاب القضاء إذا كان ترك القضاء من غير عذرء فلهذا لم تجب 
عليه الفدية وإذا كان من عذر وجبت الفدية» وعلى هذا يتفق الخبر والآية في الدلالة على مقصود 
)١(‏ هكذا ني الأصلء وهو كا يبدو معاكس لما هو مفترض وهو الفدية إن ترك القضاء لغير عذر وسقوط الفدية إذا ترك القضاء لعذرء ولعله 

سهو. وحديث أب هريرة الذي ذكره المؤلف أنه مستند رواية (الأحكام) يوجب على من أفطر في رمضان لمرض ثم صح وأدركه رمضان 


الثاني قبل قضاء ما فاتء القضاء وأن يطعم عن كل يوم سيكيناء إلا أن المؤلف أكد ما سلف في سياق البحث وآخره: فليتأمل كلام الشافعي 
الذي أورده المؤلف في (الحجة الثالثة). ش 


نت 


كتاب الصيام - القول في مبيحات الإقطار 0 لب ب 2320202-27 التنقصار ‏ 


واحد وهو مقصودنا. 

الحجة الثالثة: هو أن المحذور من صحة الجمع بين الروايتين أن الجمع يؤدي إلى إحداث قول 
ثالث وهو باطل» وهذا لا وجه له لأمرين: ظ 

أما أولاً: فلأن القول إنما يكون باطلاً إذا صرحت الأمة بإبطاله أو كان القول به يؤدي إلى 
بطلان ما ني أيدي الأمة» وما هذا حاله فليس حاصلاً في مسألتناء فإن الأمة لم تنص على بطلان 
الجمع بين الخبر والآية» ولا كان الجمع بينهما مبطلا لما في أيديهم فإن القول الثالث أخذ [من كل 
واحدٍ] من الفريقين بطرفء فلهذا لم يكن خرقاً لإجماعهم ولا مبطلاً لما في أيديهم» فلا جرم جاز 
إحداث القول الثالث لما ذكرناه. ظ 

وأما ثانياً: فكيف يقال بأن القول الثالث يكون خرقاً وقد ذهب إليه الشافعي. فإنه نص على 
أن الفدية إن| تجب إذا كان ترك القضاء من غير عذر, ولا تجب عليه الفدية إذا تركه مع العذر, 
ومتى ذهب إليه ذاهب من العلماء لم يعد خرقاء فهذا تقرير كلام أبي العباس فيم) ذهب إليه من 
صححة الجمع بين الروايتين. 

المقام التخامس: في بيان المختار 

وتقريره يكون بتفصيل نشير إليه» وحاصله: أن كلام السيد أبي العباس لا غبار عليه من 
الجمع بين الروايتين والتلفيق بينهما بها أوردناه في نصرته من الحجج الواضحة والتقريرات البينة» 
وأنبا طريقة يعتمدها النظار الخائضون في الفقه وأصوله؛ فهو مسلك حسن لا عوج فيه. 

نعم: .. وإن ساعدنا السيدين الأخوين على ما قالاه من الإعراض عن طريقة أبي العباس» 
وأنها غير مرضية» فالقوي من جهة النظر الشرعي وسلوك الطريق الأقوم السوي هوما قاله 
[المحادي] في (الأحكام) لأمرين: 

الأمر الأول: أن الإجماع منعقد على رواية (الأحكام). ويتأيد بخبر أبي هريرة» والإجماع آكد 
الأدلة وأقواهاء فإن الإجماع من جهة الصدر الأول من الصحابة رضي الله عنهم على ما ذكرناه من 
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وجوب القضاء والفدية على كل من لم يقض رمضان الأول حتى دخل الثاني. 

الآمر الثاني: أن (الأحكام) متأخر في التصنيف عن (المنتتخب». وإذا كان الآأمر هكذا كان 
(الأحكام) ناسخاً لما عارضه من (المنتتخب) لما كان متأخراً بعده؛ وإذا حصل من المجتهد قولان 
متناقضان لا يمكن الجمع بينهماء وكان أحدهما متأخراً في التأريخ عن الآخر كان ناسخاً للأول. 

والعجب من الإمام المؤيد بالله حيث قال: إن رواية (المنتتخب) أقوى مع إجماع الصدر الأول 
على موافقة رواية (الأحكام)؛وما كان مخالفاً للإجماع فليس يكون قوياًء وأيضاً فإن رواية 
(المتتخب) معرضة للنسخ لتأخر رواية (الأحكام) عنهاء وما هذا حاله من مخالفة الإجماع 
والتعرض للنسخ لا يكون قوياً بحال. 

وقد نجز غرضنا من تحقيق هذه المسألة»|ر لف تير فيها بعض الإطالة» وما ذلك إلا من 
أجل إرادة كشف الغطاء عنها. 
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القول فى القضاء لرمضان» ومن يجب عليه القضاء 
ومن لا يجب عليه وكيفية به القضاء 


اعلم أن هذه القاعدة قد اشتملت على فصول ثلاثة» نفصلها ونشرح مسائلها بمعونة الله . 


الفصل الأول 
في بيان من يتوجه عليه القضاء 


قال الهادي ني (الأحكام): كل مخاطب بالصوم إذا تركه لعذر أو لغير عذر وجب 
عليه القضاء. ظ 
ولا خلاف في هذه الحملة على جهة الإحمال» والتفاصيل مختلف فيها ى! سنوضحه. 
3 بن 7" 5 لا أاحني عدا »م اس *ه ست ده 2 موب سه 
والاصل في ذلك قوله تع الي ظفمَنْ كارت سكم مريضًا أوعَلى سَفْرٍ قد من 
َم أعر)[ابقر: :85 ]. وإذا تقر رالقضاء ء على من ترك الصوم للعذر فمن تركه من غير عذر يكون 
التمريع على هذه القاعدة 
الفرع الاول: والمريض والمسافر إذا أفطرا وجب عليههما القضاء بلا خلاف بين أئمة العترة 
وفقهاء الآمة؛ لقوله تعالى: 5 َم ن كارت يكم مريضًا أَوَ عل سَفَرِ قَعِدَه هين أيّا م أكرَ[البقرة 165 ]ء 
والخائض والنفساء يجب عليهما قضاء ما أفطراه لما روى الباقر محمد بن علي أن أزواج 
الرسول ف كن يرين ما ترى النساء من الحيض والنفاس فيقضين الصوم دون الصلاة» وما روي 
عن فاطمة كرم الله وجهها أنها كانت ترى ما ترى النساء من الحيض والنفاس فتقضي الصوم دون 
الصلاة» ولأن ذلك معلوم من دين الرسول يك ولأن الحيض والنفاس من جملة الأمراض ٠‏ 
فيجب إندراجههم| تحت الآية بجامع العذر وهو المرض. 
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وأما المستحاضة فإنها تصوم وتصلي وتقضي ما فاتها من الصيام في أيام حيضها إذا خرجت 
منهاء من جهة أن دم الاستحاضة لا يمنع من وجوب الصلاة والصوم, فلهذا كان حكمها حكم 
الطاهر فيلزمها ما يلزم الطاهرات من النساء؛ ويؤيد ذلك ما روي عن الرسول ## أنه قال: ' 
«اجعليه كجرح في يدك» فكلما حدث دم أحدثت له طهوراً». فدل ظاهر هذا الحديث على أن 
حكمها حكم الطاهرة» وقد قررنا أحكامها في باب الطهارات. 

وأما الحامل والمرضع فالذي يدل على وجوب القضاء عليهما ما في حديث زيد بن علي حيث 
أمرهما بالإفطار» وأمرهما أن يقضيا أياماً مكانهاء وقد قدمناه ولأنه عذر يبيح الإفطار» ومع توجه 
الخطاب إليهما فلهذا وجب عليههما القضاء كالمرض والسفر. 

قال الحادي في (الأحكام): ومن أفطر لعذر مأيوس من زواله كالشيخ الهرم والعجوز الحرمة 
فعليه| الفدية لآن القضاء متعذر في حقههما» فلهذا وجب العدول إلى الفدية؛ لقوله تعالى: #وَعَلى 
اديت يُطِيِقونهُد فِذَيَهُ طَّعَامُ مِسَكينٍ 1#البقرة: 164] ونسخ التخيير بين الصيام والفدية لا يوجب 
نسخ ما أفاده الظاهر من الآية من إيجاب الفدية على كل مفطر في حق من تعذر عليه القضاء. 

والمغمى عليه إن كان صحيحاً وأغمي عليه وجب عليه القضاء لأن الإغماء مرضء فلهذا كان 
رجات |[ 1 

والمجنون إن كان جنونه مطبقاً فهو فساد في العقل فلا قضاء عليه» وإن كان يفيق تارة بعد تارة 
فهو مرض»ء وجب عليه القضاءء وقد تقدم بيانه. 

الفرع الثاني: ومن كان أسيراً في بلاد الشرك في سجن لا يعلم دخول رمضانء أو كان 
محبوساً في بلاد الإسلام في مطمورة من الأرض ولم يعلم دخول الشهرءوالمطمورة هي الحفرة في 
الأرض ويقال ها: المدفن» فالواجب عليه التحري؛ لأن عليه فريضة الصيام» فيلزمه التتحري 
ليخرج عن عهدة الأمر بالصوم كالمصلي إلى القبلة يلزمه التحريء فإذا غلب على ظنه بأمارة في 


و 


بعض الأهلة أنه هلال رمضان فصامه نظرت. فإن بان له أن الشهر الذي صامه هو شهر رمضان 
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فهل يجزيه الصوم أم لا؟ فيه مذهبان:. 

المذهب الأول: الحكم عليه بالإجزاء.ء وهذا هو رأ يي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين الحنفية 
والشافعية» وهو رأي مالك وأكثر الفقهاء. 

والحجة على ذلك: هو أن من هذه حاله فقد غلب على ظنه بأمارة قوية أنه أتى بالعبادة على 
وجهها بالاجتهاد. فإذا وافق الفرض أجزأه الصوم. ى| لو تحرى القبلة”". 

ال 0 ظ 
الشهر فأشبه ما لو صام قبل الشهر. 

والمتختار: ما عول عليه علماء العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن هذا صام بغالب ظنه وقوة الأمارة فأشبه ما لو صام بالبيئة على الشهر. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: صام من غير شهادة على الشهر بالرؤية فلم يجزه الصوم ولزمه القضاءء كما لو صام 


قلنا: المعنى في الأصل: هو أنه لم يصادف الشهرء وهذا قد صادفه فأشبه مالو صاء 
برؤية هلاله. 


وإن لم يوافق الشهر فليس يخلو إما أن يصوم شهراً قبله أو بعده. فهاتان حالتان. 
الحالة الأولى: : أن يوافق شهراً بعده» وعلى هذا يكون الصوم مجزياً لقوله تعالى: : #فَِدَةٌ مِنَ أ يام ' 
حر وهو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي؛ وهل يكون قضاءً أو اداءً فيه تردد. 


(1) ني النسخة بخط المؤلف: كما لو غلب على ظنه القبلة. وفي نسخة وهاس: كها لو تحرى القبلة. وهي العبارة الأقرب إلى الإتساق مع المعنى 
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والمختار: أنه يكون قضاء؛ لأن المقضي: ما فات وقت أداته. وهذا فقد فات وقت أداته وهو 
رمضانء وهو أحد قولي الشافعيء وله قول آخر أنه يكون أداءً» وهذا لا وجه له فإن كل عبادة 
فات وقتها فإن فعل مثلها بعد فوات الوقت يكون قضاءً لا محالة» فإن وافق شهر شوال لم يصح 
صومه يوم الفطرء فإن كان الشهران تامين لزمه أن يقضي يوم الفطرء وهكذا إذا كانا ناقصين لزمه 
أن يقضى صوم يوم الفطر؛ لأنه لا يصح صومه وإن كان شهر رمضان ناقصاً وشوال تاماً لم يلزمه 
قضاء يوم الفطر؛ لأنه قد قضى ما عليه من رمضان وهو تسعة وعشرون يومأء وإن كان شهر 
رمضان تاماً وشوال ناقصاً لزمه أن يقضي يومين. يوماً ليوم الفطر ويوماً لنقصان الحلال» وإن كان 
الشهر الذي صامه هو ذو الحجة» فإن يوم النحر لا يصح صومه. ولا يصح صوم أيام التشريق 
وهو الصحيح من مذهب الشافعي» فإن كان هو ورمضان تامين أو ناقصين كان عليه أن يقضي 
صوم أربعة أيام» وإن كان شهر رمضان تاماً وذو الحجة ناقصاًء كان عليه أن يقضي صوم خمسة 
أيام» وإن كان شهر رمضان ناقصاً وذو الحجة تامالم يقض إلا صوم ثلاثة أيام» وإن كان الشهر 
الذي يصح صوم جميعه كسائر الشهورء فإن كان شهر رمضان والشهر الذي صامه تامين أو 
ناقصين فلا شيء عليه» وإن كان الشهر الذي صامه ناقصاً وشهر رمضان تاماً فإنه يقضى صوم 
يوم واحدٍ على ظاهر المذهب وهو المختار من قولي الشافعي كما ذكره المروزي والطبري من 
الاين رح يدور 1خ اله ار به لساري راب 

ووبخدها قلناء: قوله تعال: ع(قيدة ين أكام 45 فظاهر الآية دال على أن من لم يصم رمضان 
فعليه مثل عدة أيامه» وهذا كله إذا كان صومه بعد انقضاء رمضان. 

الحالة الثانية: أن يقع صيامه قبل رمضان. فإن ظهر له بعلم أو أمارة قوية للظن أنه صام قبل 
رمضان وجب عليه أن يصوم رمضان لقوله تعالى: #قَمَن عَبِدَ مِدَكُمُ آلشَبرَ فَليصمَهُ14البقرة:180]» 
وهذا فقد شهده. فلهذه توجه عليه صومه؛ وإن ظهر له في أثناء رمضان لزمه أن يصوم ما بقى منه 
لكنه محمكن عن صيومه ورازمة قضباءها ناته لقوله تعال : يده دن أيام أكرٌ هبو إن :ظهر له ذلك 
بعد فوات رمضان فهل يجزيه ما صامه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا يجزيه» وهذا هو الظاهر من مذهب العترة» وهو أحد قولي الشافعي» وهو 
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المحكسي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالاك؛ لقوله تعالى: #قَمَن كَبِدَ مِدَكمْ الشبْرٌ 
فلَيَصّمَهُ4البقرة:180] وهذا فقد شهد الشهر ولم يصمه فلهذا توجه عليه القضاء. 

وثانيههما: :أنهيجزيه ما صامق قبله ولا يلزه قضاؤه؛ وهو محكي عن الأكثر من 
أصحاب الشافعى . 

ووجهه: أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة» أو تجب في السنة مرة» فإذا أداها قبل وقتها 
بالاجتهاد أجزأه كالوقوف بعرفة. 

والممختار: هو الآول؛ لأن العمل على ظاهر الآية أحق من الميل إلى القياس» وهو الأقوى عند 
أصحاب الشافعي على مذهبه. ‏ - 

الفرع الثالث: ال وإذا مرض الرجل شهر رمضان فاستمر به المرض حتى مات 
فإنه يستحب أن يطعم عنه بكل” يوم نصف صاع من بر. 

ووجه الاستحبابء هو أنه قد تعذر عليه الصوم فاستحب له الإطعام. 

وهل يجب عليه الإطعام أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة والفريقان ومالكء أنه لا يجب عليه 
القضاء ولا تجب عليه الفدية؛ لآنه غير قادر على القضاء ولا على الأداء. والوجوب إنما يتوجه 
على من هو متمكن. 

وحكي عن طاؤوس وقتادة: أنه يجب عليه الإطعام. 

ووجهه: هو أن الفدية واجبة عند تعذر الصوم؛ كالشيخ ال هرم والمرأة ا هرمة؛ وإذا وجب 
الإطعام لأجل التعذر فإيجابه مع عدم الإمكان يكون أولى وأحق. 

وا ممختار: هو الأول؛ لأن الوجوب إنما يعقل فرعاً على الإمكان؛ وقد قال الله تعالى: لا يكلف 
َللَّهُ كفسًا إ وَسَعَهًا #[البقرة: 18]. 

وإن برأ من مرضه وقدر على القضاء فلم يقض حتى مات وجبت عليه الفدية في ماله. 
)١(‏ عن كل يوم. 
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ووجهه: أنه قد تعذر عليه الصوم مع تمكنه من أداته؛ فلهذا انتقل الوجوب إلى الفدية. 

وهل يجوز أن يصام عنه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الجواز» وهذا هو قول الناصر والمؤيد بالله والصادق» وحكى عنه أنه مات 
وعليه صوم من شهر رمضان. فأمر ولده عبد الله بن جعفر يصوم عنه» وهو محكي عن الأوزاعي 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضى الله عنه عن الرسول 4# أنه قال: «من مات وعليه 
صيام فليصم عنه وليه» ' '» وهو محكي عن ابسن عمر وعائشة:؛ ولأن الصوم عبادة يدخل في 
جزائها المال فدخلتها النيابة بعد الوفاة كالحج. وإذا قلنا بجواز النيابة في الصوم فصام عنه الولي أو 
أمر أجنبياً فصام عنه بأجرة أو بغير أجرة» جاز ذلك لظاهر الخبر» وإن صام عنه أجنبي من غير 
إذن الولي لى يصح ذلك. 
حنيفة» وقول الشافعي في الجديد. 

قال القاسم: لا يصوم أحد عن أحد. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عمر عن الرسول #لُه أنه قال: «من مات وعليه صيام أطعم 
عنه وليه عن كل يوم مدا لمسكين) ” ". 

ومن جهة أن الصوم عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلم تدخلها بعد الوفاة كالصلاة. 

والممختار: هو المنع من ذلك» ى) هو رأي الهادي والقاسم وغيرهما. 


(1) لفظه: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: من مات وعليه صيام» صام عنه وليه». أخرجه مسلم في صحيحه برقم [1797] 
باب قضاء الصيام عن الميت ص” ٠‏ 5» المكتبة العصرية. 
وقال ابن ببران: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. (الجواهر) 701//7. 

(؟) أورد الحديث ابن ببران في (الجواهر) 707/7 بلفظ: وعن ابن عمر عن النبي له قال: «من مات وعليه صيام شهر فليطعم مكان كل يوم 
مسكيناً» وقال: أخرجه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. اه. 
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وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الأصل هو عدم النيابة في العبادات؛ وإنما جاز في الحج لدلالة شرعية 
فبقي الصوم على الأصل . 

ل يك أن : ١‏ : ' 00 

قالوا: روى ابن عباس عن النبي 07© أنه قال: «من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه) *.. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلإن المراد بقوله: «فليصم عنه وليه»» يعني: فليصم ولي الصوم؛ وهو الذي فات 
عليه مقدار ما فات عليه على جهة القضاء عن ما في ذمته”". ' 

وأما ثانياً: فلأنه معارض با ذكرناه من حديث ابن عباس وعائشة”” » وإذا تعارضا وجب 
الترجيح وخبر عائشة أحق بالعمل لأنه موافق لدليل العقل» فلهذا كان راجحاً على غيره. 

قالوا: الصوم عبادة تدخلها النيابة بالمال» فدخلتها النيابة بعد الوفاة كالحج. 

قلنا: هذا معارض بقياس مثله في المنع» وهو أنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة فلا 
تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة. 

الفرع الرابع: وهل تجوز النيابة في الصلاة بعد الموت أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: المنع من ذلكء وهذا هو رأي الأكثر من أئمة العترة» وهو محكي عن الفريقين 





)١(‏ تقدم آنفء وهو عن عائشة وليس عن ابن عباس. 

(؟) يظهر التكلف في التأويل. 

(:؟)هكذا ولعل اللبس هنا واضح إذ كيف يمكن معارضة حديث أبن عباس بحديثه وحديث عائشة؟ وإذا قلنا: إنه أراد معارضة حديث ابن 
عباس بحديث عائشة؛ فاللبس حاصل أيضاً في كون المؤلف جعل حديث عائشة عن ابن عباس» هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى 
فالحديث حجة للقائلين بجواز الصوم عن الميت لا العكس. ثم إن المؤلف لم يذكر حديثاً لعائشة ليعارض به هذا الخبر. 
وغاية الأمر آن المؤلف أورد ني مقابلة هذا الخبر خبر ابن عمر في الإطعام عن كل يوم مسكيناً... فإذا أراد المعارضة به فلا بأس مع أنه 
موقوف على أبن عمر كما قال المحدثون. وبالتالي فلن ينهض بالحجة. والله أعلم. المحقق. ظ 


اهما 
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القضاء لرمضان» ومن يجب عليه القضاء ومن لا يجب عليهء وكيفية القضاء 
الحنفية والشافعية» وأكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: إوأن ليس نين إلا مَا سَعْ14النجم: 4*] فظاهره دال على المنع 
من النيابة في جميع أبواب العباداتء إلا ما خرج بدلالة وهو الحج بلا بخلاف؛ والصوم على 
الخلاف الذي مر بياله. 0 

المذهب الثاني: الجوازء وهذا هو المحكي عن الصادق جعفر ومروي عن الإمامية» وزعموا أنه يجوز . 
للرجل أن يصلى عن غيره بأمره إذا مات كما يجوز أن يصوم عنه؛ أما في حال الحياة فلا قائل به. 

والممختار: المنع من ذلك,. كا هو رأي أتمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الإجماع منعقد من جهة الصدر الأول على المنع من النيابة في الصلاة في 
الحياة والموت» وما روي عن الصادق فإن) هو محمول على الدعاء. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن الصلاة عبادة مؤقتة فجاز دخول النيابة فيها كالصوم. 

قلنا: قد أوضحنا أن النيابة في العبادات واردة على خلاف القياس» وما خرج عن ذلك فإن) 
خرج بدلالة كاحج» وما عداه باق على أصل المنع من النيابة فلا يجوز القياس عليه. 

ومن أخر قضاء رمضان سنتين أو ثلاثاً فهل تجب عليه لكل سنة فدية أم لا؟ فيه تردد. 

فحكي عن الشافعي: أنه تجب لكل سنة أخره فيها فدية ى) كان في السنة الأولى. 

والممختار: أنه لا تجب. من جهة أن الفدية إن| وجبت للتأخير بين الرمضانين» فلهذا لم تجب 


الفدية بتأخير سنة أخرى. 
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الفصل الثاني 
في بيان من لا يجب عليه القضاء 


اعلم أن الذين لا يتوجه عليهم القضاء هم الذين لا يخاطبون بالصوم ولا يتوجه عليهم 
حكمه؛ إما لمعصية كالحربي والمرتد فإن هؤلاء لا يتوجه عليهم القضاء لأن الخطاب باللزوم غير 
متوجه إليهم لأجل المعصية بالكفر فإن الكفر مانع من توجه الخطاب ولزومه؛ وإما لعارض 
كالجنون المطبق الذي لم يتوجه إليه الخطاب ني حالء فإن كان يفيق وجب عليه القضاء وكان 
مرضاً يطرأ ويزول» وهكذا حال المغمى عليه إذا كان مطبقاً فهو مانع للزوم الخطاب. وإن كان 
يفيق توجه القضاء وكان نازلاً منزلة المرض» وهكذا حال السكران فإنه يتوجه عليه القضاء لأن 
السكر عارض»ء وهو كالمريض إذا طعم, فإذا سكر من الليل ثم أفطر فإنه غير مخاطب بالصوم في - 
حال سكره فمتى أفطر توجه عليه القضاء لأجل فطره؛ وإن كان غير مخاطب بوجوب الصوم؛ 
ويجب عليه الإمساك في بقية اليوم تشبهاً بالصائمين لأجل حرمة اليوم؛ لأنه غير معذور في 
الإفطار» فأشبه ما لو أفطر عمد بالأكل والشرب والجماع. ومن زال عقله بشرب البنج فأفطر 
توجه عليه القضاء؛ لأن زوال عقله إن) كان بعد كونه مخاطباً بوجوب الصوم, فلهذا توجه القضاء 
كالجنون والوغماء العارضين» ومن ضرب على رأسه فزال عقله فأفطر وجب عليه القضاء. فإن 
استمر زوال العقل حتى مات وجبت عليه الفدية عن كل يوم نصف صاع من بر كما مر تقريره. 
التمريعح على هذه القاعدة 

الفرع الأول: ومن دخل في نافلة صوماً كان أو صلاة أو اعتكافاً ثم أفسدها فهل يلزمه 
قضاء أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أنه غير متوجه عليه القضاء. وهذاهورأي القاسمية والصحيح من قولي 
الناصر الذي ذكره في (المسائل)» وهو محكي عن الشافعي. 
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٠ ٠.‏ 000 ُُ ع 

أى.طالب”'؟ فقالث: بعدما شريت يا رسول الله؛ إى كنت ضصائمة لكنى كرهت أن أرد سنورك: 
فقال: إن كان من قضاء أو نذر فيوم مكان يوم» وإن كان من تطوع فإن شئتٍ فاقضيه وإن شئت 
فلا تقضيه) ”"©. 

المذهب الثاني: أنه يجب عليه قضاؤه إذا كان قد دخل فيه» وهذا هو رأي زيد بن عل وأبي 
عيلك الله الداعى» ومحكى عن أصحاب أبي حنيقة . 

والحجة على هذا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين 
تطوعاً فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الله #ك فسألناه فقال: «اقضيا 
يوه مكانية 7 

المذهب الثالث: أنه إن أفسد التطوع وجب عليه قضاؤه» وإن طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء 

والحجة على هذا: أنها عبادة تلزم بالنذر» فإذا تبرع ودخل فيه فعليه إتمامه. فمتى أفسده فعليه 
فضاؤه كالحج والعمرة. 


والممختار: سقوط القضاء عن من أفسد التطوع» ى) هو رأي القاسمية ومحكي عن الشافعي. 


)١(‏ أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية. اسمها فاختة. وقيل: هند. روت عن النبي #لُك وعنها: مولاها أبومرة وأبو صالح باذام وابن ابنها جعدة 
المخزومي وابن ابنها يحيى بن جعفر وابن ابنها أيضاً هارونء وعبد الرحمن بن أبي ليل وعطاء وكريب ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهمء 
وهي شقيقة علي وإخوته؛ وكانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي فولدت له عمر وهانتاً ويوسف وجعدة:؛ ذكره الزبير بن بكار وغيره. 
وعاشت بعد علي مدة. قلت: حكى هذا الترمذي وغيره؛ وقد خطبها رسول الله #ك. أسلمت يوم الفتح وماتت في ولاية معاوية كا جاء 
في (التقريب). إه من (تبذيب التهذيب)7١/0017.‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذيء ولأبي داود نحوه. وذكره في (تلخيص الحبير) 7/ 7١١‏ و(تخلاصة البدر المنير) /١‏ “#ا8. 

() أخرجه مالك ني (الموطأ) وأبو داود والترمذي. وهو في صحيح ابن حبان 8/ 785» وني (التمهيد) لابن عبد البر .58/١1‏ وفي (المعجم 
الأوسط)5”/ 885ء وغيرها. 
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وحجتهم ما ذكرناه. 

وتويك هافننا: :وهو ماروي عن أنس بن مالك عن الرسول 9 أنه قال : #المتطوع أمير نفسه؛ 
إن شاء أفطر وإن شاء صام)”". 

ومن وجه آخر: وهو أنه لا يفترق الحال بين الواجب والنفل إلا بكونه لا يجب قضاؤه. فلو 
أوجبنا قضاء النوافل من الصلاة والصوم والاعتكاف لكان لا فرق بينهما. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: حديث عائشة وحفصة دال على الوجوب؛ لأنها قالتا: أصبحنا صائمتين تطوعاً فأهدي 
لنا طعام فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الله 4# فسألناه. فقال: : #اقضيا يوما مكانهة, فدل ذلك 
على الوجوب لأجل أمره بالقضاء لما. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن المراد بقوله: «اقضيا يوماً مكانه»» يعني: افعلا يوماً مكانه على جهة 
الاستحباب. وهذا يقال: قضيت حاجتيء أي: فعلتهاء وقضيت فرضي أي أديته. وقضيت الحج. 
أي: فعلته. 

وأما ثانياً: فلأن المراد بقوله: «اقضيا يوماً مكانه». إن| أمر به على جهة الندب دون الوجوب. 

ومن وجه آخر: وهو أن هذا معارض با رويناه عن أم هانى» وإذا تعارض وجب الترجيح 
بينهماء وخبرنا فهو صحيح الإسناد وخبر عائشة فهو ضعيف الإسناد؛ لأنه رواه عروة» وقد قيل 
إن عروة لم يرو عن عائشة شيئاً من ذلك. 

قالوا: روي أن سلمان الفارسي دخل على الرسول ##ك فدعاه إلى طعام فقال: يارسول الله إني 
صائم؛ فقال له: يوم مكان يوم»» فلو كان نفلا لم يأمره بقضائه؛ لأنه لا يقضى إلا ما كان واجباً. 





(1) ورد الحديث ني (نيل الأوطار»4/ 757 جزءاً من حديث أم هانئ. رواه أحمد والترمذي وهو في المستدرك على الصحيحين 305/١‏ وسئن 


أبن ماجة 285/١‏ و(تبذيب التهذيب)7/ ال. 
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قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلآنه ليس في لفظ الخبر ما يدل على أمر ولا قضاء فتكون فيه دلالة. 

وأما ثانياً: فلو سلمنا أنه دال على الأمر فإن) هو محمول على الاستحباب لتجتمع فيه فضيلتان: 

الأولى منهما: إجابة دعوة أخيه المسلم؛ لما يدخل من السرور والفرح في قلبه. 

الثانية: قضاء الصوم على جهة الاستحباب. 

قالوا: عبادة تلزم بالنذرء فإذا تبرع ودخل فيه فعليه إتامه» فمتى أفسده فعليه قضاؤه كالحج 
والعمرة ىا حكي عن مالك أنه يلزمه إذا أفسده. وإن طرأ عليه ما يفسده لم يلزمه القضاء. 

أما أولاً: فلأنه إنما وجب المضى في فاسد الحج لدلالة شرعية» وتلك الدلالة غير حاصلة في 

وأما ثانياً: فلآن فاسد الحج يجب المضى فيهء بخلاف فاسد الصوم فإنه لا يجب المفى فيه 
فافترقاء فلا يقاس أحدهما على الآخر. 

الفرع الثاني: قال المؤيد بالله: ومن كان عليه قضاء رمضان فصامه في أيام التشريق كره 
ذلكء لما روي عن الرسول # أنه قال: «إنها أيام أكل وشرب وبعال»”"» وإليه أشار أبو 
العياس» وحكاه عن محمد بن يحيى. 

وهل يجزيه عن قضاء رمضان أم لا؟ فيه قولان: 
(1) رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي عن عقبة بن عامر بلفظ: قال رسول الله #: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل 

وني (الآحاد والمثاني) .١417//5‏ 


وأورده ابن بهران في (الجواهر)؟/ 75١١‏ بلفظ: «....وهي أيام أكل وشرب وبعال». 
وقال: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي» وقال: وليس في (الجامع) في هذا الحديث لفظة: «....وبعال».إه. 
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كنان الصرات القو ل فى القضاء لومتتان» ومن حعف عليه القشاء ومن لز بحب ليده وكيقية قدا الانتصار 


القول الأول: محكي عن المؤيد بالله. ووجهه: أن النهي لم يتعلق باليوم» وإن) هو متعلق بغيره» ‏ 
وهو رد كرامة الله بالأكل والشرب في هذه الأيام بالصومء فلهذا كان الصوم مجزياً مع الكراهة. 

القول الثاني: أن القضاء لرمضان غير مجز ني هذه الآيام؛ وهذا هو المحكي 

ووجهه: ما روي من النهي عن صوم هذه الأيام. 

والمختار: أن القضاء لرمضان غير مجز في هذه الأيام» كما أشار إليه أبو طالب؛ لأنه ## نبى 
عن الصوم ني هذه الأيام» ولا شك أن النهى في العبادات يقتضى فسادها من جهة أن النهى مضاد 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: النهي ليس متعلقاً باليوم؛ والنهي فيه راجع إلى الغير» فلهذا كان القضاء فيه مجزياً. 

قلنا: ظاهر النهي متعلق بالصوم في اليوم» فلا وجه لتعليقه بالغير» ويؤيد ما ذكرناه من عدم 
الإجزاء: هو أن صوم القضاء صوم كامل» والصوم في هذه الأيام صوم ناقص لأجل ما ورد فيه ظ 

الفرع الثالث: وإذا بلغ الصبي ني بعض النهار» فهل يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي بلغ 
فيه أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه ليجب عليه قضاؤه. وهذا هو الذي قرره السيدان أبو العباس وأبو طالب 2 
للمذهب. وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه» والصحيح من مذهب الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن القضاء متفرع على وجوب الأداء» فإن ما لا يجب أداؤه من التكاليف 
الشرعية فإنه لا يجب قضاؤه؛ لما كان الأداء هاهنا تمتنعاً لكونه غير تخاطب بالصوم في هذا اليوم؛ لأنه 
ليس من أهل التكليف كم كان قبل بلوغه. فلا كان الأداء باطلاً كما ذكرناه كان القضاء لا وجه له. 

القول الثاني: أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي بلغ فيه. وهذا هو المحكى عن مالك. 
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ومروي عن بعض أصحاب الشافعي . 

والحجة على هذا: هو أن الصبي محكوم عليه بالإسلام لأجل إسلام أبويه وحكم الدار أيضاً 
لكنه عرض ما يمنع من صومه وهو الصغرء فلم| بلغ توجه الأمر بالصوم نحوه؛ وبعض اليوم لا 
يكون صوماًء وتعذر الأداء لا يمنع من وجوب القضاء كا نقوله في الحائضء فإنه قد وجب 
القضاء وإن كان الأداء في حقها متعذرا لعروض مانع. 

والمختار: أن القضاء غير واجب عليه؛ كما ذكره السيد أبو طالب 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله جزة. رفع القلم عن ثلاثة»» ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ؛ وإذا 
كان القلم مرفوعاً عنه في بعض اليوم كان الأداء متعذراًء فلا وجه للقضاء لكونه مرتباً عليه 
ويفارق الحائض. فإن القياس أن لا يتوجه عليها قضاء الصوم لكنا أوجبناه بدلالة منفصلة غير 
موجودة في حق الصبيء فافترقا. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الصبي محكوم عليه بالإسلام لأجل أبويه؛ فلا بلغ لا جرم توجه عليه الأمر بالأداء . 
لكن الأداء تعذر؛ لأن صوم , بعض اليوم متعذر فلهذا توجه عليه القضاء. 
والصبي غير مخاطب بالصوم., فلهذا كانت حقيقة القضاء غير حاصلة؛ ويخالف الحائض ب|) 
ذكرناه» فلا وجه لقياسه عليها. 

الفرع الرابع: ني الكافر إذا أسلم في بعض اليوم هل يتوجه عليه قضاؤه أم لا؟ 


اعلم أن الظاهر من المذهب: أنه لا فرق بين الكافر يسلم وبين الصبي يبلغ في أن كل واحدٍ 


-١ملا/ل-‎ 


كتان الضدام - القول شن الققاء لرمشاوة وى يجب عليه القضاء. ومن لآ مدي ضايد هر كيقية القهاد الانتصار 


قال السيد أبو طالب: وهكذا حكم الكافر إذا أسلم لأنه لا فرق بينهها في توجه العبادة على كل 
واحدٍ منهم| لكن الأقوى من جهة النظر وقوع التفرقة بينهم| لأوجه ثلاثة: 

أما أولاً: فلأن الكافر عاقل مكلف مثاب معاقب. 

وأماكائيا: فلأنه مخاطب بجميع الشرائع» وفائدة الخطاب عقابه على تركها وإهمالما والإعراض 

وأما ثالثاً: فلأنه غير معذور في ترك الإيوان الذي يتفرع عليه لزوم العبادات الشرعية» فلما كان 
الأمر في حاله | ذكرناه لا جرم حكمنا عليه بوجوب القضاء في اليوم الذي أسلم فيه لما ذكرناه. 
فلأجل ما حققناه كان القضاء في حقه ألزم والوجوب عليه أوفر وأعظم من الصبيء لا يقال: فإذا 
كان الأداء متعذراً في حق الكافر لاستمراره على الكيفر» فكيف يقال بأن القضاء واجب عليه 
والقضاء فرع للأداء؟ لآنا نقول: الأداء غير. والقضاء غيرء وأحدهما مغاير للآخرء فإذا كنا 
نوجب القضاء على الحائض مع كونها معذورة في ترك الصوم والأداء متعذر عليهاء فهكذا يجب 
على الكافر القضاء مع تعذر الأداء في حقه لكونه غير معلذور في الأداء أولى وأحق» وقد ذكرنا 
حكم الإمساك فيمن أفطر لعذر ولغير عذر فأغنى عن التكرير. 
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الفصل الثالث 
في بيان كيفية القضاء لما فات من رمضان 


قال اهادي في (الأحكام): ومن فاته صيام من رمضان فصام ما فاته مجتمعاً أو مفترقأء فإن فاته 
مجتمعاً قضاه مجتمعاًء وإن فاته مفترقاً وقضاه مجتمعاً كان أفضلء ثم قال: هذا أحسن مافي هذا 
وأقربه. فنبه على الاستحباب. 

وحكي عن القاسم أنه قال: إن قضاها مجتمعة إن كانت فاتته مجتمعة هو الأولى» ولو قضاها 
مفترقة لأجزأ وإن كان مكروهاًء وذكر في (النيرومي) أنه إذا قضاها مفترقة فقد أساء وقصرء فدل 
ذلك على الإجزاء مع الكراهة. 
التفمريع على هذه القاعدة 

الفرع الأول: التتابع في قضاء رمضان هل يكون واجباً أم لا؟ فيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: أنه غير واجب سواء فات مجتمعاً أو مفترقاًء وهذا هو رأي زيد بن علي 
والصحيح من مذهب اهادي وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه؛ لكنه يستحب التتابع» وهو 
مروي عن الأوزاعي والثوري وهو قول مالكء وأحد قولي الشافعي ومروي عن المؤيد بالل 
وقال به جماعة من الصحابة» كأمير المؤمنين كرم الله وجهه وابن عباس وأنس بن مالك ومعاذ 
وأبو هريرة. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: قَهِدَةٌ يِنْ أيَامأَخَرَ ولم يفصل بين أن يكون فواتها مجتمعة أو 
متفرقة» ولم يشترط التوالي والتتابع» وعدم الفصل دلالة على الصلاحية. ظ 

المذهب الثاني: وجوب التتابع في القضاء سواء فات مجتمعاً أو مفترقاًء وهذا هو رأي الناصر. 
فإن فرق من غير عذر لم يجزه» وهو محكي عن النخعي وأحد قولي الشافعي» ومروي عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه. 
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والمسجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين أنه قال: من كان عليه صوم من رمضان فليصمه 
متصلاً ولا يفرقه. وهذا لا يقوله إلا عن توقيف من جهة الرسول أي لآن الباب باب عبادة فلا 
مساع للاجتهاد فيه. 

المدهب الثالث: أنه إذا قضاها مجتمعة كان أفضل وإن قضاها ابا ري ريا < 
هو رأي القاسمء ولم يفصل في فواتها بين أن تكون مجتمعة أو مفترقة, ودل كلامه على الإجزاء 
بالتتابع وعلى الكراهة بالتفريق. 

والحجة على هذا: ما روى ابن أبي شيبة"' وابن المتكدر”” في مسنديها أن الرسول # سكل 
عن من يقطع قضاء رمضان فقال: ذلك إليه» أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين ألم يكن قد قضى؟ فالله أحق أن يغفر ويعفو)”". فدل ظاهره على الكراهة؛ لأن العفو 
والغفران إنم| يكونان للإساءة والتقصيرء ودل على الإجزاء بقوله#©: «ألم يكن قد قضى». - 

المدهب الرابسع: محكي عن داود من أهل الظاهرء وهو أن المساواة للمقضي إن تجب ني الأول 
والآخر والوسطء فإذا فات في أوله وجب أن يقضي في أول الشهر وهكذا إذا فات في وسطه 
وآخره وجبت الماثلة للمقضي في ذلك. فأما التتابع والموالاة فلا تجب في المقضي بحال. 

والحجة على هذا: هو أن المقصود من القضاء إن) هو الجبران للفائت واحرا سورت رك 
وذلك إنما يكون في الأول والوسط والآخر لتفاوت الفضل فيهاء وقد قال 4: لاد 
أحسنكم قضاءً» '". فإذا مائل القضاء فيا ذكرناه فقد أتى با يتوجه عليه. 





)١(‏ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» مولاهم الكوفي» أبو بكر: حافط للحديث, له فيه كتب منها: (المسند) و(المصنف في الأحاديث والآثار) 
خمسة أجزاء و(الإيهان) وكتاب (الزكاة). عاش بين عامي 89١-1170ه>”لالا-49م.‏ إه (الأعلام) 111//4. 

(1) محمد بن المتكدر بن الهدير (بالتصغير) بن عبد العزى القرشي التيمي (من بني تيم بن مرة) المدني. زاهدء من رجال الحديث من أهل المدينة. 
أدرك بعض الصحابة وروى عنهم. له نحو مائني حديث. 
قال أبن عيينة: أبن المتكدر من معادن الصدق. عاش بين عامي 4 ١170-8‏ هدع /8-1 4 لام. إه (الأعلام)7/ 117. 

1 جاء في (نيل الأوطار) عن ابن عمر: أن النبي #لك قال: "قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع» رواه الدار قطني» قال البخاري: قال ابسن 
عباس: لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى: إفعدة من أيام أخر#إه؟ / ”. وقد أورد الشوكاني الحديث الوارد في الأصل من حديث محمد 
ابن المنكدر وقال: هذا إسناد حسن لكنه مرسل» وقد روي موصولاً ولا يثبت. امن المصدر فيه 

(5) قال في (الجواهر)؟/ 05؟ : هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي من رواية أبي هريرة؛ ولفظه: فقال النبي 489: إن 
خيركم أحستكم قضاءً». إه. وهو في مسند أحمد 197/١‏ وغيره. 
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والمعختار: تفصيل نشير إليه» وهو أن الإجزاء حاصل بمطلق المساواة في العدد من غير حاجة 
إلى التزام التتابع سواء فاتت مجتمعة أو مفترقة؛ لآن الله تعالى أشار إلى ذلك في الآية ولم يشترط 
التتابع» وأن المستحب هو التتابع إذا فاتت متتابعة ليكون القضاء بن ررد 
أدّاها متفرقة كره ذلك لخبر ابن أبي شيبة وابن المنكدرء ويدل على استحباب التتابع قراءة أَبي: 
(فعدة من أيام أخر متتابعات» ”''» والقراءة بالآحاد تنزل منزلة خبر الواحدء فلهذا كانت - 
مفيدة للاستحباب. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين: من كان عليه صوم رمضان فليصمه متصلا ولا يفرقه. فأوجب 
التتابع ىا حكي عن الناصر وغيره. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الأمر فيه محمول على الاسبحباك ؟ثمر] الظاهر من مطلق الأمر ودلالته على 
الوجوب تحتاج إلى دلالة منفصلة عن المطلق. 

وأما ثانياً: فقد روي عنه القول باستحباب التتابع فالروايتان متعارضتان» فلا حجة فيها 
ونرجع إلى دلالة أخرى وهو ما أشرنا إليه. 

قالوا: المقصود هو مراعاة المطابقة في الأولية والآخرية والوسط من الشهر دون التتابع كما . 
حكي عن داود. 

قلنا عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن ما قاله ليس عليه دلالة شرعية؛ وما هذا حاله فهو غير مقبول» وما ذكره تحكم 
ل مسد له ظ 


)١(‏ بزيادة كلمة: متتابعات. 
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ظ وأما ثانياً ا و 

الفوح وو 
صوم ناقصء والقضاء لابد من أن يكون كاملاً» وإن| نقص من أجل كونه منهياً عنه بخلاف ما لو 
نذر صوم يومي العيد» جاز ذلك على رأي المؤيد بالله وأبي حنيفة لآنه أوجبه بإمضاء فوجب أداوه 
على النقصانء. بخلاف القضاء فإنه لا يقع عنه فافترقا. 

الفرع الثالث: وإن كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى القضاء على اليوم الثاني 
فهل يجزيه أم لا؟ فيه تردد. 

فحكي عن الشيخ أبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي: أنه يجزيه؛ لأن تعيين اليوم 
غير وأجب. 

والممختار: أنه لا يجزيه على ظاهر المذهب؛ لأنه نوى غير ما عليه فصار ىا لو نوى” ' عتقاً عن 
كفارة اليمين فنواها عن كفارة الظهار. 

ومن وجه آخرء وهو أن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» ومن هذه حاله ققد خخالف ما 
ا ا 
1 وقد تسمإلككلام فيه| نريده من الكلام في قضاء رمضان وما يتعلق به من مسائله 
: وفروعه والممديل. 
١‏ 1 


' صوابه: ى) لو أراد.‎ )١( 
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القول في النذر بالصوم وما يجب الوفاء به 


اعلم أن الكلام في النذور لها باب نخصها بذكره بمعونة الله تعالى» وهي متعلقة بجميع أنواع 
العبادات من الصلاة والصوم والصدقة والحج» وغير ذلك من سائر أنواع القرب» ولكنا أفردنا ظ 
هاهنا ما يتعلق بالنذر بالصوم.ء وأوليناه بالكلام في صيام رمضان لتعلقه به من جهة كونه صوماً 
ومن جهة كونه واجبأء فإذا عرفت هذا فلنذكر ما يجب الوفاء به من النذر بالصوم, وما لا يجب 
الوفاء به» ونذكر حكم النذر» فهذه فصول ثلاثة نوضحها. 


4 ات 


كتاب الصيام - القول فى النذر بالصوم وما يجب ألوفاء به الانتصار 


الفصل الأول 
في بيان ما يجب الوفاء به من نذر الصوم 


اعلم أن النذر لا يكون لازماً للناذر إلا باجتماع أمور ثلاثة: 

أوها: العقد الملزم لفظاً كأن يقول: لله علي: أو عل لله أو أوجبت على نفسيء أو ألزمت نمسي ؛ 
لقوله تعالى: ##أُوَهُوأ بِالَعُقُودٍ14امائدة:1] وهو من جملة العقود. وقوله تعالى: #وَأُوْفُوأ بعد آله إذَا 
عَدهّد ثم [النحل: ١‏ والمراد به: الإيجاب باللفظ. 

وقوله 4: "من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به» ”'' والتسمية إنما تكون با يقع من الألفاظ الملزمة. 

وثانيها: النية» فإن العقد لا حكم له إلا باعتبار النية» فلو صدر عن ساو أو غافل لم يكن له 
حكم في الإلزام؛ لقوله له (الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». 

وثالثها: أن يكون الوقت صا حاً للإيجاب؛ بأن يكون نباراً؛ لأن الليل ينبو عن الصوم وليس 
محلا له فلا يكون صاحاً للصوم؛ وإن)ا يصلح للوصال كا مر بيانه» وإذا كان مباراً فلا يكون محرماً 
فيه الصوم كأيام الحيض ولا منهيا عنه كيومي العيد وأيام التشريق كما سنوضح القول فيه. 

فإذا كملت هذه الأمور الثلاثة صح الإيجاب بالصوم والإلتزام له. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: ومن قال: علي لله صوم أو علي لله أن أصوم. لزمه صوم يوم واحد؛ لآنه أقل 
ما يطلق عليه اسم الصوم., والأصل هو براءة الذمة» فلا تشغل إلا بدلالة؛ لأن مطلق النذر يحمل 
على أقل ما يجوز في الشرع وليس إلا ما ذكرناهء وهل يشترط فيه التبييت أم لا؟ فيه تردد. 
)١(‏ ذكره بلفظه في (الشفاء) باب النذر بالحج وما يتعلق يه. إه. 8/1 .١‏ 


وفي سئن أبي داود عن ابن عباس أن الرسول 29 قال: #من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة 


يمين» ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين؛ ومن نذر نذراً طاقه فليفي ره ) إه. / 1 أ. 
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الانتصار كتاب الصيام - القول فى النذر بالصوم وما يجب الوفاء به 


وا ممختار: وجوب التبييت؛؟ لأنه صوم غير معين واجب فأشبه القضاء في رمضان. وهكذا إذا 
قال: لله عل أن أصلى» فالواجب عليه ركعتان؛ لأن ما دون ذلك ليس صلاة شرعية» فلهذا وجب 
أقل ما يطلق عليه الإعتكاف. ولو قال: لله علّ صدقة. لزمه أن يتصدق بأقل ما يطلق عليه اسم 
الصدقة كالدرهم الواحد» وكف من شعير وتمرة أو تمرتين أو غير ذلك ما يطلق عليه اسم 
الصدقة؛ لما روي أن امرأة جاءت إلى الرسول #لله فقالت: يا رسول الله إن السائل يسألنى فلا 
أجد ما أعطيه؛ فقال: «أرأيت إن لم تجدي إلا ظلفاً محرقاً فضعيه في كفه» فدل ذلك على ما قلناه من 
أن قليل الصدقة كاف في الخروج عن عهدة النذر بالصدقة. 

الفرع الثاني: قال الحادي في (الأحكام): ومن قال: عليه لله أن يصوم سنة» صامهاء وأفطر 
يكون قد استثنى هذه الأيام بنيته فلا يلزمه أن يعيد صيامها. 

واعلم أن ظاهر إطلاقه في هذه المسألة مشتمل على أحكام ثلاثة: 

التحكم الأول: أن ظاهر نصه يقتضى أنها سنّدٌ مطلقة غير معيئة؛ لأنه ليس في كلامه ما يقتضى - 
أنها معينة» ولا حاجة إلى مخالفة نصه. 

التحكم الثاني: أنه أوجب صوم رمضان ويومي العيد وأيام التشريق» وأوجب قضاءها على الناذر. 

الحكم الثالث: أنه جعل للنية تأثيرآء فقال: إذا أخرج هذه الأيام بنيته لم يلزمه قضاؤهاء فهذا 
تقرير إطلاقه محتملاً لحذه الأحكام الثلاثة» فإذا عرفت هذا فلنذكر التأويلات المذكورة في المسألة 
ثم نذكر المختار منهاء فهذان مقامان: 


المقام الأول: فى ذكر التأويلات فى المسألة 


التأويل الأول: ذكره السيد المؤيد بالله» وحاصل ما قاله: أنه حملها على ظاهرهاء وأوجب 
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كتاب الصيام - القول ذو ( النذر بالصوم وما يجب ألوفاء بد ش الانتصار 


وهذا هو الظاهر من إطلاقه؛ لأنه لم يفصل في المسألة بل أطلقها فلا حاجة إلى التأويل 
ووجه ما ذكره؛ هو أنه قد أوجب على نفسه صوم سنة كاملة» ورمضان قد وجب بإيجاب الله 
تعالى» فلا يزاحمه شيء من الصيامات» فلهذا وجب قضاوه 50000 وصوح يوقى العيد وأيام 
التشريق منهي عن صومهاء فلهذا وجب قضاؤها أيضاًء والنهى يقتضى فساد المنهى عنه في العبادة 
فلأجل هذا توجه القضاء» سواء كانت السنة مطلقة أو معينة ىا أوضحناه. 
التأويل الثاني: ذكره السيد أبو طالب» وتقرير ما قاله: أن كلام الحادي في المسألة محمول على أنها سنة 
معينة» فأما إذا لم تكن معينة فالواجب عليه صوم اثني عشر شهراً عدداً» وإذا كان الأمر هكذا لم يحتج إلى 
أن يقضي يومي العيد وأيام التشريق وشهر رمضان. بخلاف ما إذا كانت السنة معينة» فإنه يلزمه قضاء ما 
ذكرناه من قضاء رمضان وخمسة أيام؛ لأن صوم رمضان واجب بإيجاب الله وهذه الأيام الخمسة فلا 
يصح صومها لورود النهى عن صومهاء فلهذا توجه عليه قضاؤها. 
التأويل الثالث: محكي عن بعض فقهاء المذهبء الشيخ محمد بن أبي الفوارس”"“» وتقرير ما 
قاله: هو أن المسألة تكون على وجهين: 
على نفسه اثني عشر شهرا. 
وثانيهم|: أن يكون أوجب على نفسه صيام هذه السنة بعينهاء فهذا لا يدخل في قضاء رمضان؛ 
لأنه أوجب أن يصوم هذه السنة» وقد حصل صائأً» ورمضان كان واجباً عليه؛ فإيجابه ثانا لا 
يفيد أكثر من التأكيد. فأما العيدان فإنه يلزمه قضاؤهما؛ لأن إيجاب صومه) عندنا يصح. 
)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن أبي الفوارس» سهل البغداديء أبو الفتح. محدث حافظ؛ ارتحل إلى بلاد فارس وخراسان وأصنهان 
والبصرة» وجمع وصنف. مولده في شوال سنة #"الاهه وأول سباعه سنة 57 1ه. وكان مشهوراً بالحفظ والصلاح والمعرفة. قال الخطيب 
البغدادي: قرأت عليه قطعة من حديثه وكان يملي بجامع الرصافة. توفي في ذي القعدة سنة 1511ه. 


من مؤلفاته: تعليق على التجريد (انتزعه من شرح التجريد للمؤيد بالله). إه. (أعلام المؤلفين الزيدية) ص ١‏ 80. عبد السلام الوجيه. 
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الإنتضار ض ظ كتاب الصيام - القول في النذربالصوم وما يجب الوفاء يه .. 





فهذه تأويلات ثلاثة في إطلاق المسألة التى ذكرها الحادي في (الأحكام)» وقد اتفقوا كما ترى 
على أن السنة إذا كانت مطلقة غير معينة فإن الواجب قضاء رمضان وحمسة الأيام؛ لأن الغرض 
هو الإتيان باثني عشر شهرأء وهذا إنا يتم با ذكرناه» ولكن اختلفوا في) إذا كانت السنة معينة 
على هذه التأويلات التى ذكرناها. ظ 

فأما مذهب المؤيد بالله لنفسه» فقد اختلف قوله فيمن أوجب على نفسه صوم سنة» فقال في 
موضع: لا يلزمه متتابعاً إذ لا يمكن متتابعاً؛ لأنه يقع فيه رمضان وأيام العيدين» وإذا أوجب 
مطلقاً كان على اثني عشر شهراً لأنبا عبارة عنها. 

وقال في موضع آخر: لا يمتنع وجوب التتابع كما نقول في صوم شهرء ولم يتعرض لذكر 
رمضان والأيام الخمسة بنفي ولا إثبات. 


المقام الثاني: فى تقرير المختار فيمن أوجب على نفسه صوم سنة 


اعلم أن كل من أوجب على نفسه صوم سنة فليس يخلو حاله إما أن يريد سنة مطلقة أو يريد 


فإذا أراد سنة مطلقة فقد أوجبها في ذمته» فالواجب عليه تأدية اثنى عشر شهراً على جهة 
العدد. ويخرج عن هذا صوم رمضان؛ لأنه واجب بإيجاب الله فلا يجزيه صومه عن صوم ما 
أوجب في ذمته؛ لأن ما أوجبه الله تعالى تخالف لما أوجبه الإنسان على نفسه, فلهذا لم يكن مجزياً له 
عن صوم ما وجب عليه في ذمته» ولا يجزيه صوم هذه الأيام الخمسة؛ لآأنه عرض فيها ما عرض 
من النهى عن صومها؛ لأنه أوجب على نفسه صيام أيام كاملة» فلا يجزيه صيام أيام ناقصة؛ لما 
حصل فيها من الكراهة. 

وإن أراد سنئة معينة أجزاه صوم رمضان؛ لأن صومه بإيجاب نفسه قد زاده تأكيداً مع 
إيجاب الله وليس القصد إلا أنه يصير صائأً في هذه السنة المعينة» وقد حصل صائاً فلا يجب عليه 
قضاؤه لما ذكرناه. 
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وأما الأيام الخمسة -التشريق ويوما العيد- فعليه أن يصومها لأجل عقد النذر فيهاء فأما أيام 
التشريق فصومها جائز للمتمتع؛ فإذا جاز صومها بدلا عن الهدي لمن لم يجدء جاز صومها بإيجاب 
نذرها لمن نذرها. 

وأما يوما العيد فصومهما وإن كان ناقصاً لأجل ما عرض فيهما من النهي» وقد أوجبها على 
النقصان. فيؤديب! على النقصان بخلاف صومهما عن القضاء فلا يجزيان ى) مر بيانه. 

وأما صومهما عن الأداء فهو جائز لأن النهي لم يتناوه) لأجل اليوم؛ وإذا تناوهما من أجل 
قبول الكرامة بالفطر فيهماء وإذا كان الأمر هكذا فصومهما صحيح كسائر الأيام. فحصل من 
مجموع ما ذكرناه: أن صوم السنة كلها مجزئ وأنه لا يفتقر إلى قضاء رمضان وقضاء الأيام الخمسة 
لما حققناه» ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه قوله #©: «من نذر نذراً سمه فعليه الوفاء به». 

5 ال , وف كه 0 9 5 . ا 2 : : 

وقوله 0#ك: لمن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» ”' وهذا الذي 
ذكرناه قد أطاع الله بإيجابه لصوم هذه السنة المعينة؛ وقد حصل صائاً لجميع أيامها لأن صومها 
صحيح فلهذا كان خارجاً بصومها عن عهدة الأمر بحصول الإجزاء. 

الفرع التالث: ومن قال: لله عليه أن يصوم يومي العيد وأيام التشريق» فهل ينعقد نذره أم 
لا؟ فيه مذهبان: 
ظ المذهب الأول: أن نذره غير منعقد ولا يلزمه شىء لأجله وهذاهورأي الناصر والصادق 
والإمامية» ومحكي عن الشافعي ومالك وزفر من أصحاب أبي حنيفة. 
0 والحجة على هذا: ما روي عن الرسول ##لك أنه قال: (إنها أيام أكل وشرب وبعال فلا 
تصبوهوهاا 00 0 
(1) جاء ني (الجواهر) عن عائشة بلفظ: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به)» وفي رواية: «...فليطع الله ولا 
ظ يعصه؛ أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.إه.1/ ٠١‏ 5. وهو في صحيح ابن خزيمة/ 07: وصحيح ابن حبان /٠١‏ 188 


ومصنف ابن أبي شيبة 17/7 وغيرها. 


(1) تقدم. 
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ووجه الحجة من هذا الخبر» هو أنه لك نمى عن صومهاء والنهي يقتضي فساد المنهي عنه 
خاصة في العبادات. 

المذهب الثاني: أن النذر مها منعقد. وهذا هو رأي زيد بن علي والقاسم وأولاده. ومحكي عن 
أبي حنيفة وأصحابه. وهو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #وَلْيُوفُوأ تُذُورَهج#4[الحج: 14] ولم يفصل. 

وقوله تعالى: #إيُوفونَ َآلتَدرٍ [الإنسان: 7]. ولم يفصل بين يوم ويوم» ولا بين قربة وقربة» فدل 
على الانعقاد في هذه الأيام. ْ 

والمختار: هو القول بانعقاد النذر» ى] حكي عن القاسمية. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله 4: «من نذر ندإر امم ماله الوفاء به». 

وقوله ##©: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ولم يفصل بين طاعة وطاعة في يوم دون يوم؛ وفي 
هذا دلالة على الجواز والانعقاد. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


06 2 


قالوا: روي عن الرسول 2 أنه قال في هذه الأيام: لإنها أيام أكل وشرب فلا تصوموها) 


قلنا: عن هذا جوابان: 





أما أولاً: فلآن هذه زيادة في الخبر» قوله: «فلا تصوموها» وإنما المشهور من الحديث: (إنها أيام 
أكل وشرب وبعال») فعليكم تصحيح هذه الزيادة. 


وأما ثانياً: فلو سلمنا نقلها فليس النهي راجعاً إلى اليوم نفسه. وإنما النهي راجع إلى غيره» - 
وهو قبول الكرامة بأكل القربانات والضيافات في أيام العيدين. 
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ومن وجه آخر: وهو أن النهي فيه إن| هو للتنزيه لا للتحريم لأجل ما ذكرناه من الأدلة؛ فلا 
يعارض ما ذكرناه؛ فإن ما ذكرناه أصلح للمقصود وأدل على المراد. 

الفرع الرابع: وإذا قلنا بأن النذر ينعقد في هذه الأيام ى) هو رأي زيد بن على والقاسمية: 
وحكى السيد أبو العباس عن محمد بن يحيى مثل قول الناصر أن النذر مها غير منعقد. وكان 
السيدان الأخوان يستضعفان هذه الحكاية عن محمد. والصحيح أن مذهبه مثل مذهب أبيه؛ فم| 
الواجب إذا كان النذر منعقداً فيها؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه ينعقد لكنه يفطرهما ويقضيههماء وهذا هو رأي زيد بن علي والقاسمية. 

قال السيد أبو طالب: فإن صامهم لم يجزه عن تذره. 

والحجة على هذا: قوله (ه. لمن تلوكذرا يهل نعل الوفاءيدة فلهذا كان التذرههما وعقداء 
ولما نممى عن صومههم| دل على فساد الصوم فيهماء فأوجبنا ترك الصوم ووجوب قضائهماء جمعاً بين 
الدليلين من غير مناقضة بينهم|. 

االمذهب الثاني: انيه لوصامها أجطزاله وهذاهورأي المؤيد بالل ومحكي عن أبي 
حنيفة وأصحابه. ظ 

والحجة على هذا: هو قوله 42 من نذر نذرأً ساه فعليه الوفاء به»» فظاهر الحديث دال على 
أنه إذا سماه أداه على حد ما سماه في نذره» فلهذا حكمنا عليه بالإجزاء. 

والمختار: هو أنه إذا صامههما أجزأه عن نذره. ى) حكى عن المؤيد بالله. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه أنشأ الصوم في يوم ينعقد فيه الصوم فأجزاه صومه عن نذره؛ كما لو 
صام في غيره من الأيام» ولأن الأدلة الدالة على الحث على الوفاء بالنذور لم تفصل بين يوم ويومء 
وف هذا دلالة على الإجزاء إذا صامها. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


ده ولاب 
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قلنا: إذا قلنا بالانعقاد فتأديتها في الوقت الذي نذر بتأديتها فيه هو الأولى والأحق» فلهذا كان 
صومها مجزياً لما ذكرناه. 

قالوا: روي عن الرسول لك أنه قال: «لا نذر في معصية» والصائم في يومي العيد عاص» 
فلهذا لم يجزه الصوم ولا يلزمه. 

قلنا: لا نسلم أنه معصية؛ لأنه وفى بنذره وقد مدحه الله تعالى بقوله: #يُوفونَ 
كدر [الإنسان: 0] ومن صامه) فقد دخل نحت هذاء فكيف يقال بكونه عاصياً. 

ومن وجه آخر: وهو قوله ##ك: "من نذر أن يطيع الله فليطعه» وهذا قد أطاع الله بصومه. 
فكيف يقال بكونه عاصياً. 

الفرع الخامسس: قال السيد أبو طالب: ولا نص لأثمتنا على أن من نذر صوم يومي العيد 

فإن قلنا: إنه يجزيه صومه| فالكلام فيه مستمر على الوجه الذي بيناه» وهو أنه صام في يوم 
يصح فيه الصوم, أو في زمان يصح فصح صومه وهو كونه نهاراً. 

وإن قلنا: إنه لا يجزي فلآنه صام في يوم بي عن صومه؛ فوجب أن لا يقع عن نذره كما لو ظ 

وأراد بكلامه هذا أن الأمر فيه محتمل ى] ترى. وليس عن ال هادي والقاسم نص هل يجزيه 
لو صامها؛ لآن إيجاب| للقضاء فيهما يدل على أنها لا يصلحان للأداء. فأما السيد أبو طالب فلم 
يمض من المسألة على جزم في ترجيح أحد الإحتمالين» بل مر فيههما على التردد لكن إيجايهم| 
للقضاء دال على أنه لو صام لم يجزه الصوم فيهم). 


اه#5- 
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لا يقال: فإذا كان الظاهر من مذهبه| عدم الإجزاء لو صامها الناذر» فكيف تقولون بوجوب 
القضاء على من لو صام لم يجزه صومهء فهذه مناقضة؛ لآنا نقول: الأداء غيرء والوجوب غيرء فإذا 
قامت الدلالة على الوجوب قضينا بهاء لكن تعذر الآداء لمانع عن الآداء» فلهذا توجه القضاءء 
ونظيره الحائضء فإن الوجوب حاصل في حقها بالأدلة الشرعية» لكن تعذر الأداء لمانع وهو 
العيضء فلهذا وجب القضاء عليهاء فهكذا فيا نحن فيه قام الدليل على الوجوب وتعذر الآداء 
لمانع النهي» فلهذا توجه القضاءء لكن المختار ما ذكرناه من جواز الصوم فيههماء وسقوط 
الفرض بصومه). 

فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الأحرى على أصول الإمامين القاسم والمادي هو عدم 

قال السيد أبو طالب: ولا خلاف بين من قال بصحة النذر في هذه الأيام أنه لو أفطر فيها 
وجب عليه القضاء. 

ووجهه: أنه إذا كان صومهم| صحيحاً وأفطر فيهم| بعد أن وجبا عليه بالنذر فقد توجه عليه 
القضاء كا لو أفطر في رمضان. 

قال المؤيد بالله: ومن كان عليه قضاء رمضان فقضاه في أيام التشريق جاز قضاؤه؛ وكره له 
ذلكء وذلك لما روي عن الرسول #ك أنه رخص للمتمتع إذالم يجد المدي أن يصوم 

ووجه الكراهة: قوله 7©: (إنها أيام أكل وشرب وبعال» وقد قررنا وجه التفرقة بينها وبين 
يومي العيد في صحة قضاء رمضان فيهاء بخلاف يومي العيد» فأغنى عن التكرير. 

الفرع السادس: قال محمد بن يحبى رضي الله عنه: ومن قال: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام 
بلياليها. فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام فقط. 
النهار دون الليل» فإيجابه لما ذكره من الليالي لا يبطل ما يتناوله النهار؛ لأن الميسور وهو الأيام لا 
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يسقط بالمعسور وهو إيجاب الليالي» ىا لو قال: لله عل أن أصوم هذه الليلة» ولا خلاف في| 
ذكرناه بين الأئمة والفقهاء. 

واختلف العذاء فيمن قال: لله عل أن أصوم أكثر الأيام على أقوال ثلاثة. 

قال السيد أبو طالب: ولعله خرجه من كلام أبيه» حيث قال: إذا قال لعبده: إن خدمت 
أولادي أياماً كثيرة فأنت حرء فإنه يعتق إذا خدمهم سنة كاملة. وقوله: أكثر إن) هو بالثاء المثلثة. 

القول الثاني: أنه محمول على عشرة أيام» وهذا شيء يحكى عن أب حنيفة. 

القول الثالث: محكي عن أبي يوسفء وهو أنه محمول على سبعة أيام. 


ووجه ما ذكره محمد بن يحيى: هو الأخذ بأكثر ما قيل» طريقة تغلب على الظن» وقد اعتمدها 
كثير من الأصوليين» وتقريره: هو أن ما زاد على السنة لا قائل به» وما دون السنة لا دلالة عليه. 
فلهذا وجب الأخذ بالسنة فيا قلناه. 

ولو قال: لله علِنَ أن أصوم أفضل الأيام» وجب عليه صوم الخميس والاثنين؛ لأهما أفضل 
الأيام؛ لأنه قد وردت في صومههما أخبار كثيرة تدل على فضل صومهماء وعلى صومههم| جرت عادة 
السلف من أكابر أهل البيت وأفاضل العلماء» فلهذا كان صومه) أفضل . 

وإن قال لله عي أن أصوم أفضل الشهور» كان ذلك متناولاً لشهر رمضان» فصار 
كا لو قال: لله عل أن أصوم شهر رمضانء ولا يزيده الإيجاب إلا تأكيداً ى) قلناه. 

الفرع السابع: وإك نذر أن يصوم كل حميس واثنين أنذاء لزمه ذلك»؟ لقوله ب(اك. لمن نذر 
نذراً ساه فعليه الوفاء به»)» ولأءها قربة أوجبها على نفسه فتلزمه كسائر القرب. 

فإن صادف أثانين رمضان وحميساته ويومي العيدين وأيام التشريق فهل يجب قضاؤها أم لا؟ 
فعلى ما ذكره السيدان الأخوان في مسألة من أوجب على نفسه صوم سنة» يجب قضاء هذه الأيام؛ 
لأن رمضان لا تزاحمه سائر الصيامات» والأيام الخمسة لا يجوز صيامهاء فلهذا وجب عليه قضاء 
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الأثانين والخميسات التي تصادف هذه الأيام. 

وعلى ما اخترناه: لا تلزمه أثانين رمضان وخميساته؛ لأنه قد حصل صائاً فيه فإيجاب النذر 
فبه يزيذه تأكيداً فلا يلزمه القضاء. 

وأما الأيام الخمسة فإنه يصح صومها عمن نذرها؛ لأن المقتضي لصومها حاصل وهو النذر 
الموجبء والعارض وهو النهي لا يصلح أن يكون معارضاً لما ذكرناه من أن النهى ليس من جهة 
اليوم نفسه» وإن) هو لأمر عارض» فلهذا صح إيجابها بالنذر وصومها عنه. 

وإن أوجبت المرأة على نفسها صوم الاثنين والخميس على الأبد فصادف حيضها وجب عليها 
قضاء ما صادف الحيض؛ لأنه صوم واجب صادف وقت الحيض فوجب عليها قضاؤه كما لو كان 
في رمضان. 

الفرع الثامن: فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: وإن نذر صوم الأثانين» ثم لزمه بعد ذلك صوم شهرين متتابعين من كفارة 
الظهار أو كفارة القتل» فإنه تلزمه البداية بصوم الشهرين المتتابعين» ثم يقضى صوم ما فات عليه 
من الأثانين فيهما. 

ووجهه: هو أنه إذا بدأ بصوم الشهرين أمكنه قضاء الأثانين بعدهماء ولو بدأ بصوم الأثانين 
قبله| لم يمكنه صوم الشهرين» فلأجل هذا كان الجمع بينههما أحق وأولى. 

المسألة الثانية: وإن لزمه صيام الشهرين في كفارة الظهار أو القتل أولأ ثم نذر صوم الأثانين 
بعد ذلك فإنه يلزمه صيام الشهرين أولآء وهل يلزمه قضاء الأثانين التي فيه أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه غير لازم له؛ لأن صيام الأثانين قد استحق قبل إيجايها بالنذر لأجل الكفارة: 
فضارت كاثاتن ومكبان: ظ 


وثانيها: أنه يلزمه القضاء. 
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ووجهه: أنه قد كان يمكنه أن يصوم الأثانين في الشهرين اللذين صامهما عن الكفارة يؤديها 
عن النذر» فلأجل هذا توجه عليه القضاء. ظ 
رجب وشعبانء فإنه يصوم سائر أيام الشهرين المخالفة للأثانين عن النذر الثاني وهو الشهران. 

وأما الأثانين فإنه يصومها عن النذر الأول» ولا يلزمه قضاؤها عن النذر الثاني؛ لآنها مستحقة 
بالصوم عن النذر الأول» فلأجل هذا لم يتناوها النذر الثاني» ىا قلناه في من نذر صوم سنة معينة 
لم يلزمه قضاء رمضان؛ لأن النذر لم يتناوله؛ لأن رمضان لا يزاحمه صوم واجب بحال. 

الفرع التاسع: فإن قال: عل أن أصوم هذه السنة. ول يبق منها إلا شهر واحد 
زمه صومه. 
ال لهجرة النبوية. 

فإن نوى ثلاثائة وستين يوماً فهل يحتمل أم لا؟ فيه تردد. 

والمختار: أنه غير محتمل؛ لآنه قال هذه السنة والإشارة غير محتملة؛ لأنها غير صالحة لغير ما 
تفيده بظاهرها. 

فإن قال: علِئَّ لله أن أصوم شهراً يوم أتخلص من السجن أو اعتكف شهراً يوم أنجو من وثاق 
الظالم. فيخلص في آخر يوم من شعبان فإنه يبدأ بصيام رمضان ويفطر يوم العيد. ثم يصوم. 
أو يعتكف من ثاني شهر شوال ثلاثين يوماً. نص عليه الحادي في (الأحكام). 

ووجهه: قوله #كُ: «إذا أمرتم بأمر فأتوا به ما استطعتم» ومن هذه حاله فقد أوجب عليه 


صوم شهر بصريح لفظه. أو با لا يمكن فعله إلا بالصوم وهو الإعتكافء فإذا صادف الشرط في 
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من الصياماتء ثم وليه يوم آخر لا يصح الصوم فيه وهو يوم الفطرء وجب تأخيره عنه إلى أن 
ينقغي وقت الحظرء وذلك يوم ثاني شوال» فيجب الابتداء به ى) لو كان النذر من امرأة فصادف ' 
الشرط حيضها أو نفاسها فإنه يجب عليها تأخير الصوم إلى وقت الانقضاءء وهذا مبني على أن 
الواجبات المطلقة على الفور. وقد مضى تقريره» وذكر المختار فيه. 

الفرع العاشر: والعبد القن والمدبر وأم الولد إذا أوجبوا على نفوسهم صوماً أو اعتكافاً 
لزمهم ذلكء وهو قول أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. ١‏ 

والحجة على هذا: هو أنهم نذروا عبادة تصح من كل واحدٍ منهم» فوجب لزومها لحم كالحرء 
وللسيد منهعم من ذلك؛ لأن حقه قد تعلق بالإستخدام وجميع المنافع» فلهذا كان له منعهم كما لو 
اشتغلوا بخدمة غيره» فإن منعهم المولى كان له المنع؛ لأن المنافع مستحقة له وعليهم قضاء ما 
أوجبوه إذا عتقوا؛ لأن منع السيد يجري مجرى سائر الموانع عن تأدية العبادة ى| نقول في الحيض 
والنفاسء فإذا عتقوا فقد زال المانع فوجب عليهم القضاء. وبتمامه يتم الكلام في بيان ما يجب ظ 
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الفصل الثاني 
في بيان ما يتعذر الوفاء به من النذر 


اعلم أن النذر قد يكون غير لازم, إما بالإضافة إلى بطلان صيغة العقد بأن لا يعقدعقداً 
موجباً يكون ملزماً للنذر» أو يكون النذر بالنية لا غير» وإما لبطلان صفة في الملتزم للنذرء كأن 
يكون غير بالغ ولا عاقل» وإما بأن يكون الزمان غير صالح للصوم كأيام الحيض والنفاس. 
أو بآن يكون ليلآء أو غير ذلك من الأآمور المبطلة للنذر بالصوم. وكل هذه الأمور نستوفيها في 
باب النذور» ولكن نذكر هاهنا ما يبطل النذر لخللٍ في زمانه» ويشتمل على مسائل سبع. 

المسألة الأولى: اعلم أن الحيض والنفاس ينافيان الصوم والصلاة» فلو قالت امرأة: لله عل أن 


ووجه ذلك: هو أنها علقت النذر ب! لا يصح إيقاعه منهاء من جهة أن الحيض والنفاس - 
ينافيان الصوم» فصار حالما كمن قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم وقد أكل فيه والتفرقة بين 
النذر بصوم أيام العيد وأيام التشريق وبين النذر بصوم أيام الحسيض والنفاسء هو أن المنع من 
انعقاد النذر في الحيض والنفاس ليس المعنى يعود إلى الوقت» وإنا هو لصفة هي عليها منافية 
للصوم. فلأجل ذلك امتنع في حقها انعقاد النذر بخلاف يومي العيد وأيام التشريق فإنه إنما امتنع 
فيه الإيجاب للنذر لأجل النهي وأمكن رجوع النهي إلى غير الوقت» فلا جرم صح النذر فيهما 
على قول. وصار ال حال في الحائض كمن قال: لله علي أن أصوم هذا اليوم وقد أكل فيه فافترقا. 

المسالة النانية: قال محمد بن يحبى لو قال: عل لله أن أصوم أمسء» فهذا محال لا يلزمه شيء؛ 
لأن الصوم فيما مضى لا يصح؛ ولكن يصوم استحباباً اليوم الذي مثل أمسء فإن كان أمس يوم 
الأحد يصوم يوم الأحد. 
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واعلم أن كلامه هذا قد أشار فيه إلى حكمين: 

الحكم الأول: أن هذا إيجاب لنذر غير لازم وإنا بطل لزومه لأمرين: 

أما أولاً: فلأنه أحال فيها يحال فاشبه ما لو قال: علي لله أن أصوم هذا اليوم وقد أكل فيه. 

وأما ثانا ال سور ساي و اران 

ووجه الاستحياب أمران: 

أمنا مولا : فلأن الله تعالى أثنى على من أوفى بنذره بقوله تعالى: #يُوفُونَ بالكَذْرٍ1#الإنسان: /اء 
وقوله تعالى: #وَليُوفوأ تُذَّورَهج4[الحج:14] ولما تعذر هاهنا الوفاء بنذره لأجل استحالته استحب 
صوم مثله وفاء بالنذر على قدر الإمكان. 

وأما ثانياً: فلأن لفظ النذر لا يخلو عن فائدة» ولا ور تعريضه لغير فائدة» فلهذا فإنه لو عقد ظ 
على معضية وجب فيها كفارة يمين لتلا يخلو لفظه عن فائتدة» ولما تعذر هاهنا الوفاء با عقد عليه 
النذر لا جرم استحب صوم اليوم الذي مثله وفاءً بفائدة النذور ومحاذرة عن أن يلغو 
لفكلهروييطل. 

المسألة الثالثة: قال السيد أبو طالب: وإن قال: عليه لله تعالى أن يصوم يوم الخميس» فصام يوم 
الأربعاء عن نذره؛ فهل يكون مجزياً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من إجزائه» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن محمد بن الحسن 
وزفر» وأحد قولي الشافعي حكاه الطبري من أصحابه. 
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فإذا أوجب صوماً بعينه فلا يجوز تقديمه على وقته كا في صيام رمضان. فإنه لا يجوز تقديمه 
على وقته. 

المذهب الثاني: الجواز» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن تعيين يوم الخميس إن| كان بتعيين الناذر نفسه. فإذا جاز له تعيين يوم 
الخميس بالإيجاب» جاز له تعيين يوم الأربعاء بالإيجاب, ويكون مجزياً له كإجزاء يوم الخميس. 

والممختار: أنه لا يجزيه صوم يوم الأربعاء عن نذره كما قاله أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. ظ ظ 

ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: #وَليُوفوأ تُدُورَهجَ #[الحج:19]. 

وقوله 4: امن نذر نذراً سهاه فعليه إإ|اتأضية». 

ووجه الدلالة من الآية والخبر» هو أن الله تعالى أمر ورسوله بإيفاء النذوره ولم يفصل بين 
الوقاءممطلق التذ وبين الوقاءير قنين :فلي | اللاشاتهي | تند.واجياً كحوب الوقاء بمظاته, 

الأتقضارء ركون بالحوانغيا أورذوه: 

اران را كيه رن الاك لل ونا ار ا ل ين لله لون ري 
غير شرط. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلأن ما قلتموه يبطل تسمية النذرء وقد قال ###: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء 
به» ف! قلتموه يبطل فائدة هذا الخبر. ظ 

وأما ثانياً: فيلزم على هذا تقديم صوم شهر رمضان في شعبان لما كان متعيناً وهذا لا قائل به. 

المسألة الرابعة: ومن قال: لله عل أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً. فقدم يوم الاثنين, 


فإنه يجب عليه صيام كل اثنين يستقبله إلا أن يصادف ذلك يوم الفطر أو يوم الأضحى أو أيام 
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التشريق فإنه يفطر هذه الايام ثم يقضيها. 

واعلم أن هذه المسألة قد اشتملت على أحكام أربعة: 

الحكم الأول: أنه يجب عليه صيام كل اثنين فيا يستقبله» ولا خلاف بين أئمة العترة ‏ 
والفقهاء الحنفية والشافعية؛ لقوله له امن تذر تدرا ساء فعليه الوفاءيةة وهذا فقد سمى نذره 

الحكم الثاني: أنه إذا صادف هذه الأيام الخمسة وجب فضاوّها؛ لذن صومها غير صحيح 
على أصل الحادي لأجل النهى» فلأجل هذا وجب عليه قضاؤها كما مر بيانه. 

الحكم الثالث: أنه يلزمه قضاء ما صادف في شهر رمضانء كا قاله في مسألة من أوجب على 
نفسه صوم سنة» خلافاً للشافعي وأصحابه فإنهم لم يوجبوا عليه قضاء ما صادف رمضان؛ لأنه 
يعلم أن رمضان لا يخلو منه فكأنه مستثنى فلا يلزمه. وله في هذه الأيام الخمسة قولان في وجوب 
قضاء ما صادفها من الأثانين. 

الحكم الرابع: أنه يلزمه صوم ذلك اليوم إذا لم يكن قد أكل فيه. وللشافعي فيه قولان: 

ووجه ما قلناه: هو قوله به (إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم» وهذا اليوم مكن صومه 
نية الوجوب» فكيف يكون بعضه واجباً وبعضه غير واجب؟ لأنا نقول: إن هذا لازم؛ لأن من 
أصل الحادي أن النية تنعطف على ما مغى» وهذا فإن النية جائزة عنده في صوم رمضان نهاراً 
وتنعطف على ما مفى من اليوم» فهكذا هاهنا يلزمه صيام اليوم وإن كان قد مضى بعضه من غير 
نية إذا نوى حين يقدم ولم يكن قد أكل فيه. 

المسألة التخامسة: قال الحادي في (الأحكام): فإن قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان. فقدم 
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ليلا أو نهاراً قد أكل فيهء أحسن ما في هذا أنه إن قدم ليلا صام في هاره؛ وإن قدم في النهار صام 
في اليوم الثاني. 

واعلم أن ما ذكره في هذه المسألة مشتمل على أحكام أربعة: 

الحكم الأول: أنه إذا قدم نهاراً ولم يأكل فيه لزمه صومه عند أئمة العترة» ومحكي عن أبي 
حنيفة وأحد قولي الشافعي» وحكي عنه قول آخر: أنه لا يلزمه الصوم. 

ووجه ما قلناه: هو أن المقتضي للوجوب حاصلء والمانع لا يصلح أن يكون مانعاً فلهذا 
حكمنا بوجوب الصوم, وإنا قلنا: إن المقتضى للوجوب حاصلء فلآن الشرط وجد في وقتٍ لو 
أنشأ فيه التطوع لكان سحا ناذا أرسية به ولقر له 2017 امن تلن تدوأ ساء العايه الو ناه 
به». وإنما قلنا: إن المانع لا يصلح أن يكون مانعاًء فلأن المانع إنم| هو قدومه نبهاراًء وهذا غير مانع» 
ولهذا فإنه لو دخل في صوم تطوعاًء ثم قال: إن قدم فلان فعلِيّ إتمامه» فقدم لزمه الإتمام» فهكذا في 
مسألتنا يجب أن يجزيه عن الوجوب وإن قدم نباراً لما كان ممكناً لم يعرض فيه عارض. 





الحكم الثاني: أنه إذا قدم ليلاً فلا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة من الحنفية 
والشافعية أنه لا يجب عليه شىء. 

ووجهه: هو أن الليل ليس زماناً للصوم وينبو عنه» ولهذا فإنه لو قال: عا لله أن أصوم هذه 
الليلة» لم يلزمه الصوم باتفاق» لكنه يستحب أن يصوم نهاره» وقد أشار إليه الحادي بقوله: أحسن ' 
ما فيه أن يصوم بالنهار» ولفظة الحسن تقتضى الاستحبابء ولأنه لما بطل الوجوب لتعذر شرطه 
بقى الاستحباب. 

الحكم الثالث: إذا قدم نباراً وقد أكل فيه فهل يلزمه قضاؤه أم لا؟ 

قال السيد أبو طالب: فيه احتّالان: 
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وثانيها: أنه لا يلزمه قضاء؛ لأن شرط الإيقاع إذا كان متأخراً عن الإيجاب باللفظ فالحكم 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وهذا هوالمختار الذي يصلح للمذهب؛ لأنه أوجب صوماً في زمان لا يصلح الصوم فيه 
فأشبه ما لو قال: عل لله أن أصوم هذا اليوم وقد أكل فيه. 

الحكم الرابع: هل يكون هذا النذر منعقداً أو غير منعقد؟ 
انه ستحب قضاؤه إذا قدم ليلاء ولولا كونه منعقداً لما وجب ما ذكرناه» وهو اختيار المزني وا لطيري 

وحكى عن أبي حامد الإسفرائينى: أنه غير منعقد؛لأنه لا يمكن الوفاء به. 

ويؤيد ما ذكرناه: أن تعذر الأداء لا يمنع من انعقاده ىا نقوله في صوم الحائض والنفساءء فإن 
وجوب الصوم متوجه عليههما وإن تعذر الآداء ولهذا وجب القضاء. 

المسالة السادسة: وإن نذر صوم نصف يوم. فهل ينعقد نذره أم لا؟ 
أصحاب الشافعي» وهو الصحيح من مذهب الشافعي؛ لأن نصف اليوم ليس صوماً. 

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أنه يكون منعقدا ويلزمه صوم يوم. 

والممختار: هو الأول أنه غير منعقد فلا يلزمه شيء لأنه أحال فيها يخال فأشبه ما لو نذر صوم 
يوم قد أكل فيه. والجامع بينهما أن كل واحدٍ منهما غير صالح للصوم. 

وإن نذر صوم اليوم الذي هو فيه» فهل ينعقد نذره أم لا؟ 

فالظاهر من المذهب: صحة انعقاده؛ ويلزمه اتمامه إذا لم يكن قد أكل فيه وه وأحد 
قولي الشافعي. | 
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ووجهه: هو أنه نذر يوم صا حا للصوم فانعقد نذره ى! لو نذره من أوله. 

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أنه لا ينعقد نذره؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون بعض اليوم ' 
واجبأ وبعضه غير واجب. 

والممختار: هو الأول لما ذكرناه؛ ولقوله 4: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء به» وهذا قد سماه 
وهو زمان يصلح فيه الصوم فوجب القضاء بانعقاده. 

المسألة السابعة: ومن نذر نذراً بقلبه ولم يلفظ بلسانه» لم يلزمه الوفاء به. 
العقد ملزما» فإن عقد عقداً غير ملزم لم يجب عليه الوفاء به» كأن يقول: أصوم غداًء فإن ما هذا 
حاله يكون وعداً وليس إلزاماًء وإنما الإلزام أن يقول: علي لله أن أصوم. أو أوجبت على نفسى 
صيام غدٍء أو ألزمت نفسي... إلى غير ذلك من العقود الملزمة» وسيأتي لهذا مزيد تقرير في النذور 
يمخونة الله 

وإن قال: عا لله أن أصوم غداً إن شاء الله انعقد نذره لأن الله تعالى يريد الطاعات ويشاؤها 
ويحبهاء فلهذا انعقد نذره. 

وإن قال: لله علي أن أصوم غداً إن شاء فلان» فهل ينعقد نذره أم لا؟ فيه تردد. 

والممختار: أنه غير منعقد؛ لأن العقود لا تقف عل الأمور المشكوك فيها؛ لأن فلاناً لا ُذرى 
يشاء صومه أم لاء فلهذا لم يكن منعقداً. 
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الفصل الثالث 
في حكم النذر في التفريق والتتابع 


اعلم أن التتابع والتفريق وصفان عارضان في إيجاب الصيام في الأيام المتعددة» والتتابع هو 
العزيمة» والتفريق رخصة. وذا فإنه لو أوجب على نفسه صيام أيام متفرقة فصامها متتابعة أجزأ 
ذلك لأنه ازداد خيراً فهو الأفضلء وقد يكون التتابع واجباً وقد يكون غير واجبء ويحصل 
أو شهرين أو أشهراً متتابعة» وجب أن يصومها كما أوجبء. فإن فرق لا لعذر وجب 
عليه الاستعناف. ظ 
ع- 5 1 قر ّ 1 8 . 7 5 > سه > وام ره 
ل لايع ولجب في فارتعا #فمَن لمْحَدَ فْصِيَامْ سبرين 
متكا عي #[المجادلة: 4] فيمن لم يجد الرقبة» وواجب أيضاً في كفارة القتل؛ لقوله تعالى: #قَمَن لم 
يَحِدَ ييه م شهِرَينِ متا عون #[النساء: 97] عقيب قوله تعالى: لأوَمَن قَتَلَ مَؤِّنًا خَطْعًا 4 [النساء: 47]. 
روااسي قكقار: اليجاين اكيراءةابين بعد لقَصِيَامُ تلَمَةِ أيَامِ ذَّلِكَ كفرَة أَيْمَيِكُمَ ذا 
حَلْفثّمَ 1#المائدة :43] وهذه الصيامات نذكرها في بابها ونشرح لمصميك هناك فلا وجه 
لذكرها هاهنا. 
والذي نتعرض لذكره في التتابع والتفريق» من أوجب على نفسه صيام شهرين متتابعين 
امع عل ان زر إيعنه لياع ارارق اتيس وار عله لي الاريق إن ظ 
أن يكون لعذرء أو لغير عذر. 


فإن كان من غير عذر فالواجب عليه الاستئناف لما صامه إجماعاً بين أئمة العترة والفقهاء. 
ووجهه: أنه أخل بشرط الصيام الذي أوجبه على نفسه مع الإمكان» فلم يكن مجزياً له كما لو أخطأً. 
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ولأن حكمه مرفوع لأجل لزومه ودوامه كالحيض والنفاس والمرض المأيوس عن برئه. فلأجل 
هذا جاز له البناء ول يلزمه الاستئناف. ومتى كان العذر ما لا يرجى زواله فلا خصلاف بين أئمة 
العترة والفقهاء أنه لا يقطع حكم التتابع ولا يجب استئنافه لما ذكرناه من رفع حكمه. 

وإن كان العذر نما يرجى زواله. فاختلف كلام الحادي في (الجامعين). فقال في (الأحكام): لا 
يجوز التفريق إلا لعذر مأيوس من زواله» وقال في (المتتخب): يجوز التفريق لأي عذر كان مأيوساً 

المسالة الثانية: اعلم أنه لا حرج على المجتهد في اختلاف أقواله وفتاويه على حسب ما يقوى له 
من الأمارات ويغلب على ظنه منهاء فإن الآمارات في حق المجتهد كحجر المغناطيس يجذب 
الحديد دون النحاس والرصاص. فتارة تقوي الحواز ومرة تقوي المنع» وقد اختلف السيدان 
الأخوان في تحصيل مذهبه في اختلاف الروايتين على تأويلين: 

التأويل الأول: ذكره المؤيد بالله» وحاصل كلامه هو أن الروايتين مختلفتان على حسب ما 
يعرض من اختلاف حال الأمارتين في المسألة» وهو الظاهر من كلامه؛ لأن (المنتتخب) دال على 
جواز التفريق لأي عذر كانء ورواية (الأحكام) دالة على أنه لا يجوز التفريق إلا لعذر مأيوس 
عن زواله» فهما في غاية الاختلاف؛ لآن إحداهما نفي والأخرى إثبات» فلا يمكن الجمع بينهم| 
على تأويله؛ لكنه اختار العمل على رواية (الأحكام)»؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعى في 
قوله الجديد. 

والحجة على هذا: هو أن العذر إذا كان لا يرجى زواله فهو غير مانع مسن البناء؛ ولا يكون 
قاطعا للتتابع كالحيضء فإنه غير قاطع للتتابع لما كان لازما. 
الجيض. من جهة أن الحيض مرجوٌ زواله إذا شاخت المرأة وطعنت في السن بخلاف المرض 
المزمن والسقم المتلف. فإنه يقوى ويعظم أمره بعلو السن والشيخوخة في مطرد العادة» بخلاف 
المرض العارض فإن الاستئناف واجب متى أفطر من أجله؛ لأن حاله كحال الصحيح في 
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استكمال العدة التي يجب فيها التتابع» والإمكان في حقه حاصلء فلهذا أوجبنا في حقه الاستئناف 
فكأنه أفطر من غير عذر. 

التأويل الثاني: محكي عن السيد أبي طالبء وتقرير ما قاله: هو الجمع بين الروايتين وأن ما 
ذكره في (الأحكام) موافق لما ذكره في (المتتخب)»؛ وحكاه عن السيد أبي العباس في (النصوص). 
فرواية (المتتخب) موجبة للبناء لأي عذر كان» سواءً كان يرجى زواله أو لا يرجى زواله فلا ' 
فرق بين ايض وغيره في صحة البناء ولا يلزم الاستئناف وتنزل رواية (الأحكام) على هذاء وما 
ذكره في (الأحكام) من السقم المأيوس عن برئه لم يذكر على جهة || شرط في جواز البناء» ولكنه 
ذكره على جهة العروض دون الإعتاد عليه. 

والحجة على هذا: هو أنه أفطر لعذر فجاز له البناء كاالحائض. 

ومن وجه آخر: وهو أنه عذر يبيح الإفطار» فلم يكن مانعاً من البناء كالمرض المزمن» وهو 
قول الشافعي في القديم. 

والممختار هاهنا: تفصيل نشير إليه» وهو أن المذهبين في] ذكراه من التأويلين لا غبار عليها؛ 
لأا يتقدان من زيت واحد في مصباح واحد في مشكاة واحدة» وقد قال السيد أبو طالب: ومن 
أصحابنا من يعتبر في العلة التي يجوز معها البناء أن يكون المكفر ذا سقم مأيوس من زواله» وكان 
الغالب من حاله أن لا يكون متمكناً من المواصلة. 

ونقول: إن نصوص يحيى في (الأحكام) تقتضي ذلك وأن رواية (المتتخب) تقتضي أنه إذا 
أفطر لأي عذر كان من مرض أو سقم فإنه يجوز له البناء» فجعل المسألة روايتين مختلفتين» وهذا 
غير صحيح عندي» والصحيح عندي أن الروايتين واحدة وأن البناء يجوز إذا كان الإفطار لعلة 
تجوز الإفطار, وأن ما ذكره في (الأحكام) غير محالفي لما ذكره في (المتتخب»» لكني أقول: إن 
العمل على رواية (الأحكام) أولى وأحق لأمرين: 

أها اول : فلأن (الأحكام) مصنف بعد (المتتخب) فهو كالناسخ لما قبله فيها تعارضا فيه 
والعمل على القول المتأخر من قولي المجتهد هو الأحق لا محالة. 


- 7 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى النذربالصوم وما يجب ألوفاء به 


وأما ثانياً: فلأن رواية (الأحكام) موافقة لطرائق اهادي وشائله في سلوك طريق الأحوط 
والعمل في الدين على المسلك الأسد الأرشدء ورواية (الأحكام) مؤذنة با ذكرناه مشعرة به من 
جهة أنبا مؤذنة بالإحتياط؛ لأنها دالة على أنه لا يجوز قطع التتابع إلا المرض مأيوس عن زواله 
وبرئه» بيخلاف رواية (المنتتخب) فلهذا افترقا. 

المسألة الثالثة: ذكرها السيدان الأخوان مشتملة على حكمين: 

الحكم الأول: في المرأة إذا وجب عليها صوم شهرين متتابعين وانقطع بالنفاس» فإنه يلزمها 
الاستئناف» على ما حصلاه من مذهب الهادي» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» ونتحكي 
عن الشافعى في الحديد. 

ووجه ذلك: هو أن النفاس مما يقل ويكون ندراء ورب يكون في السنة مرة أو في السنين مرة 
واحدة» ويمكن إيقاع الصوم في الشهرين المتتابعين من دون تخلل النفاس» وليس كذلك الحسيض ظ 
فإنه يوجد في كل شهر مرة أو مرتين أو ثلاثاء فلا يمكن إيقاع صوم شهرين متتابعين من دون 
تخلل الحيض؛ فلأجل هذا كان النفاس قاطعا للتتابع» فيلزم فيه الاستئناف بخلاف الحيض. 

الحكم الثاني: إذا انقطع التتابع في كفارة اليمين بالحجيض فإنه يلزمها الاستثناف» وهو محكى 
عن أبي حنيفة» وقول الشافعي في الجديد. 

ووجه ذلك: هو أن الابتداء بالصوم تمكن في وقت يتيقن أنه لا ينقطع بالحيض لأن أقل الطهر 
عشر وأكثر الحيض عشر؛ ولأنبها ابتدأت بالصوم في مدة يغلب على الظن أنه ينقطع قبل عادة 
اليضء فلهذا وجب عليها الاستئناف. 

قال المؤيد بالله: هذا كله على رواية (الأحكام)» فأما على رواية (المتتخب) فإنه يجوز لها البناءء 

فأما السيد أبو طالب فقد سوى في هذه المسألة بين روايتي (الأحكام) و(المنتخب». إذ كان 
يجعلهما رواية واحدة وأوجب الاستئناف في هذين الحكمين. وقال: إن من أصله أن كل من ابتداً ش 


الصوم وهو يغلب على ظنه من طريق العادة أن صومه ينقطع فانقطع لم يجز له البناء 
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ولااشك أن وقت النفاس يمكن [فيه] اعتبار غلية الظن من طريق العادة» فإذا صامت 
والغالب أن صومها ينقطع بالنفاس فعليها الإعادة والاستئناف. وهكذا في كفارة اليمين فإنه 
يمكنها في صومها أن توقعه في وقت تتيقن [فيه] أنه لا ينتقطع بالحيض» فقد عاد السيد أبو طالب ظ 
إلى الجمع بين الروايتين تعويلاً على غلبة الظن ب ذكر. 

المسألة الرابعة: قال الحادي في (الأحكام): ولو قال: لله عن أن أصوم عشرين يوماًء وجب 
أن تعتبر نيته في التتابع والتفريق فيصوم ى) نوى. فإن ل يكن نوى شيئاً من ذلك فإنه يصوم كما 
يختار متتابعاً أو متفرقاً. 

واعلم أن هذه المسألة قد اشتملت على حكمين: 

الحكم الأول: إذا لم تكن نية؛ وإذا أطلق القول من غير نية ولا أطلق في لفظه التتابع» فإن له 
أن يصوم كا شاء من تتابع أو تفريق. 

ووجهه: أن التتابع صفة زائدة على الصوم فلا يجوز إثباتها بمجرد اللفظ؛ لأن إثباتها من غير 
أن يكون متناولا لها يكون إثباتأ لا من غير دلالة» وإثبات ما لا دلالة عليه من جهة الشرع يكون 
باطلآء ويجري في جواز التتابع والتفريق مجرى قضاء رمضان. فإنه يصوم فيه كما شاء من تتابع 
أو تفريق. 

الحكم الثاني: أنه إذا نوى التتابع» ومتى نواه فإنه يصير اللفظ بالنية له حكم مخصوص. 
وينصرف بالنية من وجهٍ إلى وجهء وإذا كان اللفظ غير دالٍ على معنى عند إطلاقه؛ وكان محتملاً له 
صار مجازاً لاحتماله ذلك المعنى بالقصد والإرادة» وكان دالاً عليه بالقصد والإرادة»فاللفظ حقيقة 
في عدد العشرين التي هي عشرتان. ومجاز في تناوله للتتابع بالقصدء ومجاز بالنية فيما ذكرناه. 
ويصير كاللفظ المشترك كالقرء” '' والشفقء فإن اللفظ دال على أحد المعنيين بحقيقته؛ لكنه يكون 
دالاً على أحدهما على جهة التعيين بالنية. فإذا تقرر هذاء فقول القائل: عل صوم عشرين يوماً 
يحتمل التتابع ويحتمل التفريق» فإذا انضمت إليه النية صار كالمنطوق به في الوضوح والعمل عليه 
)١(‏ يقصد أن القرء يطلق حقيقة على الحيض والطهرء والشفق على الضوء في أول النهار وآخره. والله أعلم؛ 
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من جهة الشرع؛ لأن المجازات معمول عليها كالعمل على الحقائق وأكثر الكلام في خطاب الله 
وخطاب رسوله مبنى على المجاز» ولهذا فإن من أنكروا المجاز في خطاب الله وخطاب رسوله 
بعدوا عن إدراك البلاغة والفصاحة في التنزيل والسنة الشريفة. 

المسألة التخامسة: قال الحادي في (الأحكام): لو قال: [عيَ] صوم شهر واحدء واعلم أنه لا 
يخلو حاله إما أن ينوي التتابع في نذره بالشهر أم لا؟ 

فإن نوى التتابع وجب عليه التتابع. 

ووجهه: ما قررناه في مسألة من قال: عليه لله صوم عشرين يوما. 

المذهب الأول: لزوم التتابع» وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: هو أن الشهر عبارة عن ثلاثين يوماً على طريق التتابع والتوالي» فإطلاقه 
بقتضي التوالي في أيامه ى) لو أضافه إلى شهر خصوص نحو رجب أو المحرم. 

ومن وجه آخرء وهو أن التتابع لاا شك في لزومه له إذا نواه فهكذا يلزم وإن لم ينوه لأنه ذكر 
لفظاً يدل عليه وينبيع عنه» واللفظ أقوى من النية؛ لأن اللفظ قد يكون صريحاً وظاهراً بخلاف 

والحجة على هذا: هو أن الشهر عبارة عن ثلاثين يومأء فإذا استوفى ثلاثين يوماً بالصيام فقد 
وف نذره» والتتابع صفة زائدة على الصومء لم يتناوله اللفظ ولا النية؛ فلهذا ل يكن به اعتبار. / 

والمتختار: أنه لا دلالة فيه على وجوب التتابع» ىا ذكره الهادي. 


وحجته: ما ذكرناه له ولأى حنيفة. 
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ونزيد هاهنا: وهو أن إيجاب التتابع فيم| ذكرناه من هذه الصيغة إما أن يكون من جهة ظاهرها - 
أو نصهاء ولا دلالة في ظاهرها ولا في منصوصها على ما ذكروه من التتابع» أو من جهة النية» فقد 
فرضنا أنه لا نية هناك» أو من جهة العرف ولا عرف هناك يقضي بالتتابع» فلهذا قضينا بجواز 
الإتيان بالنذر سواء كان متتابعاً أو متفرقاً. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الشهر عبارة عن ثلاثين يوماً على جهة التتابع والتوالي» فإطلاقه يقتضي التوالي في أيامه 
كما لو أضافه إلى شهر تخصوص . 

قلناء إنة إذا كان معيناً فله أول وآخر ووسط» فلهذا اعتبر فيه التوالي والتتابع بخلاف [ما] إذا 
لم يعين» فإن المفهوم منه وجوب ثلاثين يوماً لا غير» فافترقا. 

قالوا: التتابع لازم له إذا نواه» فهكذا إذا لم ينوه. 

قلنا: إنه بالنية صار التتابع مرادأء ىا لو أوجبه بصريح اللفظ؛ لآن النية لها تأثير في إيقاع اللفظ 
على وجه دون وجه. بخلاف ما إذا كان مطلقاً فلا دلالة على وجوب التتابع والتوالي. ظ 

المسألة السادسة: قال المادي في (الأحكام): فإن قال: عليه صوم شهر كذاء وأضافه إلى شهر 
مخصوص معين» وجب عليه أن يصومه متتابعاً متجاوراً» خلا أنه | ذا أفطر يوماً منه يجزيه قضاء 
يوم مكانه. وهذا هو رأي المؤيد بالله» وهو قول أبي حنيفة حكاه الكرخي عنه. 

ووجه ذلك: هو أن ما أوجبه الإنسان على نفسه فرع على ما أوجبه الله تعالى ومشبه به فإذا 
أوجب على نفسه صوم شهر معين وجب عليه صومه متتابعاً متجاوراً من طريق الزمان كصوم 
رمضان الذي أوجبه الله تعالى» فإن أفطر يوماً منه فإنه يجزيه قضاء يوم مكانه ى) كان في رمضان 
من غير فرق بينهماء ولا خلاف في ذكرناه بين أئمة العترة وفقهاء الأمة. ظ 

والتفرقة بين التتابيع من جهة الفعل وبين التجاور من طريق الزمان هو أن قطع التنابع من 
جهة الفعل يوجب الاستئناف كقطع التتابع في كفارة الظهار وكفارة القشل؛ وقطع التجاور في 
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الزمان يوجب القضاء كقطع التجاور في صوم رمضانء فما كان بطلان التشابع فيه يوجب 
الاستئناف فإنه يقال له تتابع من جهة الفعل لا كان موجباً للفعل كاملاً» وما كان موجباً للقضاء - 
إذا بطل تتابعه فإنه يقال له التجاور من جهة الزمان. فإنه لما بطل تجاوره الزماني أوجب قضاءه. 
فقد ظهر لك الفرق بينهم| ب| ذكرناه. 

المسألة السابعة: اتفق رأي الإمامين الحادي والمؤيد بالله على أن من قال: عليه لله أن يصوم شهراً 
كاملاً أو أسبوعاً أنه يجب عليه التتابع وإن لم ينو التتابع؛ لأن.الحادي قال في (الأحكام): من قال: 
عليه لله أن يصوم أسبوعاً كاملاً لزمه التتابع» فقد أفاد وجوب التتابع بصريح لفظه. ودل على 
بطلان التشابع إذا لم يقل كاملاً بمفهومه. وهذا من مفهوم الصفة» وفائدته عدم الحكم 
لعدم الصفة. 

وقال المؤيد بالله: من قال: عليه أن يصوم أسبوعاً كاملاً أو شهراً كاملا لزمه التشابع» ولولم 
يكن ناويا للتتابع» فقذ تطابق مذهبها على ما قلناه كما ترى» وهذا جيدء فإن الصفة بالكال 
لا يجوز أن تذهب لغواً من غير فائدة» ولا فائدة لما إلا إيجاب التتابع بالتصريح بهاء وبطلان 
وجوب التتابع في مفهومها وهذا هو المقصود» فقد صار ذكر الصفة مفيداً لإيجاب التتابع 
بصريحهاء ومفيدة بطلان التتابع بمفهومها كي) أوضحناه. 

وذكر القاضي أبو مضر من أصحابنا أن قولنا أسبوع وشهر فيمن قال: عليه لله أن يصوم 
أسبوعاً أو شهرأء يجب فيهما التتابع من غير نية كما يجب ممع النية» وأن ذكر صفة الكمال في 
الأسبوع والشهر لا يحتاج إليها؛ لأنها إذا ذكرت أفادت التتابع بصريحها وإن لم تكن هناك نية. وإذا 
لم يذكر أفاد التتابع فيهما من جهة العرف والعادة؛ فإذاً يكونان سواءء, هذا محصول كلامه. وهذا 
فيه نظر من وجهين: 

أما أولاً: فلآن ما ذكره يؤدي إلى أن يكون ذكر الصفة لغواً لا فائدة منه ولا جدوى له. ويؤدي 
إلى بطلان فائدتها في كتاب الله وسنة رسوله. ولم يقع التردد بين العلماء في إفادتها لما وضعت له من 
إفادة معانيها وإن) وقع التردد في مفهومهاء وإذا كان الأمر كى) قلنا وجب القضاء بإفادتها للتتابع 
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بذكرهاء وبطلان التتابع مع عدم ذكرها وفاء بصريحها ومفهومها. 

وأما ثانياً: فلآن القائل إذا قال: أكرم من الرجال العلماء وأعط من الرجال الفقراء» فلو أعطى 
من الرجال غير من وصف كان خالفاً لما أمِر به» وفي هذا دلالة على أن للصفة حظاً في الموافقة 
والمخالفة والصريح والمفهوم» فحصل من مجموع ما ذكرناه أنه لا معنى لكلامه؛ وأن التعويل على 
كلام الإمامين فيا ذكراه والله أعلم. 

نعم... وقد ذكرنا في كتاب (العمدة) هذه المسألة» ونصرنا هنالك ما ذكره هذا القاضي من أن ظ 
هذه اللفظة وهي ذكر الكمال غير مفسدة للتشابع؛ بحيث لولاها لما وجب إذ قد وردت في 
كتاب الله تعالى غير مفيدة له. قال الله تعالى: #قَمَن لَوَحجَدَ َصِيَامُ ثلَةٍ نا رِفى أحَج و سَبْعَة إِذَا 
رَجَعْتُهَ تلك ع عسَرَة كا مِلّة 4 [البقرة: :7 مع أن العددين مفترقان» وكل واحدٍ منهما أيضاً لا يلزم فيه 
التتابع» ويقال: إقسم هذه الماتة الدرهم في عشر نسوة أو عشرة رجال كاملة؛ ولا يفيد ذلك 
وجوب تواليهم في الدفع» فتكون فائدتها تأكيد استيفاء العدد. فأما وجوب التتابع في مسألتنا كما 
قال هذا القاضي فيؤخذ من دليل آخر وهو العرف» فإنه يقضي بالتوالي قال كاملة أولم يقل 
والله أعلم”" . 

المسألة الثامنة: : واتفق رأي الإمامين الحادي والمؤيد بالله على أن كل من قال : عليه لله أن يصوم 
عشرين يوماً أو عشرة أيام أو خمسة أيام إلى غير ذلك مسن الأعسداد المطلقة أنه لا يلزمه التتابع 
وجوبا إلا أن ينويه» وإنا وجب ذلك لأمرين: 

أما أولاً: فلأن التتابع وصف زائد لابد له من دلالة إِمّا نيه من جهة الناذر وإما لفظ يدل عليه 
وهاهنا فلا يوجد واحد من الأمرين» فلهذا حكمنا بالإجزاء من دون تتابع. ظ 


وأما ا : فلآن الظاهر من هذه النذور زإها هو مطلق العدد» والعدد حاصل من غير تتايع: 
فإذا أتى بالعدة فقد وفى ب نذره» فلهذ كان خارجاً عن عهدة الأمر بالنذر بالعدد لا غير. 





)١(‏ هذه الفقرة 0000 ولعله أخذها من 
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قاعدة نذكرها على جهة الإجمال لما فصلناه من قبل: 

اعلم أن الناذر في ما أوجبه على نفسه من هذه الصيامات المتعددة لا تخلو حاله إما أن ينوي 
التتابع أو لا ينويه» فإن نواه وجب عليه أن يؤديه متتابعاً | نواه» فإن فرق نظرت فإن كان التفريق 
من غير عذر لزمه الإستئناف» وإن كان لعذر نظرت في حال العذرء فإن كان مما لا يرجى زواله 
وزال» لم يجب عليه الاستئناف» وإن كان ما يرجى زواله ثم زال فهل يجب الاستئناف أم لا؟ فعلى 
رأي المؤيد بالله الاستئناف واجب. وعلى رأي السيد أبي طالب وأبي العباس لا يجب. وإن ل ينو 
الناذر التتابع نظرت في حال النذر» فإن كان معيئاً نحو أن ينذر بصيام رجب أو المحرم؛ وجب < 
عليه التتابع» وإن كان النذر حاصلاً في الذمة» نحو أن ينذر عشرين يوماً أو أسبوعاًء لم يلزمه 
التتابع» وقد قررنا هذه المساتل بأدلتهاء وذكرنا الخلاف فيها ولكنا أجملناها هاهنا ليحدث بها 
الناظر عهداً وتكون على بالٍ منه. وقد تم غرضنا من النذر بالصيامات» ونذكر على إثره ما لا يتم 
إلا بالصيام» وهو الإعتكاف. 
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القول في الإعتكاف 


الإعتكاف ني اللغة: هو أن يلزم الرجل نفسه شيئاً ويحبسها عليه» سواء كان مطيعاً بذلك أو عاصياً. 
قال الله تعالى: كاتا عَلَ فَوِْيَحَكُفُونَ عل مم4 [الاعرا اف:18]» وقوله: لما مَدِه آلكَمَائيل أليَ 
نر طا عبكفو 0 وقوله تعالى: لوَآَنظرٌ إل إِلَهِكَ اذى طَلْتَ عَلَيّهِ عَاكفًا[طه: 507]» ويقال فيه: 
عكف يعكف-بفتح الكاف في الماضي وكسرها وضمها في المستقبل-- والضم فيه أكثر وأفصح 


5 ,! 00 
قال العجاج : 
فهيزيعكفنبهإاحجا 
عكفالنبسيط” يل ون القتر جا 


وأراد بالعكف في] ذكر: الاستدارة» والقنز- إج -بالقاف والنون والزاي والجيم: على وزن 
جعفر -: : لعبة للعجم يأخذ كل واحدٍ منهم بيد صاحبه» وقوله: حجا أي: الورك 
مفيد للدوام والثبوت لغة كما ذكرنا. 

وهو في الشرع: عبارة عن الليث في المسجد على جهة القربة في وقت لمحصوصء وقد صار 
لفظه منقولاً بالشرع إلى ما ذكرناه» كما نقل لفظ الصلاة والصيام. وهو عبادة مسئونة لا تجب إلا 
بالنذر؛ لقوله تعالى: وَل تَبَشِروهصى وَأنشّرَ عَنِكفُونَ فى أَلْمَسَسجِدٍ#[البقرة:1410]. 
يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر من رمضان» ”"» فعلقه بالإرادة» فدل على استحبابه. 

وروت عائشة أن الرسول #ك كان يعتكف ف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. 

وسوس سو او الباارر باخ ترام 


(1) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميميء أبو الشعثاء العجاج: راجز مجيد. من الشعراء. ولد في الجاهلية وقال الشعر فيهاء ثم 
أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك؛ فلج وأقعد. وهو أول من رفع الرجز وشبهه بالقصيد» وكان لا هيجو. وهو والد رؤبة الراجز 
المشهور أيضاً. له ديوان في مجلدين. توفي نحو 4ه/08/م. إه (الأعلام)؟ / 43. 

.5٠١ قال في (المختار من صحاح اللغة): : والتتط-بفتحعين-» والتسيط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. والجمع: أنباط. إه. ص‎ )١( 

(*) أورده في (الشفاء) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً» إلا أنه ليس في آخره «. ..من رمضان». إه. 7/١‏ 17/7". 
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الانتصار كتاب الصيام - القول ذو الإعتكاف 


الفصل الأول 
في بيان قواعده التي ينبني عليها 


اعلم أن القواعد التى لا يكون اعتكافاً إلا بها هى: الْممْتَكِفء والْحْتَكَفٌ فيه -وهو المكان-. 


والنية» وكيفية الاعتكاف. فهذه قواعد أربع نذكر ما يتوجه في كل واحدة منها بمعونة الله. 


القاعدة الأولي: فى المعتكف نفسه. 

ويشترط أن يكون مسلا بالغا عاقلاً طاهراً من الجنابة والحيضء ولا يشترط الذكورة ولا 
الحرية» فهذه شروط أربعة نذكر ما يتوجه فيها. 

الشرط الأول: الإسلام» فلا يصح إلا من مسلمء فأما الكافر فلا يصح اعتكافه؛ أصلياً كان أو - 
مرتداً؛ لأنه قربة وقد قال #كُ: «لا قربة لكافر»» ولأنه عبادة فلا تصح من الكافر كالصلاة 
والصوم. فأما كفار التأويل نحو المشبهة والمجيرة عند من قال بإكفارهم» فإنه يصح من جهتهم 
الإعتكاف؛ لأنهم مسلمون مؤمنون بالله وبرسوله ومقرون بالشريعة ومصلون إلى القبلة» خلا 
أغهم اعتقدوا اعتقاداً يوجب اكفارهم, وسائر العبادات صحيحة من جهتهم؛ فأما من لا يقول 
بإكفارهم فهم من جملة أهل الإعتقادات الصحيحة لا يخرجهم من الدين إلا فعل كبير» فهم 

الشرط الثاني: العقل» فلا يصح الاعتكاف من المجنون ولا من المبرسم ولا من المعتوه. 
وهؤلاء كلهم زائلو العقول؛ لأنها عبادة وقربة فلا تصح إلا نمن هو كامل العقل كالصلاة 
والصوم, فأما المصروع الذي يفيق أحياناً فيصح منه الإعتكاف في حال الإفاقة. 

الشرط الثالث: البلوغ» وهل يصح الاعتكاف من الصبي المميز أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من اعتكافه. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى عن أبي حنيفة. 
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كتاب الصيام - القول في الإعتكاف الانتصار 

والحجة على هذا: قوله #أيكُ: «رفع القلم عن ثلاثة»؛ ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ. 

المذهب الثاني: الجواز إذا كان تميزاً» وهذا هو رأي الشافعى. 

والحجة على هذا: ما ذكرناه من صحة صلاته في باب الصلاة فأغنى عن الإعادة. 

والممختار: هو المنع» كى) هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه غير كامل العقل فأشبه المجنون. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إذا كان ميزاً صح اعتكافه كما تصح صلاته. 
وقد قدمناه. 

وأما السكران فلا يصح منه الإعتكاف؛ لأنه زائل العقل فأشبه المجنون؛ ويختلف زوال 
العقل. فرب| كان بالفساد والتغير كالمجنون والمعتوه والمبرسمء فإن هؤلاء عقولهم فاسدة متغيرة 
بالتغطية كالمغمى عليه» وتارة يكون بالغمرة كالسكران ومن شرب البنج. ولمذا فإنه يزول 

واختلفت أقوال الشافعى في الردة والسكر بالخمر. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالي: أما الردة والسكر فإذا قارنا ابتداء الاعتكافء منعا الصحة لتعذر 
النية» وإذا كانا طارتين» فحكى عن الشافعى أقوالاً ثلاثة: 

أحدها: أن لا يفسدان الإعتكاف مع الطروء. 


وكانيها: أجي يدانه يها 


دعبب 


الاتتضماز. كنان الصبراض > القول:فى الاعتكاف 


وثالئها: أن الأصح أنه يفسد بالردة لفوات شرط العبادة» ولا يفسد بالسكر كما لا يفسد 
بالنوم والإغماء. 

والمتختار على رأي أئمة العترة: أن الردة والسكر يفسدان الإعتكاف في حال الابتداء وفي حال 
الطروء؛ لآنهها إذا وقعا في حال الابتداء فإنهها مانعان باتفاق» وإن طرأت الردة منعت الاعتكاف؛ 
لأنه عبادة فلا تصح من كافر لفقد القربة ىا مر بيانه» وإن كان السكر طارثاً فهو مانع لأنه يفطر 
بالشرب» والصوم من شرط الاعتكاف على ما نوضحه بعد هذا بمعونة الله تعالى. 

الشرط الرابع: الطهارة من الحيض والجنابة» فإن كان الحيض في الابتداء فهو مانع من 
الاعتكاف؛ لأن من شرطه اللبث في المسجدء والحيض مانع من دخول المسجدء وإن كان ايض 
طارئاً فهو قاطع للإعتكاف, ويلزمها الخروج من المسجد حتى تطهر وترجع إلى معتكفهاء وأما 
الجنابة فإن كان الرجل جنباً في الابتداء اغتسل ونوى الاعتكاف, وإن كان طارئاً عن احتلام بادر 
إلى الخروج للاغتسال ثم يعودء ويكون خروجه للإغتسال كخروجه للوضوء وقضاء الحاجة. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الوا راع لنحراة ان موا شر إن روعي لأن الاستمتاع بها ني كل 
وقت ملك لزوجهاء فلا يجوز تفويته من غير رضاه وإذنه فإن كان لا زوج لما نظرت في حالماء فإن 
كانت شابة بحيث يرغب الرجال إليهاء كره لما الإعتكاف. عند أئمة العترة والفقهاء, لما روي عن 
الرسول لك أنه قال: «صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجدء وصلاتها في لمحدعها 
خير لها من صلاتها في حجرتها» ”'. ولأن وقوفهن في المساجد من دواعي الفتن وتحريك الدواعي 
إلى الفجور والرغبة في إتيان الفاحشة فلهذا كان مكروهاً» والمخدع -بضم الميم وكسرها-: 
الخزانة حكاها ابن السكيق”" غن القراء, وإن كانت عجوزا لارغية للرجال فيا مازقا 
)١(‏ تقدم بمعناه في كتاب الصلاة. 


(") يعقوب بن إسحاق. أبو يوسف ابن السكيت» إمام في اللغة والأدب» أصله من خوزستان [بين البصرة وفارس]. تعلم ببغداد واتصل 
بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده وجعله في عداد ندمائه ثم قتله لسبب مجهول. قيل: سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد» أهما أحب إليه أم تدم 
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كتاب الصيام - القول فى الاعتكاف الانتصار 
حضور المساجد والإعتكاف. لما روي عن الرسول © أنه قال: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله). 
ولآن ذلك لا يدعو إلى الإفتتان مبا. 

وتتعلق باعتكاف المرأة أحكام ثلاثة نذكرها: ‏ 


التحكم الآول: وإ أذن الزوج لزوجته بالدعول في الإعتكاف نطوعاء فهل يجوز له منعها عمسن 
المضى فيه أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول اي كا وهذا هو الظاهر من المذهب لآئمة العترة. 


الحجة على هذا: هو أنه إذا أذن فقد أسقط حقه م٠‏ الاستمتا قلا ب 3 لندد الك 
في] أذن فيه. 


المذهب الثاني: جواز الرجوع فيما أذن فيه» وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن كل من ملك منع غيره من الإعتكاف. فإذا أذن له فيه وكان تطوعاً ' 

والمعختار: أن الإعتكاف إذا كان تطوعاً من جهة المرأة: جاز للزوج الرجوع عن الإذن؛ لما روي 
عن ذلك بعد أن دخلن فيه» فدل ذلك على الجواز. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الزوج قد أسقط حقه من الاستمتاع فلا يجوز له الرجوع فيا أسقطه. 


الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: والله إن قتبراً خادم علي خير منك ومن ابنيك. فأمر الأتراك فداسوا بطنه أو سلوا لسانه وحمل إلى داره 
فيات ببغداد. من كتبه (إصلاح المنطق) و(الألفاظ) و(الأضداد) و(القلب والإبدال) و(الأجناس) و(سرقات الشعراء) و(الأمثال). وله 
شروح لدواوين عدد من الشعراء: عروة بن الورد وقيس بن الخطيم وأبي نواس والأعشى وزهير وعمر بن أب ربيعة والمعلقات. وله 
(غريب القرآن) و(التبات والشجر) و(النوادر) و(الوحوش) و(معاني الشعر) صغير وكبير. إه. بتصرف من (الأعلام) 8/ 198 . 
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الاتقضان كتاب الصيام - القول في الإعتكاف 

قلنا: القياس الذي ذكرتموه دال على المنع” '» والخبر الذي ذكرناه دال على الجوازء ولا شك أن 
العمل على الخبر أولى من العمل على القياس؛ لأن الشرط في صحة العمل على القياس أن لا 
يكون معارضاً للخبر فلهذا كان التعويل على الخبر أولى. 

الحكم الثاني: وإن أذن الزوج لزوجته في اعتكاف واجب بالنذر فدخلت فيه» فهل يجوز له 
إخراجها عنه أم لا؟ فيه تردد. 

والمتختار: أنه لا يجوز له إخراجها عنه» وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك, وهو مروي عن الشافعي. 

ووجهه: قوله #ك: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولا شك أن إخراجها ع نذرته 
إخراج لها عن تأدية واجب. فلهذا لم يكن جائزاًء ويؤيد ذلك أنه قد صح اعتكافها بإذنه في عبادة 
واجبة فلا يجوز ابطال العبادة الواجبة بعد صحتها بالإذن» فلو جوزنا له إخراجها عنها لكان في 
ذلك ابطال للعمل» وقد قال تعاللى: #وَلآ تُبَطِلُوَا أعملك”[عمد:*”]. 

التحكم الثالث: ولا يصح اعتكاف المرأة إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: #وَلا تُبَشِرُوهء وَأنمُّر 
عَدكفونَ فى اَلْمَسَسحِدٍ#[البقرة:1807] فخص الاعتكاف بالمسجد, فدل ذلك على أنه لا يجوز إلا فيه. 
فإن اعتكفت المرأة في مسجد بيتها وهو الذي جعلته لها مص في بيتهاء فهل يصح اعتكافها فيه أم 
لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك» وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو قول الشافعى ني الجديد. 
حكاه ابن الصباغ ف (الشامل). 

والحجة على هذا: هو أنه موضع يجوز للجنب دخوله واللبث فيه فلم يصح الاعتكاف 
فيه كالصحراء. 

المذهب الثاني: جواز ذلك. وهذا هو رأي أبي حنيفة» وهو قول الشافعي ف القديم. 

والحجة على هذا: هو أنه موضع قضاء صلاتها فكان موضعاً لاعتكافهاء دليله: المسجد 
)١(‏ في الأصل: دال على الجواز» والصواب: على المنع. 
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في حق الرجل. 
والمختار: هو المنع من الاعتكاف فيه» ى) هو رأي أئمة العترة. 
وحجتهم عليه ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أن الاعتكاف إنا يجوز في المساجد» وما هذا حاله فليس مسجداً لعدم ظ 

الاشتراك من المسلمين فيه» فأشبه الحجرة من الدار ومنازها. 
الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 
قالوا: إنه موضع قضاء صلاتهاء فكان موضعاً لاعتكافهاءكالمسجد في حق الرجل. 
قلنا: المعنى في الأصل: هو أن المسجد موضع للاعتكاف لاشتراك المسلمين فيه» بخلاف 

مصلاها فليس موضعاً مشتركاًء فافترقا. 
الفرع الثاني: ولا يجوز للعبد أن يعتكف من غينإذن سيده؛ لأن منافعه ملك لمولاه» قلا 

يجوز تفويتها عليه من غير إذنه» وتتعلق يه أحكام: 
التحكم الأول: أن العبد إن اعتكف بإذن سيده وكان الاعتكاف تطوعاًء فهل يجوز للسيد 

إخراجه منه أم لا؟ فيه مذهبان: [ 
المذهب الأول: جواز إخراجه منه. وهذا هورأي أئمة العترة» ومحكى عن ' 
والحجة على هذا: هو أن من ملك منع غيره من الاعتكاف فإذا أذن له في الشروع وكان 

تطوعاء كان له منعه منه كى) لو لم يشرع فيه. 
المذهب الثاني: المنع من إخراجه منه» وهذا هو رأي مالك. 
والحجة على هذا: هو أنه بالإذن قد أسقط حقه كى) لو كان الاعتكاف واجياً. 
والمختار: جواز الرجوع» كا هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 
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وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنها منافع ملكت»ء فإذا أذن بالتطوع جاز الرجوع في الإذن كالزوجة. 
تطوع الاعتكاف في حق العبد دون الزوجة» وذكروا أن التفرقة بينهما من وجهين: 

أما أولاً: فلآن منافع بضع المرأة باقية على ملكهاء ولهذا فإنها لو وطئت بشبهة كان المهر لحاء ' 
بخلاف العبد فإن منافعه ملك للسيد, ولذا فإن الآمة لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد. 

وأما ثانياً: فإنه لو مَلّك زوجته عيناً من الأعيان لم يكن له الرجوع فيهاء بخلاف مالو مَلَّكَ 
الأمة عيناً فإن العبد لا يملكهاء فلم) كان الأمر هكذا كان له الرجوع فيها أذن من الاعتكاف تطوعاً 
في حق الأمة دون الزوجة فافترقاء لكن المختار جواز الرجوع في حق الزوجة؛ لحديث أزواج 
الرسول الذي حكيناه. وقد مر فلا نعيله. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالواة إذا آذن السيد نقد أسقط حنه فلا رجه لر جو ع 

قلنا: القياس ما ذكرتم من المنع عن الرجوع لكونه قد أسقط حقه. لكنا تركنا القياس لما رويناه 
من الخير في زوجات الرسولء فافترقا. 

التحكم الثاني: إذا أذن السيد للعبد والأمة بإيجاب الاعتكاف بالنذر» فهل يجوز له الرجوع أم 
لا ؟ فيه تردد. 

واممختار: أنه بعد الإذن للعبد في الواجب لا وجه لإخراجه عنه. 

ووجهه: هو أنه لا يجوز له إبطال عبادته الواجبة بعد صحتها بالإذن» فلو سوغنا للسيد ذلك 
لبطل ما كان فعله. وذلك لا يجوز ىا نقوله في الصلاة المفروضة. 

التحكم الثالث: في المدبر والمدبرة وأم الولد» وحكمههم| حكم العبد القن فيما ذكرناه» فلا وجه 
لتكرير الكلام فيهما. 
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وأما المكاتب فهل يجوز له أن يعتكف من غير إذن سيده أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: جواز ذلك» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي. 
والحجة على هذا: هو أن منافعه غير تملوكة للسيد» فجاز له الاعتكاف من غير إِذْن السيد كالحر. 


المذهب الثاني: المنع من ذلك؛ وهذا هو رأي أبي حنيفة» ومحكي عن أهل خراسان من 


أصحاب الشافعى. . 
والحجة على هذا: هو أن الواجب أن يكتسب مال الكتابة ويحصل نجومهاء وهذا يبطل 
بالاعتكاف, فلهذا كان ممنوعاً. 


والمختار: هو الجواز من غير إذن السيد» كى] هو رأي أئمة العترة والشافعي. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه قد صار بعقد الكتابة مطلقاً مل سائراً إلى الحرية بأداء مال الكتابة 
واعتكافه لا يمنعه من ذلك كما لا يمنعه من الصلاة المفروضة. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الواجب عليه أداء مال الكتابة» والاعتكاف يمنعه عن ذلك. 

قلنا: هذا لا وجه له. فإنه قد صار مالكاً لنفسه بعقد الكتابة فله أن يفعل ما شاءء ولأنه قد 
ملك سائر التصرفات» فجاز له الاعتكاف لأنه من جملتهاء كالحر. 

الفرع الثالث: وهل يجوز للرجل أن يعتكف في مصلى بيته أم لا؟ فيه تردد. 

وا ممختار: أنه ممنوع عند أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنا سنقرر أنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد» وما هذا حاله فليس 
مسجداً؛ لأنه يجوز دخول الجنب إليه» فإذا بطل كونه مسجداً بطل الاعتكاف فيه. 

وحكي عن الشافعي: أنه يجوز للرجل الاعتكاف في مصلاه في بيته» وهذه الرواية حكاها 
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صاحب (الإبانة) وليس معمولاً عليهاء وإنما المعمول عليه عند أصحابه أهل بغداد وأهل 
خراسان ما حققناه من المنع عن ذلك, كما هو رأي أئمة العترة والحنفية. 

نعم. لاس ا ا يرا ار سارل مهار ما با 
الاعتكاف فيه لما ولغيرهما؛ لأنه قد صار من جملة المساجدء ولذا فإنه لا يجوز لل للجنب والمائض 
والنفساء دخوله كسائر المساجد. 


القاعدة الثانية: المعتكف فيه. 

فنقول: اختلف العلماء في البقعة التي يصح فيها الاعتكاف على أقوال ستة: 

فالقول الآول: أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة جماعة ووحدانا ولا فصل 
بين مسجد ومسجدء وهذا هو رأي أئمة العترة القاسم والحادي والناصر والمؤيد بالله» وهو رأي 
الشافعى في الجديد. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #وَْ تَبَشِرُوهرى وَأَنتمْ عَدِكفُونَ في الْمَسَسجِدٍ4[البقرة:1807] فعم 
جميع المساجد ولم يخص شيئاً منهاء وني هذا دلالة على صلاحيتها للاعتكاف أجمع. 

القول الثاني: رواية رواها أصحاب الشافعي وحماد عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه: أنه لا ظ 
يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام لا غير. وهذه الرواية لم يحكها أئمة العترة عنه ولا أحد من 
فقهاء المذهب. فالله أعلم بصحة هذه الرواية» والفقهاء مصدقون في نقلوه» ولعل له رواية غير ما 
نقله أصحايبنا عنه. 
لأنبما مختصان بالفضل من سائر المساجد. 

القول الرابسع: أنه لا يصح الاعتكاف إلا ني المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصىء. 
وهذا شيء يحكى عن حذيفة؛ لأن هذه المساجد مخصوصة بالفضل؛ لقوله 4##: «لا تشد الرحال 
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إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي ا 
وقول الشافعي في القديم» حكاه أبو حامد الإسفرائيني من أصحابه عنه. 

القول السادس: أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة» وهذا هو رأي 
ابن حنيفة ومحكي عن أحمد بن حنيل. فهذه أقاويل العلماء كما ترى في المكان الذي يصح 
فيه الاعتكاف. 


والمعختار: ما عول عليه علماء العترة ومن تابعهم من تعميم صحة الاعتكاف في جميع المساجد | 
التى صارت مسبلة للصلاة» لا تختص مسجداً دون مسجد. 


وحجتهم ما ذكرتاه. 
ونزيد هاهنا: وهو أنها مساجد بنيت للصلاة فنجاز فيها الاعتكاف كالمساجد التي وقع عليها 
الاتفاق من هذه الأقاويل. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

واعلم أن ما ذكروه من تخصيص الاعتكاف في هذه المساجد لا دلالة عليه من جهة الشرع: 
وتعويلهم على فضلها لا نذكره. واختصاصها بالفضل لا يبطل الإجزاء في غيرها لمن 
أراد الاعتكاف. 
وحبس نفسه لله في أفضل البقاع وهي المساجدء واشتغاله في أثناء الاعتكاف بالذكر 
والصلاة وأنواع العبادات» وإذا قصرناه على هذه المساجد أدى إلى تعذره على أكثر الخلق 

ومن وجه ثالث: وهو أن من حق ما كان مندوباً إليه ومستحباً ألا يضيق طريق تحصيله 


)١(‏ جاء في (بلوغ المرام) عن أبي سعيد الخدريء وقال: متفق عليه. إه.ص165. 
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ولا يكون متعذراً ليرغب فيه كل أحدء وإذا قصرناه على هذه المساجد كان متعذراً على أكثر . 
الخلق» فإذاً لا وجه لما ذكروه من قصر الاعتكاف على هذه المساجد المخصوصة. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام؛ تعين النذرء ولا يسقط النذر 
بالاعتكاف في غيره من المساجده لما روي عن عمر أنه قال للرسول 4#: إني نذرت أن أعتكف 
ليلة في المسجد ال حرام في الجاهلية» فقال له #لك: «أوف بنذرك» ”". ولأنه مختص بوقوع النسك 
فيه وهو الطواف فلأجل هذا تعين الاعتكاف فيه دون غيره. 

فإذا تقرر هذا فبأي شيء يكون سقوط هذا النذر عن ذمة الناذر؟. 

والذي يأتي على ظاهر المذهب: أنه لا يجزيه إلا بالاعتكاف في بيت الكعبة» أو في بعض الحجر 
الخارج من الكعبة؛ لأنه الآن معلوم بأعلام ظاهرة لا تخفى على أحد لأنه من جملة الكعبة» فلهذا 
جاز الاعتكاف فيه. 

ووجه ذلك: هو أن الظاهر من إطلاق المسجد الحرام هو ما ذكرناه فلا يجزيه إلا بما ذكرناف 
ولايجزيه الاعتكاف في مسجد مكة؛ لقوله تعالى: 'جَعَلَ أللّهُ الْكعبّة آَلْبَيتَ الْحَرَامٌ قِيمَا 
ْلنّاسٍِ7#المائدة: 41]. فالظاهر من إطلاق المسجد الحرام هو ما ذكرناه» فلا يجوز مخالفة النذر فيه من 
غير هدر 

وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى أو مسجد المدينة فأراد الاعتكاف عن هذا النذر في 
المسجد الحرام صح ذلك؛ لأنه أفضل منهما؛ لما روي عن الرسول 4# أنه جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله» إن نذرت أن أصلل ركعتين في مسجد بيت المقدسء فقال له: «(صل هاهنا». حتى كرر 
ذلك قواراء فقال له بعد ذلك: (اشأنك)” ". فأمره أولاً بأ نجزيه وخلصه عن النذر. 

وإن نذر أن يعتكف في بيت المقدس فاعتكف في مسجد المدينة أجزأه عن نذره؛ لما روي عن 


(؟) وهو في ذات المصدر عن جابر: أن رجلا قال يوم الفتح: يارسول الله إن نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدسء فقال #ك: 
صل هاهتائا كسالة؛ فقال: ((صل هاهنا») فسأله فقال: «فشأنك إذاً». رواه أحمد فابو داود. وو صعحمحه الحاكم. 
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الرسول 4# أنه قال: (صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره من المساجد)” 

فدل ذلك على أن مسجد المدينة أفضل من مسجد بيت المقدس لما ذكرناه. 

وإن نذر الاعتكاف في مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس فهل يجوز أن يؤديه في غيرهما من 

والمختار: أنه لا يجزيه النذر إلا بأدائه في هذين المسجدين؛ لما روي عن الرسول 4 أنه قال: 
هذه المساجد» فدل ذلك على فضلها على غيرها من المساجد» وهو قول الشافعي في الجديد. وقال 
اد رن تام سبال ساني لا 00 

فحصل من مجموع ما ذكرناه: حصول الأفضاة في المسجد الحرام على غيره من المساجد كلها 
وبعده في الفضل مسجد الرسول 48# وبعإده ميحد بللت المقدس كها أشرنا. 

الفرع الثاني: وإن أوجب على نفسه الآعتكاف مطلقاً من غير تعيين لمسجد على مسجد 
فدخل مسجداً ثم خرج منه إلى مسجد آخر نظرت» فإن كان خروجه من عذر نحو انهدام المسجد 
أو خيوفا من لصن أو بحية تامبعه أو وبحقنة ف البعدي بهاز ذلك؛ لآنه لا مزية لبعضها على بعض 
في الفضل» كا قال تعالى: #وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يله قلا تَدْعُو مَعَ كله أَحَّدا 1 الجن: 18]. 

وإن كان انتقاله إلى مسجد آخر من غير عذر» فهل يفسد الاعتكاف أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الحكم بالفساد. وهذا هو رأي أبي حنيفة؛ لأنه خرج من معتكفه فأشبه ما لو خرج 
من غير عذر. 

وثانيها: أنه لا يفسد» وهذا هو المحكي عن الشافعي وأبي يوسف. وهذا هو الذي يأ على 


)١(‏ تقدم في الصلاة. 
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ظاهر المذهب؛ لأن المساجد كلها مستوية في الإجزاء للاعتكاف فأشبه ما لو انتقل من زاوية إلى 
زاوية من المسجد. 

وإن عين بعض المساجد لاعتكافه ثم خرج منه من غير عذر فهل يفسد اعتكافه أم لا؟ فيه 
احتالان نذكرهها: 

الاحتال الآول: الحكم بالصحة. 
لبعض المساجد لا معنى لهء ى| لو عين زاوية من زوايا المسجد» فهكذا هاهنا من غير فرق. 

الاحتمال الثاني: أن يفسد الاعتكاف». وهذا هو الذي ذكره القاضي أبو مضر للمذهب. 

والممختار للمذهب: هو الأول؛ لأن العبادة ظاهرها الصحة فلا يجوز أن نقدم على فسادها إلا . 
بدليل ولا دليل هاهناء ولأن فيهما قالوه إبطالاً للعمل» وقد قال تعالى: #إوَلا تُتَطِلَُأ 
أعصلك” #[عمد:*"]. 

الفرع الثالث: وإن نذر أن يعتكف في البيت ا حرام فاعتكف على سطحه. أجزأه» وهكذا 
لو نذر أن يعتكف في مسجد المدينة أو في المسجد الأقصى -وهو بيت المقدس-»؛ فاعتكف على 
سطوح هذه المساجدء أجزأه؛ وهكذا القول في غيرها من المساجد يكون حكمها ما ذكرناه في 
الإجزاء؛ لأن السطح حرمته حرمة المسجد لأنه بعضه. ولهذا فإنه لو صلى على سطوح هذه 
المساجد كلها أجزأه. وهكذا لو اعتكف فيها أجزأه. 

دقيقة: اعلم أن العبادات بالإضافة إلى اشتراط الزمان والمكان فيها واقعة على أوجه أربعة: 

أولما: ما يكون للزمان والمكان مدخل فيها ويشترط في إجزاتهاء وهذا نحو الصلاة فإنها 
محصوصة بأوقات مخصوصة وأمكنة حصوصة لما مدخل في صحتهاء فإذا نذر أن يصلى في مكان 
مخحصوص أو زمان مخحصوصء وجب ذلك لما كان لما مدخل فيها. 
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وثانيها: أن يكون للزمان مدخل دون المكان» وهذا نحو الصوم فإنه لا مدخل للمكان فيه 
عيرة به. 
وثالئها: أن لا يكون للزمان ولا للمكان مدخل فيه وهذا نحو الصدقة. فإنه لا اعتبار فيها ' 
ورابعها: أن يكون لما مدخل في الزمان والمكان» لكن الزمان تابع وليس مقصوداًء وهذا نحو 
الاعتكاف فإنه لابد فيه من اعتبار المكان وهوالمساجد. ولا يعتبر الزمان إلا من جهة الصوم. 
فصار الزمان تابعاًى) ترى:وليس مقصوداً. 
القاعدة الثالثة: النية. 
ولاايصح الاعتكاف إلا بالنية؛ لقوله #يكُ: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». ولأنه 
عبادة محضة فافتقر إلى النية كالصلاة. والنية في الاعتكاف تكون على وجهين: ْ 
أحدهما: أن ينوي بقلبه يوماً بعينه وإن لفظه بلسانه جازء وعلى هذا يكون نفلاً لا مدخل 
للوجوب فيه؛ لأنه لم يوجبه على نفسه فيكون واجباً وإنما أراد القربة لا غير» ىا لو صلى ركعتسين 
وثانيها: أن يوجبه على نفسه بأن يقول: لله علي أن أ م عتكف يوماً, بعينه أو شهراً أو يوماً مسن 
الأيام فله ما نواه؛ لقوله #يكُ: «الأعمال بالنيات وإن) لامرئ ما نوى»» فالاعتكاف لا يخلو عن 
هذين الوجهين: الوجوب والنفل» فإن أراد النفل كان بالقلبء وإن أراد الإيجاب فلابد فيه من 
القول الدال على الإلزام والوجوب كما قدمناه من قبل. 
التمريع على هذه القاعدة 
الفرع الاول: اعلم أن الأيام إذا ذكرت على الإطلاق من غير نية» والليالي إذا ذكرت على 
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الإطلاق» فإن كل واحدٍ من الزمانين يدخل في الآخره فإذا قال: علي لله أن أعتكف ثلاثة أيام. 
دخلت فيها الليالي» وهكذا إذا قال: علي لله أن أعتكف ثلاث ليال. دخلت فيها الأيام؛ فكل 
واحدٍ من الأيام والليالي إذا ذكر اندرج تحته الآخر عند الإطلاق من غير نية» ويدل على ذلك قوله 
تعال: #ثلحة أَيامِ إل رَمرًا1#آل عمران: »]4١‏ وقال في آية أخرى: ثلث لَيَالٍ سَويًا #[مريم: .]1٠١‏ 
والقصة واحدة» فدل ذلك على أن ذكر أحدهما مطلقاً من غير نية يدخل فيه الآخر. 

قال السيد أبو طالب: وعلى هذا إذا قال: عليه لله أن يعتكف يومين أو ليلتينء ففيها يلزمه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه إذا قال: عليه لله أن يعتكف يومين لزمه أن يعتكف يومين وليلتين. وإذا 
قال: عليه لله أن يعتكف ليلتين لزمه أن يعتكف ليلتين ويومين» وهذا هو رأي الناصر ومحكي عن 

والحجة على هذا: هو ما ذكرناه أن عند الإطلاق للفظ الأيام والليالي فإنه يجب دخول أحدهما 
في الآخر عند الإطلاق. 

المذهب الثاني: أنه يلزمه عند إطلاق اليوم أو الليلتين اعتكاف يومين بليلة واسطة بينههما في 
المسألتين جميعاء وهذا هو رأي أبي يوسف. 

والحجة على هذا: هو أن الأصل في الاعتكاف إن) هو في الأيام؛ لما كان الصيام شرطاً فيه. 
واللياللي إن| تكون داخلة في الآيام على جهة التبع» وإذا كان الأمر ىا قلناه فأقل ما يكون التوسط 
والتبعية في ليلة واحدة في اليومين والليلتين. 

والممختار: هو ما حققناه من أن إطلاق أحد اللفظين يدخل فيه الآخر» فلا وجه لإيطال هذا 
الظاهر من غير دلالة. 

الانتتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الليالي إنا تدخل في الاعتكاف على جهة التبع للأيام» وأقل ما يكون التبع بليلة واحدة» 
فلهذا أوجبنا التوسط بليلة واحدة. 


ا 


كتاب الصيام - القول في الإعتكاف الانتصار 
قلنا: إطلاق الأيام صالح لدخول الليالي» وإطلاق الليالي صالح لدخول الأيام إذالم تكن 
هناك نية بغير هذا الإطلاق بالدليل الذي ذكرناه إلى خصوصية الليلة من غير دلالة. 
الفرع الثاني: قال المؤيد بالله: وإن قال: عليه لله أن يعتكف شهراء فإن نوى التتابع فيه 
وجب عليه التتابع لأجل النية؛ لقوله 99©: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى».» فإن فرق من 
غير عذره لزمته الإعادة حتى يؤديه على الوجه الذي أوجبه؛ وإن فرق لعذر فقد مضى تقريره. 
المذهب الأول: لزوم التتابع له وإن لم ينوه وهذا هو رأي المؤيد بالله» والصحيح من مذهب 
والحجة على هذا: هو أن الشهر عبارة عن ثلاثين يوماً بلياليها على جهة التتابع والتوالي» فلهذا 
وجب أن يكون اللفظ مستغرقاً لما بطريق الملدةجية. 


ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أنه لو حلف ألا يكلم زيداً شهراً كان ذلك على الليل والنهار؛ لأنا 
قد قررنا أن إطلاق الأيام يتناول بعددها الليالي» فهكذا حال الشهر وجب أن يكون متناولاً 
للأيام والليالي. 


الحجة الثانية: من جهة القياسء وهو أنه معنى يتناول الليل والنهارء فإذا علق بمدة مطلقة 
اقتضى التتابع والتوالي قياساً على اليمين. ظ 

المدهب الثاني: التخيير بين التتابع والتفريق» وهذا هو المحكى عن الشافعى وزفر. 

والحجة على هذا: هو أن المفهوم من صريح اللفظ هو الإتيان ببذه العدة وهي ثلاثون يوماًء فم 
هذا حاله لا مرية فيه» فأما كونه متتابعاً أو متفرقاً فليس في ظاهر اللفظ ولا في مفهومه ما يدل 
عليهء فلهذا قلنا بجواز التخيير بين التتابع والتفريق في النذر بالاعتكاف في الشهر. 

وا ممختار: هو جواز التفريق والجمع ني إيجاب اعتكاف الشهر لأمرين: 

أما أولاً: فلقوله تعالى: فَحِدَّةٌ ين يام أخَرَ)ك. فإذا جاز التفريق والجمع في قضاء رمضان. 


ةلات 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى الاعتكاف 


جاز التفريق والجمع في إيجاب الشهر من غير فرق بينهماء واللجامع بينهها أن كل واحدٍ منههما إيجاب 
صومء فلهذا لم يكن الجمع والتتابع فيه واجبأء دليله: قضاء رمضان. 

وأما ثانياً: فلأن التتابع والتوالي صفتان زائدتان على مطلق العدد. وليسا مفهومين من ظاهر ' 
للتوالي والتتابع. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الشهر عبارة عن ثلاثين يوما بلياليها على جهة التشابع والتوالي» فلهذا وجب التوالي 
فيه والتتابع. 


قلنا: لا ننكر أن الشهر عبارة عن ثلاثين يوهاًةولكنا لا نسلم أن التتابع والتوالي مفهوم؛ بل 
يحتاج إلى دلالة خارجة غير العدد. 

قالوا: لو حلف أن لا يكلم زيداً شهراً كان ذلك على سبيل التوالي والتتابع» فهكذا ما نحن فيه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

امي ل 
ما يلزم في الأييان: فافترقا. 

الفرع الثالث: قال السيد أبو طالب: ومن نذر اعتكاف عشرين ليلة دخلت الأيام فيهاء ى) 
إذا قال: عشرين يوماً. دخلت فيها الليالي لما بيناه من الدليل على ذلك فإن استثنى الأيام بنيته لم 
يصح ذلك؛ لأن الليالي لا يصح إفرادها بالاعتكاف لأجل أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم. 
والليل ليس محلا للصوم.ء ى) صح استثناء الليالي من الأيام بنيته من جهة أن القصد يجعل العبارة 
التي تستثنى عبارة عن أحدهماء وبها يصير العام خاصاء فيصير المستثنى في حكم المنطوق المصرح. 


وذكر أبو الحسن الكرخي من أصحاب أبي حنيفة أنه إذا قال: لله عا أن أعتكف ثلاثين يوماء 


-1581- 


وقال: نويت الأيام دون الليالي. فهو كى! نوى» وإن قال: نويت الليل دون النهاره لم تعمل النية 
نوى ما لفظ به عملت نيته. وإن نوى ما يمنع اللفظء لم تعمل نيته؛ وهذا خلاف ما أشار إليه 

واعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة والحنفية في أمرين: 

الأمر الأول منهما: أن الأيام داخلة في الليالي عند إطلاقهاء وأن الليالي داخخلة في الأيام عند 
إطلاقهاء فإذا أطلق أحدهما دخل الثاني ى) مر تقريره. 

الأمر الثاني: أنه إذا أطلق الأيام بإيجاب الاعتكاف وأخرج الليالي بنية أنها خارجة؛» ولكن 
الخلاف إذا قال: عل لله اعتكاف ثلاثين ليلة؛ واستثنى الأيام» فعلى كلام أبي طالب: لا يلزمه شىء 
ويلغو نذره ويبطل؛ لآن الليالى وحدها غير صالحة للاعتكاف لأنه مشروط بالصوم ولا صوم في 
الليل» وعلى رأي الكرخي وأصحابه الحنفية: يلزمه الليل والنهار. وإن قال عليه اعتكاف ثلاثين 
ليلة» وقال: نويت الليلة؛ لم يلزمه شىء. 

الفرع الرابع: واعلم أن منشأ الخلاف بيننا وبين الحنفية إن حصل من جهة النية» فعندنا 
يصح الاستثناء؛ لآن حكم النية آكد من حكم اللفظ» وعند الحنفية: حكم اللفظ آكد من حكمها؛ 
وتدل على ما قلناه حجتان: 

الحجة الأولى: قوله #: (الأعمال بالنيات»؛ وظاهر هذا الخبر دال على أنه لا حكم للأعمال 
إلا بالنية» فكأنه قال: لا عمل إلا بالنية» وفي حديث آخر: (إنا الأعمال بالنيات»» فأتى بإنها وهى 
دليل الحصرء ومعناه: أن الأعمال منحصرة على النية. 

وقوله #لك: «نية المؤمن خير من عمله؛ ونية الفاسق شر من عمله»» فظاهر هذا الخبر دال على 
أن النيات خير من الآعمال» وأنها محكمة عليها لا ثمرة لها إلا بالنية. 

الحجة الثانية: أن النية هي الإرادة» وللما تأثير في الألفاظ» فتجعل العام خاصاًء كم| 


219615 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى الاعتكاف 





دم د و . تابر ت 


قال تعالى: أقَافَبنُوا آلْمُشْرِكِينَ4*' التوبة: ه] ثم قال: #إوَإِنَ أَحَدّ يّنَ آلْمْشْرِكيت أسْعَجَارَكَ 
تَأَحِرَهُ#[التوبة: 5]» فدل هذا الكلام على أن المراد بالمشركين الخصوصء فتغير عمومه بالنية. ويجعل 
الحقيقة مجازاً» كما إذا قلت: رأيت أسداًء وأنت تريد الشجاعء فيصير به اللفظ مجازاً بعد أن كان 
حقيقة في مدلوله. وصيرت العام خاصاً فصيرته مجازاً بالتخصيصء فلها تأثير في الألفاظ كم| 
ترى. وإذا تقرر هذا ثبت ما قلناه من أن حكم النية آكد من حكم اللفظ. فصارت النية تخصص 
اللفظ عندنا وتجعل الحقيقة مجازاً ى| قلنا في لفظ الأسد. وتجعل المجاز حقيقة كما إذا أطلقى لفظ 
الدابة على التملة والذبابة؛ لأنه صار حقيقة في إطلاقه على ذوات الأربع» فإطلاق لفظ الدابة على 
الدودة والنملة حقيقة في أصل اللغة» ثم استعمل مجازاً في ذوات الأربع» ثم غلب هذا المجاز 
حتى صار حقيقة» فقد صار المجاز حقيقة ىا ترى» وكالصلاة فإنها حقيقة في الدعاء لغق ثم 
استعملت مجازاً في الصلاة الشرعية» ثم غلب هذا المجاز حتى صار حقيقة» وكل هذا تعويل على 
الإرادة والنية في اختلاف أحوالها فصارت النية حاكمة على الألفاظ با لخصناه. وعندهم أن النية 
تخصص ما لا لفظ له إذا كان اللفظ يحتمله. وثمرة الخلاف تحصل بذكر مسألتين: 

المسألة الأولى: إذا قال: لله عليه أن يعتك تله نيما فإن نوى الأيام» صح عندنا وعندهم 
ولزمه اعتكاف الأيام؛ لأنها صالحة للاعتكاف والصوم وقد طابق إيجابه لفظه. وإن نوى الليالي» لم 
يصح عندنا كما قاله السيد أبو طالب؛ لآن الليالي وحدها لا تصلح للاعتكاف لعدم شرطها وهو 
الصوم؛ وتصح عندهم ويلزمه الليل والنهار؛ لأن التعويل عندهم إنما هو على اللفظ دون النية. 
فاللفظ على زعمهم حاكم على النية كا لو لم ينو الليل. 

المسألة الثانية: إذا قال: عليه لله أن يعتكف ثلاثين ليلة» فإن نوى اللياليءلم يصح عندنا 
وعندهم؛ لأنها غير صالحة للاعتكاف لعدم الصوم,؛ وإن نوى الآيام صح عندنا لأن التعويل على 
النية وإن لم يكن اللفظ مطابقاً لاء ولم يصح عندهم لأن النية غير مطابقة لما لفظ» فهكذا يكون ( 
تقرير الوفاق والخلاف بيننا وبينهم في المسألة. 


)١(‏ أول الآية: فَإِذًا انسَلّحَ الأشهرٌ الخُرَمُ...1. 


ا 


كتاب الصيام - القول فى الاعتكاف الانتصار 


الفرع الخامس: قال السيدان أبو العباس وأبو طالي: فإن قال: عليه لله أن يعتكف 
الجمعة» فعليه أن يعتكف كل جمعة» ىا لو قال: عليه لله أن يعتكف كل جمعة. 

واعلم أن الجمعة لا يخلو حالما عند إطلاقها وإيجاءها في الاعتكاف إما أن تكون مُعَّفة 
أو مُتكرة» فهذان ضريان: 

الضرب الأول: أن تكون مُعرّفة باللام» وهي واقعة على أوجهٍ ثلاثة: 

أولها: أن يكون التعريف باللام للجنس» وهو الذي أراده السيدان أبو العباس وأبو طالب»: 
ومتى كانت للجنس كانت موضوعة للعموم؛ فتكون بمنزلة كل» فلهذا وجب عليه الاعتكاف 
في كل جمعة؛ لأجل عموم اللفظ» وهذه مسألة خلاف بين الأصوليين أن الاسم المفسرد نحو: 
الرجل والمرأة والإنسان» هل يصح أن يراد بها العموم أم لا؟ فظاهر كلام السيدين: جواز ذلك» - 
وعلى هذا قررا هذه المسألة. 

ومن الأصوليين من منع العموم في الاسم المفرد» كقولك: الرجل خخير من المرأة» والدينار 
أفضل من الدرهم... إلى غير ذلك من الأسماء المفردة» وموضع الكلام في هذه الكتب الأصولية. 
وقد ذكرنا المختار من ذلك. 

وثانيها: أن يكون المراد باللام هذه تعريف العهد للمعين» وهذا نحو أن يريد جمعة معينة في 
أول الشهر أو وسطه أو آخره؛ ومتى كان الأمر هكذا فلا عموم فيه. 

قال السيد أبو طالب: إلا أن يقصد باللفظ تعريف جمعة بعينهاء فإن نوى به تعريف العهد فإنه 
يلزمه أن يعتكف تلك الجمعة بعينها؛ لآن الألف واللام يفيدان تعريف العهد حقيقة» ى! يفيدان 
تعريف الجنسء» وهذا إن| يفيد بالقصد إليه والنية له» فالقصد هو الذي يسلط على إفادة 
هذه المعاني. 

وثالثها: أن يريد بالتعريف: العهد الذهني كا تقول: دخلت السوق وشربت الماء وأكلت ظ 
الخبز» وهذا هو الذي أراده السيد أبو طالب بقوله؛ وإن قصد جمعة مُتكّرة صح أيضاً؛ لآن اللفظ 


ا 


الانتساو كتاب الصيام - القول في الإعتكاف 


يصلح لذلك مجازاً من طريق العرف؛ لآن القائل إذا قال: افعل هذا يوم الجمعة» يريد به جمعة غير 
معيئة» فإذا جاز استعماله من جهة العرف كان القصد عاملا فيه» فيصير عبارة عنه. 

واعلم أن السيد أبا طالب لم يرد حقيقة التدكير فإنها مُعَرّفة باللام» وإنما أراد أنما نازلة منزلة 
التكرة من جهة أنها غير معينة؛ لأنه لم يرد تعريف الجنس فيكون عاماء ولا أراد تعريف العهد 
فيكون خاصاً لمعين» ويؤيد ذلك ويوضحه أنه يقول: دخلت السوقء ولم يرد أنه دخل جميع 
الأسواق فكو عاماء ولا أراة موقا معيناً كرون معيهودا خاصضاء وان أراه عدا ذهعتيا مطلقا 
غير معين» فإذا اعتكف جمعة واحدة على هذا فقد أدى ما وجب عليه كما لو كان مجرداً عن اللام 

الضرب الثاني: أن تكون الجمعة مجردة عن اللام بأن يقول: عل لله أن أعتكف جمعة. ومتى 
كان الأمر هكذا فهذه جمعة مُتَكّرة لا تعريفف فيهاء فأي جمعة اعتكفها خلص عن النذر وصار . 
الحال فيها كالحال فيمن قال لعبده: أكرم رجلاًء فإنه يكون ممتثلاً بأي رجل أكرمه؛ لأنه لفظ 
صالح لكل رجلء كما أن قولنا: جمعة» صالحة لكل جمعة يعتكفهاء فإن قصد ببذه اللفظة العموم لم 
تكن عامة؛ لأنه إنما يطلق على جهة الصلاحية لما دل عليه دون العموم. 

الفرع السادس: قال الحادي في (الأحكام): وإن أوجب الرجل على نفسه اعتكاف أيام ثم 
حضرته الوفاة... إلى آخره» فهل تجوز النيابة فيه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز النيابة فيه» فعليه أن يوصى بذلك ويستأجر من يعتكف عنه. وهذا هو 
رأي الحادي والناصرءو محكي عن عائشة وابن عباس من الصحابة رضي الله عنهم. 

والحجة على هذا: ما روى ابن أبي شيبة في مسنده عن عبد الله بن عتبة أن أمه نذرت أن 
تعتكف عشرة أيام فىاتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس: اعتكف عن أمك. 

المذهب الثاني: المنع من ذلك», وهذا هو رأي الفريقين الحنفية والشافعية» وبنوا ذلك على أنه لا 
تصح النيابة فيه. 

والحجة على هذا: هو أنها عبادة بدنية مؤقتة فلا يجوز دخول النيابة فيها كالصلاة. 


لاس 


كتاب الصيام - القول فى الإاعتكاف | الانتصار 

والمعختار: جواز النيابة في الاعتكاف, ىا هورأي ليا 0 

وحجتهم: ما ذكرناه من حديث ابن عباس . 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن عائشة أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. 

ووجه الدلالة من حديث ابن عباس وعائشة أمران: 

أنا الك" لسرا اس ري اس رك يوي 

وامانانا: : فلآنه لا مخالف لما من الصحابة» فلهذا كان حجة. 

ومن وجه آخر: وهو أنها عبادة تتعلق بالبدن تتضمن حضور موضع مخصوص لغير الصلاة 
فوجب أن تصح النيابة فيهاء كالحج والعمرة. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: عبادة تتعلق بالبدن مؤقتة فلا تجوز فيها النيابة كالصلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن قياس الاعتكاف على الحج أقرب من قياسه على الصلاة؛ لأجل تعلقه بالأمكنة 
واللبث فيهاء فلهذا كان بالحج والعمرة أشبه في جواز دخول النيابة فيه. 

اناد فلأن القياس: جواز النيابة في الصلاة كالحج لكن الشرع منع من دخخول النيابة 
فيهاء وإذا صحت النيابة في الاعتكاف؛ لأن كل ما صحت فيه النيابة كان فيه الإستئجار كالحج 
وتكون الأجرة من الثلث؛ لأنه ما يتعلق بالبدن فوجب أن تكون الأجرة من الثلث كالحجء ويلزم 
الورثة الإجازة» وليس قصد الحادي إجازتهم بصريح القول» ولكن الغرض أن لا يوانعوا الوصي 
في الإستئجار بالمال إذا كان ناقصاً عن الثلث» فإن كان زاتداً على الثلث افتقر إلى إجازتهم» وإن 


مانعوا جاز لهم ذلك ى) سنقرره في الوصايا بمعونة الله تعالى. 
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الاتتمان كتاب الصيام - القول في الإعتكاف 
القاعدة الرابعة: فى كيفية الاعتكاف. 

قال الحادي في (الأحكام): ومن أوجب على نفسه اعتكاف يوم أو أيام» وأراد بذلك النهار 
دون الليل؛ فإنه يدخل المسجد قبل طلوع الفجر حتى يكون عند طلوعه حاصلاً فيه» ويخرج منه 
بعد غروب الشمس. 

ووجه ذلك: ما بينا من أن للنية تأثيراً في إخراج بعض ما اقتضاه اللفظ عن جملته وشبهناه 
بالعموم إذا خصء وباللفظ المحتملء فإن النية تؤثر في تخصيص عمومه وترجح أحد الاحتمالين 
على الآخر. فإذا تقرر هذا فهو إذا نوى اعتكاف النهار دون الليل فإنه لا يلزمه إلا ما نواه كا لو 
تلفظ به ويجب عليه أن يكون معتكفاً جميع النهار من أوله إلى آخره؛ ولا يكون ذلك إلا على ما 
ذكرناه من دخول المسجد قبل طلوع الفجر ويخرج منه بعد غروب الشمسء فإن خالف ودخل 
بعد طلوع الفجر أو خرج قبل غروب الشمس فلا يكون معتكفاً جميع النهار لخروج 
بعض أجزائه. ظ 

وإن نذر اعتكاف شهر بعينه نحو رجب أو رمضان فإنه يلزمه أن يعتكف لياليه وأيامه تاماً 
كان أو ناقصاً على ما يبل به؛ لأن الشهر عبارة عما بين الحلالين» وعلى هذا فإنه يدخل قبل غروب 
الشمس ف ابتدائه» ويخرج بعد غروبها عند انتهائه ليكون محرزاً للأيام والليالي. 
التفريع على هذه القاعدة ظ 

الفرع الأول: والصوم مشروع في الاعتكاف. لماروي عن الرسول #© أنه اعتكف في 
العشر الأواخر من رمضانء فإن اعتكف من غير صوم فهل يصح اعتكافه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف» فلا يكون صحيحاً ولا مجزياً من دونه. 
وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه وهذا هو المحكي عن ابن عباس وابن عمر من 
الصحابة رضي الله عنهم» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة. 

والحجة على هذا: ما روى عروة ابن الزبير عن عائشة أن الرسول 4# قال: «لا اعتكاف 
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إلا بالصيام) ”. 

ومن وجه آخر: وهو أن الإجماع منعقد على أنه لو نذر أن يعتكف صائاً لزمه الصوم؛ء فلو لم 
يكن الصوم أصلآً في الاعتكاف وشرطاً لم يكن لازماً بالنذر» فنحرر القياس ونقول: لولم يكن 
الصوم من شرط الاعتكاف لما كان من شرطه وإن نذر كالصلاة فإنها لالم تكن شرطاً في 
الاعتكاف لم تكن من شرطه وإن نذرت فيهء وهذا في لسان اللأصوليين يسمى قياس العكسء فإنا 
أخذنا من عدم شرطية الصلاة في الاعتكاف ثبوت شرطية الصوم في الاعتكاف وهو في الحقيقة 
آيل إلى الطرد» وتقريره أنا نقول: قد ثبت أن الاعتكاف إذا نذر في الصوم وجب فيه الصوم؛ فلا 
يخلو وجوب الصوم فيه إما لأنه شرط فيه بالشرع وإما لأجل أنه اشترطء فإن كان لأنه شرط فيه 
بالشرع فهو الذي نقول. وإن كان لأنه اشترط فكان يلزم أن يشترط فيه الصلاة ولا قاكل به. 
فتقرر ب| نقول أنه يؤول إلى قياس الطرد بالتقرير الذي ذكرناه. 

المذهب الثاني: أن الصوم ليس ش رط ني الاعتكاف؛ وهذا شيء يحكى عن ابسن مسعود من ظ 
الصحابة» ومن التابعين الحسن البصريء ومن الفقهاء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة» فسأل الرسول © عن ذلك 
فقالله: (أوف بنذرك». 

ووجه الدلالة من الحديث: هو أن الصوم لو كان شرطاً في الاعتكاف لم يصح اعتكافه ليلاً. 

وروى ابن عباس عن الرسول 9 أنه قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)» ©. 

والمنختار: هو اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف. ى] هو رأي أثمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 


)١(‏ قال في (الججواهر): روته عائشة. ونحوه عن علي د وحكي فيه أيضاً عن ابن عمر أن عمر قال للنبي 4#: إن نذرت أن أعتكف يوماً 
فقال #ك: «اعتكف 507 إه؟/ /7017. 

(7) أورده الشوكاني في (نيل الأوطار) عن ابن عباس بلفظه وقال: رواه الطبراني. إه 118/4 وهوثي (المستدرك على الصحيحين)١/‏ 308 
وني (تحفة المحتاج)7/ 2177 وني (سبل السلام)7/ 195 . 
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ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن عمر أنه سأل الرسول #لك فقال: إني نذرت أن أعتكف يوماًء [ 
فقال: «اعتكف وصم»" ' . فأمره بالصوم دلالة على أنه شرط فيه. 

ومن وجه آخر: وهو أن الاعتكاف صار اسياً شرعياً غير مفيد لما كان مفيداً له في أصل اللغة. 
ولهذا فإنه لا يقال لمن كان ينتظر الصلاة في المسجد معتكفاًء ولا لمن يقعد للتدريس في المسجد 
معتكفاًء فوجب كونه مفتقراً إلى بيان شرعيء ول يثبت عنه #© ما يكون بياناً له إلا الصوم. 
نوجي أن يكونيياناً له:وشرطا فية. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة. وليس الليل صا حاً للصوم. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فالليلة إذا أطلقت فهي مع يومهاء فيحمل على أنه أرادها مع يومها وذلك جائز. 

وأما ثانياً: فقد روي عنه أنه نذر يوماً وسأة3اة لآ منهل] 4# عن الوفاء به قأمره بالوفاء به» فدل ' 
ذلك على توافق الروايتين بإيجاب اليوم» وفيه صحة ما قلناه من اشتراط الصوم. 

قالوا: روي عن ابن عباس أن الرسول # قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه». فدل ذلك على أنه لا يجب فيه الصوم إلا أن يوجبه المعتكف. 


قلنا: إذا لم يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لم يكن شرطاً فيه وإن أوجبه المعتكف على نفسه. 
كما نقوله في الصلاة» فإنهالمالم تكن شرطاً في صحة الاعتكاف لم تكن شرطاً وإن نذر أن 


الفرع الثاني: وكم يكون أقل المدة التي يصح فيها الاعتكاف؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أن أقله يوم واحد. وهذا هو رأي أتمة العترة ومحكى عن أبي حنيفة. 
)١(‏ تقدم قريباً. 


1 


والحجة على هذا: هو ما قررناه من قبل من أن الصوم شرط في الاعتكاف, وأقل الصوم يوم ' 
واحدء فلهذا وجب أن يكون أقل الاعتكاف على حد شرطه وهو الصوم. 

المذهب الثاني: أن أقله ساعة من نهار أو نصف يوم أو ما شاء المعتكف. وهذا هو رأي 
الشافعي» ومحكي عن محمد بن + 


اسه اووس اا 0 
اللاعتكاف» وعلى هذا يبطل القول بصحة اعتكاف ساعة واحدة. 


وإن نذر اعتكاف يوم بصوم فهل يجب الصوم بالنذر أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه يلزمه الصوم ولا يجزيسه الاعتكاف إلا به وهو الصحيح من 
قولي الشافعي. ‏ 

والحجة على ذلك: هو أن الصوم من شرط الاعتكافء وقد تأكد بالنذر» فلهذا كان واجباًى) مر. 

القول الثاني: أنه يصح الاعتكاف مر] غك إؤة أوهذا هو الذي حكاء ابم الشبري ظ 
عن الشافعي. 

وحجته على هذا :هو أنه لو ندر أن يعتكن مصلا أن 3 قارئاء جاز اعتكافه من غير قراءة ولا 
صلاة» فإذا جاز ذلك في الصلاة والقراءة جاز في الصوم سيا 

والممختار: ما قررناه من قبل من أنه لا اعتكاف إلا بالصوم, وهو بالنذر يزداد تأكيداً. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا نذر الاعتكاف من دون صلاة ولا قراءة» صح من دون الصوم. 

قلنا: قد أوضحنا أن الاجماع على صحة الاعتكاف بالنذر من غير قراءة ولا صلاة» بخلاف 
الصوم فإنه من شرطه. فلا يصح من دونه فافترقا. [ 
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الفرع الثالث: وإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام ثم نوى النهار دون الليل فهل 
ولا يقال: إن هذا الاستثناء يكون نقضاً لما أوجبه؛ لأن كل استثناء هذا حكمه. 

والحجة على هذا: هو أن من حق الاستثناء لغة وعرفاً أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب 
الاعتكاف تبعاً للأيام. 

والحجة على هذا عندهم: هو أن حكم اللفظ آكد من حكم النية» فلأجل هذالم يكن للنية 
تأثير في الإخراج لما كان اللفظ دالاً عليه» وفرقوا بين أن يوجب شهراً أو يوجب أياماء فقالوا: 
النية لا تخرج الليالي من لفظ الشهر ولا تؤثر فيه» بخلاف الأيام فإن النية» تخرج الليالي من . 
الاعتكاف. وزعموا أن الشهر اسم للأيام والليالي فلا يجوز إخراجها بالنية بخلاف الأيام فإنه 
يحتمل دخول الليالي فيها ويحتمل أن لا تدخل» فلهذا جاز إخراجها بالنية. 
أكمة الغترة: 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن حكم النية آكد من حكم اللفظ كا مر تقريره» وأيضاً إذا جاز إخراج 
الليالي من لفظ الأيام بالنية» جاز إخراجها بالنية عند إطلاق الشهر» من جهة أن كل واحدٍ من 
الشهر والأيام صا حان لدخول الليالي لولم يستثنهاء فإذا جاز الاستثناء في أحدهما جاز في الآخر 
من غير تفرقة. 
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الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: حكم اللفظ اكد من حكم النية» فلأجل هذا وجب التعويل عليه. 

قلنا: إن النية مها تأثير في إيقاع الأفعال على وجه دون وجه. فإذا جاز ذلك جاز تأثيرها في 
إيقاع اللفظ على وجه دون وجه. والجامع بينهما صحة الاحتمال في الأفعال» فهكذا يكون 
حكم الكلام. 

الفرع الرابع: قال الحادي في (الأحكام): ومن نذر أن يعتكف يوماً من غير تعيين ليوم ظ 
دون يوم فإنه يجزيه أي يوم شاءء لأن الأيام كلها مستوية ني الصلاحية مهما اجتنب الأيام المنهي 
عن صومها كيومي العيد وأيام التشريقء ولقوله تعالى: #يُوقُونَ بَآلئّذرٍ4[الإنسان:0]» ولم يفصل بين 
يوم ويوم. وإن كان نذر يوماً نحو يوم الخميس أو يوم الاثنين» وجب الوفاء به إلا أن يكون من 
الأيام التي ذكرناهاء فإن فات وجب عليه قضاؤه لأما عبادة مؤقتة في وقت بعينه؛ فمتى فات 
وجب فضاؤه كصوم رمضان إذا فات. ش 

وإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر رمضان بعينه ففاته فإنه يعتكف شهراًآخر غير رمضان. عند 
أئمة العترة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف فإنه حكى عنه: أنه لا يلزمه القضاء. 

والحجة على ما قلناه: هو أنه فات ما أوجبه على نفسه من الاعتكاف فوجب لزوم القضاء له 
في غير رمضانء ولأنه أوجب على نفسه اعتكافاً ومن شرطه الصوم, فلهذا وجب عليه صوم شهر 
آخر ليؤدي ما وجب عليه ولأن صوم رمضان لم يلزمه من ناحية النذر وإنما لزمه من جهة 
الشرعء فلهذا وجب عليه شهر يؤدي به اعتكاف ما فات عليه من النذر. ظ 

وإن نذر أن يعتكف شهراً بصوم فاعتكف شهراً صائياً عن قضاء, فهل يجزيه أم لا؟ 

فالظاهر من المذهب: أنه لا يجزيه ويلزمه أن يعتكف شهراً صائاً عما نذره. وهو 
رأي لشافعي. 


وحكي عن أبي حنيفة: أنه يجزيه عما نذره. 
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والحجة على ما قلناه: هو أنه التزم بنذره اعتكافاً بصفته وهو الصوم عن نذره؛ فلهذالم يجزه إذا 
صام عن القضاء ى) لو اعتكف من غير صوم. 

الفرع الخامس: والأفضل أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ لأن الرسول ##ك كان 
يعتكف فيهاء وإن اعتكف العشر الأواسط من رمضان كان حسنأء لما روى أبو سعيد الخدري أن 
الرسول لِك كان يعتكف العشر الأواسط من رمضانء فلم| كان عام أراد أن يعتكف العشر 
الأواخر فصعد المنبر في الليلة التي كان يخرج فيها من اعتكافه في العشر الأواسط وقال: «من أراد 
أن يعتكف العشر الأواخر معنا فليلبث في معتكفه»”". 

وإن اعتكف في غير رمضان من سائر الأيام الفاضلة جاز ذلك؛ لأنه قد حصل شرط الصحة 
فلهذا كان جائزاً. 

أنه قال: «م اعتكف فواق ناقة كان أعتق نسمة)7) 

وروي عن الرسول 6#© أنه قال: «من فواق ناقة كان كمن أعتق نسمة») . 

ومن نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل فيها قبل غروب الشمس من يوم 
العشرين من الشهر بلحظة؛ ليكون مستوفيا للعشر بيقين» عند أئمة العترة وهو محكي عن أبي 
حنيفة والشافعي ومالك والثوري. 

وحكي عن الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه: أنه يدخل فيه أول نهار 
الحادي العشرين. 

والحجة على ما قلناه هو: أن كل ليلة [لما] حكم اليوم الذي يليها. 

وإذا أراد الخروج من اعتكافه فإنه يكون خارجاً بآخر جزء من الشهر تاماً كان الشهر 


(1) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله لك يجاور ني العشر التي في وسط الشهرء فإذا كان من حين تمضى 
عشرون ليلة؛ ويستقبل إحدى وعشرين؛ ويرجع إلى مسكنهء ورجع من كان يجاور معهء ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان 
يرجع فيهاء فخطب الناس فأمرهم بها شاء الله ثم قال: «إني كنت أجاور هذه العشرء ثم بدالي أجاور هذه العشر الأواخر» فمن كان اعتكف 
معي فليبت في معتكفه...2 إلى آخر الحديث رقم [71/749] ص ١7‏ 5. إه. وفي معناه أحاديث أخر. 

(5) هذا الخبر من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: #من رابط» بدل: «من اعتكف». قال في (الجواهر): 
قال في (التلخيص): وأنس هذا منكر الحديث.إه7017//7. 


داق لا 


أو ناقصاً؛ لأن العشر اسم لما بين العشرين وأول الشهر الثاني. 

وإن نذر أن يعتكف عشرة أيام من آخر الشهر فإنه يلزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من 
رودو و يي 0 
اعد ان السلدياال البق 

الفرع السادس: وإن نذر اعتكاف شهر مغضى بأن قال: [لله على] أن أعتكف شهر رجب 
من سنة عشرين وكان في سنة ثلاثين» لم يلزمه الوفاء بها ذكر قضاء ولا أداء؛ لأن الاعتكاف في 
زمن ماض محال. ظ 

وإن نذر اعتكاف يوم فإنه يدخل قبل طلوع الفجر بلحظة» ويخرج منه بعد غروب الشمسء» 
ليكون محرزاً با ذكرناه لليوم» فيكون مؤدياً لما أوجبه بيقين. 

وإن نذر اعتكاف شهر غير معين» جاز أن يؤدي ذلك بالأهلة؛ لأن الشهر عبارة ع) 
بين الملالين. 

قال الحادي في (الأحكام): وإن قال: عل لله أن أعتكف شهراً إن كلمت فلاناً فكلمه؛ فهل 
يلزمه ما نذر به أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يلزمه ما نذر به من غير تفصيل» وهذا هو رأي ا هادي, فإنه أطلق القول 
باللزوم من غير تقييد بشرط. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: # أَوْفُوأ بِالْعُقَودِ14المائدة:١]‏ وقوله تعالى: ا#يُوفُونَ 
كذ ر#[الإنسان:/] ولم يفصل» وقوله بؤزة: امن نذر نذراً سمأه فعليه الوفاء به). ‏ 

المذهب الثاني: أنه إن كان كلامه على جهة القربة والبر مثل أن يكون محتاجاً إلى كلامه فقال: 
إن كلمته. عأ مس را لا الع ا اران 
كلامه ويسره الله له فالواجب عليه أن يعتكف شهراً للوفاء بنذره؛ لقوله ك: 
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يطيع الله فليطعه». وإن أراد منع نفسه عن كلام الغير لأجل لجاج وغضب. فإذا كلمه كان بالخيار 
ين ان يندكلب شنهرا وبين الوفاء بكفارة يمين»؛ لقوله 9 (كفارة النذر كفارة يمين»)”"'. 

والمختار: أن الكلام إذا كان قربة لزمه الاعتكاف؛ لقوله #يك: «من نذر نذراً سماه فعليه الوفاء 
بها ولأن الله تعالى أثنى على الموفين بالنذر؛ وليس يكون كذلك إلا إذا كان للطاعة مدخل فيه 
لقوله يك «من نذر أن يطع الله فليطعه»؛ فأما إذا كان المتذوو مباحاً أو كان فيه اللجاج ولعب 
فلا يلزم الوفاء به؛ لقوله #لك: «لا نذر فيا لا يبتغى به وجه الله)””. وقد نجز غرضنا مما يتعلق 
بكينية البدن: 





)١(‏ روأه مسلم عن عقبة بن عامر» وزاد الترمذي فيه: «...إذا لم يسعٌ؛ وصححهه. ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: امن نذر نذراً لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين». وإسناده صحيح إلا أن 
الحفاظ رجحوا وقفة» وللبخاري من حديث عائشة: «... ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)؛ ولمسلم من حديث عمران: «لا وفاء لنذر في 
معصية». انتهى بلفظه من (بلوغ المرام)ص 5 6 7. 

(5) رواه أبو داود في سننه برقم [854؟] بلفظ: «لا نذر إلا فيا يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم؛. وأحمد في مسنده برقم [55 15] 
بلفظ: «لا نذر إلا فيا أبتغي به وجه الله عز وجل ولا يمين في قيطعة رحم». أه. 
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الفصل الثاني 
في بيان أحكام الاعتكاف 

وهو بيان ما يفسده. وفيه أحكام سبعة: 

الحكم الأول: أن الجماع عمداً يبطل الاعتكاف لأمرين: 

أما أولاً: فلآن الجماع مبطل للصوم وهو من شرط الاعتكاف. فلهذا كان مبطلاً للاعتكاف 
لبطلان شرطه. ىا أنه لا فرق في بطلان الصلاة بين فسادها في نفسها وبين فساد شرط من 
شروطها ى)| مر بيانه. 

وأما ثانياً: فلقوله تعالى: إلا تبَشِروهر, وَأَثْرْ عَدِكفُونَ فى الْمَسَدجد4البقرة:187]» وقد قام الدليل 
على أن ما عدا الجماع وإنزال المني غير مفسدء فوجب حمل المباشرة على ما ذكرناه. 

وهل يفسد الاعتكاف بجماع النامي أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الفساد بججاع الناسي» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنه جماع وقع في حال الاعتكاف فوجب القضاء بفساده كججاع العامد. 

المذهب الثاني: أنه غير مفسد له» وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله #لكُ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

والمختار: أن جماع الساهي مفسد للاعتكافء كى) هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: #وَلَا تبشِروهصرك *. 

ووجه الدلالة من الآية: هو أنه قد نبى عن المباشرة؛ والجماع فهو النهاية في المباشرة» وأنواع 
المباشرة وإن وقع فيها التردد والخلاف في كونها مفسدة للاعتكاف أو غير مفسدة. فالجماع أدخحل 
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في فساد هذه العبادة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول 4# أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»» ولم يفصل بين العمد 
والنسيان» خلا أن العمد خرج بدليل» وبقي النسيان مرفوعاً حكمه. 

قلنا: هذا الخبر ليس فيه عموم فيكون حجة, ولكنه مجمل يحتاج إلى البيان فلا تكون فيه حجة. 

ومن وجه آخر: وهو أنه مرفوع الحكم في جماع النسيان وهو الإثم دون الإفساد. كما أن جميع . 
الضيانات في النسيان غير مرفوعة فإنه لو أتلف مال الغير على جهة النسيان كان ضامناً بخلاف 
الإثم فإنه مرفوع عنه. فهكذا حال الجاع يرفع حكم الإثم دون غيره. 

التحكم الثاني: ولا تكره المباشرة لغير شهوة» وهذا نحو أن يعتمد على يدها أو يقبل يدها 
إكراماً لما أو يشدها مخافة السقوطه فى] هذا حاله لا يكره؛ لما روت عائشة أنها كانت ترجل شعر 
رسول الله ##ك وهو معتكف. ظ 

وتكره المباشرة لشهوة لقوله تعالى: #وَل تُبَشِرُوهرك وَأَنثّرْ عَدِكفُونَ فى المَسَدجِدٍ4[البقرة:/1417]: 
وأدنى درجات النهي هو الكراهة, فيكره التقبيل واللمس والمعانقة شهوة. 

فإن وطأها فيا دون الفرج لشهوة من غير إنزال» فهل يبطل اعتكافه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير مفسدء وهذا هو الذي حصله الأخوان السيدان المؤيد بالله وأبو 
طالب للمذهبء وهو قول أب حنيفة وأصحابه» والصحيح من قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه معنى لا يوجب فساد الصوم, فلا يبطل الاعتكاف كاللمس. 

المذهب الثاني: أنه مبطل للاعتكاف» وهذا هو رأي مالك» وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو قوله تعالى: #وَلَا تَبَشِرُو ص4 والنهي يقتضي الفساد. 


وا ممختار: صحة الاعتكاف. كما هو رأي الأخوين وغيرهما. 
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وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنها عبادة تختص بالمكان فلا تبطل بالمباشرة فيهم| دون الفرج لشهوة؛ كالحج. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: #وَلَا تَبَشِروهري وَأْنْشّرَ عدكفون؟1البقرة:1410]» نبي» والنهي يقتضي الفساد. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلا نسلم أن النهي يقتضي الفساد بظاهره؛ وإنما يقتضي الفساد بدلالة خارجة» وإنما 
يقنضي الكراهة» وهو نص فيهاء بخلاف الفساد. فلابد فيه من دلالة. 

وأما ثانيً: فلأنا نحمله على الوطئ فيه| دون الفرج بإنزال» فأما من غير إنزال فلا وجه له. 

ااتحكم الثالث: الإنزال بالمباشرة بالتقبيل واللمس والنظر والمضاجعة والمعانقة والوطىئ فيا 
دون الفرجء فهذه الأمور كلها مفسدة للصوم والاعتكاف, عند أئمة العترة» وهو رأي أبي حنيفة, ظ 
وهو محكي عن المروزي من أصحاب الشافعي . 

والحجة على هذا: هو أن هذا معنى يوجب فساد الصوم, فكان موجباً لفساد الاعتكاف: 
كالوطئ في الفرج. 

وحكي عن الشافعي: أنه لا يوجب فساد الاعتكاف وإن كان موجباً لفساد الصوم؛ لأن 
الصوم عنده ليس شرطاً في الاعتكاف كم مر بيانه. 

وحجته على هذا: هو أنا لو أوجبنا فساد الاعتكاف بالإنزال فيا دون الفرج لكنا قد سويئا بينه 
وبين الوطئ في الفرج» وهذا لا وجه له. فإن للوطئ في الفرج مزية بإيجاب لكفارة. 

والممختار: إبطال الاعتكاف بالإنزال على أي وجه كان من المباشرة» كما هو رأي أئمة العترة. 


وحجتهم ما ذكرناه. 
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ونزيد هاهنا: وهو أن قوله: #إولا تبَشِرُوهرك#. عام في جميع أنواع المباشرات» فما خرج 
بدليل أخ رجناه والباقي داخل فيه» وأقوى المباشرات إنزال المني؛ لأنه لا يستنزل إلا بقوة المباشرة 
واستحضار الشهوة القوية»فلهذا كان مفسداً للاعتكاف. كالوطى في الفرج. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: لو حكمنا بفساد الاعتكاف بالإنزال بالمباشرة فيا دون الفرج لكنا قد سوينا بينه وبين 
الوطئ في الفرج» وهذا غير جائز. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه لا يمتنع أن يكونا مستويين في فساد الصوم والاعتكاف. 

وأما ثانياً: فلأن الإنزال إذا كان مبطلاً للصوم كان مبطلاً للاعتكاف؛ لأنه شرط فيه» وإنما بناه 
على قوله: إن الصوم ليس بشرطهء فلهذالم يكن الوطؤ فيا دون الفرج مع الإنزال مبطلا 
للاعتكاف». ونحن لا نسلم ذلك» وقد مر بيانه فلا نعيده. 

التحكم الرابع: اعلم أن حقيقة الاعتكاف مركبة من وصفين: 

أحدهما: اللبث في المسجد. 

وثانيهها: الصوم. فكل ما منع منه المعتكف من أجل الصوم لا غير فإنه يختلف فيه حكم الليل 
والنهار؛ كالأكل والشربء. وما منع منه لأجل الاعتكاف فإنه يستوي فيه الليل والنهار؛ كالجباع 
وإنزال المني بالمباشرة باللمس والقبلة والإيلاج من غير إنزال» فكل هذه مفسدة 

التحكم التخامس: الخروج من المسجد يوجب فساد الاعتكاف باعتبار أمور ثلاثة: 

أحدها: أن يكون خارجا بجميع بدنه» فإن خحرج برأسه دون رجليه أو أخرج رجليه دون 
رأسه؛ لم يبطل اعتكافه؛ لما روي عن الرسول © أنه كان يخرج رأسه لعائشة ترجله 
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وثانيها: أن يكون خارجاً عن جميع المسجدء نحترز به عما إذا كان يريد الأذان والمئذنة في بعض 
المسجدء فإنه لا يبطل اعتكافه» فإن كانت خارجة عن المسجدء بطل اعتكافه» ىا سنوضحه فيا 
يجوز له فعله. ظ 

وثالثها: أن يكون خروجه من المسجد من غير عذر يعذر فيه» فمتى استكملت هذه الأمور 
الثلاثة كانت مفسدة له» فهذا ما يتعلق بالفساد من جهة اللبث. 

وإن عرض للصوم ما يفسده من أكل أو شرب. بطل الصوم لفساده. وبطل الاعتكاف لكوته 
شرطا فيه. 

الحكم السادس: روت عائشة أنها كانت ترجل رأس الرسول 4# وهو معتكف. وتغسل 
رأسه في حال الاعتكاف وهى حائضء وهذا الحديث مشتمل على فوائد عشر: 

الفائدة الأولى: أن الاعتكاف إن يجوز في المساجد» فلولا كون المساجد شرطاً في صحة 
الاعتكاف لجاز غسل رأسه وترجيله في غير المسجد. 

الفائدة الثانية: أن إخراج الرأس للترجيل غير مبطل للاعتكاف إذا كان سائر جسده 
حاصلاً في المسجد كما فعله الرسول 4. 

الفائدة الثالثة: أن إخراج الرجلين جائز في الاعتكاف. كا جاز إخراج الرأس قياساً عليه 
والجامع أنه يجوز إخراج بعض الجسد لغرض إذا كان أكثره في المسجد. 

الفائدة الخامسة: أن يد المرأة ليست عورة: ولهذا فإن عائشة أخرجتها وهى قاعدة في 

ش 0 000 
)١‏ في هذه الفائدة نظر لأن الرسول فك هو الذي أخرج رأسه الشريف من المسجد وليست أم المؤمنين هي التى أدخلت يدها إلى المسجدء يؤكد ظ 


هذا ما جاء في الفائدة الثانية من إخخراج الرسول رأسه من المسجد للترجيل. 
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الفائدة السادسة: أنه يجوز للمعتكف أن يتزين؛ لأن الترجيل من جملة الزينة. 

الفائدة السايعة: يجوز للمعتكف التجمل بالأثواب النفيسة» واحتمال الطيب قياساً على 
الترجيل. والجامع هو الزينة. ظ 0 

الفائدة الثامنة: جواز المباشرة للنساء من غير شهوة كما فعل الرسول يك من ترجيل 
شعره بيد عائشة» وهكذا جواز النظر إليها في حال اعتكافه بغير شهوة. ظ 

الفائدة التاسعة: أن الاشتغال بالأمور المستحبة لا يبطل الاعتكاف كما فعل الرسول 8ك 
من الغسل وترجيل الشعرء فإن الغسل والترجيل مستحبان للتطهير والتنظيف. 

الفائدة العاشرة: ولا يخرج المعتكف لتجديد الطهارة من المسجد؛ لأن الرسول وه 
يخرج من المسجد لغسل رأسه وترجيل شعره؛ لأن ذلك لم يكن واجباً فلهذا تركه. 

فهذه الفوائد كلها مستتخرجة من هذا الحديث الذي روته عائشة 

التحكم السابيع: حكى الشيخ أبو حامد الغزالي عن الشافعي مسائل: 

الأولى: أن المعتكف إذا خرج لقضاء حاجة البول و الغائط جاز له أن يأكل أكلاً خفيفاً من 
غير تلبث في الأكل. 

الثانية: جواز الجماع في حال قضاء الحاجة على قول؛ لأنه في هذه الحالة ليس معتكفاً فلهذا كان جائزاً 

الثالثة: جواز نصب المائدة في المسجد والأكل عليها؛ لأنها أصون للمسجد عن أن يقع فيه 
شيء من فتات العيش. 

الرابعة: جواز غسل اليد عقيب الأكل في الطشت. 

وهذه المساتل كلها إنما جازت لما كان مذهبه أن الصوم غير شرط في صحة الاعتكاف. فا كان 
مبطلاً للصوم لا يناني اللبث للاعتكاف. فأما على رأي أئمة العترة فالصوم شرط لصحته. فلهذا 
كانت هذه المسائل مبطلة للاغتكاف لما أبطلت شرطه وهو الصوم. 

وقد نجز غرضنا من بيان الأمور المفسدة للاعتكاف. والله الموفق للصواب. 
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الفصل الثالث 
في بيان الأمور الجائزة في الاعتكاف 


اعلم أنه لا خلاف في جواز الخروج للحاجة؛ وأنه غير مبطل للاعتكاف؛ لما روت عائشة عن 
رسول الله ليك أنه كان لا يخرج في اعتكافه إلا الحاجة» ولا خلاف أن خروجه لغير حاجة يبطل 
اعتكافه. وإنا يقع التردد في أمورء ونحن نشير إلى الأمور الجائزة» وجملتها اثنان وعشرون. 

الأول منها: جواز الخروج لقضاء الحاجة من الغائط والبول؛ لحديث عائشة:» فإن كان له منزل 
لأنه معذور في ذلك» وإن كانت داره بعيدة ودار غيره قريبة لم يلزمه الدخول تحت منته» وجاز له 
الخروج إلى بيته وإن بعد عن المسجد أو إلى الصحراء إن كانت أقرب من داره» ولا يجب قضاء 
تلك الأوقات لأا مستنثاة في حقه» وإذا عاد إلى معتكفه ل يلزمه تجديد النية؛ لأن الئية الأولى 

الثاني: وجوب الخروج للحيضء والمرأة إذا أوجبت على نفسها الاعتكاف ثم عرض لما 
اللا 


وأماثانياً: ك1 11010111ظ 
عادت لتام اعتكافها إذا كان غير منقض. 

الثالث: المعتدة إذا طلقت وهي معتكفة فإها تعود إلى منزلها للعدة؛ لقوله تعالى: #وَالْمطَلَكَتُ 
يكرك 7 بص بِأَنفْسِهنٌ تلئَة رُوءالبقرة :4 والغرض بالتربص إنما هو الوقوف في البيبوت» فإذا 
انقضت عدتها أتمت اعتكافها إن كانت المدة باقية» فإن انقضت أيام وجوب الاعتكاف كان عليها 
قضاؤها ا في صيام رمضان. 
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الرابع: الخوف من سبع أو لص أو حية أو خوفاً من انهدام المسجد, فإن ما هذا حاله يكون 
عذراً في الخروجء فإن خرج إلى مسجد آخر وبنى على اعتكافنه صح ذلك؛ لأن المساجد كلها 
مستوية الأقدام في الفضل والأجر دون المساجد الثلاثة فإنها مخالفة لسائر المساجد» وقد 
مضئى تقريرة: 

الخامس: الإكراه» وإن أشخصه الظالم وأخافه جاز له الخروج؛ لقوله 9إه: رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» وهذا هو رأي أئمة العترة اللحهادي والناصر»ء ومحكى 
عن الشافعى. ظ 

فأما أبو حنيفة فقال: القياس بطلان اعتكاف المكره؛ لأن له اختياراً في نفسهء فهذا وجه 
القياس» فكأنه خرج من جهة نفسه اختياراً. 

وأما الاستحسان فيقتضى صحة اعتكافه وهو أخص من القياس وأولى بالعمل منه. 

الحالة الأولى: أن يكون المرض خفيفاًء نحو الصداع اليسير ووجع الضرس والرمد وغير ذلك 
من الأمور الخفيفة» ولمذا قال زه ا(ثلاثة لا يعادون: صاحب الشبرس وصاحب الرمد 
وصاحب الدماميل» وإنا لم يعادوا لكونه مرضاً خفيفاًء فلا يبطل الاعتكاف لهذا العارض. 


سلس البول والرعاف المطلق» ومن هذا حاله فإنه يجوز له الخروج. فإذا برأ عاد إلى إتمام اعتكافه؛ 
لأن هذا عذر ينزل منزلة الخروج لقضاء الحاجة» ويخاف منه تلويث المسجد وتنجيسه. 

الحالة الثالثة: أن يمكن المقام في المسجد, لكنه بمشقة لمكان ما يحتاج إليه من الفرش والتمهيد 
والتطبيب والمداواة» فإن كان الأمر ى) قلناه» جاز له الخروج لمكان العذر المذكور. 

السابع: النسيان» وسواء كان ناسياً للاعتكاف أو ناسياً للمسجدء وعلى كلا الوجهين لا يبطل 
الاعتكاف؛ لقوله #يك: «رفع عن أمتي المخطأ والنسيان» وهو محكي عن الشافعي في أحد قوليه. 
وله قول آخر: أنه يببطل الاعتكاف بالخروج من المسجد على جهة النسيان. ظ 
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والختار: صحة اعتكافه وإن خرج ناسياء ى] هو رأئ أئمة العترة؛ لأن دلالة الخير أقوى 
من القياس. 

الثامن: وإن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة, لزمه الخروج إليها؛ لأمما فرض على 
الأعيان» فهو كما لو خرج للوضوء والغسل» ولقوله تعالى: إإِذًا نُووك لِلصّلَوة من يَوْمِأَلْجَْمُعةٍ 
فَأسَْكَوَأ إن ذكر آللّهو4[الجمعة: 9] ولأنها صلاة مفروضة فلا تبطل الاعتكاف إقامتها على الصفة ' 
المشروعة فيهاء كسائر الصلوات المفروضة. 

التاسع: وإن أخرجه الإمام ليقيم عليه الحد ل يبطل اعتكافه؛ لأنه مضطر إلى الخروج بأمر 
والإسفرائيني منهم. « < 

وحكي عن صاحب (المهذب): أنه إن ثبت الحق بإقراره بطل اعتكافه» وإن ثبت الحق بالبينة 
ففيه وجهان. 

ووجه ذلك: هو أن هذه الأمور لا تطرق خللاً في اللبث في المسجد. وهى مستحبة أن تجعل في 
المساجد؛ لما فيها من مصالح الدين: 

وقوله: وإن تزوج لم يدخل بأهله. يعني نباراً؛ لأنه إن كان جماعاً فهو مفسد للاعتكافء وإن 
كان خلوة في البيت فهو منافيٍ للبثه في المسجدء وإن كان غير معتكف ليلاً جاز له الدخول - 
بأهله ليلا. 

الحادي عشر: ويجوز للمعتكف لبس الرفيع من الثياب ونفيسهاء واحتمال الطيب» سواء فعل 
ذلك في المسجد أو في غيره» وحكى عن أحمد بن حنبل وعطاء كراهة ذلك. 

والحجة على ذلك: هو أن الرسول #ك اعتكف ول يغير ثشيئاً من ملابسه؛ ولأنها عبادة لا 
يحرم فيها ترجيل الشعر فلا يحرم فيها الطيب ولباس الزينة كالصوم ويجوز احتمال الطيب وفعله 
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في المساجد للمعتكف ولغيره» لما روي عن الرسول # أنه قال: ا(إذا عرض على أحدكم الطيب 
فليحتمله فإنه خفيف المؤنة طيب الرائحة»؛ ولم يفصل بين المعتكف وغيره؛ ويجوز إدخال المجامر 
للطيب في المسجد؛ لقوله #يك: «وجمروها في الجمع؛ وأعدوا على أبواءها المطاهر» ولا يمكن 
تجمييها ]لذ بافشال اجام ظ 

الثاني عشر: ويكره للمعتكف البيع والشراء والاشتغال به في المسجد؛ لقوله 4: «جنبوا 

1 5 : 50 م 5 00 

مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم وسل سيوفكم» .. فإن باع واشترى خارج المسجد جاز 
ذلك من غير كراهة إذا خرج لحاجة لابد له منهاء وكان العقد خفيفاً في حال مروره. 

الثالث عشر: ويجوز للمعتكف أن يتحدث بحديث لا فحش فيه ولا معصية؛ لما روت صفية 
بنت حبي” ' وكانت من السبايا التي اختارها الرسول لنفسه من خيبر من بني قريظة؛ قالت: أتيت 
رسول الله ليه لأزوره وهو م معتكف في | لمسجد فقعد معي ومحدثناء فلما قمت قام معي 35 ليقلبني 
إلى أهلي» فرأه رجلان من الأنصار فأسرعا في ال هرب» فصاح رسول الله #9 وقال: «إنها صفية 
زوجتي» فقالا: سبحان الله يارسول الله» فقال: «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
وعروقه» فخشيت أن يقذف في قلوبىا شراً» ”' وهذا الحديث قد اشتمل على فوائد س. 

الثانية: جواز التشييع لأنه خرج مع صفية يريحها إلى أهلها وموضعها. 

الثالثة: يجب على الإنسان أن يبرئ نفسه عن كل تهمة. 

الرابعة: أن وسوسة الشيطان عظيمة» فيتوجه على الإنسان إزالتها على قدرالإمكان كا 
)١(‏ تقدم في الصلاة. 
(؟) صفية بنت حبي بن أخطب بن سعيد بن ثعلبة بن عبيسد بن كسب الإسرائيلية أم المؤمنين. من أولاد هارون بن عمران ْله سباها 

رسول الله لك عام خيبر ثم أعتقها ثم تزوجها. روت عن النبي فك وعنها: ابن أخيهاء ومولياها كنانة ويزيد بن معتب. وعلي بن الحسين 

بن علي» ومسلم بن صفوان وغيرهم. قال الواقدي: ماتت في ولاية معاوية سنة خمسين» وقال غيره: سنة 75. إه. من (تهذيب 


التهذيب)7١458/1‏ بتصرف. 
() أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. 
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قال سا2 : (إن الشيطان يجري مجرى الدم وعروقه من الإنسان) ي* يشير إلى ذلك. 

الخامسة: أنه يستحب الرفق بالنساء» والإيناس لمن كما فعل الرسول #ك مع صفية من 
الإيناس والمفاكهة بالحديثء وفي الخبر فوائد غير هذه؛ أع رضنا عنهاء ولله در كلامه فأ فم| أغزر 
معانيه وأدق أسراره. 

الرابع عشر: ويكره للمعتكف كثرة الجدال والخصومة والماراة؛ لأن ما هذا حاله مكروه لغير 
المعتكف لما في ذلك من الإثم» والكراهة في حق المعتكف أحق وأولى؛ ولقوله 49: تألا وإن كلام ظ 
اليد كله عليه لآ لهالا أمر | تمحرو فب أو عبيا عد متكر ا 

الخامس عشر: ويكره له الاشتغال بالأمور المباحة من الخياطة والوراقة؛ لآن الاعتكاف هو 
اللبث في المسجد بنية القربة» فإذا كان مشغولاً ببذه الأمور المباحة لم تكمل القربة فلهذا كره ذلك 
لكنه غير مبطل للاعتكاف؛ لأن اللبث حاصل من أول وهلة معقود بالقربة. 

السادس عشر: ويستحب له دراسة العلم وتعلمه وتعليمه وتعلم القرآن»و ذلك أفضل من 
صلاة النافلة. 

وحكى عن مالك وأحمد بن حنيل: أنه لا يستحب له دراسة القرآن وتدريس العلم ودرسه. 
وإنما يشتغل بذكر الله تعالى والتسبيح والصلاة. 

والحجة على ذلك: هو أن القراءة وتدريس العلم ودرسه من جملة القرب والطاعات, فلهذا 
كان مستحباً للمعتكف كالصلاة والذكر. 

السابع عشر: وإن احتاح المعتكف إلى الحجامة والفصد نظرتء فإن كان لمرض لا يمكن 
تأخيره جاز الخروج لما والقعود لفعلهاء وإن كان عنها مندوحة لم يجز الخروج من أجلهاء فأما 
فعلها ني المساجد فالأقرب تنزيه المسجد عنها مع الاحتراز عن تلويث المسجد بالدم فلا حاجة إلى 
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الثامن عشر: وإذا كان المعتكف ناوياً لاعتكاف الليل مع النهار جاز الأكل بالليل في المسجد. 
ونصب المائدة والسفرة حذراً من تلويث المسجد بفتات العيش»ء وإن احتاج إلى غسل يده في 
الطشت جاز ذلك. 

التاسع عشر: ويجوز له أن يعود المريض ويشيع الجنازة من غير قعود؛ لأن ذلك يمكن 
حصوله من غير قعود» فإن قعد من غير حاجة إلى القعود بطل اعتكافه. 

العشرون: ويجوز خروج المعتكف لأداء الشهادة بعد تحملها ولتحملها قبل أدائها لقوله 

ى لث ر مح #رسحو اج سا مهاه 1 
تعالى: 4و3 ياب الشبداء إذا ما ذّعُوأ#[البقرة: 7 ولم يفصل بين التحمل لما وبين أداتها بعل 2 
تحملهاء وقد يكون ذلك على جهة الوجوبء. إما على الكفاية» وإما على الأعيان» وإما على 
الاستحباب» وكل ذلك يسوغ الخروج لتحملها وأدائها. 

الحادي والعشرون: والمعتكف إذا أحرم بالج صح إحرامه. فإن كان الوقت ممكناً للحج 
متسعاً لزمه أن يقعد للاعتكاف حتى ينقضي وقته؛ وإن كان وقت الحج ضيقاً لزمه الخروج 
للحج؛ لأن الحج وجب بإيجاب الله والاعتكاف إذا كان واجباً فإيجابه من جهة المعتكف فيلزمه 
قضاؤه بعد فراغه من حجه. وإن كان تطوعاً استحب له قضاؤه بعد فراغه من وجوت 

الشاني والعشرون: ويكره للنساء ضرب القباب في المساجد للاعتكاف؛ لما روي أن 
الرسول © لما أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان رأى قباباً في المسجد مضروبة فقال: االمن 
هذه»؟ فقالوا: لعائشة وحفصة وزيئنبء فقال الرسول له «أيرين البر في نم وأمر 

وقد تم غرضنا من بيان الاعتكاف وما يتعلق به» ونشرع الآن في صوم التطوع مستعينين بالله 
وهو خير معين. 
0 قال في (الجواهر) بعد أن أورد الخبر بلفظ: فقال: لاما هذا»؟ فأخزير شوبرط فقال: «ما حملهن على هذاء إنزعوها فلا أراها» فتزعت فلم 


يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال: هذه بعض روايات حديث أخرجه الستة. إه 7514/7. 


د 


القول ف صوم التطوعات 


اعلم أن الذي نذكره هاهنا هو الكلام في صيام التطوعء ثم نردفه بالكلام في الأيام التي نمي 
عن الصوم فيهاء ثم نذكر فضل ليلة القدر وما جاء فيهاء فهذه مراتب ثلاث,. نفصلها 


هو 


المرتبة الأولي: فى ذكر صيام التطوع 
وهل يستحب صيام الدهر أو يكره؟ فيه مذاهب ثلاثة: 
المذهب الأول: استحبابه» وهذا هو رأي أئمة العترة القاسمية» وهو مروي عن أبي حنيفة 


والحجة على هذا: هو أنه إذا تجنب الأيام المنهي عن صومها كأيام التشريق ويومي العيدء فقد 
ورد فيه أحاديث تدل على فضله وهذا كقوله #لك: «من صام الدهر فقد وهب نفسه من اللهه. ‏ - 


المذهب الثاني: كراهته» وهذا هو رأي الناصر. 


والحجة عل هذا: قوله له لمن صام الدهر فلا صام)” ". فقوله: (( بك صام) خارج حرج 
الدعاء» فلولا أنه مكروه لم يكن مستحقاً للدعاء. 

المدهب الثالث: تحريمه» وهذا هو المحكى عن الإمامية. 

والحجة على هذا: ما روي أن أصحاب الصَّفْة أرادوا أن يصوموا الدهر وأن لا يتكحوا وأن 
يقوموا الليل كله وكان فيهم عثمان بن مظعون الجمحيء فقال له الرسول #: ايا عثمان. إن 
(1) في (بلوغ المرام) ص١ :١7‏ عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ##ك: «لا صام من صام الأبده متفق عليه. ولمسلم من حديث أب قنادة 

بلفظ: «.. لا صام ولا أفطر». وني (الجواهر): عن ابن عمر كذلك: «من صام الأبد فلا صام ولا أفطر». وني رواية: ...فلا صام؛» أخرجه 


العسات :. اه 1/1/1 
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سنتي فليس مني» ”'". فظاهر هذا الحديث دال على البراءة لمن فعل ذلكء وفي هذا دلالة على 

والمعختار: هو استحباب صومه؛ ى) هو رأي القاسمية ومحكي عن الفقهاء. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الأخبار واردة في تشبيه صيام الأيام الفاضلة بصوم الدهرء فلولا أن له 
فضيلة في صيامه وإلآلم يجر لتشبيهها فائدة ولا معنى» وتدل على ذلك أخبار ثلاثة: 

أولها: ما روى عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: لقيني رسول الله يك فقاللي: لألم أحدث 
عنك أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار»؟ فقال له ابن عمر: نعم قد قلت. فقالله 
رسول الله #: «قم ونم وصم وأفطرء وصم من كل شهر ثلاثة أيام» فذلك مثل صيام الدهر». 

وثانيها: ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ##لكُ: «من أفطر يوماً من رمضان 
من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر). 

وثالثها: مااروى زيد بن علي عن آبائه عن علي لِليككَاف أنه قال: صوم ثلاثة أيام في كل شهر 
تعدل صوم الدهر» وهو يذهب وجر الصدرء وقيل: وما وجر الصدر؟ قال: إثمه. 

ووجه الدلالة من هذه الأخبار: هو أن صوم الدهر لو كان مكروهاً أو محرماً لم كان مشبهاً في 
الفضل به فل) شبه به دل على استحبابه وفضله 7 
المنع من صومه. كالأيام التي ذكرناهاء فهكذا حال الجمع كرجب وشعبان. 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. 
)١(‏ هذه الأخبار الثلاثة تبدو في مجملها دلالة على المؤلف لا له في اختياره» ويكفي في تأييد هذا حديث ابن عمر الذي أنكر فيه الرسول ## ما 


سمعه عنه بأنه يقول لأقومن الليل... إلخ. ثم قال له لككْاق: «قم ونم ...٠خ‏ ». وكذلك حديث ابن مظعون قبله وكلاهما واردان ضمن 
حديث واحد هو حديث أهل الصّفة؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم كا سلف تخريجه. والله أعلم. 
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الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول ##ك أنه قال: «من صام الدهر فلا صام» فدل ذلك على الكراهة» كا . 
حكي عن الناصر. 

قلنا: هذا الحديث لا يكون معارضاً لما ذكرناه من تلك الأحاديث التى أوردناها لكثرتها 
وظهورهاء وله تأويلات ثلاثة: | 

التأويل الأول: محكي عن القاسمء وهو أنه محمول على من يصوم العيدين وأيام التشريق؛ لأن 
كل من أفطرها فليس صائأً الدهر كله. 

التأويل الثاني: محكي عن السيدين الأخوين: وهو أنه محمول على أن صوم الدهر يضره في 
جسمه. فيؤدي إلى الإخلال بالواجبات الشرعية لأجل ضعف جسمه واختلاله. 

الأويل الثالث: محكي عن القاسم أيضأء وهو أن ذلك إنما يكون من أجل الإرشاد والتخفيف 
لا من جهة الكراهة والتحريم. فهذه التأويلات كلها على ما ذكرناه من استحباب صيام الدهر إذا 
خلا عن هذه العوارض التى ذكرناها. 

قالوا: إنه محرم ىا حكي عن الإمامية؛ لقوله #لُ: «من رغب عن سنتى فليس منى». فدل ‏ 
ظاهر الحديث على أن كل من صام فلم يفطر فهو على البراءة منه» وفي هذا دلالة على تحريمه. 

قلنا: عن هذا جوايان: 
ذلك على أن المراد هو التسهيل على الخلق دون تحريمه والمنع من صومه. ظ 

وأما ثانياً: فلأنه ليس المقصود التبري منه إذا صام الدهرء وإنما غرضه ليس من عمل وشأنيء 
دون البراءة. 

فإذا تمهدت هذه القاعدة» فلنذكر ما يستحب صومه بتكرر الأعوام؛ وما يستحب صومه بتكرر 


الشهور. وما يستحب صومه بتكرر الأسابيع» فهذه ضروب ثلاثة نذكر ما يتعلق بكل واحد منها. 


51/2 


الانتصار كتاب الصيام - القول في صوم التطو. ث 


الضرب الأول: ما يستحب صومه بتكرر الأعوام والسئين» فيستتحب صوم المحرم؛ لما رواه 
القاسم عن الرسول نيلك أنه قال: «أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرمء 
وأفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل) ”, وفي حديث آخر: من صام في شهر الله 


المحرم يوم الخميس والجمعة والسبتء كتب الله له عبادة سبععائة سنة). 






ويستحب صيام رجب؛ لما روي عن الرسول «يه أنه قال: امن صام يوماً من رجب فكأن) 
صام سنة) ". 


وفي حديث آخر: امن صام سبعة أيام من شهر رجب غلقت عنه أبواب جهنم) 0 


وفي حديث آخر: اشعبان شهري ورجب شهرك يا علي ورمضان شهر الله) ”. 

ويستحب صيام شهر شعبان, لما روي عن الرسول اه أنه كان أحب الشهور إليه أن يصوم 
شعبان ثم يصله برمضان. 
ورمضان '. 


5 ا" 5 
©: الإذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا»””. 





ا 


و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 


وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ##: «لا تقدموا شهر رمضان بصيام, إلا أن يوافق 


)١(‏ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» عن أبي هريرة. 

(؟) حكاه في (الجواهر) ؟/ مع حديث: لامن صام سبعة أيام من رجب غلقت عنه أبواب جهنم» قال: وحكى ذلك في (الشفاء). 

(1) تقدم آنفاً. 

(5) أورده ابن بهران في (الجواهر) مع الحديثين السالفين. 

(©) روى في (الجواهر): عن عائشة قالت: كان رسول الله له يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم؛ وما رأيت رسول الله لل 
استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضانء وما رأيته أكثر منه صياماً في شعبان. هذه إحدى روايات حديث أخرجه الستة. وعن أسامة قال: 
قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان. قال: «ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». أخرجه النسائي. إه. 

(7)أورده ابن بهران بلفظ: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا»» وقال: هذه رواية أبي داود. وعند الترمذي: «إذا بقيى نصف من شعبان فلا 


تصوموا». إه. (جواهر)؟/ 77 7. 
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كتات الضيام - القول قش صوور التطوعات الانتصار 


ذلك ريا كان بصومة أحدكم) 0 
وهذه الأحاديث حكاها الترمذي في صحيحه. 


وحكى الترمذي عن ابي هريرة عن الرسول 9# أنه قال: «كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعماثة 
ضعفء والصوم لي وأنا أجزي به» والصوم جنة من النار» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك»)”". ظ 

وروي عن الرسول 4# أنه قال: «وكل الله الملائكة بالدعاء للصائمين» وإن جبريل أخبرني 
عن رب أنه قال: ما أمرت أحداً من الملائكة لأحدٍ من خلقي بالدعاء إلا وأنا أستجيب له). 


وحكي عن الناصر أنه كان يصوم رجب وشعبان ورمضان ويتبعه ستة أيام من شوال بعد 
فطره» وكان يداوم على ذلك فل| كبر وشاخ وضعف. كان يصوم رمضان وستة أيام بعده» وذلك 
في الحساب كصوم الدهر كله؛ لأن الله تعالى يقول: #إمَن جَاءَ بِاخحسَكَةِ فَلَهُ عَشَرٌأُمَكَالِهَا4الأنعام: 
فرمضان بثلاثائة حسنة» وستة أيام بستين حسنة» والسنة ثلاثائة وستون يوماً. 

وحكى الترمذي في صحيحه عن عبد الله بن سفيان”” قال: سألت عائشة عن صوم - 
الرسول © » قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطرء قالت: وما 
صام رسول الله شهراً كاملاً إلا رمضانة). 


وعن أنس بن مالك أنه سكل عن صوم رسول الله #ألكُ فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى 
أنه لا يفطر» ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصومء وكنت لا تشاء أن تراه مصلياً من الليل إلا 
رأيته مصلياء ولا نائياً إلا رأيته نائاً. 


)١(‏ أورده الشوكاني عن أبي هريرة بلفظ: قال رسول الله بززه. «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم 
صوماً فليصمه»» رواه الجماعة. إه. (نيل الأوطار)4/ 109. 

() تقدم. 

() عبد الله بن سفيان المخزومي وهو أبو سلمة مشهور بكنيته. روى عن عبد الله بن السائب المخزومي وأب أمية بن الأخنس: وعنه: محمد بن 
عباد بن جعفر» وعمر بن عبد العزيز» ويحبى بن عبد الله بن صيفي. قال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون. له عندهم حديث: صل لنا النبي للك 
بمكة وفيه أخذته سعلة فحذف وركع. اه. باختصار من (تبذيب التهذيب)6/١١7.‏ 

(5) تقدم. ش 
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الانتصار كتاب الصيام - القول فى صوم التطوعات 


يصوم يوماً ويفطر يومأء ولا يفر إذا لاقى)”'. 

وقال بعض أهل العلم: هذا هو أشد الصيام. 

الضرب الثاني: ما يتكرر بتكرر الشهور»ء وصوم يوم عاشوراء هل يستحب أو يكره؟ 
فيه قولان: 

القول الأول: أنه مسحب وهذا هو رأي أتمة العترة» ومحكى عن الفقهاء. 

والحجة على هذا: ما روى أبو قنادة عن الرسول 4# أنه قال: «(صوم عاشوراء 


0 مبرمة 
كفارة سئهة )ا . 


ء ' ظ 
وعن الرسول 0# أنه قال: اليس ليوم على يوم فضل في الصيام إلا شهر رمضان 
5 فل 
ويوم عاشوراء») . 
القول الثاني: أنه يكره» وهذا شيء يحكى عن الإمامية. 
والحجة على هذا: هو أنه يوم حزنٍ وبلاء ومصيبة؛ لأن الحسين بن علي قتل في ذلك اليوم. 
والمختار: استحبابه» كا هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 
وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو أن المختار أنه كان واجباً في الأصلء لكنه نسخ وجوبه. ونسخ الوجوب . 


يبقى حكم الندب؛ لآن الوجوب مركب من وصفين: 


.197 /١ رواه السيوطي في (الجامع الصغير) ونسبه للترمذي والنسائي عن ابن عمروء وقال: حديث صحيح. إه.‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي. وعن ابن عباس: وسئل عن صيام يوم عاشوراء؛ فقال: ما علمت رسول الله لك صام يوماً يطلب فضله على الأيام إلا هذا 
اليوم ولا شهراً إلا هذا الشهرءيعني: رمضان. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. ٠‏ 

(*) جاء الحديث في (الجامع الصغير) برقم [775"] ونسبه للطبراني في (الكبير) وللبيهقي ني (شعب الإيمان) كلاهما عن أبي عباسء وقال: 


حديث ضعيف. اه. ؟177/7. 


«#اباباب 


تان العدار» القول فى صبومر التطوصاءت الانتصار . 
أحدهما: استحباب فعله. 
والآخر: حظر تركه. 
فإذا نسخ الوجوب -وهو حظر الترك- بجواز الترك» بقي استحباب فعله. 
الانتصار: يكون بالجواب عم أوردوه. 
قالوا: إنه يوم حزن وبلاء ومصيبة؛ لأن الحسين لِليكَايِ قتل في ذلك اليوم. 


قلنا: عن هذا جوابان: 





أما أولاً: فلآن استحباب صومه كان قبل قتل الحسين في أيام الرسول ## فلا يتغير حكمه 
بعد ذلك. 
الشهرء فهكذا هاهنا. ْ 


ومن وجه آخر: وهو أن الصوم عند حدوث المصيبة يكون أفضلء ليكون محرزاً لثواب الصبر 
على تلك المصيبة» ولثواب الصبر على الصوم. 


ومن وجه آخر: وهو أن الحزن لا يمنع من الصوم فهكذا حال المصيبة لا يمنع من الصوم. 

فحصل من مجموع كلامنا هذا: أن الإمامية ل يصنعوا [شيئاً] في إنكار استحباب صومه مع 
قوته وظهوره. ظ ظ 

وهل كان واجباً من قبل ثم نسخ أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه كان واجباً في أول الإسلام ثم نسخ بصوم رمضان» وهذا هو رأي أئمة 
العترة» وبه قال العراقيون من أصحاب الشافعيء وأبي حنيفة. 
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الانتهار كتاف السيار + القراء فى ,صتوير القن وتعات 


عاشوراء»” '» والظاهر من النسخ أنه نسخ للوجوب دون جواز الصوم واستحبابه. 

المذهب الثاني: أنه ل يكن واجباً وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

وحجته على هذا : ما روي عن معاوية أنه لما قدم المدينة وخطب الناس وقال: يا أهل المدينة 
أين علماؤكم» هذا يوم عاشوراء» سمعت النبي 9 يقول: (إنه لم يكتب علينا صيامه؛وأنا صائم . 
فمن شاء صام ومن شاء أفطر»» فدل ظاهر كلامه على أنه لم يكن واجبا فينسخ بصوم رمضان. 

والمتختار: أن الأخبار في السير والآثار دالة على أنه واجب لكنه نسخ بصوم رمضانء كما قاله 
علاء العترة ومن تأبعهم. 





وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو ماروى البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان 
أفطر»”'"» فظاهر هذا الخبر دال على أنه كان واجباً؛ لأن ظاهر الأمر للوجوبء ثم لم ينتكر ترك 
صيامه بعد فرض صيام رمضان. فدل ذلك على أن وجوبه نسخ برمضان. 

وحكى البخاري أن الرسول © أمر رجلاً من أسلم ينادي ويؤذن في الناس «أن كل من أكل 
فليصم بقية يومه. ومن لم يأكل فليصم. فإن اليوم يوم عاشوراء». فهذه الأحاديث كلها دالة على 
ما قلناه من كونه كان مفروضا قبل فرض صوم رمضان. فلا فرض صوم رمضان بطل وجويه. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: حديث معاوية دال على أنه لم يكتب. فلهذا قلنا بأنه غير واجب فلا يحتاج إلى نسخه 


)١(‏ قال في (الجواهر)7/ 717: حكى نحوه في (الشفاء). 
(؟) أورد ابن بهران في (الجواهر)7/ ا عن ابن مسعود في صوم يوم عاشوراء»؛ قال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلا نزل ترك. هذا 
طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم, وفي معناه أحاديث أخر. 
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كتاب الصيام - القول فى صوم التطوعات الانتها.. 


قلنا: عن هذا جوابان: 
أما أولاً: فلآن ما روته عائشة نص صريح في كونه منسوخاً بصوم رمضان. 

وامانان: الا رس روس الامج قي ا ريه ريح 
لأمور لا تخفى. 

أما من جهة: أن معاوية لا يخفى حاله في الفسق والتمرد بالخروج على أمير المؤمنين؛ وممانعته 
عن تنفيذ أحكام الدين. 

ومن جهة: كون ما رويناه من الأخبار صريحة في الدلالة على الوجوب. 

ومن جهة كثرتها واشتهارها. 

فهذه الأوجه كلها مرجحة لما رويناه على غيرة» فلهذا وجب التعويل عليها. 

وهل يكون المستحب في الصوم هو اليوم العاشر أو التاسع؟ فيه قولان: 

القول الأول: أن الممتحب هو صوم اليوم العاشر» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الفقهاء. 

والحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله المدينة فرأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء, فقال هم: «ما هذا»؟ قالوا: : هذا يوم صالح. هذا يوم نجى الله 
[فيه] بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال الرسول 4# (أنا أحق بموسى منكم)»” '. 
فصامه وأمر بصيامه» فدل ظاهر الحديث على أن الفضل متعلق باليوم العاشر. 


المذهب الثاني: محكي عن ابن عباس» وهو أن الفضل إنما هو في اليوم التاسع. 
والحجة على هذا: ما روي عن الرسول أي أنه قال: «صوموا التاسع والعاشرء ولا تشبهوا 
بالبهوي”: وروي في حديث آخر: الئن عشت لأصومن التاسع والعاشر» ”"» فظاهر الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 
(0) وفي رواية: قال رسول الله #لك: «صوموا يوم عاشوراء وخخالفوا اليهود» صوموا قبله يوماً وبعده يوماً». رواه أحمد 
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الانتصار كناب الصيام - القول في صوم التطوعات 
دال على أن الفضل إنا هو في اليوم التاسع. 
والمختار: أن الفضل إنما هو متعلق باليوم العاشر ى) هو الظاهر من الأحاديث في فضل يوم 
عاشوراء؛ لكن الأفضل صوم يوم التاسع والعاشر» فصوم العاشر لتعلق الفضل به» وصوم يوم ظ 
ويستحب صيام أيام البيض» وهي ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما روى أبو هريرة أنه قال: أوصاني 
وروى أبو ذر عن الرسول وله أنه قال: «من كان صائا فليصم الأيام الببيض»” '. وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهرء عند أئمة العترة والفقهاء. 
وحكي عن الصيمري من أصحاب الشافعي: أنها الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر دون 


ويدل على ما قلناه: هو أن المحكي عن العرب وأهل اللغة أنهم يقولون للثلاث الأولى في 
ابتداء الشهر: ار وللثلاث الثانية: عر وللثلاث الثالئة: درّرء وللثلاث الرابعة: درعء 
وللثلاث الخامسة: بيضء وإنما سمين بيضاً لاستيلاء البياض عليهن من أولن إلى آخرهن؛ فدل 
ذلك على ما قلناه من أنها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كما ذكرناه. 


ويؤيد ما ذكرناه: ما روى عبد الملك بن قتادة”" عن أبيه عن الرسول ## أنه كان يصوم أيام 


يوم تعظمه اليهود والنصارىء فقال ي#ل: «فإذا كان العام القابل إن شاء الله تعالى صمت اليوم التاسع»: فلم يأت العام القابل حمى توفي 
رسول الله ا#يك. إه. المصدر السالف. وهو في سنن البيهقي الكبرى؛/ 7817 و(فتح الباري)4/ 7417. 

(1) في (نيل الأوطار)4/ 507: عن أبي ذر قال: قال رسول الله #له: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرة»؛ رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن أب ذر قال: قال رسول الله #ك: «من ضام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر». فأنزل 
الله تصديق ذلك في كتابه لامَنْ جَاءَ بالْحَسَئَةٍ قلَهُ عَشْرٌ َمْتَاجا4 اليوم بعشرة. رواه ابن ماجة والترمذي. إه. 
وهو في صحيح ابن حبان 8/ »4٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي1/ ١١7؛‏ وسنئن الترمذي4/ 777» والنسائي 4/ 777. 

(1) عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي. ويقال: قدامة بدل قتادة» ويقال: عبد الملك بن المنهال» ويقال: ابن أب المنهال. عن أبيه مرفوعاً في صوم 
الأيام البيض. وعنه: أنس بن سيرين. قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره» وذكره ابن حبان في (الثقات). انتهى ملخصاً من (هذيب 
التهذيب)”//51, 


1/177 ات 


كتاب الصيام - القول فى صوم التطوعات الانتصار 


البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة؛ وقال: «هي كهيئة الدهر)”". 

وروى أبو ذر الغفاري عن الرسول 4# أنه قال: «من صامهن فكأن) صام الدهر»””» ومعنى 
هذا أن الحسنة بعشر أمثالهاء وهي ثلاث بعدد عشّر الشهر فإذا واظب عليها أحد فكأنه صام 
الدهر كله على هذا التقرير. 

ويستحب صيام ستة أيام من شوال بعد إفطار يوم العيد. عند أئمة العترة» ومحكي عن 
الشافعي؛ لما روى أبو أيوب الأنصاري عن رسول الله لك أنه قال: "من صام رمضان ثم أتبعه 
بستة أيام من شوال فكأن) صام الدهر كله)”". 

ووجه ذلك: هو أن الحسنة بعشر أمثالهاء فيكون رمضان بثلاثائة حسنة» وتكون الستة الأيام 
بستين حسنة؛ فيكون ذلك بعدد أيام السنة» فلهذا كان صومها يعدل الدهر كله على ما وصفتاه. 

وحكي عن مالك وأبي حنيفة: أنم| يكرهان صومها لما روى أبو هريرة عن الرسول أي أنه 
نبى عن صومها. 

ويستحب صيام عشرة أيام من ذي الحجة؛ لما روي عن الرسول يك أنه قال: اما من أيام 
أحب الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة)7. 

ويستحب صوم يوم عرفة؛ عند أئمة العترة» للحجاج ولغيرهم. 


قال الشافعى: يكره للحجاجء والفطر أفضا, ليقو واعا تأدية المناسك. 
سافعحي ع 2 2 


)١(‏ وني معناه روايات وبألفاظ أخر. رواه البيهقي ني (الكبرى)5/ 515" وابن ماجة١/‏ 45 0. وأحمد ه//717. 

(؟) تقدم 

() ذكره الرباعي في (فتح الغفار١/‏ 007 بلفظ: من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري | 
والنسائي» وهو لأحمد من حديث جابر. قال: وعن ثوبان عن رسول الله #لك أنه قال: «من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهاة. رواه ابن ماجة. إه. وفي معنى الحديث روايات آأخر. 

(4) رواء أبو هريرة قال: قال رسول الله #لك: «ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحسجة: يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» 
وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدرة. أخرجه الترمذي. إه. (جواهر)؟/ 7176. وهو ني سنن البيهقي الكبرى5/ 1854» وفي (المعجم 
الكبير) للطبراني »17/١7‏ وفي (فتح الباري)7/ 459 . 


-//ا؟- 


الانتصار كتاب الصيام - القول فى صوم التطوعات 





وقال عطاء: أصوم في الشتاء وأفطر في الصيف. 
وقال يحيى الأنصاري” ': يجب الفطر فيه. 
وحكي عن أبي حنيفة: أنه يستحب صومه إلا أن يضعف عن الدعاء. 


والحجة على استحباب صومه. وهو رأي جماعة من الصحابة: عمر بن الخنطاب» وعثئان بن 





أبي العاصء وعائشة» وابن الزبير» ما روى أبو قتادة عن الرسول ##ك أنه قال: (صوم يوم عرفة 
كفارة سنتين» سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة»”'". ومعنى تكفير السنة الماضية: أن الله تعالى 
للأعمال الصالحة» وإما على أن الله تعالى يلطف به في الإنكفاف عن مواقعة الأعمال السيئة 
والمعاصي القبيحة بسبب صومه ليوم عرفة. 

الضرب الثالث: ما يتكرر بتكرر الأسابيع» ويستحب صيام الإثنين والخميس لما روى أبو داود 
مدن سول لل كان يصوم يوم الإثنين والخميس» فسئل عن ذلك فقال: «إن أعمال بني 
ااه ا 7 1 5. [|اء " فرة 

وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يصوم يوم الإثنين والخميس» وهو مروي عن 
أكابر أهل البيت» وعن أكثر السلف الصالح من أكابر العلماء المواظبة على ذلك. 

قال القاسم: ويستحب صوم الأربعاء بين خميسين الخميس في أول الشهر والأربعاء في وسطه 
والخميس في آخره» وهو محكي عن الشافعي. 





)١(‏ جاءت ترجمته في (تبذيب التهذيب) 589/1١‏ مبتورة با لفظه: يحيى الأنصاري من ولد كعب بن مالك. روى حديثه الليث بن سعد عن عبد 
الله بن يحبى عن أبيه عن جدهء أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أنت رسول الله لك بحل لها... الحديث. قلت: تقدم في عبد الله أن أبا 
حاتم قال فيه: مجهول. إه. 

(؟) أخرجه الترمذي بلفظ: «صوم يوم عرفة إن أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». وأورده في (فتح الغفار) بلفظ: 
«صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة؛ وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. إه .507/١‏ 
وهو في صحيح ابن حبان8/ 25914 ومصنف عبد الرزاق 4/ 584. 

() رواه أحمد والترمذي عن أبي هريرة؛ ولابن ماجة معناه» ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. إه (نيل الأوطار)غ /44؟. 
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كتاب الصيام - القول في صوم التطوعات ظ الانتصار 
وروي عن أبي حنيفة ومالك: أن ذلك غير مستحب صومة. 


والحجة على استحباب صومه: ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال له الرسول 4/8 
«الصيام ثلاثة أيام في كل شهرء الخميس في أوله» والأربعاء في وسطه. والخميس في آخره»”". 
وهكذا روي عن الصادق؛ لأن الله تعالى خلق جهنم يوم الأربعاء» وهذا إن) يقوله عن توقيف. إذ 
لا مساغ للاجتهاد فيه. 

وحكى الناصر أن الرسول يك كان في أيام قوته يصوم يوم الإثنين ويوم الخميس والسبت . 
والأربعاء في وسطه. والخميس في آخره. 

ويستحب صيام يومالاث: ثنين؛ لأن الرسول © ولد فيهوة فبض وبعث و فلهذا 
استحب صومه. | ش 

ٍ 0 لفك ١‏ ا اء 0 
ويستحب صيام يوم الخميس ويوم السبت؛ لقوله 49: اابورك لآمتي في سبتها وخميسها»  .١‏ 
قال القاسم: ومن صام شعبان فإنه يستحب له أن يفصل بينه وبين رمضان؛ لما روي عن 

الرسول 4# أنه كان يفعل ذلك. 

قال الأخوان: هذا إذا لم يكن يوم الثلاثين من شعبان يوم شكء بأن لا يكون هناك غيم يستر 
الحلال» فأما إذا كان يوم شك فإنه يستحب صومه كما مر تقريره. لما فيه من الإحتياط ‏ 
لصوم رمضان. 

وقد نجز غرضنا مما نريده من استحباب الصيامات باعتبار الأعوام واعتبار الشهور ٠‏ 
واعتبار الأسابيع. ظ 
)١(‏ وفي معناه ما ورد في (فتح الغفار»١/‏ 0177 عن عائشة قالت: كان النبي #ُ يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ومن الشهر الآخر 

الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن مسعود قال: كان النبي # يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر. رواه 


() ورد في (الجامع الصغير) للسيوطي 4 » و(فيض القدير)ة/ لا٠‏ 5. 


:م5 - 


الانتضار كتاب الصيام - القول في صوم التطوعات 
المرتبة الثانية: في بيان ما يكره من الصيامات. 


١ :, 3‏ 5 ب ك1 

اعلم أن صيام يوم الفطر ويوم النحر منهي عنه' '؛ لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
الرسول يك نبى عن صيام هذين اليومين» (أما يوم الأضحى فتأكلون فيه لحم نسككم., وأما 
يوم الفطر ففطركم من صيامكم»” '» فإن صام فيهما أو نذر صومه أو صامهم| قضاء عن نذر أو 
عن صوم رمضان ففيه كلام قد قررناه في صيام النذور فأغنى عن تكريره. 

وأما أيام التشريق فهي ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهل يصح صيامها عمن لم يجد الهدي في أيام 
الحج؟ فيه تردد. 

فعلى رأي أتمة العترة: يصح صومها عن التمتع إذا لم يجد [المتمتع] الحدي» وهو قول الشافعي 
في القديم» وقال في الجديد: لا يصح صومها عن التمتع» وهو قول أبي حنيفة. 

والحجة على صحة صومها للمتمتع: قوله تعالى: اقَصِيَامُ لَسَةٍ أيا فى احج 4[البقرة: 5 ولا 
روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: لم يرخ ضفي صَوْم أيام التشريق إلا للمتمتع. 

وحوح ادوس م رح جار اسرد راكاد حر 
ذكرناه من قبل» فلا وجه لإعادته. 

وهل يكره صوم يوم الجمعة على انفراده أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه مكروه صومه على انفراده إلا أن يصوم قبله أو بعده. وهذا هو رأي أئمة 
العترة» و بي عن الشافعي. 





والحجة على هذا: ما روي عن أب هريرة أنه قال: ورب هذا البيت ما أنا ميت عن صوم يوم 
الجمعة» ولكن محمداً مى عنه. 


وعن جابر أنه سأله رجل عن صوم يوم الجمعة» هل :بى رسول الله عن صومه أم لا؟ فقال: 


)١(‏ وفي الأصل: عنهما. والصواب عنه لعودة الضمير إلى الصيام المخصوص بالنهي. 
)١(‏ وهو في صحيح ابن خزيمة /١‏ 27117 وسنن الترمذي 2١4١/7‏ وسئن أبي داود؟/ .7١9‏ 


ع[ ؤر؟ا ب 


كتاب الصيام - القول فى صوم التطوعات الانتصار 
نعم» ورب هذا البيت. ظ 

المذهب الثاني: أن صومه على انفراده غير مكروه. وهذا هو رأي أبي حنيفة» ومحكى عن مالك 

والحجة على هذا: قوله تعالى' ': «الصوم لي وأنا أجزي به». 

1 0 8 1 ١ 

وقوله ريز «الصوم جنة من النار» ” “» ولم يفصل بين يوم ويوم. 

ومن وجه آخر: وهو أنه صام في يوم يصح فيه الصوم فأشبه ما قبله وما بعده. 

والممختار: هو الكراهة في صوم يوم الجمعة على انفراده» ى| هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله 4#: ١لا‏ يتعمدن أحدكم صوم يوم الجمعة» وإذا كان لابد وأن يكون 
صائأً فليصم اليوم الذي قبله» فيجمع الله له بين يومين صا حين» يوم صيامه ويوم نسكه مع 
ليث واحترزنا بقولنا: على انفراده؛ عم إذا كان صيامه متصلا بيوم الجمعة قبله أو بعده. 
فإنه لا يكره لا خلاف فيه» ولقوله 459: «إلا أن يصوم قبله أو بعده». 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الأحاديث الدالة على فضل الصوم التي رويناها لم تفصل بين يوم ويومء فظاهرها دال 
على عدم الكراهة في صيام يوم الجمعة على انفراده. 

قلنا: إن ما رويتموه من الأحاديث على الجواز عامة» وما رويناه من الأحاديث على كراهته خاصة» 
ومن حق العام أن يبنى على الخاص» فيخرج من العام ما تناوله الخاص» ويعمل بالعام فيا عداه عملا 
بالدليلين العام والخاص» وعلى قولكم يبطل العمل على الخاص, وهذا فلا سبيل إليه. 
)١(‏ ني الحديث القدسي. 
() تقدم. 


(5) وهو في (فتتح الغفار) بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##:«لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم». روأه الجماعة إلا 
النسائى. إه.١/‏ 616. 


95ت 


الانتصار كتاب الصيام - القول ذي صوم التطوعات 

ويكره الصيام قبل رمضان؛ لما روى أبو هريرة عن الرسول 29© أنه قال: «لا تقدموا هر 
رمضان لا بيوم ولا بيومينء إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم». 

وفي حديث آخر عن أبي هريرة عن الرسول #0 أنه قال: «إذا بقى نصف من شعبان فلا 
تصوموا». فظاهر هذين الحديثين دال على كراهية الصوم قبل رمضان لأجل رمضان. 

ويكره البخل والظنة لما روى أبو هريرة عن الرسول 4# أنه قال: (لا يدخل الجنة بخيل)”'. 

وروي عن الرسول 8 أن الله تعالى قال للجنة: «تزيني» فأخرجت حللها وحليها وزينتهاء 
ثم قال بعد ذلك: «وعزتي وجلالي لا يدخلنك بخيل». 

ويستحب الجود في جنيع الأوقات» لما روي عن الرسول ل أنه قال: (إن الله جواد يحب 
الجودء ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»" ". 

: 2ك أنه قال: «الءة . 

وروي عن الرسول 9872© أنه قال: «الحنة دار الاستحياء». 

وعن الرسول 4# أنه قال: (إن المفطريج سم للقلون يوم القيامة» إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذا)” '. 

ويستحب الإكثار من الجود والإفضال في شهر رمضان؛ لما روي عن ابن عياس أن 
الرسول # كان من أجود الناس» وكان أجود ما يكون في شهر رمضان.ء فكان جبريل يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيعرض عليه الرسول القرآن. فإذا لقيه كان أجود من الريح المرسلة” “» وفي 
حديث آخر: كان أجود في رمضان من الريح العاصف. 
)١(‏ ورد الحديث في مسند أحمد /١‏ 4» و( مجمع الزوائد) »4١١/١٠١‏ و(تهذيب الكمال)17/ "161. 
() جاء الحديث في (فيض القدير) 7/57 3377,» وفي (كشف الخفاء)١/‏ 235815 وغيرها. 


(5) أخرجه البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس. كما في (الجواهر)1//7١7.‏ 


0 


كتاف الصيوام - القول فى صومر التظوغات الانتضان 


المرتبة الثالثة: فى بيان ليلة القدر وفضلها. 

وسميت ليلة القدر لما يحصل فيها من الأمور المقدرة من الآجال والأرزاق والمصائب» وهي 
الليلة التي ذكرها الله في سورة الدخان في قوله: : #إنا أنْرَلْمَهُ يعني: القرآن» #ف لَمِلََ بار ك4 0 
ثم قال: فيا يُفْرَقُ كل أُمْرِ سكيم [الدخان: 5-1 ]6 وهي تشتمل على أحكام خمسة: 

التحكم الآول: ني بيان أصلهاء وهل تكون ثابتة أو مرفوعه؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنبها ثابتة» وهذا هو رأ ي أئمة العترة» ومحكي عن الصدر الأول من الصحابة 
والنابغية: وهو اقول أكثر النقهاء. 

والحجة على هذا: ما روى أبو ذر الغفاري قال: قلت يا رسول الله ليلة القدر رفعت مع 
الأنبياء أو هي باقية إلى يوم القيامة؟ فقال: ابل هي باقية إلى يوم القيامة)”" 

المذهب الثاني: أنها مرفوعة بعد وفاة الرسول 57 » وهذا هو راي أبي حنيفة. 
من أهل الصلاح والعلم والفضل رآهاء فلو كانت موجودة لجاز وجودها في حق من ذكرناه» فل) 
لم توجد دل ذلك على رفعها واختصاص زمن الرسول بها. 

والمعختار: هو ثبوتباء ى) هو رأي الأكثر من الأمة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: ##إنا أَنرَلْتَهُ فى آ َل آَلْقَدَّرٍ4[القدر: »]١‏ وقوله تعالى: #إنا أَنرَلْمَهُ فى 
لو مُبَرَكَةٍ 4[الدخان: *]. فظاهر هاتين الآبتين دال على ثبوتها ونزول القرآن فيهاء ول تدل دلالة 
على رفعهاء فلهذا حكمنا بإثباتها ى) ذكرناه”” . 
() جاء الحديث في (فتح الباري)5/ 77 7» وني (المغني)7/ .5١‏ و(نيل الأوطار)ة/ 7515. 


() ربما كان بإمكان الإمام ليل أن يستدل على بقائها بقوله تعالى: (فِيها يُفْرَقُ كل أثر حكيم) . 
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الانتتمار كتاب الصيام - القول في صوم التطوعات 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: لو كانت ثابتة لجاز وقوعها لأحدٍ من الأئمة وأهل الصلاح والعبادة» فل لم تقع لواحدٍ 
منهم دل على ارتفاعها وبطلاهها. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلآن الإجماع منعقد على تقريرها وثبوتها من قبل أبي حنيفة ومن بعده؛ فلا وجه 
لإبطال هذا الإجماع. 

وأما ثانياً: فلأن عدم الإطلاع عليها بعد وفاة الرسول © لا يدل على رفعها؛ لأنه لا يمتنع 
أن تكون المصلحة في سترها وإخفائها لأجل المواظبة على هذه الأوقات التي دل الشرع على ثبوتها 
فيها لسر ومصلحة استأثر الله بعلمها. 

التحكم الثاني: في بيان فضلهاء وقد ظهر فضلها من أوجه عشرة: 

أولما: أن الله تعالى وصفها بالبركة في قوله تعالى: ##إنا أَنرَلْسَهُ فى لَيْلَة مُبَرَكة #[الدخان:]» 
والبركة هى: الزيادة في الفضل . 

وثانيها: أن الله تعالى لشرفها وفضلها يفرق فيها كل أمر حكيم؛ يعني محكباً من الآجال 
والأرزاق والأقضية والتدبيرات الحكمية. 

وثالثئها: ما اشتملت عليه من تنزل الملائكة والروح -يعني: جبريل- لإفاضة الرحمة على ْ 
الخلق؛ لما روي عن الرسول # أنه قال: «إذا كان في ليلة القدر نزل جبريل في كوكب من 
الملائكة-وروي: (كبكبة» وكوكبة من الملاتكة-) إلى سماء الدنياء ثم ينزلون إلى الدنيا يسلمون 
على كل قائم وقاعد» ويدعون الله ويستغفرون لممء إلا لمدمن خمر أو قاطع رحم)”". 


ليسا ىهنا 


ورابعها: اختصاصها بنزول القرآن فيها وابتدائه» ىما قال تعالى: #إنآ إنا أَنرَلْسَهُ في لَيلَةِ أَلْقَدَّرٍك[القدر: »]١‏ 
فظاهر الآية على أنها مختصة بشرف إنزال القرآن فيها بخلاف غيرها من سائر الليالي. 


() ورد في (شعب الإييمان) 7/7 7777, و(الترغيب والترهيب)7/١5»‏ و(أخبار مكة)5/7١5.‏ 
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وخامييها: قوله فنا : « ليل آلْقَدْرِ خَيرٌيْنْ أُلْفٍ طَبرِ[القدر: :*] يعني ليس فيها ليلة القدر 
والسبب في تخصيص هذه الليلة بالفضل على هذه المدة» أن الرسول © ذكر رجلاً من بني 
ايل أبن لسار لبوا ل سيل الا اك حير السب العامة سر لانن والاسرة 
أعم الهم إليهم» فأعطوا ليلة هي خير من ألف شهر من مدة ذلك الغازي” 

د اكيت مسجل اس لاا يرد الف قور واأملي السأمرة 1 )0 
وسادسها: الإبهام في قوله: #إوّما أَدرَئكَ مَايَومُ آليِينٍ4القدر: ؟]: والخطاب للرسول © أو له 
ولغيره؛ والمراد: أنها لم تبلغ درايتك ولا أحاط عقلك بعلمها لفضلها وقدرهاء وهذا الكلام إنما يقال 
للمبالغة بحال من حصل في حقه؛ كما قال في صفة القيامة في سورة الحاقة وسورة القارعة: 
وفي قوله: #وَما أَدْرَنكَ ما يوم آلدّينٍ4الإنفطار: 1]» إلى غير ذلك من الإبهام يي واه 
بلغ مبلغاً تقاصرت العبارة عن كنه حاله وأمره. < 
وسابعها: تزكية الأعمال ومضاعفة الشواب والأجر على الأعمال فيها؛ لما روي عن 
سا الم روس ل لجار وس استرمياك 

وما ان 

وثامنها :ما يحصل فيها مسن السلام من الله تعسالى وهو الرحمة؛ أو السلامة مسن العقاب 
أو السلامة من العاهات والمصائب التي تقدر في غيرها. 

وتاسعها: تكرير لفظها ثلاث مرات» بقوله تعالى: #إنا أَنرلْمَهُ في لَمََةِ آَلْقَدَرِ © وَمَآ أَدَرَنكَ ما 
لَه َلْقَدَرِ 4[القدر: 0١‏ 1] وقوله: #ليلهُ آلْقَدَرٍ خَيرٌ يْنْ ألَفٍ كَبْرٍ14القدر: : *]» فتكرير لفظها لفضلها 
ولميقل: ما هيء ولا قال: هي خير, يدل على عظم حاهاء وإيقاظ الأسماع وحرق قراطيسها بذكر 
لفظها مبالغة في حاهها وأمرها. 
)١(‏ ذكره البيهقي في (الكبرى)7/5١7.‏ 
(0) تقدمء وهو في (السنن الكبرى)7/ 88: ومسند أحمده/ 778» و(الترغيب والترهيب)7/ 5 6. 
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الانتصار كتاب الصيام 5 القول ف صوم التطوعات 


وعاشرها: إبهام وقتها وزماءها على الخلق؛ لأن كل ما أبهم فالنفوس متطلعة إلى إحرازه 
والمحافظة على تحصيل العلم به والمثابرة على قبول ما دعي فيها وفعل؛ لما روي عن عائشة أنها 
قالت: يا رسول الله» إن وافقتها فا أقول؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني»” '. إلى غير ذلك من قبول الدعوات واستجابتهاء فهذه الأوجه كلها دالة على فضلها. 

الحكم الثالث: في وقتهاء ولا خلاف بين من أثبتها أنها لا توجد إلا في شهر رمضان؛ لحديث 
أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أهي تكون في رمضان وفي غيره؟ فقال: «في رمضان» ثم اختلشف 
العلماء في تعيين وقتها من ليالي رمضان على أقوال أربعة: 

القول الأول: أنها توجد في العشر الأواخر وفي غيرهاء وهذا شيء يحكى عن الإمامية» فإنهم 
سائر العلماء إلى أنها محصورة في العشر الأواخر دون غيرها من ليالي رمضان في أوتارها. 

القول الثاني: أنها توجد في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرينء أو سبع وعشرين من العشر 
الأواخرء وهذا هو رأي الناصر. 

القول الثالث: أنها توجد في ثلاث وعشرين وسبع وعشرين لاغير» وهذا هو رأي المؤيد بالله. 

القول الرابع: أنها موجودة في إحدى وعشرين» وهذا هو رأي الشافعي. 

وإنما قصرناها في العشر الأواخر» لحديث ابن عمر رضى الله عنه عن الرسول © أنه قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر»» ولحديث أبي سعيد الخدري عن الرسول ##ك أنه قال: «التمسوها 
في العشر الأواخر»» ولحديث أبي ذر عن رسول الله # أنه قال: «التمسوها في العشر الأواخر). 
ثم كررت السؤال عليه فقال: «في السبع الأواخر»» وقال: «لا تسألني عن شيء بعد هذا»” “. فدل 
ظاهر هذه الأخبار على حصرها في العشر الأواخر. 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه وأحمد وابن ماجة وقالا فيه: أرأيت إن وافقت ليلة القدر...إلخ. وهوني (المستدرك على الصحيحين)١/‏ 17لا 
و(السنن الكبرى)5//ا٠5.‏ 
(1) رواه البيهقي في (الكبرى)4/ ٠7‏ ث2 وابن أبي شيبة في (المصنف)؟/ 5 7, وأحمد في (المسند)9/ »17١‏ وأبن عبد البر في (التمهيد) ؟/ 715. 
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كتاب الصيام - القول في صوم التطوعات الانتصار 

وما روي عن ابن عمر أنه قال: إنها ليلة ثلاث وعشرين. 

وكان أي يحلف أنها ليلة السابع والعشرينء ولم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلاف هذين 
القولين فلا جرم اخترناهماء وإنما اخترنا هذه المذاهب؛ لأن الصحابي أعرف بمقاصد الرسول 4 
ومراداته» فإذا ذهب إلى ثبيء من الأعاداد المقدرة التي لا مساغ للاجتهاد فيها فيها دل على فهمه لما من 

وحكي عن المزني أنه قال: إنها تختلف في كل سنة في العشر الأواخر. 

وحكي عن مالك: أنها في العشر الأواخرء وليس فيها تعيين. 

وعن أب قلابة: أنها تنقلب في كل ليلة من العشر الأواخرء وقد ذكرنا ما هو المختار. 

التحكم الراببع: في صفتهاء وهي ليلة طلقة لا جارة ولا باردة» تطلع الشمس في صبيحتها 
بيضاء مثل الطشت لا شعاع لها؛ لما روي عن الرسول © أنه قال في صفتها ما ذكرناه”". 

وروى أبو سعيد الخدري أن الرسول #ك قال: !١‏ إني أريت هذه الليلة فأردت أن أخبركم بها 
فتلاحى رجلان فأنسيتها لكني سجدت صبيحتها في ماء وطين». 
رسول الله وعلى جبهته أثر الماء والطين صبيحة ليلة إحدى وعشر و ظ 





)١(‏ جاء في (فتح الغفار) عن أبي بن كعب أنه قال: : يالل تي أن رسول ل يتم مي يل مع وعشرين وأمرم لطع الم 
ا ب 0 رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. إه. 1.. 


(*) ذكره في (نيل الأوطار)1/ 7175 وقال: متفق عليه. وهو بمعناه في حديث عبد الله بن أنيس أن رسول الله #أك قال: «رأيت ليلة القدر ثم 
أنسيتها وأراني أسجد صبيحتها في ماء وطين» قال: فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرينء فصل بنا رسول الله © وانصرف وإن أثر الماء والطين 


على جبهته وأنفه. رواه أحمد ومسلمء وزاد: وكان عبد الله بن أئيس يقول: ثلاث وعشرين. إه. المصدر نفسه صا لا ؟. 


8/8 اه 


الانقضار كتاب الصيام - القول في صوم التطوعات 


وقال عبد الله بن أنيس”": مر بنا رسول الله © وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطبين صبيحة 
ليلة ثلاث وعشرين. فهذه صفتها. 

الحكم الخامس: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق. أو قال: عبدي حر ليلة القدر. نظرت؛ 
فإن قال ذلك قبل أن تمضي ليلة من ليالي العشر الأواخر» طلقت المرأة وعتق العبد عند انقضاء 
الليلة الأخيرة منهاء وإن قال ذلك بعد أن مضت ليلة منها لم يقع الطلاق ولا الحرية إلا في مثل 
تلك الليلة من السنة الثانية» إلا أن ينوي السنة التى هو فيها. 

ووجه ذلك: هو أن الإجماع منعقد على أن ليلة القدر لا تكون إلا في العشر الأواخخرء فإذا 
كانت منقضية لم يقع الشرط في الطلاق والحرية» فإن لم تكن له نية ول يقع الطلاق والحرية في هذه 
السئة وجب وقوعه في السنة الثانية» إلا أن ينوي في اليمين في هذه السنة المعينة لم يقع الطلاق 
والحرية بعد مضي يوم منها. 


وقد نجز غرضنا من كتاب الصيام» بحمد الله ومنه. 


)١(‏ عبد الله بن أنيس المهني» أبو يحبى المدني حليف الأنصار. روى عن النبي ل وعن عمر وأبي أمامة. وعنه: أبناؤه ضمرة وعيد الله وعطية 
وعمرو وعبد الرحمن وغيرهم. قال ابن إسحاق: هو من قضاعة حليف لبني سلمة؛ وشهد العقبة وأحداً وما بعدهما. قال أبو سعيد بن 
يونس: مات بالشام سنة *. وقال غيره: مات في ولاية معاوية سنة 64. روى له البخاري في (الأدب) والباقون. إنتهى ملخصاً من 
(تهبذيب التهذيب)6/١171.‏ 
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كتاب الهج 


اعلم أن الحج قاعدة من قواعد الدين وأصل من أصول الشرعية» وقبل الخنوض في أسراره 
ومقاصده؛ نذكر مسائل لابد من تقديمهاء وجملتها أربع: 
المسألة الأولى: معناه» وله معنيان: 


المعنى الأول منهما لغويء والحج في اللغة: هو القصد إلى الشيء المعظم. قال 
المخبّل السعدي”"': 
وأشهدمن عوف سحا حي لإكفيرة 
يحجون يسسبٌ الزير قا المزعفرا" 


والسِبٌ: العمامة»والخار الأصفرانء والزبرقان: هو ابن بدر الفزاري”"» واسمه حصين, 
وسمي زبرقان لصفرة عمامته. أي: يقصدونه لفضله وعطائه» ويروى: حلول» جمع حلة بكسر 
الحاء» وهم: القوم النازلون وفيهم كثرة» ويروى: حؤولا بالحمزء وهو جمع حول وهي: الأعوام 
الكثيرة» وكلاهما محتمل في البيت» خلا أن المعنى الآول أكثر ملائمة لمقصود الشاعر في مدحه. 
. يقصد الأقوام الكثيرين له. والمزعفر المصبوغ بالزعفران لصفرته. والحج بكسر الحاء وفتحهاء 
والفتح أكثر» ويقال للحج: نسكاًء بإسكان السينء وهو اسم لكل عبادة» وبضم السين: الذبح: 


(1) ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعديء أبو يزيد من بني أنف الناقة» من تميم» شاعر فحلء من لمحضرمي الجاهلية والإسلام. هاجر إلى 
البصرة وعُمّر طويلاً ومات في خلافة عمر أو عثمان. قال الجمحي: له شعر كثير جيد هجا به الزبرقان بن بدر وغيره؛ وكان يمدح بني قريع 
ويذكر أيام بني سعد (قبيلته). إه (الأعلام)”؟/ 16. 

(1) المزعفر: المصبوغ بالزغفران» وهو من الطيب. اه (لسان) 5/5 7. 

() الزبرقان بن بدر التميمي السعدي» صحابي من رؤساء قومه. قيل: اسمه الحصين ولقب بالزبرقان» وهو من أسماء (القمر)؛ الحسن وجهه. ْ 
ولاه رسول الله #ك صدقات قومه فثبت إلى زمان عمرء كف بصره في آخر عمره. وتوفي في أيام معاوية نحو 564 ه-550م. إه مختصراً من 
(الأعلام) 1١/7‏ 5. 


دمب 


قال الله تعالى: #فَفِدَيَةٌ من يا مأو صَدَقَةٍ أو فُسَلي14البقرة: 147]» قال الله تعالى: »#وَكَدَيتَدُ بذ دبج 
عظيم ممص واكاك مرف الى لال ايه سان ورين مَكَاسكتنا 4 [البقرة :8]. وقد 
يقال للعبادة نفسهاء قال الله تعاىى: لكل آم مو جَعَلَا مَسَكا هم ئَاِكُوه 14ل ]ا أي : عبادة 
يعبدون بهاأ. 

المعنى الثاني من جهة الشرعء» وقد صار منقولا بالشرع إلى غير معناه اللغوي» ولمذا فإن كل 
من قصد المسجد والسوق فإنه لا يقال إنه حاج» فلهذا وجب أن يكون منقولاً لإفادة معان 
شرعية» فيقال في معناه: إنه اسم واقع على جميع المناسك المفروضة والمسنونة» ويمكن أن يقال: إنه 
عبارة عن قصد بصفة من شخص بصفة إلى مكان بصفة» ويحتمل أن يقال فيه: إنه عبارة عن 
الإحرام والوقوف بعرفة» وهما اللذان يفوت الحج بفواتباء بخلاف سائر المناسسك فإنها مجبورة 
بالدماء كما سنوضحه. فلا يكون مطلق الحج واقعاً عليها. 

المسألة الثانية: في بيان الأصل في وجوبه. والأصل في وجوبه: الكتاب والسنة والإجماع. 


أما الكتاب» فقوله تعالى: لوَأَتِمُوا حص وآ لعمرَة لله #[البقرة: ؛ وقوله لإبراهيم: #وَأدْن فى 
ألكّاس بج يَأتُولك رجالا 14الحج: 07]. 
وروي أن إبراهيم وى قال الله تعالى له: «أذن بالحج». قال: اإيارب وأين يبلغ ندائي»؟ 
فقال الله تعالى: «عليك النداء وعلينا البلاغ». - 
. وقيل: إن إبراهيم ل صعد المقام وقال: اليا عباد الله أجيبوا داعي الله)» فأجابه من في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة» وقد قيل: إنه لا يحسج إلا من أجاب دعوة 


#7 


وقوات تصسال: تقول كني سبع الندح م لنتطاع زه وسيل مقرل عن 


اموا 
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الانتصار كتاب ! 


وعن عكرمة عن ابن عباس أنه لما نزل قوله تعالى: ومن يَبَتَغْ غَيرَآلإِسْلَم ديا فآن يُقبَلَ 
ِنَهُ1#آل عمران: 85]» قالت اليهود: نحن المسلمون. فأوحى الله تعالى إلى الرسول أن مرهم بالحج. 
فأمرهمء فقالوا: لم يكتب عليناء فنزل قوله تعالى: لأوَلله على آلئّاس جح الْبَيتِ من أسْعَطَاعٌ إليه 
سَبيلة ومن كفَرّ» (من أهل الكتاب) قَإِنٌ أله عع عَن ألعَسَمِينَ114لعمران: 97]» فلا يفتقر 
إلى طاعاتهم. 

وعن مجاهد في معنى قوله تعالى: #وَمَن كَفَرٌ يعني: إن حج لم يعده برأء وإنلم يحجلم يعده 
مأثاً وهذا التأويل دال على كونه متناولاً لأهل الملة من المسلمين دون الكفار. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ومن كفرٌ» أراد: ومن لم يؤده مع وجوبه عليه فقد كفر 
نعمة الله في قبول التكليف الذي هو نعمة من الله تعالىى. 


أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج». 





وما روى زيد بن علي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: «من أراد خير الدنيا والآخرة 
فليؤم هذا البيت» أيها الناس عليكم بالحج لاس سناع را بينهما»” 2. 

وماروي عن الرسول © أنه قال: «من وجد زاداً وراحلة يبلغانه بيت الله ول يحج فليمت إن 
شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً وإن شاء مجوسياًء أو على أي ملة شاء»”*؛ وروي عن الرسول أ أنه 
قال: "حجوا قبل أن لا تحجواء قبل أن يمنع البحر راكبه والبر جاتبه»” '. إلى غير ذلك من الأخبار 
الدالة على وجويه. 


)١(‏ هوف مسند الإمام زيد بن علي بلفظ: قال رسول الله يله: «من أراد الدنيا والآخرة فليؤم هذا البيت فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله 
منها ولا يسأله آخرة إلا ادخر له منهاء ألا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا بينها فإنبما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على 
الوب وينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد». اه. ص ١77؛‏ وهو ني سنن الترمذي 7/ 21170 ومسند أحمد1/ 75. 

)١(‏ أورده القاسم في (الاعتصام) /٠‏ 1 بلفظ: «...فلا عليه أن يموت بهودياً أو نصرانياً». وقال: أخرجه الترمذي وقال: وفي سنده السارث 
وهلال وهو مجهول. قال القاسم: قد صححه عن آل رسول الله للك وكفى بهم» والحارث من خلص أصحاب أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه:ء والحديث موافق لكتاب الله وهو أكبر شاهد على صحته. 

() والحديث في (الاعتصام)7/ /10. قال: وهو في (أصول الأحكام) بلفظ: «حجوا قبل أن لا تحجوا». وني (الشفاء) بلفظه ى! ني الأصل. أه. 
وهوفي (المستدرك)77177/1» وفي (السئن الكبرى)5/ 75٠‏ وسئن الدار قطني7/ .7١7‏ 


وات 


كتاب الحج الانتصار 


وأما الإجماع» فقد انعقد على وجوبه من جهة المسلمين لآ يختلفون فيه» وقيل: أول مسن حج 
البيت آدم صلى الله عليه وما من نبي إلا وقد حج البيت. 

المسألة الثالثة: في بيان فضل ا حج» ويدل عليه ما روى عبد الله بن مسعود عن الرسول 8 أنه 
قال: #تابعوا بين الحج والعمرة» فإنها ينفيان الفقر والذنوب كم ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب» 0 


وماروى ابن عمر عن الرسول 68# أنه قال: ٠من‏ حج ولم يرفث ولم يفسق غفر الله له ما تقدم 


06 ديه 
من دسه) َ 


وما روى أبو هريرة عن الرسول © أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيران بالله 
ورسوله» قيل له: ثم ماذا؟ قال: «جهاد في سبيل الله) قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور)””. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله. ترى أن الجهاد أفضل العمل أفلا 
نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور)". 

وعن رسول الله لك أنه قال: لمن حج ول يرفث ول يفسق حرج من الذنوب كيوم ولدته أمه» "“. 


وروي عن الرسول له (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له أجر 


عند الله إلا الجنة) 2. 





) تنمة الحديث «... والفضة:» وليس للجج المبرور ثواب دون الجنة»؛ أخرجه النسائي في مسننه المجلد الثالث 6/ »1١8‏ ونسبه السيوطي في 
(الجامع الصغير) لأحمد في مسنده وللترمذي والنسائي» وقال: حسن صحيح. اه 41/١‏ . 

.17١ أخرجه الترمذي في سننه”/‎ )١( 

(©) متفق عليه. وهو في صحيح ابن حبان١ 28/١‏ 5» و(السئن الكبرى)2/ 7507. 

(؛) أخرجه البخاري» ورواه بمعناه أحمد وابن خزيمة في صحيحه؛ وابن ماجة بلفظ: قلت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: #عليهن ء' 
جهاد ولا قتال فيهء الحج والعمرة». إه (فتح الغفار)١/‏ 5 07. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم عن أب هريرة؛ قال: سمعت رسول الله 8ك يقول: من حج لله عز وجل فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 

ْ أمه؛. زه (جواهر) 7078/7. 

(7) هذا الحديث في المصدر السالف. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة بلفظ: 0.». والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». 

وهو في صحيح أبن خزيمة 217١/5‏ وسئن النسائي5/ »١١5‏ وموطأً مالك١/‏ 55 8. 
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الانتصار ظ كتاب الح 


امسألة الرابعة: في بيان كيفية وجوبه. 

اعلم أن الحج من الواجبات المطلقة التي ليس لما وقت محدود كغيرها من العبادات كالصلاة 
والصيامء ولا باعتبار تأديتها كيفيات ثلاث: 

الكيفية الأولى: باعتبار الإفراد والتكرير» وهي لا تجب في العمر إلا مرة واحدة؛ لما روى 
الترمذي في صحيحه عن رسول الله يك قال: لما نزلت هذه الآية: لإوَبَِهِ ع لئاس حِح ألْبيتِ مَنِ 
آسْعَطَاع إلََّهِ سيلا 4» [آلعمران: 49] قالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت رسو الله 
فقالوا: يا رسول الله أفي كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت نعم لوجبت6”")؛ فأنزل الله تعالى: #ينأبجا 
ليرت َامَبُوأ لا تَسَمَلُوأ عَنْ أَشْيَاءَ إن تِبَدَ لَك تَسَوْكُوٌ4[المائدة: .]1١١‏ 

واعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد أربع: 

الفائدة الأولى: جواز السؤال واستحبابه؛ ولهذا فإنه يداه لم ينكر عليهم سؤالهم حين سألوه. 





الفائدة الثانية: أن السؤال وإن كان جائزاً للتفقه في الدين وبيان الحلال والحرام فلا ينبغي 
الإلحاح وكثرة السؤال على الرسول #ي؛ لأن سكوته عن الجواب دال على حكمة في السكوت» . 
فلا يعاد عليه السؤال لأنه لا ينطق عن الهوىء ولا ينطق إلا عن وحي من الله وأمر. 

الفائدة الثالئة: أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر» ى)] صرح به بقوله لما قالوا: لكل عام» ‏ 
قال: «لا» وما ذاك إلا لرحمة من الله ولطف بعباده لما كان عظيم المشقة» فخفف الله عن الخلق 
بإيجابه مرة واحدة. 


وحكى بعض أصحاب الشافعي عن بعض الناس: أنه واجب في كل عام, ولم أعرف هذا 
القائل ولا وقفت عليه بعينه. 


الفائدة الرابعة: ظاهر الخبر دال على أن الشرع بالإضافة إلى الرسول يك واقع على ثلاثة أوجه: 


٠ 


)١1(‏ أخرجه الترمذي بزيادة: فأنزل الله تعالى: مايا الَّذِينَ آمَنُوا لآتَسْأَلُوا عَنْ أَشْياءَ إن تُبِدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ...» الآية. ورواه ابن خزيمة 


في صحيحه/ 2175 وابن حبان في صحيحه 218/4 والدار قطني 7”/ 258٠١‏ وأحمد في المسند /١‏ 111 . 
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كتاب الى الانتصار 


5-17 


أوها: ما كان في القرآن على لسان الرسول لأ وهو مقدار حمسماثة آية مشتملة على الأحكام 
الشرعية في التحليل والتحريم. 

وثانيها: ما نزل به جبريل عن الله تعالى بأن يقول له: افعل كذاء ومر أمنك بكذاء ولا تفعل 
كذاء من غير القرآن. 

وثالثها: وهو الأكثر ما كان من جهة الرسول أي في السنة الشريفة» وهو أكثر الأحكام» فقد 
قيل: إن المأخوذ عنه ألف ألف حديث, وقيل: تسعراثة ألف حديث,. فإنه لا يمتنع أن يقال له: 
اشرع ما شئت فقد عصمناك عن الخطأ وأنت لا تنطق إلا بالحق والصوابء ويؤيد هذا قوله #ك: 
(ولو قلت نعم لوجبت». فظاهره دال على أن الأمر في الشرع موكول إليه في غير ما تناوله القرآن. 

وحكى الترمذي في صحيحه عن جابر بن عبد الله» رواه الصادق عن أبيه الباقر عن جابر بن 
عبد الله» أن الرسول أي حج ثلاث حججء حَجَتَينَ قبل أن يباجرء وحجة بعد ما هاجر معها 
عمرة؛ فساق الحدي ثلاثاً وستين بدنة» وجاء علي من اليمن ببقيتها فقد قيل إما كانت ثلاثاً 
وسبعين بدنة فيها جمل في أنفه برة من فضة» وقيل من ذهب, فنحرها وأمر رسول الله من كل بدنة 
ببضعة فطبخت فأكل من حمها وشرب من مرقها.” . 

يت ا عن الما ع ا نر : سألت أنس بن مالك كم حج الرسول 4؟ - 
فقال: انوا وطق وأجتر أزبو حدر سوال فى السداا رت ار ا 
وعمرة في حجته. وليس بين حديث جابر وحديث أنس تناقض. فإنه يمكن الجمع بينهما 
من عر مدافعة. 

الكيفية الثانية: باعتبار الفور والتراخي؛ فإذا وجب الحج باستكال شرائطه. فهل يكون 
وجوبه فوراً أو يكون بتراخي المدة؟ .فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن وجوبه على الفور, وهذا هو رأي زيد بن علي ومحكي عن المادي 





)١‏ قال في (الجواهر) 174/7: أخرجه الترمذي وهو طرف من حديث ححجة الوداع الذي رواه الصادق عن ابيه الباقر عن جابر. إه. ورواء 
البيهقي في (الكبرى)5/ 177ء والشوكاني في (نيل الأوطار)ه/ .٠١8‏ 
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الانتصار كناب الحج 


والناصرء والمؤيد بالله» وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد بن حنبل والمزني من أصحاب الشافعي. 
وحكاه الكرخي عن أبي حنيفة» وليس بالمشهور عنه. 


0 


والحجة على هذا: قوله #الُ: «من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج فليمت إن ْ 
تباء عيودياً وإن كاه نهر انبا وإن شباء خرسيااء فنو كان عل الراتبي لبا توعديينا 
الوعيك الشديك: 





المذهب الثاني: أنه على التراخي» وهذا هو المحكي عن القاسم والسيد أبي طالبء وبه قال 
الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن» وهو رأي الشافعي. ‏ 

والحجة على هذا: ما روي أن فريضة الحج أنزلت في سنة ست من ال هجرة. والإجماع منعقد 
على أن الرسول # لم يحج إلا في سنة عشر من الحجرة؛ فلو كان الحج على الفور لا جاز التأخير 
مع إمكانه. 

والممختار: تفصيل نشير إليه» وهو أن الأوامر مطلقة دالة بمطلقها على وجوب تحصيل الفعل 
من غير إشارة فيها إلى فور ولا تراخ» وإن) يؤخذ الفور والتراخي من غير ظاهرها من دلالة 
خارجة» فلهذا فإن السيد إذا قال عدا يه فإنه أمره بمطلق الإكرام ولا دلالة على الفور 
ولا التراخي إلا من دلالة خارجة عن ظاهر الأمر ومفهومه؛ فهكذا حال الأوامر المطلقة من جهة 
الشرع لا دلالة فيها بمطلقها على فور ولا تراخ» وقد أخذ أهل الفور حجتهم من الخبر» وأخذ 
أهل التراخي حجتهم من الفعل» وقد تعارض القول والفعل فلابد من الترجيح بينهماء ولكن 
الأقوى ما قاله القاسم ومن تابعه من العلماء من كونه للتراخي. 

وحجتهم ما ذكرناه من تأخير فعله. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الأمر لو كان دالا على الفور لكانت هذه الدلالة إما أن تؤخذ من ظاهره 
أو مفهومه. ومعلوم أن ظاهره ومفهومه لا دلالة فيها على الفور» وأيضاً فكان يلزم إذا كان الأمر 
للفور عن وقت إمكانه أن يكون مقضياً والإجماع منعقد على خلاف ذلك. 
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كنات البحه ظ الانتضان 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: ظاهر الخبر دال على الوعيد الشديد في المنع من تأخير الحج, وني هذا دلالة على كونه 
موضوعاً للفور. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فللآن ظاهره غير معمول به؛ لأن ظاهره يق: يقتضي أن كل من وجب عليه الحج وأمكنه 
أن يحج فلم يحج أن يكون موته كموت اليهودي والنصراني والمجوسيء. وهذا لا قائل به فإن 
الإنسان لا يكفر بترك الحج عند إمكانه. 

وأما ثانياً: فلأنه محمول على أن كل من أنكر وجوب الحج فإنه يكفر بذلك» ويكون مرتداً 
ويموت كموت اليهودي والنصراني والمجومي لكفره وردته. ظ 

قالوا: إن الرسول ##ك إن أخره إلى سئة عشر من جهة أن المشركين صدوه عن المسجد الحرام. 
أو كان غير واجدٍ للزاد والراحلة إلى سنة عشر. 

قلنا: أما قولكم إن المشركين صدوه فلهذا كان عذراً في التتأخير فهذا لا وجه له 
فإن الرسول 9ك أحصر في الحديبية عن تعظيم البيت سنة ست من الحجرة؛ وفيها نزل قوله 
تعال" لوَأَتمُوا اح وَالْعمرَة يِه إن أُحَمِرَبُهَ كَمَا آسْعَيْسَرَ مِنَ آَطَدَي 1#البقرة فخرج إليه . 
سهيل بن عمرو وصا حه على ترك الحرب عشر سنين» وعلى أنه لا يدخل عليهم مكة عنوة بل 
يرجع إلى مكة العام القابل» فساعدهم الرسول وعقد الصلح على ذلك ورجع إلى المدينة» ثم 
دخل مكة العام المقبل معتمراًء ولحذا سميت عمرة القضاءء وقد كان يمكنه أن يجعل بدل العمرة 
الحجء وأيضاً فإنه قد كان فتح مكة سنة ثماني من ال هجرة وصارت دار إسلام» وقد كان بقي بينه 
وبين الحج مدة يسيرة» فخرج من مكة واستعمل عتاب بن أسيد, ثم رجع إلى المدينة» وأمّر أبا 
بكر على احج سنة تسع وأردفه بأمير المؤمنين في البراءة عمن بينهم وبينه عهد وذمة من العرب. 
ثم سار بعد ذلك إلى قتال هوازن وغطفان.ء فلا فرغ من حنين اعتمر عمرة من الجعرانة» وقد كان 


# و« #ل 


الانتصار كتاب الح 


بقي بينه وبين الحج عشرون يومأء ثم رجع إلى المدينة» فلم| كان في سنة عشر من المهجرة و حج مدن 
المديئة” '» فدل ما ذكرناه على جواز تأخيره مع إمكانه. وهو المراد بالتراخي. 


وأما قوطهم: إنه كان معدماً للزاد» فلم يكن معدمأء فإنه أهدى في عمرته سبعين بدنة» والمعلوم 


من حاله 2 أنه لم يكن معدماً للنفقة في الحج. فدل ما ذكرناه على جواز تأخير الحج مع إمكانه. 


الكيفية الثالثة: ومن وجب عليه الحج باستكال الشرائط فلم يحج حتى مات؛ فهل يأثم 





فأما على من قال بالفور فإنه يأثم بذلك؛ لأنه أخر ما وجب عليه حتى فات الواجب فلهذا 
كان آماً. ظ 

وأما من قال بالتراخي فهل يأثم بالتأخير أم لا؟ 

فالذي يأتي عل المتختار: أنه يأثم بالتأخير؛ لأنه إنا جوز له التأخير بشرط السلامة» كما جوز 
للإمام التأديب بشرط السلامة؛ وللزوج والمعلم الضرب بشرط السلامة» فأما إذا أفضى التعزير 
في حق الإمام» والضرب في حق الزوج والمعلم إلى التلف ففي وجوب الضمان عليهم خلاف يأتي 
في موضعه بمعونة الله» فهكذا في مسألتنا. 


وعن ابن الصباغ في كتاب (الشامل): أنه إن خاف الكبر والضعف والفقر فلم يحج حتى مات 
أثم بذلك» وإن اخترمته المنية قبل خوف الفوات لم يأثم؛ لأنه لا يمتنع أن يعلق الحكم على غلبة 
ظنه» ووجوب الحج إن| هو على الأعيان دون الكفاية لا خلاف فيه. 

وقد تم غرضنا مما نريد تقديمه من هذه المسائل» ونشرع الآن في المقصود. 
)١(‏ في سرد القصة تقديم وتأخير كا لا يخفى على المطلع» لذا وجب التنويه. 
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القول في بيان من يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه 


اعلم أن الحج إنما يجب على من كان مسلا بالغاً عاقلاً حراً مستطيعاً للحج: وهو المراد 
بقوله تعالى: #وَلِلَهِ على آلئاس حِح الْبِيتٍ من أَسْتَطَاعَ ِلَيَهِ سبلا #[آل عمران: 417]» فهذا الخطاب عام 
لجميع الخلق إلا من خرج بدلالة. ظ 

أما الكافر» فإن كان حربياً فلا يصح منه فعل الحج؛ لقوله #أ: «أيما أعرابي حج ثم هاجر 
فعليه حجة الإسلام» ”» فأراد بقوله: «هاجر». أي: أسلم؛ لأن المجرة في ذلك اليوم إنما تكون 
مختصة بالمسلمين؛ لأن من كان في مكة فهو حربي وهي دار حرب» وهل يكون آنأ بترك الحج ني 
حال كفره أم لا؟ فيه وجهان قد ذكرناهما بناءَ على أن الكفار مخاطبون بالشرائع أو غير مخاطبين. 
فإن قلنا: هم مخاطبون بها استحقوا الإثم بتركهاء وإن قلنا: إنهم غير مخاطبين لم يستحقوا بتركها 
نأ ولا عقابا؛ لأنه لا يعقل وجودها من جهتهم مع الكفبرء وقد مفى تقرير الوجهين فأغنى 
عن الإعادة. 

وإن كان مرتداً لم يصح منه فعل الحج في حال ردته؛ لأن الكفر يناني العبادات فلهذا لم يصح 
منه فعله» كالصلاة والصوم. ويأثم بتركه في حال ردته؛ لأنه قد التزم وجوبه بالإسلام فلا 


يسقط بالردة. 

ومن حج ثم ارتد بعد حجه فهل يلزمه إعادة ما حج أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الآول: أنه يلزمه الإعادة وهذا هو رأي المؤيد بالله. ومحكى عن أبى حنيفة وهوالذي 
يأتي على رأي ال هادي. 


والحجة على هذا: هو أنه إسلام بعد كفر فوجب عليه احج كالكافر الأصلى. 


)١(‏ ذكره في المصدر السالف 78١/7‏ بلفظ: روي عن ابن عباس عن النبي 4# أنه قال: «أيها عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام» وأييا صبي 
حج ثم أدرك الحلم فعليه حجة الإسلام وأيها أعراي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام». هكذا حكاه في (الشفاء) وقد تقدم طرف منهء 
وهو في (التخليص) بمعناه بتقديم وتأخير دون ذكر الأعراي» ونسبه إلى ابن خزيمة والحاكم والبيهقي وغيرهم. إه ملخصاً. 
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المذهب الثاني: المنع من لزوم الإعادة» وهذا هو الذي يأتي على رأي القاسم وأصله. وهو 


والحجة عل هذا: قوله تعللى: لوه على الئاس حِج الْبيتِ مَن آسَتَطاعٌ إليه 
سباك 4 [آل عمراث: /ا5]» وهذا فقد حج فلا تلزمه الإعادة» ىا لولم يرتد. 

والمعختار: سقوط الإعادة عليه بعد رجوعه إلى الإسلام من ردته بعد حجه. كى| قاله القاسم. 

وحجته ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى جابر أن رجلا قال: يا رسول الله هل تكفي حجة واحدة؟ قال: 
انعم» وإن زدت فهو خير لك» ” *. والمرتد فقد حج حجة واحدة: فلا تلزمه الإعادة. 

وحديث الأقرع بن حابس: حجتنا هذه لعامنا هذا أو للأبد؟ فقال له الرسول 8: «بل لكل 
عام» ولو قلت لعام واحد لوجب). فظاهره دال على سقوط الإعادة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلآن هذا القياس لا يعارض ما ذكرناه من ظواهر الأخبار التي رويناها؛ لأن القياس 
مشروط في صحة العمل عليه أن لا يعارض شيئاً من الأخبار ما يناقضه. 

وأما ثانياً: فلأن المعنى في الأصل: كونه لم يحج, بخلاف ما نحن فيه فإنه قد حج فلا يبطل حجه. 

قالوا: الردة تبطل الأعمال وتحبطهاء فلهذا وجبت عليه الإعادة. 

قلنا: الإجزاء شيء والإحباط شيء آخرء فإذا حج المرتد فقد أجزأه ما حج» وسقط عسن ذمته 


)١(‏ ورد بمعناه عن ابن عباسء أن الأقرع بن حابس سأل النبي #لك فقال: يا رسول الله: الحج كل سنة: أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة واحدة 


فمن زاد فهو تطوع». أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» حديث رقم :]19/5١[‏ 7/ 199.أه. 


ياو ات 





فرض الحج. وردته بعد فعل الحج لا تبطل الإجزاءء والردة إن تبطل الثواب دون الإجزاء فقد 
سقط بالأداء» ولهذا فإنه لو فسق بفعل الكبيرة فإن ثوابه يببطل وينحبط بفعل الكبيرة» ولا تلزمه 
الإعادة فهكذا حال الردة. 


قال الهادي ني (الأحكام): ومن حج ودينه دين العامة في مخالفة اعتقاد التوحيد والعدل, ثم 
تاب ورجع إلى الدين واعتقاد التوحيد والعدل» وجب عليه أن يحج. 


واعلم أن مراده بم با ذكر إنا هو كفار التأويل من المجبرة والمشبهة» فإن الظاهر من إطلاق 
القاسم والحادي إن هو القول بإكفارهم؛ ويعاملون في كفرهم هذا معاملة أهل الردة. 

وقد حكينا من مذهب الحادي وجوب إعادة الحج في حق المرتد» فهكذا هاهنا. 

العاي يوسي وس . من إفرينريفها هنا أحق وأولى بأنا لا تلزمههم الإعادة 
كو كر ولاس صذا حال مو يلوك ار فر تعر قا سدم 
مخالف اللآخر. 

والممختار: نفصيل نشير إليه» وهو أن الجبر ليس كفراً؛ لأن إكفارهم إنها كان عند ممن أكفرهم 
بإضافة البيح إلى الله تعالى» وهم لم يعتقدوا قبحأً مضافاً إليه تعال؛ لأن عندهم أنه لا قبيح يعقل 
من جهة الله تعالى؛ لأن القبح إنم| هو بالنهي» ولا يعقل النهي في حقه. فلهذا لم يكن لإكفارهم 
وححده بإضافة القبائح لما ذكرنأه. 

فأما المشبهة, فإذا قالوا بالأعضاء والجوارح واختصاص القديم تعالى بها فلا إشكال في أن ما ظ 
هذا حاله يكون كفراً وردة؛ لأن المعلوم من إجماع الصدر الأول إكفار من هذه حاله؛ وإن ل 
يقولوا بالأعضاء والجوارح» ولكن خخ الفوا في الاسم وإطلاق العبارة» فلا وجه 
لإكفارهم بالعبارة. 

وأما الصبي الذي لم يبلغ فلا يجب عليه الحج. عند أئمة العترة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 


ب اب 





وا حجة على هذا: هو أن الحج من العبادات البدنية» فلا يجب على الصبيان كالصلاة والصوم. 


وهل يصح منه أداء الحج أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يصح منه فعل الحجء وهذا هو رأي ى أكمة العترة» و 
عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: قوله يك: «رفع القلم عن ثلاثة»؛ ومن جملتهم الصبي حتى يبلغ» والمعنى 
برفع القلم: رفع التكاليف كلها عقليها وشرعيها. 

المذهب الثاني: أنه يصح من الصبي فعل الحج» وهذا هو المحكي عن الشافعي؛ وهو قول مالك. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول 4# قفل من مكة؛ فلم] بلغ 
الر وحاء””' لقيه ركب فرفعت امرأة صبيا من محفتهناوالمحفة هو مركب للنساء صغير دون 
المودج والمحمل- فقالت: ايا رسول الله هلم (و2 ري" لثقال: «نعم» ولكِ أجر»” يت 
عبادة د يصح التنفل بها فصحت من جهة الصبي كالطهارة. 

وا مختار: تفصيل نشير إليه» وهو أن صحته تبنى على صحة إسلامه» فإذا قلنا بأن إسلامه 
صحيح عند الله تعالى وأن انفصال المني وإنبات الشعر وبلوغ حمس عشرة سنة لا توجب كمال 
العقل» بل يجوز اكتهال عقله قبل حصول إحدى هذه العلامات» وإذا كان الأمر كى] قلناه من 
صحة اكترال عقله» جاز أن يكون مخاطباً بالشرعيات عند الله تعالى» ويموت كافراً إن تأخر عن 
النظر في إثبات الصانع وحدوث العالم وكلامنا هذا إن) هو فيا بينه وبين الله تعالى» فأما ظاهر 
الشرع فإنا لا نعامله بشيء من الأحكام الشرعية؛ إلا إذا حصلت فيه إحدى هذه العلامات» وإذا 
تقرر هذا حكمنا بأن حجه غير صحيح بظاهر الشرع؛ لعدم العلامات الدالة على كونه مكلفاً ظ 





)١(‏ قال ياقوت: الروحاء من عمل الفرع على نحو من أربعين يوماً. قال: وذكر ابن الكلبي أن تبع لما رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة نزل 
بالروحاء فأقام بها وأراح فساها الروحاء. راجع (معجم البلدان)71/7. 

(0) أخرجه مسلم وأو داود والنسائي؛ وأخصرج الترمذي عن جسابر نحوه. ورواه ابن حبان في صحيحه ٠7/4‏ ١اءوالقاسم‏ 
في (الاعتصام)”11/7. إه. 
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بالحج وقد قررنا طرفاً من هذه المسألة في باب الصلاة» فأغنى عن التكرير. 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: حديث المرأة التي أخرجت صبياً من محفتها فقال الرسول لها: «نعم) لما سألته عن صحة 

أما أولاً: فلعله صبي قد بلغ فإن إطلاق اسم الصبى جائز على من هو بالغ» ونحن لا نتكر 
ذلك ولا ندفعه. ظ 

وأما ثانياً: فلعل الرسول ل إنما قال ذلك أن ححجه صحيح عند الله بناءً على صحة كمال 
عقله» فلهذا قال بصحة حجه. وكلامنا إنم) هو في ظاهر الشرع؛ وأن الصبى لا يكلف مبذه 

وأما العبد فلا يجب عليه الحج؛ عند أئمة العترة» وهو محكى عر الفقهاء. 

واحجة على هذا: هو أن منافعه مستحقة لمولاه فلم يجب عليه فإن أحرم بإذن مولاه صح عند 
أئمة العترة والفقهاء ولا خلاف فيه. وإن أحرم من غير إذن مولاه كان صحيحاً عند أئمة العترة 
وأكثر الفقهاء. 

وحكي عن داود: أنه لا يصح إحرامه من غير إذنه. 

والحجة على ذلك: ما روى ابن عباس عن الرسول له أنه قال: «أيم| عبد حج ثم أعتق فعليه 
الحج من قابل» '. ولم يفصل بين أن يكون إحرامه بإذن سيده أو من غير إذنه. ولأنه من أهل 
العبادات فلهذا لم يكن الرق مانعاً من صحة إحرامه كالصلاة ولأنها عبادة بدنية فصحت منه من 
غير إذن سيدله كصلاة النافلة. ا 


وأما المجنون فلا يصح منه الحج؛ لقوله إك: ارفع القلم عن ثلاثة»؛ وأحدهم المجدون؛ 





)١‏ تقدم قريباً. 


1ه ال 





ولآن العقل ملاك التكليف.و المجنون مختل العقل فلا يصح منه شىء من التكاليف الشرعية. 


وأما السكران فينظر في حاله؛ فإن كان معه من العقل ما يميز به صح حجه؛ لأنه بمنزلة 
رزو ارو رايط وو ا ع ار 00 
فلم تصح من المجنون كالصلاة» وقد قال الله تعالى: #لَا تَقرَبُوأ آلصّلَوة وَأنثُرْ سُكَرَئ حَكَ تَعَلَمُوا 

مَا تَقَولونَ[الساء: 4]» وهكذا اب ا 0 
فأشيه المجتو ف ظ 

والمدبر وأم الولد حالهم كحال العبد المملوك» فإن أذن لهم سيدهم بالإحرام صح حجهم. 
وإن أحرموا من غير إذن المولى صح الإحرام وللسيد نقضه؛ لأن عليه ضرراً في بقاء الإحرام. 
فلهذا كان له نقضه. 

وأما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج؛ لقوله تعالى: أ وَلِنَه على آلما س حِجٌ آلبِيتِ من آسَْتَطاعَ 
لَه سَبِيلاً 1آل عمران: 91]. 


فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الذين لا يتوجب عليهم الحج إما أن يكون لفساد الدين ' 
كالكافر الحربي والمرتد» وإما أن يكون لفساد العقل كالصبي والمجنون والسكران و المغمى عليه 
وإما أن يكون لفقد الاستطاعة كالفقير الذي لا يتمكن من المال والعبد والمدبر وأم الولد, فأما 
الذكورية فلا تشترط لأنه واجب على النساء كوجوبه على الرجال؛ لقوله تعالى: #وََهِ على لئاس 
حِجٌ لبي تٍ14آل عمران: 97] ولم يفصل بين الذكر والإنشىء. ولأنه لا خلاف في دخول النساء في 
وجوب الحجء فمتى حصل واحدٌ من هذه العوارض كاذ مانعاً من وجوب الحج ومتى فقدت 
الموانع كلها كان احج واجباً. 
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القول قٍ بان الشروط المعتبرة في وجوب الحيج وى أدائه 


اعلم أنا نعني بالشروط هو ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى: #إمَن أَسْتَطَاعَ إِلَيهِ 
سَيِيلاً 1#آل عمران:47] فالاستطاعة لا تحصل إلا بمجموع أمور يكون الحج واجيا معنا 
دباسيم 

إلى ما يكون شرطاً في الوجوب. فمتى تكاملت وجب الحج» وإن مات قبل أدائه وجب عليه 
الإيصاء به وهذا هو فائدة الوجوب,. ومتى انخرمت أو انخرم واحد منهالم يجب الحج ولا 


وجب الإيصاء به. 


وإلى ما يكون شرطاً في الأداء بعد كمال [الونجوتافمتى وجدت فقد استكمل الوجوب 
ووجب عليه الأداء» إما على الفور وإما على التراخى كما مر بيانه» وإن تعذرت أو تعذر واحد منها 
وجب الإيصاء بالحج. 


فهذان فسان نوضح ما يتوجه في كل واحبٍ منه] بمسائله بمعونة الله تعاى. 


القسم الآول: في بيان شرائط الوجوب 

وهي الزاد» والراحلة» والأمن في الطريق» وصحة البدن عن الأمراض. 

الشرط الأول: الزاد. وهو إنا يكون شرطاً في حق من نأت داره عن مكة ومن كانت داره من 
مكة على مسافة لا تقصر فيها الصلاة من سائر الأقاليم والأمصار البعيدة والبلدان النائية» (فأما 
أهل مكة ومن في حكمهم فمن كان منهم صحيحا يقدر على المي لم يكن من شرط وجوب الحج 
عليه وجود الراحلة؛ لأنه ما من أحدٍ إلا ويقدر على قطع هذه المسافة من غير مشقة كبيرة» فلم 
يكن ذلك مانعاً من وجوب الحج عليه ى) لا يمتنع قطع المسافة من بيته إلى اجامع لتأدية فرض 
الجمعة عليه» ولأن أهل الأقاليم والأمصار ينالههم من المشقة بالركوب إلى الحج أكثر نما ينال أهل 


بم ا 





مكة بالمثي إلى الحج وأمكنة المناسك؛ وذلك لا يمنع من وجوب الحج عليهم فكذلك هذا مثله. 
فإن كان رَّمِنَاً فلا يجب عليه الحج إلا بوجود الراحلة؛ ولا يجب عليه الحبو؛ لأن المشقة بالحبو في 

المسافة القريبة أكبر من المشقة في السير في المسافة البعيدة) ”''» وأما الزاد وما يحتاج إليه من النفقة 
في أيام شغله بتأدية المناسك فلابد له منه, فإن لم يجد إلا نفقة يوم بيوم مثل أن يكون صانعا محترفا 
يكتسب كل يوم ما يقوته على نفسه إن لم يكن له عيالء أو ما يقوته ويقوت عياله ولا يفضل عنه 
شىء» فمن هذه حاله فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأنه غير واجد للزاد. فأما غيرهم فلابد من اعتبار 


الزاد في حقه. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: الزاد. لابد من اعتباره لمن نأت داره عن مكة؛ وهل يكون معدوداً من جملة 
الاستطاعة أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه شرط في الوأجوبء. وهذا هو رأي أئمة العترة»و محكى عن أكثر 

والحجة على هذا: ما روى ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله» ما السبيل الذي قال الله تعالى . 
[عنه]: لمن آسَتَطَاع إليْهِ سيلا ؟ قال: «الزاد والراحلة» ”". 

يز ِِ 

وعن عكرمة وعطاء و مالك بن أنس»ء وأن الإستطاعة إن) هى صحة البدن لا غير. 

والحجة على هذا: هو أن الله تعالى لما قال: #فْمَن فَرَضّ فيهرك ألحجٌ #[البقرة: 1417]» يعنى 
الأشهرء عقبه بقوله: وتَرودُوأ فإرى خَبرَآَلِرَادٍ آلكّقوّئ 1#البقرة: 17 فدل ظاهر الآية على أن 
)١(‏ مابين القوسين مكانه الشرط الثاني ىا لا يخضى. 
(0) قال في (الجواهر) 7/ 7487: وني (التلخيص) ما لفظه: الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن أنس عن 


النبي تك في قوله تعالى: إِوَللهَ عَلَ النَّاس حِحٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا1» قال: قيل: يا رسول الله: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». 


ورواه الترمذي 5/ 175» والبيهقي في (الكبرى) 2777/5 وابن أي شيبة في (المصنف)7/ 57377 . 


5 0 


كتاب أ :- القول في بيان الشروط المعقيرة د 2 نى, أدأد ' الانتصار 





الزاد لآ عبرة به في الحج» وإنا المعتمد عليه هو التقوى من المحرمات والمعاصى. 

والممختار: هو اعتبار الزاد في الحج واشتراطه في الوجوبء ى) ذهب إليه علماء العترة وأكثر الفقهاء. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله #: «من وجد زاداًيبلغه وراحلة ولم يحج فليمت إن شاء بهودياً وإن 
ات لاحر اموس ول جر رد توك عن درم 

110ص 

قالوا ادل كوله تعالى: وَتَرُوْدُوأ#» عقيب فرض الحج. على أن المراد بالزاد: هو التقترى :دون 
غيرها فلا يشترط الزاد. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولة: فلآن آيةالحج بقوله تعالى: وله عل آَلئّاسٍ حِجٌ ألْبَيَتِ من أسْتَطَاعَ لَه 
سَبِيلاً 14آل عمران: 57] لما كانت مجملة؛ وقد فسرها الرسول لما سكل عنها قال: «الزاد والراحلة». 

وأمااثانيا: قلات السيت :ف ترول الآية:هو أققرما من اليمن كائرا لأرعوودون» وير لرة: 
نحن متوكلون» ونحن نحج البيت أفلا يطعمنا الله تعالى ونحن قاصدون إليه؛ فيكونون على 
الناس كلا وثقلاً في التكنف والإستطعام فنزلت الآية آمرأً لهم بقوله: #وَتَرَودُوا4 أراد: اتخذوا 
الزاد المبلغ لكم إلى البيت» ونهاهم عن التحمل على الناس والثقل عليهمء »ثم قال: #وَتَرُودُوأ 
لح فإنها مبلغة إلى نعيم الجنة وإحرازهاء وزاد الحج مبلغ إلى 

حراز الحج لا غير» فظاهر الآية حجة لنا في إيجاب الزاد. فكيف تعتمدونها في إبطال الزاد؟ 

فسقط ما عولوا عليه. 
إلى الزاد» وخخاصة ني الطرقات فإن العطش يسنح فيها كثيراً. 


امب 





وإن وجد الزاد والماء بأكثر من ثمن مثله في المواضع التي جرت العادة بوجودهما فيهاء فهل 
1 56 5 6. 


المذهب الأول: أن الاعتبار في سقوطه إذا كان الثمن يجحف بحاله فإنه يسقط ولا يلزمه الحج. . 

والحجة على هذا: أن العبادات لازمة» فإذا كان لا توصل إليها إلا ببذل المال وجب بذله. فإن 
كان يجحف لم يلزم؛ لما فيه من الإضرار كما نقوله في المنزل وثياب الأبدان والخادم. 

المذهب الثاني: أن الاعتبار إن) هو بخروجه عن تقويم العادة وهو أن يباع الماء والزاد بأكثر من 
ثمن مثله في موضعه» وهذا هو رأي الفقهاء. 

والحجة على هذا: هو أن وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله ينزل منزلة عدمه. 

وا ممختار: ما عول عليه علماء العترة من أن الاعتبار بالإجحاف. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الأموال بدل لا وزن لها في نظر الشرعء فإذا كان الماء والزاد يوجدان 
بأكثر من ثمن المثل وجب تحصيلهم| ولا يسقط وجوب احج بذلك. 

الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله ينزل منزلة عدمه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلا نسلم أنه بمنزلة عدمه فإنه موجود لا محالة. 

وأما ثانياً: فلأن ليس فيه إلا أنه غال. فلهذا وجب تحصيله ى) لولم يوجد ني غير موضعه إلا 

الفرع الثاني: وتقرير المذهب في اعتبار وجوب الزاد في الحج على ما قرره السيد 


أبو طالب: هو أن يجد من المال ما عدا المنزل وثياب الأبدان والخادم الذي لا غنى له عنه؛ ما 
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يكفيه وعياله ذاهباً وراجعاً» وإن كان وحده فما يكفيه ذاهياً وراجعاً هذا إذا كان ممن لا يمكنه 
الإكتساب ني غير بلده» وإن كان بمن يمكنه الإكتساب في بلده وغيرها ووجد من المال ما يكفيه 
ذاهباً فقط» وجب عليه الحج إذا كان وحده. 


واعلم أن هذه القاعذة مثاتملة عل أحكام لذ رم * 

اتحكم الأول: خروج المنزل وثياب الأبدان والخادم عن دخوها في الزاد المحتير في وجوب الحج. 

أما المنزل فلابد له منه لضرؤرة السكنى» وأما الثياب فلأنها تحتاج لستر العورة والتجمل بين 
الناس» وأما الخادم فلآنه يحتاج للخدمة وقضاء الحواء نج خخاصة إذا كان الرجل ممن لا يباشر خدمة 
الا ظ 
اه راجا وكا ليمكت الاكتصاب ف غير لا را 8 كفي باللرء إثياً أذيضيع من 
يعول)”) وسواء كان من يمكته الاكتساب ف يلد أو في غير بلده» أ لا يمكنه إذا كان له أولاء 
عليه كفايتهم؛ ؛ لأن اكتسابه إذا كان في بلده لم يكن نافعاً لأنه قد خحرج عنها بالسفرء وإن كان 
التسابه في غير بلده فليس نافعاً للأولاد لبعده عنهم فلابد من ما ذكرناه من وججود المال الذي 

5 يكفيه ويكفي أولاده بعده في الصدور والورود كما قررناه. 

العحكم الثالث: : أن يكون و حده وكان لا حرفة له يكتسب بهاء فلابد من وجود ما يكفيه من 
المال ذاهباً وراجعاً خشية من ضياعه في طريقه وكراهة عن التكفف للخلق. 


فإن كان ذا حرفة فلابد من أن يجد من المال ما يكفيه ذاهياً؛ لأنه لا يمكنه استعمال حرفته في 


الذهاب خشية أن ينتقطع عن احج بالتحرف, وإن كانت له حرفة فيكفي في الوجوب أن يجد من 
الملل ما يكفيه ذاهبًء وفي العودة تغنيه الحرفة للرجوع بعد فراغه من قضاء حجه. 


الفرع الثالث: فال محمد بن يحبى فيمن له عسروض إذا باعها كلها بلغ بثمنها الج 





)١(‏ أخرجه أبو داود من رواية ابن عمر. ورواه ابن حبان :5١/٠١‏ وأحمد ؟/ »1١‏ وابن عبد البر في (التمهيد)77/ 77 والبيهقى 
في (الكبرى)/1507/17. 
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ج- القول في بيان الشروط املعتبرة في وجوب الحج وفي أدائه 





ولا يكون له بعد ذلك شىء» ليس له أن يعرض نفسه للتهلكة. إلا أن يكون له بعد بيعها لما يحج 
به ما يكفى عياله وولده فحينئذٍ يجب عليه الحج» وهذه المسألة اشتملت على كمين: 


التحكم الأول: أن يكون ذا عيال ويملك من الطين والعقارات ما إذا باعه وبلغ به احج كان 
أولاده في ضيعة وإهمال» فمن هذه حاله لا يتوجه [عليه] الحج؛ لما فيه من تضييع أولاده فإن كان 
الزائد على كفايتهم ما يكفيه ذاهباً وراجعاً توجه عليه احج وكان واجباً عليه. 

التحكم الثاني: أن يكون وحده وكان هذا المال يكفيه ذاهباً وراجعاً وجب عليه الحج؛ لأنه 
صار متمكناً فأما المعيشة فإن الله يخلف له وهذا جيد, فإنه إذا كان واجداً من المال ما يكفيه 
للذهاب والرجوع فهو متمكن من الحج بالمال» فلهذا توجه عليه الوجوب للتمكن من المال» فأما 
إصلاح المعيشة من بعد فلا عبرة به؛ لأن الله تعالى يحدث الرزق وهو متكفل به ##أوَمًا مِن دَآبةٍ فى 
لأُرض إلا عَلَى الله رزقهَا#[هود:ة]» ولم يذكر الكلام في كونه محترفاً أو غير محترف». وقد تقدم 
تفصيل ذلك في المسألة الأولى فلا وجه لتكريره. 

الفرع الرابع: قال محمد بن يحيى: وفي رجل معه شيء يسير يتزوج به ولا يحج أنه إذا 
خشي على نفسه العنت والوقوع في المعصية جاز ذلك وهو مأجور غير مأزور» ويضمر احج 
ويعتقد فعله. 

واعلم أن كل من كان معه مال ما يكفيه للحج فلا إشكال في وجوب الحج عليه؛ لكونه 
متمكناً منه بوجود المال الذي يكون فيه كفاية الحج» ولكن أيهما يكون أحق في التقديم» فالمسألة 
مشتملة على حكمين: 

التحكم الأول: أن لا يكون خاشياً للعنت والوقوع في المعصية بترك التزوج؛ ومتى كان الأمر 
كما قلناه فتقديم الحج أولى وأحق. لأمرين: 

أما أولاً: فلأن الحج واجب على الأعيان والتكاح ليس واجباًء فلهذا كان تقديمه أحق. 

وأما ثانياً: فلآن النكاح من الملاذ ومما ترتاح إليه النفوسء والحج من قبيل العبادات فلا نقارن 
بينهها في وجوب تقديم الحج. 


كت 


الشروط أطعتبرة في وجوب الح 





التحكم الثاني: أن يخشى العنت على نفسه بترك النكاح والوقوع في المعصية» فإذا كان الأمر 

أما أولا: فلن الحج حق لله تعالى» والنكاح حق للآدمي» وحق الآدمي أحق بالتقديم عند 
تعارضها كالدين والوضية, ظ 

وأما ثانياً: فلآن الحج على التراخي كما هو رأي القاسم والمختار» والنكاح على الفوره فلهذا 
كان النكاح أحق بالتقديم لهذين الوجهين. 
وجب عليه الإويصاء بالحج لما كان قد وجبء. ى) سنقرره. 

الفرع الخامس: ومن كان غير مدمكو من الج لدم امال فلذل لو هن الزادها كاي 
ذاغيا وزاجها نخارت. 

فإن كان الباذل له ولده وجب عليه قبوله؛ لقوله #: «أنت وما ملكت لأبيك» فظاهر الخير 
دال على أن ما ملك الابن فهو للأب» فلهذا وجب عليه الحج ىا لو ملك المال» ولأنه لا تلحقه 
بذلك منة من جهة ولده. 

وإن كان الباذل للمال أجنبياً فهل يجب عليه قبوله ويلزمه الحج أم لا؟ فيحتمل أن يقال: يلزمه 
قبوله لأنه قد صار متمكناً من الحج به فلزمه قبوله كى) لو كان ملكاً له ويحتمل أن يقال: إنه لا 
يلزمه قبوله؛ لأنه لا يتوجه الدخول تحت منة الغير لأداء عبادة كالزكاة» فإنه لا يلزمه قبول المال 
من جهة الغير بالحبة والصدقة لأجل أن يزكيه؛ فهكذا ههنا. 

وإن قدر على أن يستقرض ما يحج به لم يجب عليه القرض؛ لأنه في أداء عبادة فلا يلزمه 
الاستقراض طاء فإذا استقرض المال ملكه وتوجه عليه الحج لأجل تمكنه من المال الذي يكفيه في 

وإن قدر على أن يؤجر نفسه بم| يكفيه للحج استحب له ذلك؛ لأنه قد توصل إلى الحج بأمر ' 
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يآن الشروط أطعتيرة فى وجوب الحج وذ 





مباح غير واجب عليه فأشبه ما لو اضطرب في التجارة لتحصيل الحج» فإن أكرى نفسه لحمل 
الأمتعة فحضر موضع ا حج لزمه الحج» وإن كان التوصل إليه غير واجب عليه؛ لأنه الآن متمكن 
من فعل احج بغير مال. 

وإن غصب مالا فحج به أو جملاً فركبه وحج, أثم بالغصب وأجزأه الحج. ولزمه ضمان ما غصبه. 

وحكي عن أحمد بن حنبل: أنه لا يجزيه. 

والحجة على ما قلناه من الإجزاء؛ وهو رأي أتمة العترة والفقهاء» هو أن الحج فعل البدن وقد 
فعله فوجب القضاء بكونه مجزياً لهء ىا لو كان ماغصبه حلالاً. ولأن الملعصية غير ملابسة 
للطاعة كى| لو غصب أمتعة ووضعها في داره ثم حج. 

الفرع السادس: وإن أراد الحج وعليه دين نظرت: فإن كان معه ما يوني الغريم ويكفي 
الذهاب والرجوع؛ وجب عليه الحج؛ لآنه متمكن بالمال كا لو لم يكن عليه دين» وإن كان ماله لا 
يكفي إلا لوفاء غريم الدين لاغير نظرت: فإن كان حالاً مطالباً به وف غريمه المال» وفي وجوب 
الحج في ذمته خلاف نذكره بمعونة الله فيسلم المال في الدين ول يجب عليه الحج. لأن الدين حق 
لمخلوق؛ والحج حق لله وقد تعارضاء فوجب توفير حق المخلوق كالدين والوصية؛ وإن كان 
الدين ينقضي أجله بعد رجوعه من الحج حج أيضا؛ لأنه غير مطالب بالدين فأشبه ما لولم يكن 
عليه دين» وإن كان الأجل ينقضي بعد ذهابه وقبل رجوعه ففيه تردد. ظ 

والمختار: أنه يجب عليه الحج لأنه غير مطالب بالدين الآن» كما لو كان الأجل منقضياً 
بعل رجوعه. 

وإن كان ماله ديناً على غيره نظرت»ء فإن كان حالاً على ملي باذل له وجب عليه الحج لأنه قادر 
على تحصيله فلهذا كان مستطيعاً به وإن كان على ملي جاحدٍ له ولا بيئة له أو كان الدين على 
معسر أو كان الدين مؤجلا لم يجب عليه الحج لأنه غير قادر على الزاد والراحلة فلا 
يكوق مستطيعا. 


١ 





الفرع السابع: وإذا كان له خادم يخدمه ومسكن يسكنه نظرت في حاله. فإن كان نمن لا 
خْدَم مثله بل العادة جارية على أنه يخدم نفسه فهذا الخادم فضل عن نفقته وكفايته. فإن كان إذا 
بيع أمكنه الحج بثمنه لزمه فرض الحج؛ لأنه قد صار مستطيعاً بثمنه. وإن كان لا يمكنه أن يحج 


بثمنه لم يجب عليه بيعه لأنه لا فائدة في بيعه. 


وإن كان محتاجاً إلى خدمته نظرت, فإن كان شيخاً كبيراً لا يقدر على خدمة نفسهء أو كان يقدر 
لكنه صار من أهل المروءات وأهل العلم والشرف الذين لم تجر عادتهم أن يخدموا أنفسهم نظرت 
في الخادم والمسكن, فإن كانا وفق حاجته لم يجب عليه بيعهماء وإن كانا أكثر ما يحتاج إليه نحو أن 
يكون له دار عظيمة لها ثمن عظيم ومثله يسكن دون تلك الدار أو كان الخادم نفيساً له ثمن كبير 
لنجابة فيه وكياسة؛ ومثله يكتفي بدون ذلك الخادم نظرت في الفاضلء فإن كان يكفي للحج 
وجب عليه بيعه ويشتري له ما يحتاج إليه من المسكن والخادم» ويحج بالفضلء وإن كان الفاضل 

الفرع الثامن: وإن كان للرجل بضاعة ألا/كانك له حرفة يكتسب منها ما يقوته ويقوت 
أولاده ويكفي عائلته» فهل يجوز صرفهم إلى الحج أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الآول: أثة لا يلزمه صرفها إلى الحج. وهذاهوالذييأتي على رأي أئمة العترة. 

والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله فيه مضرة على نفسه وعلى عياله بانقطاع معايشهم 
وبطلان أموالهم فلا يجوز ذلك. 

المذهب الثاني: جواز ذلك» وهذا هو رأي الأكثر من أصحاب الشافعي , ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أنه واجد للزاد والراحلة» فلهذا وجب عليه الحج. 

والممختار: المنع من ذلك, وأنه لا يجب عليه الحج كا هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 


”_ 





ونزيد هاهنا: وهو أنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى تضييع نفسه وأولاده. وقد قال تعالى: مولا 
تلقوأ بأَيَدِيكر إل الملْكة74البقرة: ]1٠‏ ولقوله ك. «(كفى بالمرء انمأ أن يضيع من يعول» ولااشك 
أن ما هذا حاله فيه تضبيع لنفسه وأولاده. 


الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: هو واجد للزاد والراحلة إذا صرف ما يتحصل من البضاعة والحرفة إلى الحجج؛ فلهذا 
وجب عليه. 

قلنا: إنا لا نتكر أن صرفه إلى احج كاف في تحصيل الزاد والراحلة» لكنه عارضه ما هو أهم منه. وهو 
حاجته وحاجة أولاده إلى المعاش» وفيه تدارك حشاشاتهم» ولهذا منعنا فيمن كان معه مال يكفيه للحج 
لكنه يحتاج إليه لنفقته ونفقة أولاده فى) وجب صرف الال إلى ما يحتاج إليه من نفقته ونفقة أولاده. 
فهكذا حال البضاعة والحرفة يجب صرفهها فيا ذكرناه. 

الفرع التاسع: وإذا أنشأ الرجل السفر إلى مكة وخرج للحج والتجارة فحج واتجره صح حجه 


ا و مر ع اس 


وسقط فرضه لقوله تعال: #لَيِس عَلَيَكُمْ جاح أن تَبَتَهُوأْ قَضّلا من رَبَكُج)البقرة:8١].‏ 

قال ابن عباس: يعني أن تحجوا وتنجرواء لكن ليس ثواب من قصد الحج دون التجارة مثل 
براي يوت ب اود عياب بويد امب 
مِنْ بعل وق 11011111 با 
السبق والتأخر جاز تفاوته في الزيادة من أجل خلوصه قربة لله تعالى لا يشوبه شيء من أغراض 
الدنياء وبين أن يكون مشوباً بثىء من أغراض الدئيا. 

الفرع العاشر: وإذا وجد الأعمى زاداً وراحلة ومن يقوده ومبديه عند النزول ومن يركبه 
ا وينزله» وكان قادراً على الثبوت على الراحلة من غير مشقة شديدة» فهل يجب عليه الحج أم لا؟ 


فيه مذهبان: 
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المذهب الأول: : أن هذه الأمور متى حصلت في حقه وجب عليه الحج. وهذا هو رأي أ؛ ئمة 
العترة وهو محكي عن أبي يوسف وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن. 


والحجة على هذا: هو أنه متمكن مستطيع بالزاد والراحلة والثبوت على الراحلة من غير مشقة 
شديدة. فلهذا كان احج واجباً عليه كالبصير. 

المذهب الثاني: أن الحج غير واجب عليه ويلزمه الاستئجار عن الحج ولايلزمه الحج 
بنفسهء وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة في أصح الروايتين» وحكاه الصيمري عن بعض ' 

والحجة على هذا: هو قوله تعالى: ل يُكِلِ ف ألدّدُ نَقْسًا | إلا وُسَعَهَا4البقرة: 147] والوسع هو دون 
الطاقة» ولا شك أن الأعمى يتعذر عليه الإتيان بهذه المناسك و[تحمل] مشقة الطريق» وهى 
طريق صعبة وسفر طويل» وما هذا حاله فلا يتوجه على الأعمى لصعوبة الأمر فيه. 

وامختار: هو وجوب التكليف للأعمى على هذه ا حالة؛ لأنه إذا مهد له ما ذكرناه من الزاد 
والراحلة ومن يتولى أموره في الركوب والنزول والوضوء والهداية إلى تأدية اللصلاة وإحراز 
المتاسك وعملهاء فقد صار متمكناً من أدائها كالبصير. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: #إلا يُكَلِ ف آللَهُ فسا إل وَسَعَهَا#[البقرة: 87؟] والوسع دون الطاقة.والأعمى 
يقصر عن تأدية المناسك فلهذا لم يجب عليه. ويجب عليه الإستئجار لمن يؤدي عنه فرضه 

قلنا: إنا لا ننكر أن الأعمى ضعيف الحالة لأجل كف بصره.ولكنا نقول: إذا مهدت قاعدة - 
احج ني حقه ببذل ما ذكرناه صار كالصحيح بالإضافة إلى مكنة الحال وصحة فعل مناسك الحج: 
ذأما إذا كان لا يتمكن من ذلك فهو معذور, فإاًالخلاف في المسألة مرتفعء فإنا لا ننكر أن الحج 
في حقه متعذر لأجل عذره؛ وأبو حنيفة لا ينكر أنه إذا زال عذره وجب عليه الحج؛ ولمذا روي 
بارا ماو ا ا 
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كتاب الحج- القول في بيان الشروط المعتبرة في وجوب الح 





الشرط الثاني: في الراحلة» وهل تكون شرطاً في وجوب الح أم لا؟ 

فيه مذهبان. 

المذهب الأول: أنهبا شرط في وجوب الحجء وهذا هو رأي أثمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة 
وأصحابه والشافعي وأصحابه من الفقهاء؛ ومن الصحابة ابن عباس وابن عمرء ومحكي عن 
الثوري من التابعين. 





والحجة على هذا: ما روي أن رجلاً سأل الرسول #لك عن السبيل فقال: «الزاد والراحلة». 


ومن وجه آخرء وهو أنها عبادة تتعلق بقطع المسافة البعيدة» فكان من شرط وجوبها الزاد 
والراحلة كالجهاد. 

المذهب الثاني: أن الراحلة ليست شرطاً في وجوب الحج» بل إذا كان قادراً على المثي أو من 
عادته المثي وجب عليه الحج» [وهذا هو المحكي عن القاسم والناصر ومحمد بن يحيى من أئمة 
العترة» ومحكي عن مالك من الفقهاء]” '» وهكذا حال الزاد عنده فإنه ليس شرطاً في وجوب 
الحج كما مر بيانه» بل إذا كان قادراً على تحصيله بصنعة أو سؤال الناس وكان من عادته السؤال 
وجب عليه الحج. 

والحجة على هذا: هو أن الله تعالى أجمل الكلام في الاستطاعة ولم يبينها في الآية؛ وفسرها 
الرسول يك بقوله: «الزاد والراحلة» ولم يوضح الزاد والراحلة بأي شيء يكونانء فلم 1 
يوضحها الرسول #يك وجب حملهما على ما يطلق عليه الزاد والراحلة» أو على ما كان مبلغاً إلى 
البيت بأي وجه كانء وإذا كان الأمر هكذا وكان يمكنه البلوغ إلى البيت بالتكدى وسؤال الناس 
لأن هذه عادته» وكان يمكنه الوصول بقوة المي وهو ممن عادته ذلك وجب حمل الآية على ما 
ذكرناه» من غير حاجة إلى تعيين راحلة يركب عليها ولا على زاد يكون في يده نقداً فلأجل هذا لم 
يكوناواحيين. ا ذكرناة. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في نسخة الأصل التي بخط الإمام» وهو في نسخة وهاس. 
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والمتختار: هو اشتراط وجوبه) كى) هو رأي أكثر أئمة العترة ومن تابعهم. 


وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى أمير المؤمنين كرم الله وجهه عن الرسول 4# أنه قال: (من وجد 
من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج فليمت إن شاء مبودياً وإن شاء نصرانياً»» فلا علق ْ 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الآية مطلقة وبيانها مطلق؛ فتحمل على ما يمكن أن يكون مبلغاً إلى الحج؛ وهذا حاصل 
بالسؤال في حق من يسأل وبالمسير في حق من لا يركبء فلهذا وجب حمله عليه من غير حاجة إلى 
راحلة يركبها وزاد منقود يبلغه. 

قلنا: هذا القول وهو أن الراحلة غير مشترطة في وجوب الحج وأن قوة المشى كافية عن 
الراحلة في الوجوب. محكي عن القاسم حكاه ولده محمد بن القاسم» ومحكي عن محمد وأحمد 
ابنىئ الهحادي. ومروي عن الناصر ومالك. 

وكان المؤيد بالله يحمل ما روي عن القاسم على من كانت داره بمكة أو قريباً منها كما هو 
مروي عن الهادي. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

وجوابه هو: أنا نسلم أن الآية مجملة لا يعرف المراد من ظاهرها لإجمااء ولكن الرسول 49 
قد فسرها بقوله: «الزاد والراحلة» وهما مفهومان» والسابق إلى الفهم من الزاد: هو المناع المبلغ 
إلى الج . 

والمفهوم من الراحلة: ما يركب إلى الحج من جمل وغيره» فلا يجوز صرف هذا الظاهر إلى غيره 
من غير دلالة. فلهذا وجب حمله على ما هو السابق عند إطلاقه على ما ذكرناه. 


١ه‏ 7لا 





قالوا: قوله تعالى في قصة إبراهيم لِليكْل: وَأُدْن فى آلئاس بِأَجّ يأ 


صَايِرِيَأَتِه - ون كل فج عَمِيقٍ4[الحج: 13]. 


8 


ووجه الحجة من الآية: هو أن الله تعالى قال: #يَأَتُولك رِجَالاً» أي: يمشون على أقدامهم 
وهذا هو الذي أردناه من أن الراحلة غير مشترطة في وجوب الحج. 

قلنا: إن المراد من قوله: #يَأتولك رِجَالاً* يعني: من المكان القريب لوَعَ كل 
صَامِرٍ #[الحج:7؟] أراد: من الأمكنة البعيدة. وهذا لانخالف فيه وقوله: ين كل فح 
عَمِيقٍ1#الحج:7١]‏ دلالة على البعد» وترك ذكر الأمكنة القريبة”' لما دل عليها بالأمكنة البعيدة. 
. 1 5 أذ ل 1 8 5 .0 م 08 بار 7 1 
وقوله: #يَأتِبر 4 يعني: الإبل والركائب» وأنثها ملاً على المعنى؛ بقوله: كل صَابيرٍ» لأنه 

الفرع الثاني”": فإن وجد راحلة بأكثر من ثمنها أو بأكثر من كرى مثلهاء فهل يجب عليه 
الحج آم لا؟ 

فعلى رأي الفقهاء: يسقط عنه الحج» وعلى رأي أئمة العترة: المعتبر في ذلك الإجحافء. فإن 
كان الزائد على الثمن أو الكرى يجحف بحاله لم يجب عليه الحج. وإن كان لا يجحف بحاله توجه 
عليه دفعه ولم يسقط عنه الحج من أجل ذلك. 

وإن وجد راحلة لا يصلح لمثله ركوبهاء نحو أن يكون شيخاً كبيراً لايصاح له القتب ولا 
يستمسك عليه؛ أو يكون شاباً مترفاً منعأً لا يمكنه الركوب إلا في محمل أو في العمارية أو في 
عمرء وهو الظاهر من مذهب العترة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي. وحكي عن 
مالك: أن ذلك غير لازم؛ لأن عنده أن الراحلة غير مشترطة في الحج. وهكذا حال الزاد غير 


مشترط في الوجوبء. وإذا كانا غير واجبين فكماهم| غير معتبر أولى وأحق. 


)١(‏ ف الأصل: البعيدة: ولعله سهو. 


0 


ج- القول في بيان الشروط أطعنبرة في وجوب الحج وفي أدائه الانتصار 





والحجة على ما قلناه: هو ما قدمناه من قوله © لمن سأله: ماهو السبيل؟ فقال: «الزاد 
والراحلة» فإذا وجب اشتراطها بدليل الخبر فأوصافههم)| معتيرة؛ لآن الإجحاف في الثمن مضر به 
والركوب في آلة لا تصلح له يكون فيه ضرر ومشقة عليه» وقد قال تعالى: #إوَمًا جَعَلَ عَلَيكمرْ فى 
آلدّينٍ مِن حرج #[الحج: وقال تعالى: يريد لَه بكم الْيْسْرَ ولا يريد بكم الْعُسْرَ4[البقرة: 1 ] 

3 3 ش 

فدل ذلك على مراعاة ما ذكرناه في الزاد والراحلة لمن أراد الحج. 

الفرع الثالث: وإن كان له رأس مال يضطرب فيه ويعود بغلته وثمرته على أولاده» لم يكن 
متمكناً من الزاد؛ لأنه لو دفعه في زاده لم يبق له ولا لأولاده ما يعود عليهم بم| يكفيهم ويغنيهم 
عن سؤال الخلق فلهذا لم يجب عليه الحج. 

وإن كان له راحلة يكريها ويعود بالكرى على نفسه ومن تحت يده من أولاده الصغاره لم يكن 
متمكناً من الزاد؛ لأنه لو باعها لم يبق له ولا لأولاده ما يسد خلتهم وإنا يكون الحج واجباً إذا . 
كان متمكناً من الزاد والراحلة» فضلة على ما يكفيه ذاهباً وراجعاً ى) قررناه من قبل. 

الشرط الثالث: أمان الطريق» والإجماع منعقد على اعتبار السلامة في الطريق على النفس والمال 
والبضعء أما النفس فيجوز أن يكون في الطريق سبع أو من يخاف منه الإقدام على القتل. 

وأما المال فنحو أن يكون على الطريق لصوص يقعدون لأخذ المال. 

وأما البضع فنحو المرأة إذا لم يؤمن في حقها الإقدام على الفاحشة» فمتى خشى من هذه الأمور 
شيئاً في الطريق فإنه لا يجب عليه الحج. ولابد من اعتبار السلامة فيم] ذكرناه في وجوب الحج. 
التعريع على هذه القاعدة 

الفرع الآول: والأصل في اشتراط الأمن في الطريقء قوله تعالى: #ولا تُلقُوا بأَيَدِيكٌ: إل 
لبلْكَة4[البقرة: 140] ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة» فيجب أن يكون الأمان من شرط 
وجوبها كالجهاد والغزو. 


وهل يكون الأمن في الطرقات من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء؟ فيه مذهبان: 


ام 





المذهب الأول: أنه من شرائط الوجوبء وهذا هو رأي أكثر القاسمية» ومحكى عن الفريقين 
الحنفية والشافعية. 


والحجة على هذا: هو أن الحاجة إلى الأمان على الروح والمال والبضع أدخل وأبلغ من الحاجة 
إلى الزاد والراحلة» فإنه قد خالف في اشتراط الزاد والراحلة من خالف في كونما شرطاً في 
الوجوب بخلاف الأمن في الطريق, فإنه لم يكن هناك مخالف في اشتراط الأمن في الطريق؛ فللأجل 
هذا كانا شرطين في وجوب الحج. 

المذهب الثاني: أن أمان الطريق شرط في الأداء» وهذا رأي المؤيد بالله. 

والحجة على هذا: قوله لك في تفسير الاستطاعة: «هي الزاد والراحلة» ولم يذكر شيئاً آخرء 
فدل على أن ما زاد عليهها ليس شرطاً في الوجوث. وإنها هو شرط للأداء» فدل ذلك على أن أمان 
الطريق شرط في أداء الحج كما قلناه. 

والمتختار: أن أمان الطريق شرط في الوجوب كما هو رأي القاسمية ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن أمان الطريق معنى لا يتأتى وجوب الحج إلا بوجوده؛ فأشبه الزاد 
والراحلة» بل الأمان في الطرقات أدخل في الاعتبار والحاجة من الزاد والراحلة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إن الرسول © فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» ولم يذكر الأمان» فدل ذلك على أنه 
غير معتبر في الوجوب. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أماأولاً: فقد سكت عم يكون المسكوت عنه أدخل في الحكم من المنطوق به 
كي روى عدة :الا تضجرا بالحوراء ولا بالعرجاء» فدخن مين طريق الأول العمياء 
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ومقطوعة الرجلين. 


فهكذا ذكر الزاد والراحلة وترك ذكر الأمان لما كان أدخل في الحكم من الزاد والراحلة. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا أنه لا أولوية في أمان الطريق بل هما سواء؛ فإنا نقيسه على الزاد 
والراحلة بجامع الحاجة إلى وجوب الحج إليه. فلهذا وجب اعتباره. 

الفرع الثاني: وهل يكون البر كالبحر في الوصول إلى الحج أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن البر ىا هو طريق فالبحر طريق» وهذا هو رأي أئمة العترة لا يختلفون فيه. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: هو اذى يسرك فى لبر وَالبَخر[يونس: ]7١‏ ول يفصل بين أن 
يكون السير لتأدية فرض احج أو لغيره. 

ومن وجه آخر: وهو أن السفينة تنزل منزلة الراحلة في الركوبء فإذا كانت الراحلة يبلغ بها 
إلى قضاء احج فهكذا حال السفينة من غير تفرقة بينهما. 

المذهب الثاني: المنع من أن يكون البحر كالبر في تأدية الحج. وهذا هو المحكي عن 
أبي حنيفة والشافعي. 

قال الشافعي في (الأم): لا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر. وقال في (الإملاء): إذا ل 
يكن له طريق إلا في البحر لم يتبين لي إلا أن أوجب عليه. واختلف أصحابه في تقرير مذهبه في 
ذلك على طرق أربع: 

الأولى: أن المسألة عنده على قولين: 

أحدهما: يجب عليه لأنه طريق مسلوك فأشبه البر. 

وثانيه|: أنه لا يجب عليه؛ لآن البحر يخاف منه الحلاك» فأشبه الطريق المخوف في البر. 

الطريقة الثانية: أن المسألة ليست على قولين وإنما هي على حالين» فحيث قال: يجب عليه 
ركوبه؛ إذا كان الغالب منه السلامة. وحيث قال: لايجب. إذا كان الغالب من حاله الملاك. 


دغ باد 





الطريقة الثالثة: يكون ذلك على حالين آخرين» فحيث قال: يجب عليه. إذا كان له عادة 
في ركوب البحر لتحصيل معيشته؛ ولأنه لا يشق عليه ركوبه وله عادة بذلك» وحيث قال: 
لآ يجب عليه ركوبه. إذا لم تجر له عادة بركوبه ويشق عليه. ظ ظ 

الطريقة الرابعة: أنه لا يجب عليه ركوبه بحال» سواء كان جريئاً على ركوبه وله عادة 
بذلكء. أو كان غير جريء على ركوبه. 

فأما أبو حنيفة فقد حكى عنه: جواز ركوب البحر إذا كان الغالب من حاله السلامة» فأما إذا 
كان الغالب من حاله العطب فإنه غير واجبء وهذا هو الذي يأتي على رأي أئمة العترة. 

قال السيد أبو طالب: وهذا مشروط بأن يكون الغالب من حاله السلامة» وه وأحد 
أقوال الشافعى. 1 

والممختار: أن البحر طريق كالبر» وأنه تشترط فيه السلامة ى) يشترط في البر الأمان» وهو رأي 
أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن البحر يعتاده الناس في الأسفار لطلب الفوائد في التجارات والأرباح: 
وقد ركبه الأفاضل مسن الصحابة في الحجرة الأولى إلى الحبشة إلى النجاشي وفي رجوعهم إلى 
المدينة» فإذا ساغ ركوبه لطلب الفوائد والأرباح جاز ركوبه في قضاء فريضة الحج أحق وأولى. 

الانتصار: يكون بالجواب عا أوردوه. [ 

قالوا: يؤدي إلى الهلاك ويخشى منه العطب. على اختلاف تلك الطرق الأربع. 

قلنا: الجواب عنها بحرف واحد. وهو أنه إذا كان يخشى منه العطب لم يجب ركوبه؛ وحيث لا 
يخشى منه العطب جاز ركوبه» فتلك الطرق وإن كانت مختلفة فهى في الحقيقة راجعة إلى ما قلناه. 

الفرع الثالت: إذا كان الحاج لا يمكنه المضي إلى الحج إلا ببذل الخفارة» وهو شىء من المال 
لن يرصد في الطريق» فهل يجب مع هذا البذل أن يكون وجهاً في سقوط الحم؟ 


1 


كاي الحج- القول فى يران الشروظ اطعفيزة فى وجوب الخدروفى اذا الانتصار 





فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن ما هذا حاله لا يكون وجهاً في سقوط الحج. وهذا هو رأي أئمة العترة. 
ومجكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 
وتحصيل الواجبات الشرعية» فلأجل هذا جاز بذل الخفارة للتوصل إلى الحج. 

المذهب الثاني: المنع من الدفع» وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا كان لا يمكنه الوصول إلى الحج إلا ببذل عوض من غير فائدة 
عائدة» وهذا تغرير بالمال لكونه بدلا لا فائدة فيه ولاغرض. 

والممختار: أنه إذا كان لا يمكنه الحج إلا ببذل الخفارة جاز" '' ذلك؛. وكان من جملة الزاد الذي 
لا يجب الحج إلا بوجوده وحصوله. 

ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: هو أنه إذا كانت نفقة الأولاد الصغار والزوجات والعبيد معتيرة 
في أنه لا يجب عليه الحج إلا بعد استال مؤنة هؤلاء وما يحتاجون إليه من كسوة ونفقة ويكون ظ 
الزاد للحج زاتداً على كفاية هؤلاء» وجب أن تكون الخفارة من جملة الزاد؛ لأنه لا يمكن الحج إلا 
بوجودها وحصوطا. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الشرط في وجوب الحج خلو الطريق عن مانع؛ نحو أن يؤخخذ تمن يمر عرض يسير 
أو كثير من المال» أو عدو يمنعه» فإذا عرض مثل هذا كان مسقطأً للوجوب. ظ 

أما أولاً: فإنا نجعله من جملة الزاد فإذا لم يقدر عليه صار كأنه غير متمكن من الزاد» فلا جرم 
)١(‏ بمعنى وجب. 


7 ٍ 


ج- القول فى بيان الشروط اطعدبرة فى وجوب الحج وفى أدائه 





إذا لم يتمكن من الخفارة كان الحج غير لازم» ى) إذا نقص الزاد لم يجب عليه الحج. 

وأما ثانياً: ف] ذكره المؤيد بالله في جواب كلامهم فإنه قال: إن ذلك مما يمكن إسقاطه عن 
نفسه. يريد: غرم الحفارة. بأن يقاطع”'' أصحاب الإبل على أن تكون مؤن الطريق عليهم؛ وهذا 
في الحقيقة يؤول إلى ما ذكرناه من أنه من حملة الزاد لآن أصحاب الإبل لا يقاطعون على تحمل 
مؤن الطريق إلا ويزيدون في الكرى وهو يكون من جملة الزاد لا محالة. فحصل من مجموع ما 
ذكرناه: أن الخفارة ببذل المال إذا طلبها من يعترض الطريق كانت من جملة الزاد في نقصانه وتمامه. 

الفرع الرابع: وإذا كان البحر كالبر في جواز ركوبه في حق الرجال كما أسلفنا تقريره - 
فهكذا يجوز للنساء ركوبه لأنه يمكن الوصول به إلى الحج» فجاز للنساء ى) يجوز للرجال» وهو 
أحد قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه لا يستحب للنساء ركوب البحر لأنها ربا غرقت فتنكشف 
عورتهاء وهكذا حال الأنبار نحو دجلة والفرات وسيحون وجيحون يجوز عبورها إذا كانت على 
طريقه لأنه لا تغرير في عبورها في هلاك النفوس» ولا خلاف في هذا ولا يؤثر ىا أثر الخلاف في 
ركوب البحر. 

وهل يكون المثي ني الحج أفضل أو الركوب؟ فيه وجهان: 


1 


© ما حج إلا راكياً. 





أحدهما: أن الركوب أفضل؛ لأن الرسول 8# 
وثانيهما: أن المثبي أفضل؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما آسى على شيء إلا 
أني وددت أني كنت حججت ماشياً؛ لأن الله تعالى قال: #يَأَثُولك رجَّالاً4. 
من إتعاب النفس بالمثى والمشقة فيه» فلهذا عظم الثواب لكثرة المشقة. 
ومن وجه آخر» وهو ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يمشي حافياً في ثلاثة 
0 1 50" ٌ 5 اه 
مواطن: في الجمعة والعيدين والجحنازة ويقول: هذه مواطن الله عز وجل. وهي عادة أهل 


١(‏ )يفت يتترط: 
(؟) ذكرالمواطن الثلاثة في النسخة المخطوطة بقلم المؤلف. وفي النسخة الأخرى في أربعة مواطن» وأضاف إلى هذه الثلاثة موطناً رابعاً هو: وإذا عاد مريضاً. 


بالا 





الصلاح وأهل الفضل المشي في تأدية المناسك. 

ويحكى عن إبراهيم بن أدهم” '' أنه [حج] من البصرة ينقل قدميه إلى موضع سجوده فبلغ 
مكة في ثلاث سنينء فيا هذا حاله فيه نهاية الصبر ومعظم الأجر. 

فأما مااروي عن الرسول # من الركوب فإن| كان ذلك لما كثر الناس عليه وغمروه. فلهذا 
ركب ليتميز عن الناس بالركوب. 


الشرط الرابع: الاستطاعة بصحة البدن فإن كان مريضاً ضعيفاً لا يقدر أن يغبت على الراحلة 
إلا بمشقة لا يمكن احتالهاء أو بلغ من الشيخوخة والكبر ما لا يمكنه الاستمساك على الجمل» ' 
أو كان شاباً نضو"' الخلقة ضعيف الحواس ضثئيل الجسم لايمكنه أن يثبت على الراحلة» فمن 
هذا حاله لا يجب عليه الحج لضعفه. 

والحجة على هذا: هو أن من وجد الراحلة والزاد وكان فاقداً لصحة البدن لمرض أو عجز فلم 
تكمل في حقه الاستطاعة» فلهذا لم يكن الحج واجباً عليه ولا لازماً له. 

ومن جهة أخرى. وهي أن سقوط فرض المج عمن كان عاجزاً لمرض أو ضعف حال من 
الكبر أدخل في السقوط ممن لا يجد الزاد والراحلة؛ لأن من لا يجد الزاد والراحلة فقد يكون عنها 
عوض كما قاله مالك بخلاف الاستطاعة بالبدن فإنه لا عوض عنها فلهذا سقط وجوب الحج 
لعدمهاء فهذه جملة الشرائط التي يجب الحج بوجودها ويسقط بعدمها ى) أسلفنا تقريره. 





)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي؛ أبو إسحاق زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى في بلخ؛ فتفقه ورحل إلى بغداد وجال في 
العراق والشام والحجازء واخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة. وكان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم. وجاءه إلى المصيصة (من أرض كيلبكيا) عبد لأبيه يحمل إليه عشرة الاف درهم ويخبره أن أباه قد مات في ْ 
بلخ وخلف له مالا عظيياًء فأعتق العبد ووهبه الدراهم ولم يعبأ بهال أبيه.... أخباره كشيرة وفيها اضطراب واختلاف في نسبته ومسكته 
ومتوفاه. ولعل الراجح أنه مات (71١ه/‏ 8/ا/ام): ودفن في سوفنن (حصن من بلاد الروم) كما في تاريخ ابن عساكر. انتهى ملخصاً من 
(الأعلام)1/ ."١‏ 

( النضو بالكسر: البعير المهزول. وقيل هو المهزول من جميع الدواب» وهو أكثر. والجمع أنضاء. وقد يستعمل في الإنسان. إه 
(لسان)ة١/‏ لام 


اب 





التفريع على هذه الفاعدة 

الفرع الأول: اعلم أنه قد أوضحنا أن هذه الأمور التي هي الزاد والراحلة والأمن وصحة 
البدن شرائط في وجوب الحجء وأمارة كونها شروطاً في صحته هو أنها متى فقدت كلها أو فقد 
واحد منها فالحج غير واجب على المذهب الذي اخترناه وقررناه وذكرنا الانتصار له وأخما متى 
كانت موجودة على الكمال فالحج واجب لاستكمال شرائطه. وإذا كان واجباً فهل يكون وجوبه 
على الفور أو يكون على التراخي؟ فيه خلاف قد ذكرناه وأظهرنا المختار والانتصار له فأغنى عن 
تكريره؛ فهذه الشرائط ى| هي معتبرة في حق الرجال فهي معتبرة في حق النساءء ولا خلاف في 
صحة اعتبارها وفي صحة كوبا شرطاً في وجوب الحج على الرجال والنساءء» وإنما يقع التردد 
والخلاف في حق النساء في أمور أخر غير هذه؛ نحو الْمحُرم ىا سنقرره. 

قال الناصر في كتاب (المناسك): ويجب الحج على الأحرار البالغين رجالا كانوا أو نساء. 

الفرع الثاني: اعلم أن المعضوب بلسان الفقهاء هو الذي يعجز عن الحج لعارض في بدنه: 
إما لكبر وشيخوخة لا يستمسك على الراحلة» وإما لضعف وهزالء وإما لنحول في جسمه لا . 
يقدر على النزول والطلوع على الراحلة أو غير ذلك من الأوعاك والأمراض» ومعنى كونه 
معضوباً: هو أنه عضب”' على الصحة أي مأخوذة منه» ىا يقال: عضبت هذا الثوب. إذا أخذته 
من غيرك كرهاً. فإذا عرفت هذا فنقول: من كان متمكناً من الزاد والراحلة والأمن في الطريق؛ 
لكنه معضوب في بدنه لا يقدر على الثبوت والاستمساك على الراحلة» فهل يجب عليه الاستئجار 
للحج أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: ظ 

المذهب الآول: أنه يجب عليه الاستئجار للحج» وهذا هو رأي أكثر الفقهاء؛ ومحكي عن 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وبه قال الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: المعضوب الزمن الذي لا حراك به. ذكره في (النهاية) بالعين المهملة والضاد المعجمة» وني (الصحاح): هو الضعيف 


لاغير» ولم يذكر في الغين المحجمة والصاد المهملة شيئء وهو المحفوظ في كتب الفقهاء» فليتأمل. 


يومد 


كتاب الحج- القول فى بيان الشروط أطعتبرة فى وجوب الحج وفى أداد الانتصار 





فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة 
أفأحج عنه؟ قال: «نعم» قالت: أينفعه ذلك؟ قال: «نعم» أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت 
قاضيته) قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق بالقضاء». فحاصل مذهبهم: أن الاستتجار للحج 
واجب على المعضوب. وإن كان الحج غير واجب عليه لكونه معضوباً لظاهر الخبر الذي رويناه. 

المذهب الثاني: أن الاستئجار بالحج إنما يجب بعد وجوبه على من استأجره. والمعضوب الذي 
ذكرناه لم يجب عليه الحج لضعفه وتعذر استمساكه على الراحلة» فلهذا لم يلزمه الاستئجار» وهذا ظ 
هو رأي أئمة العترة ورواية عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 

والحجة عل هذا: قوله تعاى: وله على آلئاسٍ حِجٌ ألْبِيتِ من أسَعَطَاعٌ لَه 
سَيِيلاً 1#آل عمران: 41] فشرط في الوجوب الاستطاعة» وفسرت الاستطاعة بوجود الراحلة 
والزاد» ومعلوم أنه لا فائدة في اشتراطه إلا من أجل التمكن من السير الذي هو سبب الوصول 
إلى المقصود. والمعلوم من حال المعضوب الذي لا يتمكن من السير لأمر في بدنه [أنه] لا ينتفع 
بوجودهما فهو في حكم من لا يكون واجدا لماء وإذالم يكن واجدا لها أو لواحد منهما ففرض 
احج ساقط عنه؛ وإذا كان الفرض ساقطاً عنه فلا فائدة في الاستئجار عنه؛ لأن الاستعجار إنما 
يكون بعد وجوبه عليه» فيكون الأجير ناتباً عنه ومؤدياً للا وجب عليه فلهذا لم يكن للاستتجار 
وجه بحال. 

المذهب الثالث: أن الاستئجار بالحج عن المعضوب غير واجبء سواء كان قد وجب عليه من 


والحجة على هذا: هو أن العضب إذا كان متقدماً لم ينتقل إلى الأجير» فلهذا لم يكن الاستئجار 
والجاعلية ك] قدمتاف وإن كان العضب بعد استقرار وجوبه عليه لم يجب عليه الاستكئجار لأنها 
عبادة مؤقتة فلا يجوز دخول النيابة فيها كالصلاة» فهذا تقرير المذاهب. 

والمختار: أنه لا يجب عليه الاستئجار إلا بعد وجوب الحج عليه كما ذهب إليه علماء العترة 
ومن تأبعهم. 
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وحجتهم ما ذكرنأه. 


ونزيد هاهنا: وهو أن الانتقال إلى الأجير إنا يعقل وجوبه على المعضوب نفسه. فأما إذا لم 
يكن واجباً فلا معنى لإيجابه على الأجير. 

ويؤيد ما ذكرناه: أن الأجير إنما يؤدي عن المستأجر ما وجب عليه؛ فإذا لم يجب على المستأجر 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: خبر الخثعمية الذي رواه ابن عباس دال على جواز النيابة» والمعلوم أن الحج غير واجب 
عليه' ' كما هو ظاهر الحديث. فإنه لم يفصل بين أن يكون قد وجب الحج أو لم يجب. فظاهره دال 
على أنه غير واجب عليه لأجل كونه معضوباً. 

قلنا: إنا قد دللنا على أنه لا يجوز انتقاله إلى الأجير إلا بعد أن يكون واجباً على المعضوب. وإذا 
تقرر ذلك وجب حمل الخبر على أنه قد كان واجباً عليه ثم وقع عليه العضب. 

الفرع الثالث: فإن م يكن المعضوب واجداً للزاد ولا واجداً للراحلة لم يلزمه الحج ولا 

5 ا 2 "5 

المذهب الأول: أنه لا يلزمه الحج بطاعة من يطيعه» وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو محكي عن 
يوجب الحج؟ فقال: «زاد وراحلة» ولم يذكر الطاعة أن الحج يجب لمكانها. 

ومن جهة القياسء وهو أنها عبادة للزمان والمكان مدخل في تأديتهاء فلم تكن واجبة ببذل 
الطاعة كالصلاة. 


)١(‏ أي: على أبي المرأة الخثعمية. 


71ت 


ج- القول في بيان الشروط المعتبرةذ 





والحجة على هذا: ما روى أبو رزين العقيلي”' عن الرسول © قال: قلت يا رسول الله إن لي 
عكى #00 4 0 1 عءِ . 0 رات , 


عن أبيك واعتمر)ا 0 
والمتختار: وجوب الحج ببذل الطاعة من يطيعه. ى) حكي عن الشافعي. 
وحجته ما ذكرناه. 


ونزيد هاهنا: وهو ما روى أبو عيسى الترمذي في صحيحه عن أبي هريرة أن رجلا قال:يا 
رسول الله إن أمي أسلمت ولا تكاد تثبيت تثبت على مركب. وإن ربطتها خحشيت أن هوت,. أفأحج 
عنها؟ فقال اه احج عن أمك)0"©. 


55 85 ٍِ 50 4 0-4 
الأمر إذا تجردت عن القرائن كانت مفيدة للوجوبء فدل ذلك على أنه وجب الحج على المحجوج 
ومن وجه آخر من جهة القياس» وهو أنه يمكنه تحصيل الحج عن نفسه ببذل الطاعة فلزمه 
الحج» كما لو كان واجداً للمال» فإذا تقرر هذا فإنا نريد بقولنا: يجب على المعضوب الحج ببذل 
الطاعة» هو أن يكون للمعضوب من د يطيعه ويثق بطاعته إذا أمره بذلك» فيجب على المصضوب 
الحج ولا يجب الحج إلا أن يكون في المطاع ثلاث شرائط وفي المطيع ثلاث شرائط. 





(1) لقيط بن صبرة» وهو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبد الله ينتهي نسبه إلى عامر بن صعصعة» أبو رزين العقيلي» روى عن النبي ##؛ وعنه: ابنه ‏ ' 
عاصم. وابن أخيه وكيع بن عدس وعبد الله بن حاجب وغيرهم. وهناك اختلاف في ترجمته. قال ابن حجر في (تهذيب التهذيب): تناقض 
في هذا المزي فجعلهم هنا واحداً وفي (الأطراف) اثنين» وقد جعلهما ابن معين واحداً. وقال الترمذي: سألت عبد الله بن عبد الرحمن عن 
هذاءفأنكر ان يكون لقيط بن صبرة هو لقيط ابن عامر. والله أعلم. انتهى ملخصاً من (تهذيب التهذيب)8/ 04 5. 

(1) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي ورواه البيهقي في (الكبرى)ة/575. 

(؟) روه البيهقي في (السئن الكبرى)5/ 874. 


نات 





أما الشرائط التي في المطاع» فبأن يكون لم يحج عن نفسه؛ لأنه إذا حج عن نفسه لم يجب عليه حج ثانٍ. 
وأن يكون مأيوساً عن حجه بنفسه لزمانة فيه وكبر وشيخوخة؛ لأنه إذا كان على هذه الحالة لم يكن 
مستطيعاً للحج» فلهذا وجب عليه إذا بذل له. وأن يكون فقيراً؛ لأنه إذا كان ذا مال يمكنه أن يستأجر من 
يحج عنه وجب عليه الحج باله دون بذل الطاعة من جهة الغير. 


وأما الشرائط في المطيع» فبأن لا يكون عليه حج واجب إما فرض وإما نذر؛ لأنه إذا وجب 
عليه كان أحق باشتغاله بأدائه دون بذل الطاعة للغير. وبأن يكون المطيع موثوقاً بطاعته في أنه يفي 
با بذلء فأما إذا كان يشك في طاعته فلا يجب عليه؛ لآن العبادة لا تؤدى بالشك في الوجوب. 
وأن يكون المطيع من يتمكن من الحج بباله» فإن كان فقيراً لى يجب على المطاع الحج. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول ل أنه قال: «الحج زاد وراحلة» لمن سأله عن وجوب الحج. ولم 
يذكر الطاعة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فإنم) سأله عمن يجب عليه احج لنفسه؛ فأجابه على قدر سؤاله؛ ولم يذكر له من يجب 
عليه الحج ببذل غيره له. 

وأما ثانياً: فلإن الحج إنما يجب ببذل الطاعة إذا كان فقيراًء وأما إذا كان غنياً فإنه يجب عليه أن 
يستأجر من يحج له عن نفسه ى] أوضحناه. فلهذا لم يكن الحج متناولاً له. 

قالوا: ولأنها عبادة فلا تجب ببذل الغير الطاعة» كالصلاة. 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه من القياس لا يعارض ما رويناه من الأخبار, فإنها صريحة في 
المطلوب فلا يعارضها غيرها لما فيها من الثبات والإيضاح للمطلوبء ولأن من حق القياس أن 
لا يعتمد عليه في معارضة الأخبار» بل يجب الاعتتاد على الأخبار فيا دلت عليه. 


بام 





وامانانا” فلآن هذا القياس معارض بمثله» وهو أنا نقول: عبادة تشرع فيها الفدية» فجاز أن 
يقوم فعل الغير مقام فعله فيها كالصوم. ظ 

الفرع الرابع: وإذا كان له من يطيعه وهو معضوب فإنه يجب عليه أن يأمره بالحج لأن 
الحج لازم له بالبذل» وإن استأذنه المطيع بالحج وجب عليه أن يأذن له؛ لأن في الإذن سقوطاً 
لفرض عنه» فلهذا توجه عليه الإذن, فإن استأذنه فلم يأذن له لم يجزه الحج؛ لأن المج عن الغير 
من غير إذنه غير جائز؛ لآنه إذا كان بإذنه سقط عنه الفرض. " 


وإن كان المطيع ولداً للمطاع أو ولد ولد له وبذل الطاعة لوالده وجب على المطاع الحج من 
أجل ذلك على ظاهر المذهبء وإن كان أخاً أو ابن أخ أو غيرهما من سائر العصبات أو أجنبياً ل . 
يلزمه الحج بطاعته» وهو أحد قولي الشافعيء وله قول آخر: أنه يجب عليه الحج ببذل الأجنبي. 

والحجة على ما قلناه: هو أنه إن وجب علية بطاعة الولد؛ لأن مال الولد كمال الأبء. بدليل 
أها تجب عليه نفقة الأب» ولا يقطع الأب بالسرقة من مال ولده لقوله #©: «أنت وما ملكت 
لأبيك» وغير ذلك من الأحكام»ء وهذا لا يوجد ني سائر الأقارب» فلهذا كان الأب مفارقاً 
لسائر الأقارب. 

وإن كان الولد معضوباً لا يقدر على الحج عن والده بنفسه لكونه عاجزاً مريضاً لكن له مال 
يمكنه أن يستأجر من يحج عن أبيه وبذل له ذلك فإنه يجب الحج على الأب بما بذل له الابن. 

ووجه ذلك: هو أنا قد أقمنا المطيع مقام المطاع» وقد تقرر أن اليسار الذي في المطيع لو كان في 
المطاع لوجب عليه الحج» فهكذا إذا كان اليسار ممن أقمناه مقامه وجب عليه الحج بذلك. 

الفرع الخامس: وإن كان الولد غير معضوب لكنه بذل لوالده المال ليستأجر به عن نفسه 
من يحج عنه» فهل يجب على الوالد الحج لأجل ما بذل له ولده أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه الحج بذلك كما يلزمه إذا بذل له الحج بنفسه. 


ا 


كتاب الحج- القول في بيان الشروط أملعتبرة في وجوب الحج وفي أدائه 





وثانيهما: أنه لا يلزمه. وهو المختار على المذهب؛ لأنه لا يصير قادراً على الحج إلا بعد تمقلك 
الملل من جهة الولدء وتملك المال يكون اكتسابأء والاكتساب لطلب الحج غير واجب. والتفرقة 
بينه وبين بذل احج بالبدن هو أن الإنسان لا يلحقه كثير منة بعمل البدن» وتلحقه المنة العظيمة 
ببذل المال وقبوله قل أو كثر. 
لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه القبول» وهذا هو المحكي عن الناصرء فإنه قال: وإن دعاه قوم ليحجوا به ل 

وثانيها: أنه لا يلزمه لما فيه من المنة» ولا يلزمه قبول ما فيه منة عليه. 

الففرع السادس: وإذا وجدت في الإنسان الشرائط التي يجب بها الحج فمات قبل أن يتمكن 

المذهب الأول: أنه يجب عليه الإيصاء بالحج. وهذا هو رأي أتمة العترة» ومحكى عن البلخى 

والحجة على هذا: هو أن شرائط الوجوب قد كملت في حقه. ولم تبق إلا شرائط الآأداء» فحال 
الموت دون تحصيل شرائط الأداء» فصار وجوب الحج متعلقاً بالذمة» فلهذا وجب عليه الإيصاء 
به كما لو حصلت في حقه شرائط الوجوب فأخر الحج حتى كبر وشاخ وحصلت في حقه الزمانة 
فلا يمكنه الثبوت على الراحلة بحال فىما أن من هذه حاله يجب عليه الإيصاء بالحج فهكذا 
ما ذكرناه. 

المذهب الثاني: أنه لا يتوجه عليه الحج. وهذا هو رأي الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أن إمكان الأداء شرط في الوجوب. فلهذا لم يتوجه عليه الإيصاء. )ا لو . 
لم يحصل الزاد والراحلة في حقه. 


ا 





والمعختار: هو وجوب الإيصاء عليه عند استكال شروط الوجوب وتعذر شر وط الأداء 
وهذه هي التفرقة بين الأمرين» فإن شرائط الوجوب مغايرة لشروط الأداء. فإن انخرم شرط من 
شروط الوجوب لم يجب الحج» ولايجب الإيصاء إذا اخترمته المنية» بخلاف شروط الأداء فإنه 
يجب الويصاء بالحج إذا لم تحصل؛ لأن الوجوب قد حصل ول يتعذر إلا الأداء» فإذا حال الموت 
بعد الوجوب وجبت النيابة في تأدية الحج عنه. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: شرائط الأداء هي من شروط الوجوب. فإذا انخرمت كانت كما لو انخرمت شرائط 
كونها شروطأ في وجوب احجء فلا مطمع في إعادتها من غير زيادة عليها في الاشتراط» فإذا دل ظ 
الشرع على أن احج واقف عليها كالمحرم في حق المرأة» والقائد في حق الأعمى» ودخول أشهر 
الحج إلى غير ذلك من الأمور المعتبرة في الأداء لم تكن شرطاً في الوجوب وإنما تكون شروطاً في 
الأداءء والفائدة هي ما ذكرناه من صحة الإيصاء عند تعذر شرائط الأداء فافترقا. 

افرع السايع: وإن اله ات الآداء ارا ا من 
عنه أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 


المذهب الأول: أنه لا يسقط عن ذمته بالموت» وهذا هو رأ ي أئمة العترة. 

رك الرجوي ل اللعةا الفيارج الليضته 11 الالديار جام لعزا رب د 
وإن أوصى كانت الحجة من ثلث ماله. 

والحجة على هذا: هو أن الحج قد صار واجباً في حال الحياة» فإذا مات لم يسقط الوجوب عن 
دمته» وقد حال الموت». فلهذا وجب الويصاء به كما لو تعذر عليه الحج بعد وجوبه للزمانة 
والكير والشيخوخة. ظ 


7 


يان الشروط أمعتيرة فى وجوب أ ج وذ 





وقلنا: يجب أن يكون من الثلث؛ لأنه متعلق بالبدن في حال الحياة» فإذا بطلت الحياة بالموت 
فلا ينتقل إلى المال إلا بالإيصاء. دليله: كفارة الصيام. 

المذهب الثاني: أنه يسقط بالموت» وهذا هو المحكى عن أبي حنيفة ومالكء وفائدته [أنه] لا . 
يجب الإيصاء به وإن أوصى وجب بالوصية. 

والحجة على هذا: هو أن الحج إذا كملت شرائطه فإنه متعلق بالذمة» فإذا مات الإنسان بطلت 
الذمة» فلهذا بطل الوجوب ذفلا يلزمه الإيصاء لبطلان الوجوب. فإن أوصى به وجب بالإيصاء 
فعله» لكن يكون الحج تطوعاً لبطلان وجوبه. 
يوصء. ويجب إخراجها من رأس المال» ويستقر الحج في ذمته إذا كان مستطيعاً له ومغضى وقت 
لو سار فيه أمكنه الحج» »كا نقوله في صلاة الظهرء فإنه يستقر وجوبها بأن يمضي من الزوال وقت 
إمكان الصلاة. فإن مات قبل استقرار فرض الحج في ذمته لم يلزمه القضاء. 

والحجة على هذا: هو أنه معنى تدخله النيابة استقر وجوبه في حال الحياة فلم يسقط بالموت كالدين؛ 
فقوله: معنى تدخله النيابة. يحترز به عن الصلاة» وقوله: استقر وجوبه في حال الحياة. يحترز به عا إذا 
مات قبل استكمال شرائط الوجوبء وعن مال الكتابة» فإنه يسقط بموت المكاتبء وقلنا: إنه يجب 2 
إخراجها من رأس المال؛ لأن الحج كالدين. فهكذا يكون تقرير المذاهب. 

وا معختار: أنه غير ساقط بالموت بعد وجوبه باستكال الشرائط كما هو رأ يي أئمة العترة. 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي أن امرأة من خثعم سألت رسول الله فقالت: إن فريضة الحج التي 
فرضها الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: 
انعم» أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه» فأذن لما في الحج عن أبيها. 


وات 


ج- القول في بيان الشروط أللعتبرة في وجوب الح 





وروى ابن عباس رضى الله عنه أن امرأة سألته أن يسأل لها رسول الله © أن أمها ماتت ول ' 
: «لو كان على أمها دين فقضته لما أماكان 





1 


تحج. فهل يجزيها أن تحج عنها؟ فقال الرسول 9 
يجزي عنها». 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين: هو أنه يك أمرها بالحج عن أمهاء وأمر الأخرى بالحج عن 
أبيهاء وقد بطل تعذره تارة بالعجز في حال الأب» ومرة بالموت كما في حال الأم» فلولا توجه 
وجوبه عليهما لما أمرهما بالحج» وشبهه بالدين في أنه لا يسقط بالموت» وفي هذا دلالة على ما قلناه. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إنه متعلق بالذمة في حال الحياة» فإذا مات بطلت الذمة» ى! حكي عن أب حنيفة. 

قلنا: إذا كان مستقراً في الذمة وجب على الميت الإيصاء به» فإذا لميوص به كان آثم)؛ أن 
الرسول لُك شبهه بالدين والدين غير ساقظ فإن لم يؤْص لم يلزم الورثة إخراجه؛ لأنه إنما تقل 
إلى المال بالإيصاء لأنه متعلق بالبدن, فلهنذا كان نفوذه مِنّ ثلث مال الميت كسائر الوصاياء وفائدة 
الخلاف بيننا وبين أي حنيفة» فعندنا أنه واجب مستقر وجوبه في ذمة الميت لا يبطل وجوبه 
بالموت» ويجب عليه الإيصاء ليكون من الثلثء فإن لم يوص كان آثما محلاً بواجب. 

وعند أبي حنيفة قد بطل الوجوب بالموت» ويجب ابتداء بالإيصاء. 

قالوا: يجب بعد استمكال شرائط الوجوب. ولا يبطل بالموت» ويجب إخراجه من رأس المال 
أوصى به الميت أو لم يوصء كما حكي عن الشافعي. 

قلنا: أما كونه غير ساقط بالموت فهو قولناء وأما كونه من رأس المال فلا نسلمه فإنه متعلق 
بالبدن» وما كان متعلقاً بالبدن فلا ينتقل إلى المال إلا بالإيصاء وأما أنه يجب أوصى به الميت أو لم 
يوص فلا نسلمه أيضأء فإنه وإن كان لا يسقط بالموت لكن لابد من الإيصاء ليكون منتقلاً إلى 
المال بالإيصاءء فيلزم الورثة إخراجه بالوصية. 

قالوا: إنه #يك شبهه بالدين فلزم ما ذكرناه من كونه من رأس المال» ومن كونه يجب إخراجه 
أوصى به الميت أو لم يوص كالديون. ظ 


حبار عاب 


ج- القول فى بيان الشروط امعتيرة فى وجوب الى 





قلنا: إن) شبهه بالدين في كونه غير ساقط بالموت إذا أوصى به؛ وفي كونه لازماً للذمة كالدين 
لاغير» وهذا كافٍ في التشبيه دون غيره من الأحكام فإنها واقفة على الدلالة في ذلك» وسيأت لهذا 
مزيد تقرير عند الكلام في الحج عن الميت بمعونة الله تعالى. 

قاعدة: اعلم أن حديث الخثعمية وحديث ابن عباس عن المرأة التي سألته أن يسأل رسول الله 
يشتملان على فوائد عشر. 

الفائدة الأولى: جواز السؤال عن الأمور الدينية» ول مذا فإن الرسول لم ينكر ذلك؛ 
فدل على جوازه. 

الفائدة الثانية: استحباب السؤال عما يحيك في الخاطر وعما يجهله الإنسان» ويتوجه عليه 
من الحقوق اللازمة للأبوين وغيرهماء كما فعلت الام رأتان من سؤال الرسول #© عما يلزمهم| من 
حق الآب والأم. 

الفائدة الثالثة: التعرض لبر الوالدين»لما يكون مصلحاً لى) في خلاص ذممهم) عن 
الواجبات اللازمة لما كيا فعلت الامرأتان من سؤال النبي © عن حال أبويه| في لزوم الحج لما 
أو عدم لزومه. ظ 

الفائدة الرابعة: تقريره © لما بذلتا من الطاعة لوالديه) بالحج؛ فدل ذلك على وجوب 
الحج ببذل الطاعة من جهة الولد لوالده ىا قالتا: أيجزي ذلك؟ قال الرسول #2 
ما قالتاه. 


00 
: انعم) تصديقاً 





الفائدة الخامسة: إسقاط وجوب الحج ببذل الطاعة من جهة الولد لوالده على جهة 
النيابة» وإليه الإشارة بقوله): أينفعه ذلك؟ قال: «نعم» وليس الغرض بالنفع إلا إسقاط الوجوب 
عن ذمته. 

الفائدة السادسة: جواز دخول النيابة في الحج دون الصلاة وسائر العبادات» فإنه لا مدخل 


للنيابة فيها. 


مات 
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الفائدة السابعة: أنه لا تصح النيابة إلا إذا كان واجباً عليه فإن كان غير واجب لم تصح 
فيه النيابة» وهذا قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته» لأن الدين يوصف بالوجوب 
في الذمة. 

الفائدة الثامنة: جواز قضاء الدين عن الميت. وهذا قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين) 
فلولا صحة قضائه لما شبه الحج به. 

الفائدة التاسعة: أن حق الله تعالى يجب قضاؤه والوفاء به» ى) يجب في حق الآدميين؛ ولهذا ' 
قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين» فسوى بينهها في وجوب الأداء. 

الفائدة العاشرة: إذا اجتمع الدين والحج وضاقت التركة عن الوفاء بها فأمبما يكون أحق 
بالتقديم؟ فيه تردد قد ذكرناه في كتاب الزكاة» وذكرنا المختار والانتصار له فأغنى عن التكرير 
والخيران يحتملان أكثر من هذه الفوائد لمن استخرجها. 

الفرع الثامن: ومن أحج عن نفسه ني حال حياته نظرت في ذلك؛ فإن كان من غير عذر 1 
يكن مجزياً له عن الحج؛ لقوله تعالى: لَه عَلى آَلئّاسِ حِجٌ ألْبَيَتٍ14آل عمران: 47] وهذا خطاب لمن 
كان مستطيعاً بنفسه. ولآن الإجماع منعقد بين أمة العترة وفقهاء الأمة على ذلك؛ وإن كان لعذر 
المرض نظرت. فإن كان المرض غير محوفي لم يجز التحجيج» كصداع الرأس والرمد ووجع 
الضرس؛ لأن ما هذا حاله غير محوف؛ لأنه في حكم الصحيح فلا يجوز حج الغير عنه؛ ولأنه 
متمكن من فعله بنفسه فلا يقوم الغير مقامه» وإن كان المرض مخوفاً فليس يخلو حاله إما أن يرجى 
زواله أو لا يرجى زواله؛ فإن كان تما يرجى زواله وزال لم يجزه الحج لأنه غير معذور» فإن مات 
من تلك العلة واتصل العذر بالموت فهل يجزيه الإحجاج أم لا؟ فيه مذهبان: ظ 

المذهب الأول: أنه يجزيه احجاجه عن نفسه. وهذا هو رأي الأخوين محمد وأحمد ابني الحادي. 
وهو محكي عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه غير قادر على أدائه في الحال وقد لزمه فرضه؛ فله أن يستنيب غيره 
كالمرض المايوسن مئه. 


.ع 





المذهب الثاني: أنه لا يجزيه» وهذا هو رأي المؤيد بالله.» وأحد قولي الشافعى. 


والمختار: حصول الإجزاع وما لاتلزمه الإعادة ى) ذهب إليه الأخوان ابنا الحادي واختاره 
الكرخيء. وحكي عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن من هذه حاله قد أحج عن نفسه ومات معذوراء فأشبه ما لو كان العذر 
خوفا مأيوسا عن برئه وزواله. 

ويؤيد ما ذكرناه ويوضحه: أن الحج إن| يجب مرة واحدة. إما بنفسه وإما باستنابة غيره عن 
فرضهءوهذا فقد أمر بالإحجاج عن نفسه لعذرء ومات وهو معذور فلا وجه لإيجاب الحج مرة 

الانتصار: يكون بالجواب عم) أوردوه. 

قالوا: هو عذر يرجى زواله فلا يجوز الاستنابة فيه كالصداع والرمد. 

قلنا: إنه قد مات معذوراء فأشبه ما لو كان مأيوساً عن مرض مخوف لا يرجى برؤه ويقوي 
ذلك اتصال الموت به» فلهذا حكمنا بإجزائه له. ولآن للاستنابة مدخل في صحة الحج وقد 
حصلت الاستنابة واتصل بها الموت فسقط فرضه بالإحجاج عنه كما كانت الاستنابة حاصلة 
بعد الموت. 

وإن كان المرض مما لا يرجى زواله ويتعذر برؤه نظرتء. فإن لم يزل واتصل به الموت أجزأه 
الإحجاج عن نفسه لحصول العذر في حقه واتصال الموت بهء فلهذا كان مجزياً له باتفاق بين أئمة 
العترة والفقهاء. 
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والوجه فيه ما ذكرناه من حصول الإياس بالمرض وموته عقيبه. 


المذهب الأول: أنه يجزيه ما أحج عن نفسه» وهذا هو الذي ذكره الأخوان محمد وأحمد أبناء 
الحادي. وهو محكي عن أب الحسن الكرخي. 

والحجة على هذا: هو أن هذا قد أحج عن نفسه عن مرض مخوف لا يرجى برؤه» فأشبه ما لو 

اتصل به الموت. ظ 

المذهب الثاني: أن الإعادة لازمة إذا برأعن المرض المخوف الذي لا يرجى برؤه. وهذا هو 
الذي ارتضاه الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب. 

والحجة على هذا: هو أن من هذه حاله إذا برأعن مرضه المخوف انكشف لنا أن مرضه غير 

والممختار: هو الحكم بالإجزاء إذا كان البرؤ من المرض حاصلاً ى) قاله الأخوان ابناء المادي, 
وما أوردناه من الاحتجاج على الإجزاء في المرض الذي يرجى زواله فهو وارد هاهناء بل هذا 
أحق؛ لأن المرض هاهنا لا يرجى برؤه وهو مأيوس عن زواله؛ فأشبه ما لو كان الإحجاج 
بعد الموت. 

الفرع التاسيع: والنيابة في حج الفرض إن! تجوز في موضعين: 

أحدهما: في حق الميت؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه في المرأة التي سألت عن الحج عن 
أمها لما ماتت» فأمرها بالحج عنها ى) قررناه من قبل. 

وثانيها: في حق الشيخ ال حرم والمرأة الهرمة اللذين لا يستطيعان ثبوتاً على الراحلة من أجل 
الزمانة والشيخوخة لما ذكرناه من حديث المنتعمية. 

فأما الصحيح القادر إذا أراد الاستنابة عن حج التطوع فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فيه مذهبان: 


لم 
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المذهب الأول: المنع من ذلكء وهذا هو الظاهر من مذهب أئمة العترة» وهو محكي ظ 
عن الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أنه قادر على الحج بنفسه. فلم تجز في حقه الاستنابة كالفرض. 

والحجة على هذا: هو أن المفهوم من قصد صاحب الشريعة صلوات الله عليه التساهل في حق 
النوافل واتساع مسلكها والبعد عن تضييق طريقهاء ولحذا فإنها تجوز الصلاة قاعداً مع القدرة على 
القيام» فهكذا تجوز الاستنابة في حج النفل مع القدرة على الحج بنفسه؛ كما جاز في الصلاة» 
والجامع بينهما هو أن| عبادتان مؤقتتان يدخلها الفرض والنفل فجاز تأديتهها على حالة مع 
القدرة على تأديتهها على حالة أفضل من تلك الخالة. 

والمختار: هو المنع من ذلك» ى) هو رأي أثمة العترة ومن تابعهم على ذلك. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه إنما جازت الاستنابة في الحج المفروض لأجل الضرورة بالموت 
أو بالعجز أو با هرم والشيخوخة. فأما النوافل فم لا ضرورة فيهاء فلهذا بقيت على أصل 
القياس في بطلان النيابة فيها. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: النوافل متسع فيهاء فلهذا جازت الاستنابة فيها مع القدرة على أدائها. 

أما أولاً: فلأنا لم نجوز الاستنابة في حال النافلة» وإنما جوزنا قصر بعض أركانها وهو القيام 
فلا وجه لقياس احج عليها مع عدم الجامع. 


ا تلات 





وأما ثانياً: فلأنا إننا جوزنا الاستنابة في حق الفرض من أجل الضرورة التى ذكرناهاء ولا 
ضرورة في النافلة با حج إلى النيابة. 


قال المؤيد بالله: وفي شيخ كبير أو صاحب علة وجب عليههما احج فأرادا أن يأمرا من يحج 
عنهم| في حال الحياة» فإن كان الشيخ لا يستقر على المركوب» وكان صاحب العلة آيساً عن بركه. 
جاز لكل واحدٍ منهما أن يأمر من يحج عنه في حال حياته» وإن كان بخلاف ذلك لم يجزء وفي هذا 
دلالة على ما ذكرناه من المنع من النيابة في نافلة الحج. 

الفرع العاشر: وإذا منعنا من النيابة في حج النافلة مع القدرة على أدائهاء فهل يجوز للشيخ 
الهرم والمرأة ال هرمة والميت أن يستنيبوا من يحج عنهم حج التطوع أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك. وهذا هو الظاهر من مذاهب أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة 
ومالك وأحمد بن حنبل» وأحد قولي الشافعي» واختيار الإسفرائيني والمروزي من أصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن كل عبادة جاز دخول النيابة في فرضهاء جاز دخحول النيابة في نفلها 
كالزكاة» وعكسه الصلاة» فإنها ىا لم تجز دخول النيابة في فرضها لم تجز دخول النيابة في نفلها. 

المذهب الثاني: المنع من ذلك وهذا هو رأي المحاملي من أصحاب الشافعي . ظ 

والحجة على هذا: هو أنها من عبادة البدن» وإن| دخلت النيابة في فرضها من أجل الضرورة 
بالموت وبالرم والشيخوخة, ولا ضرورة في التطوع. فلهذا كان ممنوعاً. 

والممختار: جواز ذلك ىا قررناه على ظاهر المذهب. 

وحجتهم ما ذكرناه. ظ 

ونزيد هاهنا: وهو أن النافلة ليست بأعلى حالاً من الفرضء فإذا جازت الاستنابة في الفريضة 
جازت في النافلة من غير فرق بينهما. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
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قالوا: إنم) جازت النيابة في الفرض للضرورة بخلاف النيابة في النافلة» فلا ضرورة هناك 
تلجئ إليها. 

قلنا: إن الضرورة مقصورة على الفرض. فلا تجوز الاستنابة حيث لا ضرورة لما كانت الأدلة 
الشرعية مانعة من الاستنابة لغير ضرورة؛ بخلاف النافلة فلم تدل دلالة شرعية على المنع من 
النيابة فيها فافترقا. 

وإذا تقرر ما ذكرناه من جواز النيابة في حجة التطوع لمن ذكرناه في حق الميت والشيخ ال هرم 
جاز لما أن يستأجرا من يحج عنهما حجتين وثلاثاً وأكثر من ذلك؛ ويستحق الأجير الأجرة المسمأة 
من أجل ذلك. 

الفرع الحادي عشر: حكى الشيخ أبو القاسم البستي'' -وكان من أفاضل فقها 
مذهبنا- عن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد أنه قال: إن كل واجب لا يمكن فعله إلا بفعل 
قح ندر قط ومعريه ولا بسي وغل علا 001191 رجرب الع الاشطل مارظهر من 
أمارة هؤلاء الحجاج ما يأتون به من إتعاب البهائم إتعابا فظيعا بحيث لا يستحسن وينكر عليه. 
وهذا من أعظم القبيح فوجب سقوطه بذلك» وحكى هذا الشيخ أن المؤيد بالله اعترض ما ذكره . 
القاضي بأن قال: لو كان مثل هذا يسقط وجوب الحج ويصير عذراً في ترك الفروض لوجب 
سقوط فرض الجهاد» بل هو أولى بالسقوط؛ لأن إتعاب البهائم في الجهاد أكثر من إتعابها في 
الحج. لاا سيهما في مجاريات العرب ومجال فرسانها وهذا مالم يقل به أحد. وإذالم يجب سقوط 
فرض الحهاد ب! ذكرناه فهكذا لا يجب سقوط فرض الحج. 


والذي أراه في حمل كلام القاضي: أن إتعاب البهائم خارج عن حد العادة» وعن حد ما يحتاج 


)١(‏ إساعيل بن علي بن أحمد البستي الجيلي الزيدي المتكلم الفقيه أحد أساطين الشيعة» أبو القاسم, الأستاذ إذا أطلق في (الشرح). قال في (مرقاة 
الأنظار): هو من أصحاب المؤيد بالله. أخذ عن قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمدء وروى المذهب عن المؤيد بالله.. له من المؤلفات في علم 
الكلام (الموجز) وكتاب الإكفار» والتفسير مجلد» وكتاب المراتب في مناقب أهل اببيت» وكتاب الباهر على مذهب الناصر. ناظر أبا بكر 
الباقلاني القاضي فقطعه. وكان القاضي يعظمه توفي في حدود العشرين وأربععائة رحمه اللهء اه. مسن تسراجم رجال شرح الأزهار /١‏ لاء 
راجع (أعلام المؤلفين الزيدية) عبد السلام الوجيه. 


وعم 
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إليه في العادة وما هذا حاله فهو قبيح منكر لأنه لا فائدة فيه ولا تتعلق به الإباحة الشرعية وهو 
عيب قبيح» فأما ما جرت به العادة من إتعابها بالركوب المعتاد والحمل المعتاد فليس رخصة في 
ترك الشرع للحج بهء وهكذا حال الخيل في الجهاد فإنها موضوعة للكر والفر فلابد من إتعاءها به 
فأما إتعاءها بها خرج عن حد العادة والمألوف فلا يباح لأنه يكون مثلة وعبثاً قبيحاًء فالذي أراده 
القاضي: ما كان خارجاً عن حد الاعتياد والمألوف. فإذا كان الحج لا يمكن إلا بفعل هذا القبيح 
الخارج عن حد الاعتياد سقط وجوبه. وهذا هو اللائق بحمل كلام القاضي على ما ذكرناه لسعة 
فهمه ودقة نظره وتبحره في علوم الشريعة» وحاشا وكلا أن يغيب عن فهمه أن موضوع البهائم 
للإيلام بالحمل والركوب كما أشار إليه الله تعالى في قوله: #إوَآخَيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَمِيرَ 
لِتَرَكَبُوهَا14الدحر:«] وقال في الإبل: لوَتحَمِلُ أَتْقَالَكُمَ إِلَ باد لّرْ تَكُويُوا لغيه إِلَّا شق 
الأنفس74النحل: 7] ولكن الغرض هو تجاوز الحد بالإيلام والإتعاب اللذين لا حاجة إليها 
بحال» ويتضح كلام قاضي القضاة بأنا لو قدرنا صورة نادرة بأنه لا يمكن الحج إلا بجرح ظ 
المسلمين أو قتلهم أو خراب أموالهم فإن مثل هذا يكون عذراً في سقوط الحج وبطلان وجوبه؛ 
لآن الواجب من حقه أن يكون حسنأء ومن حق اسن أن يكون متعرياً عن سائر وجوه القبح. 
فإذا اقترن بالواجب نوع من القبح سقط وجوبه لا محالة» فهذا يؤيد كلام القاضي فيا قاله. وقد 

نجز غرضنا فيهما نريده في بيان الشروط الموجبة للحج. ونذكر شروط لأداء. ظ 


القسم الثاني فى بيان الشروط المعتبرة فى الأداء 


اعلم أن شرائط الأداء مخالفة لشرائط الوجوبء فشرائط الوجوب إذا انخرم شرط منها بطل 
الوجوب ولم يجب الإيصاءء وشرائط الأداء إذا انخرم شرط منها بطل الأداء ووجب الإيصاءء 
ونحن نذكر كل واحدٍ منهاء وجملتها خمسة. 

الشرط الأول منها: المحرم في حق المرأة» ويحصل المقصود منه بأن نرسم فيه مسائل سعاً 
نفصلها بمعونة الله. 


ب 





المسألة الأولى: وهل يكون المحرم شرطاً في حق المرأة إذا كانت مسافرة في الحج أو في غيره؟ 


فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن المحرم شرط في سفرهاء وهذا هو رأي أتمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة 
والنخعى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أحد قولي الشافعي الذي اختاره الخراسانيون 
من أصحابه. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول فيك أنه قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فم| فوقها إلا 

00) ١ 
' مع دي حرم‎ 

المذهب الثاني: جواز سفرها مسن غير محرم, وهذا هو أحد قولي الشافعي» واختاره 

والحجة على هذا: قوله #كُ لعدي بن حاتم لما وصف استظهار الإسلام على غيره من الأديان 
حين قال: ليوشك أن الظعينة تخرج من ال حيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة»” “. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه وصف خروجها هذه المسافة من غير محرم؛ فلولا جوازه لما 
وصف به الإسلام. 

والمختار: هو اشتراط المحرم في حق المرأة في السفرء ى] هو رأي أتمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله ##: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق 
ثلاثة أيام إلا مع محرم أو زوج» فقام رجل فقال: يا رسول الله» إني كنت في غزوة كذاء وإن امرأتي 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة. 
)١(‏ جاء في (الجواهر) 7/ 147: عن عدي بن حاتم قال: بينا أنا عند النبي يك إذ أتاه رجل فشكى له الفاقة» ثم أتاه رجل فشكى إليه قطع 

السبيل؛ فقال: ايا عدي هل رأيت الحيرة»؟ قلت: لم أرها وقد أنبتت عنهاء قال: «لئن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى 


تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله». قال ابن بهران: هذا طرف من حديث أخرجه البخاري. إه. وهو في (اللستن الكبرى)5/ 115 
وستن الدارقطنى 777/7 ومسئد أحمد 5/ لا/737. 
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5 الحج أفأحج بامرأق؟ قال: انعو)” وأجاز ترك الغزو ليحج بهاء و يسالةعن 
فرض أو نفل. 


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى الرسول # فقالت: يا رسول الله إن - 
ابنتي تريد الحجء فقال: الها محرم؟» قالت: لاء فقال: (زوجيها ليحج بها». 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: حديث عدي بن حاتم: ليورشك أن تخرج الظعينة مسن الحيرة) 
-والحيرة بكسر الحاء هي بلد قرب الكوفة» وبفتح الحاء هي الاحتيار في الأمر واللبس فيه- «بغير 
جوار»» فأجاز خروج المرأة من غير جوار يعني من غير محرم يصحبهاء فدل ذلك على جواز 
خروجها في المسافة البعيدة من غير محرم. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلأنه إنما ذكر الجوار عن المنوفء ول يرد ذكر المحرم» وليس في نفي الرفيق ما يدل 
م 

وأمااثانيا: قلآن هذا اديت لا يعارض ما أوردناه من الأخبار لكثرتها وظهورها وانتشارها 
ووضوح المراد منها. 

المسألة الثانية: وإذا قلنا بأن المحرم واجب في حق المرأة | دلت عليه الأخبار التي رويناهاء 
فهل يكون من شروط الوجوب أو شر وط الأداء؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه من شروط الوجوبء. وهذا هو الذي ذكره المؤيد بالله قدياً» وهو محكى 





)١(‏ أورده في (فتح الغفار)١//71ه‏ عن ابن عباس أنه سمع النبي #ل يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمء ولا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: «فانطلق فحج مع امرأتك». 
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: االا تسافر المرأة ثلاثة إلا ومعها ذو محرم». متفق عليه. 
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والحجة على هذا: هو أن المرأة ممنوعة من السفر إلا بمحرم على مادل عليه ظاهر الأخبار. 
كقوله #ك: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا بمحرم» فدل ظاهره على 
أنها تمنوعة عن الحج إلا بمحرم كما أنها ممنوعة إلا بزاد وراحلة فكى) كانا شرطاً في الوجوب عليهاء 
فهكذا حال المحرم. 


المذهب الثاني: أنه شرط في الآدا وهذاهورأي المهادي ومحكى عن المؤيد بالله أخيرا: 


والحجة على هذا: هو أن شرائط الوجوب من الزاد والراحلة» قد تمت في حقهاء لكن الشرع 
منعها عن الحج إلا بمحرم يكون معها حفظاً للعورة وإبعاداً لها عن التهمة فلأجل هذا قضينا 
بكونه شرطاً في الأداء دون الوجوب. 

والمختار: جعله من شرائط الأداء» كما هو رأي الحادي وقول المؤيد بالله أخيراً. 

فأما أبو حنيفة فليس يؤثر عنه في المحرم إلا أنه شرط معتبر في حق المرأة ولم يؤثر عنه هل هو 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن البضع محتاج إلى الصون في حق المرأة» ومحاذرة عن وقوع التهمة بركوب 
الفاحشة خاصة في الأسفارء فإن المرأة إذا خلت عن محرم يصونها قويت فيها مطامع الرجال مع 
الانفراد» فلأجل هذا منعها الشرع عن السفر إلا بمحرم يزيل التهمة عنها ويقطع التشوف إليهاء . 
فلآأجل هذا كان جعله من شرائط الآداء ؛ لآن شرائط الوجوب قد تمت في حقها. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الأخبار دالة على المحرم فلهذا كان من شرائط الوجوب كالزاد والراحلة. 

قلنا: الأخبار إنا دلت على كونه معتيراً من أجل صون البضع عن الإهمال والحراسة عن 
محرا امرك ارلا ريا ماوادي رالا تيار مز بويد اراي يتربيل 
وجب حملها على ما ذكرناه من شرط الآداء. 
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ج- القول في بيان الشروط أطعتبرة في وجوب الحج وفي أدائه ظ الانتصار 


المسألة الثالثة: وإذا قلنا بأنه لابد من اعتبار المحرم في حق المرأة في السفر» فكم يكون 
مقدار السفر. فكل على رأيه في السفرء فعلى رأي الحادي يكون مقدار البريد فما فوقه» ومادون 
ذلك مغتفر» وعلى رأي المؤيد بالله مقدار ثلاثة أيام» وهو محكي عنن أبي حنيفة» وعلى رأي 
الشافعي في اختلاف أقواله في اعتبار المراحل أو اليوم والليلة أو يومين أو مرحلتين على حد ما 
قررناه في باب السفر. 

أحدهما: أن تكون همة لا يرغب في مثلها؛ لآأنها إذا كانت كبيرة انقطع تشوف الرجال إليها. 

وثانيهما: الخروج مع نساء ثقات؛ لأنها إذا كانت مع نساء ثقات لم يطمع فيها أحد من الرجال. 
فإن لكل ساقط لاقطأً. 
ففي قول: يجب. وفي قول آخر: أنه لا يجب اعتباره معهن. 

وأما الخنثى المشكل فالحج واجب عليه عند استكمال الشرائط؛ لأنه لا تخلو حاله من أن يكون 
رجلا أو امرأة» واج واجب على الرجال والنساء. ويشترط في حقه من المحرم ما يشترط في حق ْ 
المرأق فإن كان معه من الرجال أبوه أو أخوه جاز ذلك كا يجوز في حق المرأة. وإن كان معه نسوة 
فإن كن أخواته أو بنات أخيه أو عماته أو خالاته جاز» وإن كن أجنبيات لم يجز له؛ لأنه لا يجوز 
له الخلو ببن. 

المسألة الرابعة: وإذا كانت المرأة مستطيعة للحج باستكال الشرائط» وكان معها محرم يحج بهاء 
وجب عليها أن تحج حجة الإسلام» وهل تفتقر إلى إذن زوجها في الحج أم لا؟ فيه مذهبان: 
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هو رأي الحادي ومحكي عن أب حنيفة. 


والحجة على هذا: هو قوله تعالى: أوَِلَهِ عَلى آلئّاس حِج الْبِيتِ1#آل عمران: 97] ولم يشترط إذن 
الزوج» وهكذا عموم الأخبار في الحج فإنها دالة على وجوب الحج عليها مطلقا مسن غير اعتبار 
إذن زوجها. 

المذهب الثاني: أنه لابد من اعتبار إذن الزوج مع استكال الشرائط» وهو محكي 
عن الشافعي. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #آلرّجَالَ قَوّمُورتَ عَلَى آليِسَآءِ1#النساء: 4] ومعنى القيام: هو 
الوقوف تحت طاعة الزوج في كل الأحوالء فإن الآية لم تفصل في ذلكء وني هذا دلالة على اعتبار 
الإذن من جهة الزوج» وهذا إنما بناه على أن الحج على التراخي» وحق الزوج على الفورء فلهذا لم 
يكن بد من إذنه. 

والمنختار: أنها لا تفتقر في تأدية العبادات المفروضة إلى إذن الزوج؛ لأن الواجبات كلها مستثناة 
من حق الأزواج. 


ويؤيد ما ذكرناه: قوله #©: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”" وهذا هو رأي المادي. 


وإنما بناه على قوله بالفور في الحج. 
ومن وجه آخرء وهو أن الحج عبادة بدنية واجبة بإيجاب الله تعالى فلا تكون متوقفة على إذن ‏ 
الزوج كالصلاة والصوم المفروضتين. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: في قوله تعاى: ار ل قَوامُورت عل اليِسَآء#4[النساء: ؛م] ولا وجه للقيام إلا الوقوف 
تحت طاعة الأزواج بالإذن. ٠‏ 


.187 وابن أبي شيبة في (المصنف) 8/ 45 5» والطبراني في (الأوسط)4/‎ ٠١5/4 رواه الترمذي‎ )١( 


أ هخ" 


يان الشروط أطعتبرة فى وجوب !ا ج و5 





قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن ما تلوناه من الآية» وما دلت عليه الأخبار دالة على أن كل من وجب عليه احج 
فرضاً فلا يعتبر فيه إذن الغير وهي مصرحة با ذكرناه؛ فلهذا لم يكن إذن الزوج لازماً. 

وأما ثانياً: فلأن المراد بالقيام في الآية إن) هو التزا م ما تحتاج إليه الزوجة من الكسوة والنفقة 
وغير ذلك من مصالح الزوجية؛ ول تتعرض الآية لذكر شيء من أمور العبادات» فلهذا لم تكن 
داخلة تحتهاء وفي ذلك بطلان اعتباره. 


المسألة التخامسة: : والعدة مانعة من الخروج الح عدانت العترة والفقهاء. مسواء كاندت 
العدة من طلاق أو وفاة. 


95 5" 1 بج له وا عي رو سو مس سمط عع ع حم لس 
والحجة على هذا: قوله تعالى: للا تخرجوهرء مِنْ بَمُوتِهنٌ وَلَا حرج إِلآ أن يَأَتِنَّ بفحِمَةٍ 
مُبَيَكَة#[الطلاق: ]١‏ وأراد: إخراجها للحد من جهة الإمام. 
وروي أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة كن يردن الحج أو العمرة توفي عنهن أزواجهن. 


وروي عن ابن مسعود أنه رد نسوة من ظهر الكوفة يردن الحج والعمرة» وكات عدتبن 
عدة الوفاأة. 


موحد رس ات ارا زه رسيا وكر ا سام حاو الس ٠‏ 
فوجب أن تكون ممنوعة منه كالسفر للتجارة. 

فإن طلقت في حال السفر فهل يجوز لما المسافرة أم لا؟ 

فالذي عليه أتمة العترة: أنه لا تجوز لحا المسافرة وهو قول أبي حنيفة. 


وحكي عن أبي يوسف ومحمد والشافعي: : جواز المسافرة لماء خلا أن أبا يوسف إنم| يجوز لما 
المسافرة إذا كانت العدة عدة الوفاأة. | 


والحجة على ما قلناه: ما روي أن نسوة من المعتدات عن الوفاة قلن: يا رسول الله إنا نسمر 
جميعاً أفتأذن لإحدانا أن تبيت عند صاحبتها؟ فقال (إه. (أسمرن ما بدا لكنء ثم ترجع كل 
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واحدةٍ منكن إلى بيتهاء إنن) هي أربعة أشهر وعشرأء وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس 
الحول» ' ' وأراد برمي البعرة: ما كان في زمن الجاهلية» فإن المرأة كانت إذا مات زوجها وقفت في 
حشء والحش بالشين بثلاث من أعلاها والحاء المهملة» هو البيت الصغير» عن أبي عبيدة» فإذا 
كان عند رأس الحول أخذت بعرة وقالت: خرجت من العدة وبرئت منها هذه البعرة. ورمت 
بهاء فأراد الرسول ##© التعريض بحالهن في أيام الجاهلية» وأن الصبر في أربعة أشهر وعشر أسهل 
من الصير سنة كاملة. 


فإذا طلقت في حال السفر فهل ترجع أو تقف حيث طلقت؟ فيه تفصيل نذكره في باب العدة 
تمعرنة الله تعال. 

المسألة السادسة: قال المؤيد بالله: وإن كانت المرأة قادرة على نفقة محرمهاء وامتنع المحرم عن 
الحج بها حتى تنفق عليه؛ فإنه يجب عليها الحج وتحتمل نفقته» وهكذا ذكره محمد بن يحيى وهذا 
جيد» فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كوجوبه وهكذا فإن الواجب غسل الوجه ولايتم 
غسله إلا بغسل جزء من الرأس فإنه يجب غسله. وهكذا في الواجبات المطلقة كلهاءفإن الأمر 
بالصلاة ورد مطلقاء ودل الشرع على أن الوضوء وستر العنورة من شروطهاء فوجب القول 
بكونها واجبة” ' ليمكن أداء الصلاة باعتبارها. ظ 

نعم.. إذا وجبت عليها نفقة المحرم» فهل تكون نفقته من شرائط الوجوب من جملة الزاد» أو 
تكون من شرائط الأداء كالمحرم نفسه؟ والأقرب أنها تكون من شرائط الأداءء ى) أن المحرم نفسه 
-الأقوى على المذهب أنه- من شرائط الأداء ) مر بيانه. 

الشرط الثاني من روط الأداء : دخول أشهر الحج» وهل يعد من شرائط الوجوب أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن دخول أشهر الحج شرط في الأداء» وهذا هو رأي المؤيد بالله. 
(1) أورده في (فتح الغفار) عن أم سلمة مع اختلاف في اللفظ وقال: أخرجه البخاري ومسلم. إه. ؟/ 770. 


)١(‏ لعل الصواب: (بكوبها واجبين ليمكن أداء الصلاة باعتبارهما). وذلك بضضمير التثنية للوضوء وستر العورة. 
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وحكي عنه أنه قال: إن كل من وجد المال في غير أشهر الحج» لزمه الحج» وني هذا دلالة على 
أنه يجعل أشهر الحج من شرائط الأداء. 
وى اعطز هذا :قولهتعلى: #وَيلهِ على آلئاس حِجٌ ألْبَيتِ مَنِ أَسَْتَطاعَ َيه 


يذكر أشهر الحج. وني 


سَبِيادٌ 1آل عمران: 97] وفسر الرسول © الاستطاعة بالزاد والراحلة» و 
هذا دلالة على أنها غير مشترطة في الوجوب. 

المذهب الثاني: أن أشهر الحج شرط في وجوب الحج وعلى هذا إذا لم يجد المال في أشهر ' 

والحجة على هذا: هو أن الحج عبادة مؤقتة فيجب أن يكون دخول الوقت شرطاً في وجوبها 
كالصلاة. ظ 

والممختار: أن دخول أشهر الحج شرط في وجوب الحج لاني أدائه؛ كما هو رأي السيد أبي 
طالب ومن وافقه. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: #أَلحَجٌ أَشْهُرٌ مَعَلُو مَنت#[البقرة: ]١141‏ والتقدير فيه: وقت احج 
أشهر معلومات. فهو على حذف المضاف الذي ذكرناه» ولا يجوز أن يكون تقدير المضاف: أفعال 
الحج أشهر معلومات؛ لآن أفعال الحج وأعماله تنقضي في الأيام الثلاثة» ولآن كل عبادة مؤقتة 
بوقت لا يجوز فعلها في غيره فإنه يجب أن يكون الوقت من شرط وجوبها كما نقوله في صيام 
رمضان وكا نقوله في الصلاة المفمروضة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: لأوَلنّهِ على الئاس حِجٌ البيتِ من سعَطاعَ إليه سَبِيلاٌ 1آل عمران: 40] وفسر 
الرسول © الاستطاعة بالزاد والراحلة ولم يذكر أشهر الحج؛ وني هذا دلالة على أنها ليست من 


شرائط الوجوبء. وإذا لم تكن من شرائط الوجوب وقد اعتبرها الشرع دل على أنها من شرائط 
الأدا وهوالذي تريذه. 
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قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولاً: فلآن العبادة إذا كانت مؤقتة بوقت فلا وجه لوقوفها على الوقت إلا وهو شرط في 
وجوبباء وإلا فلا فائدة في التوقيت كا قلنا في الصلاة والصيام, فإنه لما كانتا مؤقتين بوقت كان 
الوقت شرطأ في وجوبهم. ظ 

وأما ثانياً: فلأنه إنما لم يذكره في شرائط الوجوب اتكالاً على بيانه في غير الآية» ى) لم يذكر أمن 
الطريق وصحة البدن في الآية» وذكرها في غيرها. 

ومن وجه آخرء وهو أنه لا فائدة في الاستدلال بالآية فإنها مجملة تفتقر إلى البيان» وما كان 
مجملاً فلا ظاهر له يحتج به. 


الشرط الثالث: نفقة القاتد للأعمى وأجرته: هل تكون من شرائط الأداء أو تكون من شرائط 
الوجوب؟ فيه تردد. 

والممختار: جعلها من شرائط الوجوب؛ لآن الحج لا يمكن أداؤه من جهة الأعمى إلا بشرط 
القائد» فلهذا كان جارياً بحرى الزاد والراحلة في خقه والتفرقة بينه وبين المحرم في حق المرأة 
حيث جعلناه من شرائط الأداء» هو أن المرأة متمكنة من الحج بحصول شرائطه في حقهاء لكن 
الشرع منعها من الحج إلا بمحرم لما فيه من الصيانة للبضع عن الإهمال والضياع بخلاف القائد. 
فإن الأعمى لا يمكنه الخروج للحج إلا بالقائد. فلهذا كان من شرائط الوجوب فافترقا. 

الشرط الرابع: أمان الطريق. قد ذكرنا أنه من شرائط الوجوبء وقررنا الدلالة على ذلك؛ 
وحكي عن المؤيد بالله: أن أمان الطريق شرط في الآداء» وقد ذكرنا الخلاف فيه وقررنا أن الإجماع 
فجرى بجرى الزاد والراحلة» فهذه حملة شرائط الأداء. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: وإذا ظهرت دعوة الإمام» وجب على كافة المسلمين إجابة دعوته وتقوية ' 
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أمرء؟ لكوته داعياً إل الله تعالى وإلى إظهار دينه ورفع المظالم وإقامة الحدود» فإذا كان في بعض 
الأشخاص إعانة على الجهاد وتقوية لأمر الإمام إما لرئاسته وإما لشجاعته وإمالمعنى من المعاني 
التي لا يقوم غيره مقامه فيهاء جاز له ترك الحج والاشتغال بأمر الإمام؛ لقوله تعالى: #يتأيا الذِينَ 
ءَامَحُوأ آسْتَجِيبُوأ يله وَلِرَسُولٍ ذا دَعَاكُمْ لِمَاححْيِيكُمّ * [الأنفال: ؛ 11 والإمام قائم مقام الرسول ' 
في إقامة منار الدين وإحياء معالمه؛ ولأن الحج على التراخي كا قررنا أنه المختار ونصرناه؛ ولأنه 
لو كان على الفور فوقته موسع في العمر كله فلأجل هذا كانت إجابة الإمام مقدمة عليه لما 
ذكرناه» هذا هو الذي أشار إليه المؤيد بالله وهو قوي كما قررناه» ويزيده وضوحاً: هو أن الحج 
يختص مصلحة شيخص واحده والجهاد يختص جملة المسلمين لما فيه من النفع للكافة ورفع المظالم 
وإؤالة اللتكرانت, ظ [ 

ومن وجه آخرء وهو أن الحج عبادة تختص بعض المكلفين» وهذا الذي ذكرناه من أمر الجهاد 
حت للخلق؛ لح فيه من النفع بإزالة المظالم 3[قناليخن أهلها ووضعها في أربابها عسلى قانون 
الشرع وحكمه. 

الفرع الثاني: قال المؤيد بالله: ومن تلَإمِيجاحُظلا وكان ورئة القتول صغارًء جاز له أن 
يوصي في ماله بالدية ويخرج للجهاد لما في الجهاد من المصالح الدينية» والحق غير فائت ت بالتأخير. 
فإن كان الورثة ئة كباراً وكان تسليم النفس إليهم ممكناً نظرتء فإن كان في قتله ضرر على المسلمين < 
راجع إلى عامتهم: جاز له أن يؤخر تسليم نفسه للقصاص في الحال ويكون معذوراً في التأخير» 
وهاتان المسألتان وما أشبههما تدلان على أن المؤيد بالله يذهب إلى القول بمراعاة المصالح المرسلة 
التي لا يشهد لها أصل معين من أصول الشريعة» وإنما تؤخذ من أصول كثيرة تستمد من قواعد 
الشريعة» وإنما تنقدح وتكون معمولا عليها باعتبار شروط ثلاثة. 

لمر اويل 0 نين سانا لسريس الترعياعل ابد بالناء واه بتر 

بعض الملوك من امرأته. فيفتيه مفتٍ من العلاء يإيجاب صوم شهرين متتابعين عقوبة له وإيجاراً 

لصدره في اتبحاء هذه المعصية» ليذوق وبال أمره فييما فعسل من التلبس بقول المتكر والزورء 
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وتعويلاً على أنه لا يضره إعتاق مائة رقبة» وأن عدوله إلى الصوم أتعب لنفسه» فما هذا حاله لا 
يعول عليه لما فيه من مناقضة النصوص وإبطالها؛ لآن الكفارة مرتبة ولم تفصل في إيجاب تقديم 


الإعتاق بين هم شخص وم سخصر ' 


الشرط الثاني: أن لا تكون هذه المصلحة غريبة وحشية غير مألوفة في موارد الشريعة 
ومصادرهاء ومثاله: أن يوجب بعض العلاء من أهل الإجتهاد على من يراود النساء ويطلع على 
العرراتء قطع الأنامل وجذع الأنف واصطلام الشفة لأجل هذه الجريمة» فما هذا حاله غير 
مقبول ومردود على صاحبه؛ لآن مثل هذا التعزير غير مألوف. فإنا نعلم من حال الصدر الأول 
من الصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يقدمون على إراقة محجمة من دم إلا ببرهان شرعيء ول نعهد ظ 
مثل هذا في أيامهم. 

الشرط الثالث: أن لا يعارض مصلحة أخرىء وهذا ك) نقوله في ضرب البهيمة» فإن إيلام 
الخلق من غير مبيح شرعي لا وجه له. فإيلامه تمنوع ومصلحته ظاهرة» فكم| تتضرب لمصلحة 
جروح المال» رعاية لحق صاحب المال؛ فيجب رعاية إيلامه أيضاً من غير برهان شرعي يجب 
مراعاتهاء فإذا تعارضت المصلحتان وجب الكف؛ لآن الشرط أن لا تعارض المصلحة مصلحة 
أخرىء فهكذا يكون القول في العمل على المصالح» وموضعه الأصول الفقهية فقد أوض حناها 
هداك والشمن لله 

الفرع الثالث: اعلم أن ما ثبت من الديون في الذمة فهو على وجهين: 

أححدهما: أن يكون ثابتاً على الذمة برضى أربابه وهذا نحو القروض. 

واشيدا ]ان ني امن الن ع عر رع رابك وجلا نكر التصيري لزنا ع باسنا 
فنقول: من ملك مالا يتوجه عليه وجوب الحج لأجله وعليه هذه الديون التي ذكرناها فإنه يجب ' 
عليه الحج لا محالة لتمكنه من الزاد والراحلة لأن المال باق على ملكه والدين لا يمنع من وجوب 
الحج» ىا لا يمنع من وجوب الزكاة كا مر بيانه» وإذا كان الحج واجباً بالتمكن من المال نظرت» 
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فإن كان أرباب الديون مطالبين بديونهم وجب دفعها إليهم؛ لأنه قد تعارض حق الله تعالى وحق 
الآدمي» فوجب إيثار حق الآدمي على حت الله كالدين والوصية؛ فإذا دفعه كان معذوراً في تأدية ' 
الحج؛ لأجل المطالبة ويضمن الحجء فلو اخترمته المنية وجب عليه الإيصاء بالحج لأجل وجوبه 
عليه؛ فإن حج وا حال هذه مع المطالبة كان آنا بالتأخير وكان الحج مجزياً ى) لو حج بعال حرام 
كان مجزياً له. لكنه يأثم باغتصاب المال» والحج قد أجزأه لأنه قد وقع موقعه. والحج مننحرف عن 
ملابسة المعصية؛ كما لو وقف على جمل حرام أو ذبح الأضحية بسكين مخصوبة. وإن ل يطالبه 
أرباب الديون وجب عليه الحج لأنه قد تعين عليه وجوبه بالتمكن من أدائه. ظ 


ولا يفترق ا حال في الدينين أنه| غير مانعين عن وجوب الحج. وإنا يفترقان في الدين إذا ثبت 
برضا أربابه اعتبر فيه المطالبة وتركهاء وأما الدين الذي ثبت من غير رضا أربابه فلا تعتبر فيه 
المطالبة لأنه مطالب في كل ساعة بأدائه من جهة الله تعالى لقوله ##: «على اليد ما أخذت حتى 
تردا فلم تعتبر المطالبة في الخلاص للذمة منه. وسواء في ذلك بين أن يكون أربابه معروفين أو غير 
معروفين في أن المطالبة غير معتبرة لما كان ثابتاً من غير رضا أربابه. وقد نجز غرضنا من بيان 
الشروط المعتبرة في الوجوب للحج وأدائه. 
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القول في بيان المواقيت لإحرام الحج والعمرة 


اعلم أن الحج له ميقاتان: 

الميقات الأول: هذه المواقيت الخمسة» وهو الميقات المكاني. 

والميقات الثاني: هو الميقات الزماني» وهو دخول أشهر الحج. 

فأما المواقيت المتعلقة باللأمكنة فجملتها سبعة. 

أولمها: ذو الحليفة» وهو ميقات أهل المدينة. 

وثانيها: الجبحفة -بضم الجيم- وهو ميقات أهل الشام وأهل المغرب. 
وثالثها: يُلَمُلّم ويقال له: الملم» وهو ميقات أهل تهامة وأهل اليمن. 
ورابعها: قرن المنازل» وهو ميقات أهل لجل ولاب النجود الثمانية. 
وخامسها: ذات عرقء وهو ميقات أهل العراق وجميع أهل المشرق. 


1 5 5 2 ع 5 ع ع ٠‏ 000 
ولا خلاف في هذه المواقيت الأربعة”' الأوّل أن رسول الله 9ك وقتهاء لما روى ابن عباس 


رضى الله عنه أنه قال: وقّت رسول الله 4# لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة: 


ولأهل نجد قرنا-بسكون الراء-» ولأهل اليمن يلملم» وقال: «هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من 
غير أهلهن من كان يريد الحج والعمرة» ومن كان دونهن فمهله من أهله. وهكذا أهل مكة 
يهلون من مكة». 





ب 


)١(‏ والأربعة من دون ذات عرقء متفق عليهاء وجاءت ذات عرق للعراقي ني خبر جابر حين سئل عن الْجَل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى 
النبي يه ): اتَهَل آهل المدينة من ذي الخليفة والطريق الآخر اللنحفة وَمهّل أهل الغراق من ذات عرق....» الحديث أخرجه مسلم. وكذا 
ما أخرج أبو داود عن الحارث بن عمر السهمي أن رسول الله #ك وقت ذات عرق لأهل العراق. 
فالمؤلف أراد بالسبعة» الخمسة التي ذكرها إضافة إلى العقيق وإلى ميقات من دون هذه. وهو أن مهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منهاء 
كما في الحديث الذي أخرجه الستة إلا الموطأ والترمذي عن ابن عباس الذي أورده المؤلف هنا. (راجع جواهر الأخبار تخريج 
البحر ؟/74177). وسيأتي تفصيل المواقيت السبعة. ٠‏ 
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التهم بع على هذه القاعدة ظ 
الفرع ا لآول: لا خلاف في المواقيت الأربعة؛ أنها مواقيت بالنص من جهة الرسول #ك) وإن) 
الخللاف 2 دات عرقء وفيها مذاهس ثلاثة: 


المذهب الأول: أن ميقات أهل العراق ذات عرق بالنص من جهة الرسول 4#؛ وهذا هو 
رأي أئمة العترة» ومحكى عن أبي حنيفة وأصحابه. ويه قال عطاء. 

والحجة على هذا: ما روى جابر عن رسول الله 4 أنه وفّت لأهل المشرق ذات عرق. 

المذهب الثاني: أنه لا ميقات لآهل العراق منصوص من جهة الرسول © وإنما هو ثابت 
بالقياس قاسه المسلمون على قرن المنازل. ظ 

وحكي عن الشافعي أنه قال: ما أحسبه إلا ما قال طاؤؤوس. 
شيئأء فقال: انظروا ما حيال طريقهم» فقيل: قرن» فقال: قيسوه على قرن. فقال بعضهم: ذات 
يكن من جهة الرسول وإنم! كان من جهة القياس من جهة عمر. 

المذهب الثالث: أن ميقات أهل العراق إنما هو قبل ذات عرق» وهو الموضع المسمى بالعقيق. 

وحكي عن الشافعي أنه قال: ولو أَمَلْ أَهْل العراق من العقيق لكان أحب إل؛ لأنه ل ينبت 
عن الرسول © أنه وقت لهم ميقاتاً هو ذات عرق وإنا أثبت بالقياس» فإذا أحرموا من العقيق 

والمتختار: أن ذات عرق محرم لأهل العراق» وثابت بالتوقيت من جهة الرسول © ىا هو 
رأي أئمة العترة ومن تابعهم على ذلك. 
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وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهنا: وهو ما روى هلال بن الحارث”" قال: أتيت الرسول © بمنى وقد أطاف 


الناس بهء وكان العرب يحبونه ويقولون إذا رأوه: هذا وجه مبارك. فسمعته وقت لأهل المشرق 
. (5) 


دات عرق 

وحكي عن الإسفرائيني من أصحاب الشافعي أنه قال: وهذا هو الصحيح. يعني 
أن الرسول © وقت لأهل العراق ذات عرق. وقال: لعل الشافعي رضي الله عنه 
لم تبلغه هذه الأخبار. 

فإن زعم زاعم أن أهل المشرق لم يكونوا مسلمين في ذلك اليوم» فلهذا لم يوقت لهم ميقاتاً. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلأنه لم يبق بعد الفتح أحد إلا أمذلع من العرب قبل بلوغه إلى الرسول 49 

وأما ثانياً: فلأنه قد عرف أن الأقاليم تفتح عليه وتصير كلها دار إسلام ولمذا قال©: ' 
«زويت لي الآرض فازينت مشارقها ومغارهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها)”" وفي هذا 
دلالة على ما قلناه من أنهم يصيرون مسلمين» فلهذا وقت لهم ميقاتاً كسائر الأمصار والأقاليم. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن عمر أنه وقت لهم قرن المنازل» فدل ذلك على أنه لا ميقات لهم بالنص من 
جهة الرسول 4. ظ 

قلنا: عن هذا جوايان: 


)١(‏ يبدو أن الصواب هو أن الراوي: الحارث بن عمر بن الحارث السهمي الباهلي» أبو سفينة. فقد ترجم له بهذا الاسم ابن حجر في (هذيب 
التهذيب) في رواية الحديث نفسه فقال: روى عن النبي لك حديئاً واحداً في مواقيت الحج» وعنه: ابن ابنه زرارة بن تميم بن الحارث وابنه 
عبدالله بن الحارث. وفرق ابن حبان بين السهمي والباهلي فذكر السهمي في الصحابة والباهلي في التابعين. إه. ملخصاً /١‏ 171. 

(؟) أخرجه أبود داود عن الحارث بن عمر السهمي كما في (جواهر الأخبار)7/ /78. 

(7) رواه ابن ماجة 7/ 5 170» والطبراني في (الأوسط) 8/ .,3٠٠١‏ وابن عبد البر في (التمهيد)5١/ ١4١‏ . 


اكاماب 





الانتصار 


أما أو لا: فلأنه لا مدخل للأقيسة في أبواب العبادات. خاصة أمور الحج فإنها مبنية على 
التحكمات من جهة الرسول 4. 

وأما ثانياً: فلأنا قد روينا أخباراً في صحة ميقاتهم من جهة الرسول لا يمكن معارضتها بكلام 
الشافعى ى) حكيناه عن أصحابه. 

قالوا: ميقات أهل العراق قبل ذات عرق» | هو محكى عن الإمامية» وهو العقيق. 

أما أولاً: فلا نص من جهة الرسول أل على ما ذكرتم فيعتمد عليه» وإنما المعتمد ما ذكرناه 
من أن المحرم لهم ذات عرق. 

ل 5 م يليا ||  .‏ . دوكس). 5 :]| . 
الخطاب أنه سمع رسول الله ل وهو بوادي العقيق» يقول: (أتاني آتِ من ربي فقال: صل بسذا 
الواد المبارك»”' فدل ذلك على أنه ليس محرماً لأهل العراق. 


الفرع الثاني: فإذا تقرر ما ذكرناه من هذه المواقيت الخمسة أنبا منصوصة من جهة الرسول 
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© فأبعد المواقيت ذو الحليفة؛ لأنها على عشر مراحل من مكة وعلى ميل من المدينة» وتليها في 
البعد الجحفة وهي ما بين مكة والمدينة وكانت تسمى مهيعة» ولكن السيل جحف أهلها فسميت 
الجحفة. 

وأما المواقيت الثلاثة فهي على مسافة واحدة بينها وبين مكة ليلتان» وهذه المواقيت لأهلها 
ولمن مر عليها من غير أهلها من أراد حجأ أو عمرة؛ فإذا جاء الشامي من طريق أهل العراق 
فميقاته ميقات أهل العراق» وهكذا إذا جاء العراقي من طريق الشام فميقاته ميقات أهل الشام. 
لا رويناه من حديث ابن عباس: «ولمن مر عليها من غير أهلها»). 
)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 007» والبيهقي في (الكبرى)0/ »١4‏ وابن عبد البر في (التمهيد) 8/ .71١‏ 


ماب 





وإن سلك طريقاً لا ميقات فيه» اجتهد وأحرم من حذو الميقات الذي يحاذي الطريق؛ لأن 
عمر أمر أهل المشرق بذلكء فإن التبس عليه ذلك تحرى وعمل على غالب ظنه؛ لأن العبادات إذا 
كان لها تعلق بالمكان فالواجب عليه معاينة ذلك المكان بعينه, فإذا لم تمكنه المعاينة» تحرى ك| نقوله 
في القبلة. 


فإن كان في حذو طريقه ميقاتان: أحدهما أبعد من مكة. والآخر أقرب إلى مكة. 

فالمستحب أن يحرم من حذو الأبعد عن مكة حذراً عن أن يجاوز الميقات من غير إحرام؛ وإن 
أحرم من حذو أقربها جاز ذلك. 

قال الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب: والأفضل أن يكون الإحرام قبل هذه المواقيت؛ لآن ذلك 
تكون فيه مسارعة في الخيرات» ولآنه أحوط في العبادة. 

الفرع الثالث: ني الميقات السادس وهو مشروع لمن كانت داره بين مكة وبين الميقات؛ فمن 
أين يكون ميقات إحرامه؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أن كل من كانت داره بين مكة والميقات فإحرامه يكون من دويرة أهله. وهذا 
هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه عن الرسول 4# أنه قال: «ومن كانت 
داره بين الميقات ومكة فمن حيث ينشىء حتى يأ على أهل مكة)” ' فظاهره دال على أن ميقاته 
هو قريته أو محلته أو مسكنه. فإن كان له قرية أو محلة فالمستحب أن يحرم من أبعد طرفيههما إلى مكة 
كما قلناه في الميقاتين إذا نحاذياء وإن استويا كان مخيراً يحرم من أيهما شاءء وإن أحرم من أقرب 
طرقيه] الرمكة جا ذلك؟ للآنه قد ضار ميقانا له. 

المذهب الثاني: أن ميقاته يكون ميقات أهل مكة. وهذا هو المحكى عن مجاهد. 

وال حجة على هذا: هو أن الآدلة الشرعية إن) دلت على هذه المواقيت الخمسة وميقات أهل 
)١(‏ أخرجه الستة إلآ الموطأ والترمذي. 


ا 





مكة» فأما من كان مسكنه بين مكة والميقات فلم تدل عليه دلالة» فلهذا كان لاحقاً بأهل مكة في 
إحرامه منها. 

المذهب الثالث: أنه يحرم من موضعه وداره وقريته» فإن لم يفعل لم يدخل ا حرم إلا محرماًء وفي 
هذا دلالة على أنه إذا أحرم من الحل أجزأه. وهذا هو رأي أبي حنيفة. 


والحجة على هذا: هو أن المأخوذ عليه أن يحرم من دويرة أهله لحديث ابن عباسء فإن أبى 
فالمأخوذ عليه أن لا يدخل الحرم إلا محرماًء وعلى هذا يكون المراد بقوله 4##: «هذه مواقيت 
لأهلهاء ولمن أتى عليها من غير أهلها» من سميت له دون من كان ساكناً فيها. 

وحكى السيد أبو طالب أن أبا العباس كان يذهب إلى مقالة أصحاب أبي حنيفة في ذلك. فإنه 
قال: إن كل من كان منزله في الميقات أو دونه فهو خارج عن ظاهر الحديث. وهذا يقتضى أن 
لأهل الميقات أن يحرموا من ورائه في الحل قبل الإنتهاء إلى الحرم. فهذا تقرير المذاهب كما ترى. 

والمختار: هو ما دل عليه ظاهر الحديث الذي رواه ابن عباس من أن الإحرام متوجه على من 
كانت داره من وراء الميقات أن يحرم منها حتى يأتي على أهل مكة؛ كم) هو الظاهر من مذهب 


العترة وهو محكي عن الشافعي. 

وعلى هذا يكون المراد بقوله 9[إ4: هذه المواقيت لأهلها» يعني: سكانها ولمن أتى عليها من 
سائر الأمصار. 

وحجتهم ما ذكرناه. 


ونزيد هاهنا: وهو أنه لا حاجة إلى مخالفة ظاهر الحديث من غير دلالة» وظاهره دال على أن 
إحرامه من دويرة أهله حتى يأ على أهل مكة. وكلام أبي العباس وإن كان محتملاً لكن التعويل 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 


“0 





قالوا: يكون ميقاته ميقات أهل مكة ى)| حكي عن مجاهد. 


قلنا: إن مكة ميقات على حياله للحاج والمعتمر» وهذا الذي تكون داره بين الميقات ومكة قد 
جعل له الشرع ميقاتاً محدوداًء فلا يجوز مخالفة ظاهره؛ فلا معنى لقوهم: إنهلم يرد لهم 
ميقات محقق. 
قالوا: يجوز له أن يحرم من قريته وداره ومن الحل» لكن لا يدخل الحرم إلا محرما ىا حكي عن 
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قلنا: هذا وإن كان جائزاً من جهة القياس لكن الباب باب عبادة» فيجب الاقتصار على ما دل 
عليه ظاهر الخبر والتعويل عليه» وهو قصر إحرامه على قريته ودويرة أهله ومحله ومسكنه. 

الفرع الرابع: في الميقات السابع» وهو ميقات أهل مكة. 

واعلم أن المقيم بمكة مكياً كان أو آفاقيا فميقات إحرامه يكون من مكة؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنه أنه قال: «أهل مكة يبلون من مكة». فإن كان حاجاً فالأفضل أن يحرم من باب داره 
أو من المسجد قريباً من الكعبة؛ وإن أحرم للحج من غير هذه المواضع جاز ذلك؛ لأن 
أساء لمخالفته لميقاته» ويلزمه العود والدم ى! لو جاوز الآفاقي ميقاته من غير إحرام» ى| سنوضح 
الكلام فيه. 
ومنشأ التردد هو أن الميقات في حق أهل مكة هل هو الحرم أو حطة مكة. 

والممختار: أن ظاهر الحديث دال على أن الميقات هو حطة مكة دون الحرم؛ فلا حاجة إلى . 
تخالفته» ومن جهة أن حطة مكة يتعلق بها من العبادات والمناسك ما لا يتعلق بالحرم. فلهذا كان 
الإحرام متعلقاً مها. 

وإن كان معتمراً فميقات عمرته يكون من أدنى الحلء والأفضل أن يحرم من الجعرانة 
والجعرانة تشدد وتخفف؛ لأن الرسول © أحرم من الجعرانة لعمرته في السنة التي قابل فيها 


دقح 


ج- القول في بيان ا لمواقيت لإحرام الح 





ظ أهل حنين هوازن وغطفان, فإن أخطأه ذلك أحرم من التنعيم؛ لأن الرسول 4# أمر عبد 
الرحمن بن أب بكر أن يحرم بأخته عائشة من التنعيم» فإن أخطأه ذلك أحرم من الحديبية”'» تشدد 
وتخفف؛ لأن الرسول ل نزل بها وصلى فيها وأراد أن يدخل منها بعمرة وإن أخطأ ذلك أحرم 
من مساجد عائشة أو من مسجد الشجرة» فكل هذه المواضع مكان لإحرام العمرة» وقد قيل: إن 
الإحرام من الحديبية أفضل من الإحرام من التنعيم لأنها أبعد من الحرم» وكل ما كان الإنسان 
أبعد كان العمل أفضل . 

فإن أحرم المكي للعمرة من مكة» فهل تجزيه عمرته أم لا؟ فيحتمل أن يقال: تجزيه العمرة 
وعليه دم؛ كما لو أخل في ميقات حجته؛ ومع ذلك أجزته الحجة مع الدم؛ ويحتمل أن يقال: إن 
العمرة غير مجزية؛ لأن المقصود ني العمرة هو الجمع بين الحل والحرم والجمع بينهما ركن في 
العمرة فلهذا لم تكن مجزية» كا أن الجمع بين الحل والحرم ركن من أركان الحج» فإن عرفات من 
الحل» فهكذا حال العمرة. 

الفرع الخامس: ومن كانت داره فوقا الِيَْ از له أن يحرم من داره لأنها أبعد إلى مكة - 
من الميقات. فالله تعالى لا يضيع عمل عامل» وجاز له أن يحرم من الميقات لأنه الذي ورد به 
الشرعء وأيبا يكون أفضل فيه قولان: ظ 

القول الأول: أن الأفضل أن يحرم من ميقات بلده وهذا هو الظاهر من المذهبء وه وأحد 
قولي الشافعي لأن الرسول ##ك أحرم من الميقات وهو لا يفعل إلا الأفضل من الأعمال» وهو 
رأي البغداديين من أصحاب الشافعي . 





القول الثاني: أن الأفضل أن يحرم من داره وبلده. وهذ هور رأي أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي؛ لقوله تعالى: #وَأَتِمُوأ لج وَالْعَمرَة يِلّهِ4[البقرة: 157]. 


وروي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعمر أنه قالا: إتمامهما أن يحرم لما من دويرة أهله 
ظ وهذاهوالمختار؛ لأنه إذا أحرم لما من داره كان أكثر عملاً. 





)١(‏ جاء في هامش الأصل: أهل الحديث يشددون الجعرانة والحديبية» وأهل العربية يخففونه). اه. 


ام 





ويؤيد هذا: ما روي عن الرسول © أنه قال: 'من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد 


الحرام بحجة أو عمرة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة)” '. 


وإذا كان الميقات قرية فخربت وانتقل عنها أهلها كان الميقات موضع القرية الأولى وإن انتقل 
الاسم إلى الثانية سواءً انتقل أهلها إلى أقرب من الأولى أو إلى أبعد منها؛ لما روي أن سعيد بن 
جبير رأى رجلا يحرم من ذات عرقء فأخذ بيده وقطع به الوادي حتى أتى به المقابر ثم قال له: 
أحرم من هاهنا فإن هذه ذات عرق الأولى وإنا انتقل أهلها عنها. 

الفرع السادس: ومن كان ماراً بذي الحليفة وهو مريد للنسك من حج أو عمرة» فهل 

المذهب الأول: أنه يلزمه الإحرام بكل حال وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكى عن الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس أن هذه المؤاقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلها. 
ولم يفصل في ذلك. 

المذهب الثاني: أن كل من مر بذي الحليفة وأراد النسك جاز له ترك الإحرام من ذي الحليفة 

والحجة على هذا: هو أن الجحفة ميقات لأهل المغرب والشام بتوقيت الرسول 4# لذلك. 
كا كان ذو الحليفة ميقاتاًء فإذا تجاوز ذا الحليفة من غير إحرام جاز له ذلك ولا يلزمه دم بالمجاوزة 
كا لو كان الميقاتان متحاذيين» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وأبي ثور. 

والمتختار: وجوب الإحرام لمن أراد النسك كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

[ونزيد هاهنا]: وهو أنه جاوز الميقات من غير إحرام وهو مريد للنسكء فلزمه الدم كما لولم 


)١(‏ أخرجه أبو داود عن أم سلمة بلفظ: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أو وجبت له الجنة». قال ابن ببران في (الجواهر)7/ 7/84: شك الراوي أيتهما قال. 


ا 





يحرم من الجحفة» وحكي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت الج أحرمت من ذي الحليفة وإذا 
أرادت العمرة أحرمت من الجحفة» وفي هذا دلالة على وجوب الإحرام من ذي الحليفة لمن أراد 
احج والرخصة بالمجاوزة من غير دم» والإحرام من الجحفة لمن أراد العمرة» وهذه التفرقة بين 
النسكين لا وجه لهاء فإنه مذهب لعائشة ولا يلزمنا مذهبها ىا لا يلزمنا رأي أبي حنيفة 


وغيره في ذلك. 
الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 
قالوا: لا يلزمه الإحرام بالمجاوزة إذا كان محرماً من الجحفة كا لو كانا متحاذيين. 
قلنا: إن المرور موجب للإحرام, ولا ينفعه الإحرام من الجمحفة ى! لو أحرم من وراء الميقات / 
بعد المجاوزة له. ظ 
الفرع السابع: ومن مر عل الميقات أي المواقيت كانء نظرت في حاله» فإن كان يريد 


النسك من حج أو عمرة: لم يجز له مجاوزة الميقات حتى يحرم؛ لحديث ابن عباسء وإن لم يكن 
مريداً للنسك ولكنه أراد دخول مكة لحاجة من الحاجات نظرت فيهاء فإن كانت حاجة لا تتكرر» 


لزمه الإحرام على ظاهر المذهبء وهو أحد قولي الشافعيء وله قول آخر: أنه لا يلزمه الإحرام 
فإن بدا له بعد مجاوزة الميقات وأراد نسكأ من حج أو عمرة» فهل يلزمه الإحرام من موضعه 
أم لا؟ فيه قولان نوضحههما. 0 
القول الأول» وهو محكي عن الشافعي: أنه يلزمه الإحرام من موضعه كمن كانت داره بين 
القول الثاني: أنه يلزمه العود إلى الميقات فيحرم منهء وهذا هو المحكى عن أحمد بن حتبل 


ارات 





ووجهه: أنه مر بالميقات وهو معذور عن الإحرام منه» ى) لو نسي الإحرام» فلهذا لزم الرجوع 
إليه في الإحرام؛ وكلا الوجهين محتمل على المذهبء خلا أن الأقوى أنه لا يلزمه الرجوع ويحرم 


أحدهما: أن يكون جاء إلى الفرع لحاجة تتكررء ثم بدا له في النسك بحج أو عمرة فأحرم من 
مكانه لأنه ميقاته. 

وثانيهما: أن يكون بمكة ثم رجع منها يريد داره» فلم| بلغ إلى الفرع بدا له أن يرجع إلى مكة 
لآداء النسك» فميقاته مكانه ده موضع مراده. 

قال أبو العباس: ومن كان منزله في الميقات أو بين الميقات ومكة فإنه إذا دخلها غير مار 
بالميقات جائياً من ورائها فلا إحرام عليه لدخوطاء وهذا يؤيد ما ذكرناه من أنه لا يلزمه الرجوع 
للوحرام. 

الفرع الثامن: وإذا مر الكافر من أهل الذمة والردة بالميقات فجاوزه من غير إحرام؛ ثم 

المذهب الأول: أنه لا يلزمه دم» وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة والمزني من 
أصحاب الشافعى . 

والحجة على هذا: هو أنه مر بالميقات وليس من أهل الإحرام للكفر. فأشبه الصبي إذا مر 
بالميقات» فلهذا ل يكن الدم لازماً له. 

المذهب الثاني: أن الدم لازم له. وهذا هو رأي الشافعي ومحكي عن الأكثر من أصحابه. 

والحجة على هذا: هو أنه جاوز الميقات مريداً للنسك. وأحرم دونه ولم يعد إليه» فلهذا وجب 


4م 





ومن نذر الإحرام من موضع قبل الميقات أو استأجر أجيراً يحرم قبل الميقات كان حكمه حكم 
الميقات في الوجوب با نذره. 


ووجهه: أنه قد لزمه الإحرام بالنذر فأشبه ميقات البلد. . 
وإن أحرم الصبي والعبد من الميقات ثم بلغ الصبي وعتق العبد» فهل يلزمههم| تجديد الإحرام 
المذهب الأول: أنه يلزمههم)| تجديد الإحرامء وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي 
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والحجة على هذا: هو أن الصبي غير مخاطب بأحكام الشريعة فلهذا لم يصح منه الإحرام 
كالمجنون» ولأن الصبي لو نوى أن إحرامه عن الفرض لم يكن واقعاًء فهكذا لو نوى بعد بلوغه ' 
فلا يجوز أن ينقلب بعد دخوله فرضاً. 

ومن وجه آخر: وهو أنه إحرام حاصل في حال الصغر والصبا فلا يكون مجزياً عن حجة 
الإسلام» ى! لو بلغ بعد التلبس بالوقوف بعرفة. 

قال أبو طالب: ولا يصح أن يقال إن إحرام الصبي يكون نفلاً على أصلناء وهذا صحيح؛ لأنه 
مبني على أن إسلام الصبي لا يجوز وقد ذكرنا ما يتوجه فيه في باب الصلاة. 


المذهب الثاني: أنه لا يلزمه] تجديد الإحرام بعد البلوغ [وبعد العتق]ء وهذا هو المحكي عن 


والحجة على هذا: هو أن إحرامههم| وقع صحيحاً فلا يلزمهما إعادة الإحرام وتجديده ىا لو كانا 
كاملين قبل الإحرام. 


والممختار: وجوب تجديد الإحرام» كى) هو رأي أئمة العترة ومن تأبعهم. 
وحجتهم ما ذكرناه. 


/ا# 


ج- القول في بيان أطواقيت لإحرام الح 





ونزيد هاهنا: وهو حديث ابن عباس: وقت رسول الله 4# لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 
وفي هذا دلالة على أن إحرامهم غير مجزئ لوقوعه على فساد بالصغر والرق. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إحرامهما صحيح كا لو كانا كاملين قبل الإحرام. 

قلنا: الفرق ظاهرء فإنب) إذا كانا كاملين كانا من أهل الإحرام؛ فله ذالم يجب عليه تجديد 
الإحرام» بخلاف ما لو عرض الصغر والرقء فإِنْ الال غير حاصل فافترقا. 

ولا يجب عليههما دم بمجاوزة الميقات من غير إحرام. وهو الصحيح من قولي الشافعي الذي 
ارتضاه الإسفرائيني من أصحابه» وقد ذكرناه من قبل فأغنى عن تكريره. 

فإذا جدد الصبي والعبد إحرامهه) أجزأهما عن حجة الإسلام بلا خلاف فيه؛ لأن شرائط . 
الحج قد كملت في حقهماء فلهذا كان مجزياً لما. 

وأما الذمي والمرتد فالإجماع منعقد على وجوب تجديد الإحرام في حقههما لوقوع إحرامههما على 
فساد؛ لأن من شرط صحة الإحرام تقديم الإسلام» فإذا أسل) قبل المرور بالميقات وقع إحرامهم| 
على الصحة. 

الفرع التاسع: ومن أراد دخول مكة لأداء النسك من حج أو عمرة فلا خلاف بين أئمة 
العترة وفقهاء الآمة أنه يجب عليه الإحرام. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضى الله عنه في حديث المواقيت» فإنه لا وجه لتوقيتها 
لآهل الآقاليم والأمصار إلا لأجل الإحرام لتأدية الحج والعمرة. 

وإن دخلها لغير حج ولا عمرة فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك». وهذا هورأي القاسم والحادي ومحكى عن الناصر. وارتضاه 
الأخوان المؤيد بالله وأبو طالب» وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه. والصحيح من قولي الشافعي. 


-1/ام# _ 


ج- القول في بيان أطواقيت لإحرام | 





م لص و اتير 


والحجة على هذا قوله تعالى: #أوَإِذَا حَللمَ فَآَصّطادٌوأ1#المائدة: ؟]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية: هو أن قوله: #وَإِدًا حَلَل4 يقتضى الإحلال من شى قد عقد ولم 
يتقدم للإحرام ذكر فيكون إحلالاً» وإنا تقدم قوله تعالى: ولك َآمِينَ آلْبَيَتَ أخرَام1#المائدة:؟]. 
فدل ذلك على أن كل من أم البيت وجب عليه الإحرام فلهذا وجب الإحلال تمن أم البيت» وفيه . 
دلالة على ما ذكرناه من أن كل من قصد البيت وجب عليه لإحرام. 


المذهب الثاني: جواز دخول مكة من غير إحرام» وهذا رأي ابن عمر وهو الذي ذكره أبو 

والحجة على هذا: هو أنه دخل مكة لغير أداء النسك فلم يلزمه الإحرام كالحطابين. ' 

والمتختار: المنع من دخوطا من غير إحرام؛ كا هو رأي أئمة العترة والفقهاء. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ويك هاهنا: وهو ها رواة الثرفزى.ة | أى قري" أن ال سول 4# قا 

وبريد : وهو ما رواه الترمذي في صحيحه عن ا مام ن الرسو فب جه جه 
الفتح فأثنى على الله تعالى وحمده بها يستحقه من المحامد ثم قال ما سمعته أذناي ووعاه قلبي 

١ ,‏ ترفه 

ساعة من نبار) 8 

)١(‏ أبو شريح الخزاعي الكعبي» قيل: اسمه خويلد بن عمرو. وقيل غير ذلك» لكن هذا هو المشهور وهو خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد 
العزى بن معاوية بن المحترش بن عمرو بن مازن بن عدي بن عمرو بن ربيعة» أسلم يوم الفتح وكان يحمل أحد ألوية بني كعب» روى عن 
النبي # وعن ابن مسعود؛ وعنه: أبو سعيد المقبري وسعيد بن أبي سعيد المقبري ونافع بن جبير بن مطعم وسفيان بن أبي العوجاء؛ قال 
ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثّان وستينء وله أحاديث. 
قال ابن حجر: تتمة كلامه في طبقة الخندقيين: أسلم قبل الفتح وقال الواقدي: كان من عقلاء أهل المدينة» وقال العسكري: توفي سنة شان 
وستين» وقيل: سنة ثهان وخمسينء انتهى» والآول أصح؛ لأن له قصة مع عمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة لقتال ابن 


مكة: إتذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به: -_ 
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ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه دخلها من غير إحرام فلهذا قال: «لأحدٍ قبلى ولا تحمل لأحد 
بعدي وإنم| أحلت لي ساعة من نهار» فدل ظاهر الخبر على أنه لا يجوز دخوها من غير إحرام. 


الحجة الثانية: ما روي عن ابن عباس أنه قال: لا يحل لأحدٍ دخول مكة من غير إحرام» ومثل 
هذا لا يقوله الصحابي إلا عن توقيف من جهة الرسول 4##؛ لأن المسألة لا مدخل للإجتهاد 
فيهاء وخاصة أعمال الحج فإها مبنية على التعبدات التي لا تعقل معانيها ولا يمكن الاطلاع 
على أسرارها. 

الحجة الثالثة: هو أن من ذكرنا حاله مسلم يريد مجاوزة الميقات لدخول مكة على غير وجه 
المتردد لعمل يعمله. فوجب عليه الإحرام كا لو دخلها بحج أو عمرة. 

الانتصار: يكون بالجواب عم أوردوه. 

قالوا: دخل مكة من غير أداء النسك من حج أو عمرة فلا يلزمه إحرام كالحطابين. 

قلنا: إن الحطابين والحشاشين وغيرهم خارجون عن القياس بإخراج الشرع لهم فلا يمكن 
القياس عليهم؛ لأن الخارج عن القياس لا يقاس عليه. 

الفرع العاشر: ني بيان المعذورين عن الإحرام في دخول مكة من غير أداء نسك. 

واعلم أن الذين رخص لهم الشرع في ذلك على أصناف أربعة: 

الصنف الأول: من يدخلها لحاجة تتكرر, كالحطابين والحشاشين والصيادين ورعاة الغنم 
والبقر ومن يبيع الألبان وغير هؤلاء من هو في معناهم» فهل يلزمهم الإحرام أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يلزمهم الإحرام إذا كان دخوهم يتكررء وإن كان دخوهم على جهة 

أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناسء فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد 

بها شجرة» فإن أحدٌ ترخص بقتال رسول الله لك فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ول يأذن لكم؛ وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد ظ 

عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب» إ.ه. 


فهذا الخبر يدل على حرمة القتال بمكة فلا حجة فيه لما أراد المؤلف رحمه الله وخبر ابن عباس الذي أورده الإمام في الحجة الثانية أوفى بمراده 


ويام 





الندرة لزمهم الإحرام» وهذا هو رأي القاسم والمادي والناصرء وهو رأي الأخوين. 
والمنصوص للشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا يحل لأحدٍ دخول مكة مسن ظ 
اما سس امار ابه رتراس با تاجيا اطي امه اياعر 





المذهب الثاتي: أنه يجب عليهم أن يحرموا في السنة مرة» وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن ترك الإحرام على الإطلاق يؤدي إلى الاستخفاف بحرمة الحرم. 
فلهذا أوجب عليهم ما لا ب يشق عليهم وهو الإحرام في السنة مرة. 

والمعختار: سقوط الإحرام عن الحطابين والحالين الذين يتكررون مرارا كثيرة كها هو رأي 
أكمة العثرة: 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ملع ا رار جا الاو لالد رت 1 


سو_قر 


والله تعالى يقول: #وَمًا جَعَلٌ علي فى آلدّين ن من حرج #[الحج 4ا]. وقال 48: (بعثت بالخحنيفية ' 
السمحة) . ولا معتى لإيجابه في وقتٍ دون وقتء وهذًا هو اختيار المسعودي والإسفرائيني من 
أصحاب الشافعى . 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: يؤدي إلى الإستخفاف بحرمة الحرم فلهذا أوجبنا الإحرام مرة في السنة. 

قلنا: الإحرام إنا شرع لحرمة الجهة وهو الحرم. فإذا رفع الشرع حكمه فلا وجه لإيجابه؛ لآأن 
ذلك يبطل الرخصة المشروعة. 

الصنف الثاني: أن يدخلها قوم كفار أو بغاة فيحتاج الإمام إلى قتالحهم. فيجوز للإمام أن 
يدخلها بغير إحرام. 


دع ا 


ج- القول في بيان أطواقيت لإحرام ا 








ووجهه: ما روي عن الرسول #ت أنه دخلها يوم الفتح وعلى رأسه المغفر وهذه صفة من 
ليس بمحرم؛ ولا يمكن أن يقال: إن هذا كان خاصاً للرسول 4# لأنه قال: «مكة حرام لا تحل 
لأحدٍ قبلى ولا تحل لأحبٍ بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نبهار» لأنا نقول: المعنى في الحديث: أنها 
أحلت لي ولمن هو في مثل حالي؛ لأن المقصود هو اتباعه ##ك في أقواله وأفعاله والتأمى به. 

5 عِِ ٠.‏ ع 9 كي اس 3( 
وحكى الترمذي ابو عيسى في صحيحه عن أبي شريح العدوي. أنه قال لعمرو بن مسعيد 
سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي أنه قال: «مكة حرمها لله ولم يحرمها الناس ولا تحل ' 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ولا يعضد فيها شجرة» فإن أحد رخص بقتال 
رسول الله © فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ول يأذن لك. وإن) أذن فيها ساعة من نهار» وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: فما قال لك 
عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح. إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا 





فار د يو ويروى بخزية. واحذة المخزري وهوالمعصية والخيانة. ويروى بالجيمء وأراد: 
بجزية اليهود. 
الصنف الثالث: من دخلها لتجارة أو لزيارة» فهل يجب عليه الإحرام أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه يجب عليه الإحرام؛ وهذا هو الظاهر من مذاهب العترة» وهو الصحيح 


(1) عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء أبو أمية المدني المعروف بالأشدق» وهو الأصغرء روى عن النبي إ4 
وعن أبيه وعن عمر وعشمان وعلي وعائشة وغيرهم. وعنه أولاده سعيد وموسى وأمية وغيرهم. ولي المدينة لمعاوية وليزيد» ثم طلب الخلافة 
وغلب على دمشق سنة 54 غدراًء ثم قتله عبد الملك بن مروان بعد أن أعطاه الأمان سنة 14» وقيل: سنة */. له في صحيح مسلم حديث 
عثمان في تكفير المكتوبة. قال ابن حجر: وقد أخخطأ من زعم أن له رؤية فإن أباه لا تصح له صحبة بل يقال: إن له رؤية وأن النبي #ك لما مات | 
كان له نحو ثهان سنين. إه من (تهذيب التهذيب)8/ 88. 

(1) في (النهاية) ضبطها بالفتح (بِخَرَبَة) وقال: الترَبّة: أصلها العيبء والمراد بها هاهنا: الذي يفر بشيء يريد أن ينفرد به ويغلب عليه مما لا تجيزه 
الشريعة, والحَارِبٌ أيضاً: سارق الإبل خاصة. ثم نقل إلى غيرها انّساعاء وقد جاء في سياق الحديث في كتاب البخاري: أن الخربة: الجناية 
والبلية» قال الترمذي: وقد روي بخَزية» فيجوز أن يكون بكسر الخاء؛ وهو الشيء الذي يستحيا منهء أو من الموان والفضيحة. ويجوز أن 
يكون بالفتح» وهو الفعلة الواحدة منها. اه. (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير 117/7 . 
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والحجة على هذا: قوله #إ: «إنن) أحلت لي ساعة من نبار» فالإحلال هو دخوها من غير إحرام. 

المدهب الثاني: جواز الدخول من غير إحرام, وإنما يستحب الاحرام. وهذاهوأحد 
قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن من هذه حاله داخل من غير نسك فأشبه الحطابين. 

والممختار: هو وجوب الإحرام ىا هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 


ونزيد هاهنا: وهو أن الأصل وجوب الإحرام لأجل الحرم؛ وإنما رخص لمن ذكرناه. 
والرخصة يجب إقراراها حيث وردت ولا معنى للقياس عليها؛ لآنها خارجة عن القياس. 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: دخل لغير تأدية النسك فلا يجب عليه الإحرام كالحطابين. 

قلنا: الحطابون يتكررون فلهذا رفع في حقهم الإحرام بخلاف غيرهم. 

الصنف الرابع: ارد والرسل فإنه يتكرر دخوهمء فهل يلزمهم الإحرام أم لا؟. 

والظاهر من مذاهب العترة: وجوب الإحرام عليهم» وهو الصحيح من قولي الشافعي. 

وحكي عن ابن الصباغ: أنهم يلحقون بالحطابين» حكاه في (الشامل). 

وا مختار: وجوب الإحرام في حقهم؛ لأن هذه القاعدة وهي وجوب الإحرام قد تقررت في 
الشرع فلا يجوز إبطالهاء ومن خرج منها كالحطابين ومن كان في حكمهم فإن) خرج بدليل» فيجب 

الفرع الحادي عشر: وإذا وجب الإحرام لدخول مكة للأدلة التى ذكرناهاء فإن نوى 
الحج أجزأه وإن نوى العمرة أجزأه؛ لقوله ©: «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». وإن 
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نوى الإحرام مطلقا فله أن يضعه على أيهما شاء؛ لأنه صالح لماء والإحرام المبهم صحيح على 
ظاهر المذهبء وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه ىا سنوضحه من بعد بمعونة الله تعالى. 


وإذا لزمه الإحرام لدخول مكة نظرت في حاله؛ فإن وضعه في عامه ذلك على حج واجب 
أو تطوع, أجزأه ذلك عن الإحرام اللازم له بدخول مكة؛ 000200 نفسهء 
وإنا يقصد لأداء أحد النسكين من حج أو عمرة؛ فإذا وضعه على أحد هذه الأمور أجزأه وإن 
دخل مكة من غير إحرام ولم يحج في تلك السنة ولا اعتمر وحج من العام القابل أجزأه مااحج له. . 

وهل يجزيه عن الإحرام الذي أخل به أم لا؟. 

فالذي ارتضاه السيدان أبو طالب وأبو العباس للمذهب: أنه لا يجزيه عن الإحرام الذي لزمه 
في ذمته» وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه» وحكي عن الشافعي: أنه يجزيه على قوله الصحيح 
بلزوم الإحرام لدخول مكة. ظ 

والحجة على ما ذكرناه للمذهب: هو أن أعمال السنة الثانية مخالفة لأعمال السنة الأولى» فيكون 
ذلك الإحرام الذي لم يأت بأعاله في السنة الأولى ثابتاً في ذمته» والذي أتى به في السنة الثانية مجزياً 
له على ما وضعه عليه» فيجب عليه أن يجدد إحراماً قضاء عم كان التزمه ويجب عليه تأديته بنية 
القضاء لتكون ذمته خالصة عما لزمها من الإحرام بالدخول؛ لأن الدخول قد صار موجباً 
للإحرام بالآدلة التي ذكرناهاء فلهذا توجه عليه قضاؤه. لما لم يأت به ى) لو قال: علي لله أن أحرم 
ثم تركه. 

الفرع الثاني عشر: وإذا ورد الميقات وهو مريد للدنسك من حج أو عمرة فلم يحرم منه 
وجاوزه من غير إحرام» فليس يخلو حاله إما أن يرجع أو لا يرجعء فهاتان حالتان: ظ 

التحالة الأولى: الرجوع؛ فإذا رجع نظرت في حاله» فإن كان رجوعه قبل إحرامه ثم أحرم من 
الميقات فلا دم عليه وصح إحرامه باتفاق بين آئمة العترة وفقهاء الأمة. 


ووجهه: أنه إحرام صدر من أهله وصادف محله؛ فلا وجه لإيجاب الدم كما لو أحرم من 
الميقات من غير مجاوزة. 
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وإن رجع بعد إحرامه فهل يصح إحرامه أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أن إحرامه صحيح. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الفريقين أبي حنيفة 

والحجة على هذا: هو أنه إحرام صدر من أهله وصادف محله» فوجب الحكم بصحته كما لو 
أحرم من الميقات؛ ولأن مجاوزته لميقات بلده لا يبطل إحرامه. 

المذهب الثاني: أنه إذا لم يحرم من الميقات بطل حجه؛ وهذا شىء يحكى عن سعيد بن جبير. 

ووجهه: هو أن الميقات للحج ينزل منزلة الوقت للصلاة» فإذا فات الميقات بطل الحج 
كالصلاة إذا فات وقتها. ظ 

المذهب الثالث: أنه إذا لم يحرم من الميقات وجب عليه قضاء حجه ثم يعود إلى الميقات 
فيحرم بعمرة» وهذا هو رأي عبد الله بن الزبير. 

ووجهه: هو أنه قد أفسد حجه بمجاوزة الميقات من غير إحرام فيستأنف الحج عن فرضه؛ ثم 
يضع إحرامه على عمرة يبل بها من الميقات قضاءً عى) لزمه من الإحرام من الميقات. ا 

والمسختار: هو القضاء بصحة إحرامه ىا هو رأي أئمة العترةوالمقهاء. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الرسول © وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن ورد عليها من غير أهلهاء 
وظاهرها وإن دل على المنع من المجاوزة من غير إحرام لكنا أخرجنا بصحة إحرام مسن جاوزها 
لكونه إحراماً صدر من أهله وصادف محله. 

وإذا قلنا بصحة إحرامه فهل يجب عليه الرجوع أم لا؟ ينظر فيه» فإن كان له عذر عن الرجوع 
بأن يخاف فوات الحج أو منعه مرض شاق أو يخاف على نفسه سبعاً أو على ماله لصاً فإنه لا يجب 
عليه الرجوع لوجود العذرء لكنه يأثم بالمجاوزة من غير إحرام» ولا يأثم بترك الرجوع. لكونه 


ا 





الميقات من غير إحرام» وفيه دلالة على الوجوب. فإن لم يرجع فقد أثم بترك الرجوع مع التمكن 
منه وبالمجاوزة من غير إحرام. 

وإذا عاد إلى الميقات فهل يكون مسيئاً بالمجاوزة أم لا؟ فيه احتمالان: 

الاحتمال الأول: الإساءة لأنها قد حصلت بالمجاوزة للميقات فلا تسقط بالعود. 

الاحتمال الثاني: سقوطها؛ لأنه قد حصل محرماً في الميقات فلا يكون مسيئاً كما لولم يجاوزه. 

التحالة الثانية: في حكمه إذا لم يرجعء وليس يخلو حاله إذا لم يرجع إما أن يحرم من مكانه أم لاء 
فإن لم يحرم فإنه قد لزمه الإحرام لدخول مكة:؛ فإن قضاه من عامه فقد سقط عن ذمته؛ وإن لم 
يقضه في عامه فعليه قضاؤه ى)| سبق تقريره. 

فحكى القاسم عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال فيمن جاوز الميقات من غير إحرام: لا 
شيء عليه ولا يلزمه الرجوع. وفيا أطلقه لياق إحتالان: 

الاحتمال الأول: التأويل» وقد تأول السيد أبو طالب قوله: لا شيء عليه. على أنه جاوزه ثم 
رجع إليه فأحرم منه» وتأول قوله: إنه لا رجوع عليه إذا كان هناك عذر من مرض أو خون أو - 

الاحتمال الثاني: أنه لا حاجة إلى هذا التأويل. 

قال الأخوان: وجملة القول أنه إذا صحت الرواية عن علي ليده فلا يعدل عنه وقوله هو 
المتبع المأخوذ به وإن لم تصح الرواية عنه واحتمل مسن التأويل ماذكرناه. فما حصلناه من 

وا ممختار: أن هذه المسألة فيها مضطرب النظر للإجتهاد لما فيها من الخلاف» وقد قال بمقالة 
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أمير المؤمنين كرم الله وجهه من التابعين الحسن البصري وعطاءء؛ ومن الفقهاء النخعي. 

والحجة على هذه المقالة: هو أن الرسول #ك وفّت هذه المواقيت للإحرام للحج والعمرة؛ ولم 
يؤثر عنه حرج على من ترك الإحرام منهاء والأصل هو براءة الذمة عبا يشغلها من إيجاب الرجوع 
وإيجاب الدم إلا بدلالة» ولا دلالة شرعية تدل على لزومهماء فلهذا حكمنا بعدم اللزوم. فحصل 
من مجموع ما ذكرناه: أنه لا ضير على أمير المؤمنين فيم| قاله وذهب إليه» فكيف لا وهو الجواب 
الخريت والنقاد البصير الذي أحرز علوم الاجتهاد بحذافيرهاء واستولى بالإحاطة على دقائقها 


وأسرارها. 


الفرع الثالث عشر: ني إيجاب الدم. 
اعلم أن كل من جاوز الميقات من غير إحرام فهل يجب عليه إهراق الدم أم لا؟ فيه مذاهب أربعة: 


المذهب الأول: وهو الذي حصله السيدان الأخوان للمذهب. وارتضاه أبو العباس» وهو أنه 
إدأ عاد من غير إحرام استحب له إراقة الدمى ذكره الحادي 2 (المنتتخب). 
يجب عليه الدم لأنه قد صار محرماً من الميقات كما لو أحرم منه ابتداءً. ظ 

ووجهه: أنه قد جاوز الميقات من غير إحرام» وعوده لا يسقط عنه الدم. 

وإن لم يعد فوجب عليه الدم أيضاً؛ لا روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «من ترك نسكاً 
فعليه دم» وهذا فهو تارك للنسك وهو الإحرام من الميقات. 

المذهب الثاني: محكي عن أبي حنيفة» وهو أنه إن عاد إلى الميقات ملبياً سقط عنه الدم؛ وإن عاد 

ووجهه: هو أن الإحرام إنما ينعقد عنده بالنية مع التلبية» فإذا عاد إلى الميقات ملبياً نقد 
استكمل الإحرام» ى) لو أحرم ابتداءً ولبى» بخلاف ما إذا عاد غير ملب فلم تفد عودته كمال 


رب 





الإحرام منذ جاوز الميقات من غير إحرام» فلهذا توجه عليه إهراق الدم بالمجاوزة. 


رجوعه قبل التلبس بأعمال النسك من الطواف والوقوف أو كان بعد التلبس بشىء من هذه 
ووجهه: ما روى ابن عباس رضي الله عنه: «من ترك نسكا فعليه دم»؛ ولم يفصل في ذلك بين 
أن يرجع أو لا يرجع أو تلبس أو لم يتلبسء فلهذا قضينا بوجوبه عليه. 
بطواف القدوم أو لم يرجع. فإنه يستقر عليه ولا يسقط عنه الدم» وإن عاد قبل أن يتلبس بشىء من 
أعمال النسك فهل يسقط عنه الدم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: 
وثانيها: حكاه صاحب (الإبانة) أنه إن عاد قبل أن يبلغ مسافة القصر فلا دم عليه لأنه قريب من 
الميتقات؛ وإن عاد بعد أن بلغ مسافة القصر من الميقات لم يسقط عنه الدم؛ لأنه قد صار بعيداً منه. 
وثالثها: وهو المشهور من مذهبهء أنه لا دم عليه لأنه قد حصل بالميقات محرماً فلم يجب عليه 
يرجع» ى] هو رأي أئمة العترة. 
ووجهه: أنه إذا رجع من غير إحرام فقد صار محرماً فلا وجه لإيجاب الدم ويستحب لأجل 
المجاوزة من غير إحرام؛ وإن رجع محرماً فقد أخل بالإحرام من غير الميقات فلهذا وجب عليه 
الدم» وإن لم يرجع وأحرم من موضعه فالدم ألزم؛ لحديث ابن عباس: «من ترك نسكاً فعليه دم). 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


ااي ال 





واعلم أن ما ذكرناه من هذه المذاهب وإن كان محتملاً بالإضافة إلى نظر الاجتهاد ومضطرب 
الآدلة الشرعية» لكن 1 ذكرناه على رأي أتمة العترة فهو أعدل المذاهب وأحسن الآراء وأجراها 
على القواعد الشرعية وأبعدها عن التحكمات الجامدة» فلا جرم استغنينا بع| أوردناه في تقريره. 
وبعضها موافق لما ذكرناه. 

قاعدة نختم بها الكلام في المواقيت» مشتملة على ثلاث فوائد. 


الفائدة الأولى: اعلم أن المحرمين أربعة [أصناف]: 

أوها: المحرم بحجة التمتع فيعتمر عمرة يضع إحرامه عليها وي اا 

وثانيها: المحرم بحجة القران» يقرن بينها وين حجته. يطوف طوافين ويسعى سعيين. 
وثالثها: المحرم بحجة الإفراد» فيكون الإحرام مقصوداً للحجة. 

ورابعها: المحرم للعمرة على انفرادها من غير أن تكون مضمومة إلى غيرها. 

فالمعتمرون ثلاثة: عمرة المتمة » وعمرة القارن» وعمرة الزيارة للبيت لتعظيمه. 

والحج ثلاثة: إفراد عن العمرةء والتمتع بالعمرة» والقران للحج بالعمرة. 

الفائدة الثانية: والمواقيت سبعة؛ فالخمسة المنصوص عليها من جهة الرسول #ك لجميع 


الآفاق والأقاليم ىا سبق تقريره» والسادس من كانت داره بين الميقات ومكة فإحرامه من دويرة ' 
أهله. والسابع من كان في مكة فإحرامه من مكة آفاقياً كان أو من أهل مكة. 


نعم.. لو أراد دخول مكة للتجارة من غير إرادة لتأدية النسكء فهل يلزمه الإحرام أم لا؟ 


الإحرام» وقد أوضحنا ما هو الحق من ذلك وقررنا دليله. 


الفائدةالثالتهكه: اعلم أن المعيار الصادق والفيصل الفارق بين ما يعد تكرراً في العادة وما لا 
.يعد تكررا في سقوط الإحرام عما يكون متكررا وفي ثبوت الإحرام عما لا ايكون متكرراء هو أن 
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دخول مكة من جهة الحطابين والحمالين والصّياد إذا كان في الشهر فا دونه مرة واحدة فهو متكرر 
فلا يلزمهم الإحرام؛ وإذا كان دخوهم فوق الشهر فهو يكون ندراً فيلزم الإحرام للدخول. 
والحجة على هذا: هو أن الحيض لما كان حصوله في الشهر مرة كان متكرراً لعظم البلوى 


والمشقة» فلأجل هذا رفع الشرع حكم الصلاة عن المرأة» فهكذا يكون الحال فيمن يدخل مكة ‏ 
على هذه الحالة. 


فنركب القياس ونقول: فعل تتوجه عليه عبادة فيجب أن يكون لتكررها في الشهر مدخل 
في اسقاطها كالصلاة في حق الحائض. 


ارما 


القول في بيان أشهرالحح وهو الميقات الزماني 


إعلم أن الحج كما كان له ميقات في المكان بحيث لا يفعل إلا فيه؛ فهكذا له ميقات في الزمان 
لا يصح فعله إلا فيه. وأشهر الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة؛ لقوله تعالى: «الحَجٌ 
أشن معلوكيية [البقرة : ]١3107‏ والتقدير فيه : وقت الحج أشهر معلومات», ولابد من تقدير هذا | 
المضاف؛ لأن الأشهر لا يجوز أن تكون خبراً عن الحج» لكونه مقدراً فلابد من تقدير الوقت 
ليصح أن يكون الوقت خبراً عن الوقت» فيحصل التطابق بينهما بها ذكرناه. ظ 
التفريع على هذه القاعدة ا 

الفرع الأول: في عددهاء وكم تكون عدة أشهر الحج؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: أن أشهر الحج التي أمر الله تعالى بإهلال الحج فيها وى عن الإححرام قبلها 
هي: شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة ويوم النحر داخل فيهاء وهذا هو رأي أئمة 
العترة القاسم والمهادي والناصرء وارتضاه الأخوان المؤيد بالله وأبو طالبء وهو محكي عن أبي 


ع 


والحجة على هذا: ما روى ابن عباس وابن عمر وابن مسعود أنهم فسروا قوله تعالى: #آحَجٌ 
أشي تخاو 0 ممت 1# البقرة :7 بأنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

ووجه الدلالة فيا قاله العبادلة: هو أن مثل هذا الإطلاق في التفسير لا يكون إلاعن توقيفف 2 
من جهة الرمسول 99 سمي لجو جات روك لماو ار تي 


أ 
رأي الشافعي ومحكي عن ابن الزبير وإحدى الروايتين عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وابن 


عباس وأبن مسعود. 
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والحجة على هذا: قوله تعالى: #فَمَن فَرَضَ فيهري لحي قلا رَفْتَ وَلا سوق وَلا حِدَالَ فى 
َلْحَج 4[البقرة 0ع والرفث هو الجاع بدليل قول الله تعالى: #أجلً نكم ليله ألصِيَا م آَلرَفَتُ إل 
نسآيكح#4البقرة: 140] ولا شك أن المحرم بالحج يحل له الجاع يوم النحر لأنه يمكنه أن يطوف 
ويسعى ثم يجامع» وني هذا دلالة على أن يوم النحر ليس من أشهر الحج. ولأن يوم النحر يوم 
. يسن فيه الرمي فلم يكن من أشهر الحجء كأيام التشريق. 


المذهب الثالث: أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجميع ذي الحجة كلهاء وهذا هو رأي 
مالك ومحكي عن الشافعي في (الإملاء) والرواية الأخرى عن علي وابن عباس. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: ##آلحَجٌ أَشْهُرٌ أَشْهُر مُعلو معلومدت# [البقرة:1919] والأشهر جمع شهر وأقل ' 
الجمع ثلاثة» ولن يكون الأمر كا قلناه إلا مع كون ذي الحجة من أشهر الحج. 

والمختار: أن أشهر الحج هما هذان الشهران شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة كما 
هو رأي أئمة العترة» ومن تابعهم على ذلك. 


وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيدهاهئناذا:وهوقولهتعلى: ل«يَسعَلُوتلك عَنٍ الأهلة هِلدِ كل هي مد قِيتَ لِلَئّاسِ 
وَآلَحَج #[البقرة:184]. 


ووجه الدلالة من الآية: هو أن المدة إذا جعلت لشيئين فإن جميعها وقت لكل واحد منهماء 
فيجب أن يكون الليل والنهار داخلين في الأشهر كى) يدخلان في مواقيت الناس. 

الحجة الثانية: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وابن عباس وابن عمر وابن الزبير أنهم 
سئلوا عن ذلك فاتفقت فتواهم على دخول اليوم” ' في أيام الحج. وذلك إنها يصدر عن توقيف 
من جهة الرسول #©؛ لأنه من مقدرات العبادات التى لا تؤخذ من الأقيسة والإجتهادات. 
)١(‏ يقصد: يوم النحر. 


جب" ا 





الانتصار: يكون بالجواب عم أوردوه. 


قالوا: يوم النحر يجوز فيه الجماع بعد الطواف والسعيء فلو كان من أشهر الحج لم يجز فيه ذلك 
كما حكي عن الشافعي. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه إذا فرض فيه احج لم يجز فيه الجماع» وما لم يفرض فيه الحج جاز فيه الجاع . 

وآماثانياً: فلآن ما ذكر ومن الدلالة من الآية لايعارقن ها ذكرفاء سين الأذلةوفإنها 
أوردناه من الأدلة أدل على المقصود وأصرح بالمراد» فلهذا كان راجحاً. 

قالوا: يوم يسن فيه الرمي فلا يعد من أشهر الحج. كأيام التشريق. 

قلنا: نقلب عليهم هذا القياسء فنقول: يوم تؤدى فيه أعمال احج فكان من أشهر الحج كاليوم 
الذي قبله. 

قالوا: ذو الحجة كلها من أشهر الحج كما حكي عن مالك؛ لقوله تعالى: «اخج أنه 
مُعَلُومَتٌ#لالبقرة:1417] واقل الجمع ثلاثة» ولن يكون كذلك إلا ويدخل فيها شهر الحجة كاملاً. 

قلنا: عن هذا جوابان: ظ 

أما أولاً: فلأن من العلماء من ذهب إلى أن التثنية جمع وعلى هذا يجوز إطلاق الأشهر على 
الشهرين وبعض الثالث. 

وأما ثانياً: فلأن بعض الشهر يعبر به عن كله؛ وعلى هذا يجوز إطلاق الأشهر على 
الشهرين وبعض الثالثء كما قال تعالى: قَمَن تَعَجلَ فى يَوَمَينِ قل إنْمَ عَلَمُهِ ومن تأَخَرَ قلة إنْم 
عَلَيِهِ4[البقرة: 707]. والمعلوم أن بعض الرمي إنم) هو في بعض النهار من اليوم الثاني. 

ومن وجه آخر: وهو أن هذا القول مخالف لأقوال الصحابة والتابعين فلا نعتمد عليه. ' 


م 





عد 
لقوله تعالى: '#يسَعَلو تلك عن الْأَهِأةِ قل هِىّ مُوَاقِيت لئاس وَآلْحَجّ7#البقرة: 184] فظاهر الاية دال 
على صحة إنعقاد الإحرام في كل هلال فلهذا قضينا بصحته» وإذا كان الإحرام منعقداً في غير 
أشهر الحج فهل يصح أن يضعه على الحج أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: جواز ذلك؛ وهذا هو المحكي عن زيد بن على وهو رأي القاسمية؛ ومحكى 


والحجة على هذا: هو أن الحج له ميقاتان» ميقات المكان وميقات الزمان» فإذا جاز تقديم 
إحرام الحج على ميقات المكان جاز تقديمه على ميقات الزمان» والجامع بينهما كون) ' 

المذهب الثاني: المنع من انعقاده للحجء وهذا هو رأي الناصرء ومحكي عن الشافعي ومالك. 

والحجة على هذا: هو أن الحج عبادة مؤقتة» فإذا أحرم بها في غير وقتها لم ينعقد لها وانعقد ما 
هو من جنسها ى)| لو أحرم بالظهر قبل الزوالء فإن إحرامه ينعقد بنافلة. 

والمختار: أنه قد أساء وتعدى لوتيانه للعبادة في غير وقتهاء والأقوى ما قاله الناصر 

وحجته ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله تعالى: لج أَشْهُرَ مَعَلُومَتٌُ»لالبقرة:1917] ومعناه: وقت الحج أشهر 
معلومات. وإذا كانت العبادة مؤقتة بوقت فلا يجوز فعلها في غير وقتها. 

ومن وجه آخر: وهو أن وقت العبادة وصف في العبادة وشرط في صحتهاء فك لا يجوز ظ 
تأديتها ولا تكون مجزية إلا بتحصيل وصفها وشرطهاء فهكذا يكون حال وقتها لايجوز 
تأديتها من دونه. 


للا“ 





الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. ظ 
قالوا: الحج له ميقاتان: ميقات مكان وميقات زمان» فإذا جاز تفديم الإحرام للعبادة قبل 
وقت مكانها جاز تقديمها قبل وقت زمانها؛ لاستوائها في كون| شرطين في العبادة. 


أما أولاً: فلآن القياس لا مدخل له في العبادات؛ لأنها أمور غيبية» المعاني فيها منسدة لا يعقل 
ميعناها قاذ وجه لالجراء الأقسة فيها: 

وأما ثانياً: فلآن القياس يمنع من تقديم العبادة على مكانها وزمانهاء لكن دل الشرع على جواز 
تقديمها على مكانها فقضينا به» وبقي الزمان على أصل المنع. 

الفرع الثالث: وإذا بطل إجزاء الإحرام قبل الوقت لتأدية الحج» فعلى أي شيء يضعه بعد 
إنعقاده؟ فهل ينعقد الإحرام على العمرة أم ل(؟ 
. فالظاهر من كلام الناصر: أنه ينعقد على العمرة إذا بطل إنعقاده على الحج؛ فحملناه على 
العمرة لأنها أحد الإحرامين وأيسره. 

وأما الشافعي فحكي عنه في القديم أنه قال: يتحلل بعمل عمرة. واختلف أصحابه في كلامه 
هذاء فقال البغداديون من أصحابه» الكرابيسى والزعفراني: إن إحرامه ينعقد من أول وهلة على 
العمرة» وهو المطابق لنصه في القديم» وقال غيرهم: إنه لا ينعقد على العمرة ولكنه يصرفه إلى 

وعن العمراني: أن الصحيح من مذهبه انعقاده على العمرة . 

وا معختار: ل ل «من فاته 
٠‏ الحج تحلل بعمل عمرة)” وهذا لما بطل إحرامه للحج عمل العمرة» والتفرقة بين الأمرين: هو أنا | 
إذا قلنا بأنه ينعقد على العمرة فإنه لا يحتاج إلى صرف النية إلى العمرة» وإذا قلنا بأنه لا ينعقد على 
)١(‏ رواه ابن عبد البر في (التمهيد) .١157 /١7‏ وهو ني (المغني)؟/ /ا/ا1. 


م 





العمرة فإنه يفتقر إلى صر فه إلى العمرة. 


والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة لقوله تعالى: #وَيّد كُرُوا آَسْمَ أله و 
مَعَلُومّمسو[الحج: 18] لأن الذكر فيها له فضل عظيم على غيرها من سائر الأيام. 

والآيام المعدودات هي أيام التشريق؛ لقوله تعالى: #وَآذكرُوا آله فى امم تكدوذات فمن تفج 
دن الاو يه تر 0 
ثبير كيي| نغير. 

وقال ابن الأعرابي: إنما سُميت أيام التشريق لأنها لا تذبح الأضاحي حتى تشرق الشمس. 

الفرع الرابع: قال الحادي في (الأحكام): ويستحب للإمام أن يخطب الناس قبل يوم 
التروية» وسمي يوم التروية لآن الناس يأخذون فيه الماء ويتروون به لما بعده من الأيام» فيعلمهم 
خرج عند انتصاف النهار إلى منى فيصلي بالناس فيها الظهر والعصر ويقيم بها حتى يصلي المغرب ' 
والعشاء الآخرة» ثم يبيت» فإذا صلى صلاة الصبح فيها توجه إلى عرفة» فيخطب هناك كما يخطب 
بمكة» ويفصل بين كلامه بالتلبية ثم يعود إلى الخطبة» ويفعل ذلك ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً. 

واعلم أن الخطب المشروعة في الحج» فيها خلاف في عددهاء وجملتها مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: محكي عن الناصر أنها أربع خطب: 

الأولى: قبل يوم التروية بعد صلاة الظهر يأمرهم فيها بالخروج إلى منى غداً ويعرسون فيه 
تلك الليلة ليخرجوا يوم عرفة إلى عرفة» ثم يمخرج معهم يوم التروية ويصلي الظهر والعصر بمنى. 
والمغرب والعشاء وصلاة الصبح. ثم يخرج إلى عرفات. 


د 





الثانية: يوم عرفة بعد زوال الشمس قبل الصلاة؛ يعلمهم أعمال الوقوف وأذكاره وشرائطه. 
وترتيب الجمع في الصلاة. 


الثالثة: يوم النحر بعد صلاة العيدء يعلم الناس أعمال يوم النحر من الضحايا وطواف ' 
الزيارة» وترتيب رمي الجمرات الثلاث من الغد, وبعد الغد إلى آخر أيام التشريق. . 

الرابعة: يوم النفر الأول وهو اليوم الثالث من يوم النحر متى صلى الظهر يعلم الناس فيه أن 
كل من أراد التعجيل فله ذلك. 

المذهب الثاني: محكى عن الشافعيء وهو أن الخطب تكون أربعاً: 

الأولى: قبل يوم التروية بيوم في مكة. 

والثانية: بعرفة» بوادي عرنه. 

والثالثة: يوم النحر بمنى. 

والرابعة: يوم النفر الأول. 

وهذا بعينه هو الذي حكيناه عن الناصرء خلا أن الناصر يقول يخطب يوم النحر بعد صلاة 
والشافعي يقول إنه يخطب بعد النفر الأول» ويتفقان فيا وراء ذلك من أوقات 
الخطبتين الأخريتين. 

المذهب الثالث: محكى عن أبي حنيفة ومالك» وهو أنه يخطب ثلاث خطب: 

الخطبة الأولى: قبل التروية بيوم بمكة عند الظهر. 


الثالثة: ثاني يوم النحر. 


مب 





المذهب الرابع: ما حكيناه عن المادي في (الأحكام) وهو أن الخطب المأثورة في أيام 
الحجح خطبتات: 


الخطبة الأولى: سابع ذي الحجة وهو قبل يوم التروية بيوم. 
والمخطبة الثانية: يوم عرفة. 
قهذا تقرير المذاهس. 
وا معختار: تفصيل نشير إليه» وهو أن هذه الخطب المختصة بالحج وردت بها السنة وليس فيها 
شىء واجب» والذي عليه التعويل ما ذكره الحادي ني (الأحكام). وارتضاه السيد أبو طالب وهو 
أن المشروع في أيام الحج من الخطب خطبتان: 
أبي حنيفة وأصحابه والشافعي واصحابه. ولا خلاف في هذه الخطبة أنها مشروعة؛ لما رواه ابن 
عباس» وهاتان الخطبتان هما المختصتان بأيام الحج. 
قال السيد أبو طالب: فأما خطبة يوم النحر فغير مختصة بالحج؛ لأنها تكون ني الحج وفي غيره 
من سائر الأمصار والأقاليم. 
يوم النحر فقال: «أها الناس أي يوم هذا)»؟ فقالوا: يوم حرامء فقال: «أي بلد هذا»؟ فقالوا: بلد 
حرام. فقال: «أي شهر هذا»؟ فقالوا: شهر حرام؛ فقال* «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا» '. 


)١(‏ تقدم. 


وما 





قال: ثم أعادها مراراء ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت اللهم 
هل بلغت»). 


قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته «فليبلغ الشاهد الغائب. لا ترجعوا 
2 كارا ررب عطاك راي در 

والظاهر أن هذه هي خطبة العيد. 

فأما الترمذي فلم يورد في صحيحه شيئاً من خطب الحج؛ واقتصر على إيراد أعمال 


الحج لا غير. 


4 م 


القول في الإحرام 


وهو ركن من أركان الحج الذي لا يتم الحج إلا به فإن كان المحرم من أهل المدينة فالمسبتتحب 
أن يكون إحرامه من الشجرة”"'؛ لما روي عن الرسول لك أنه أحرم منه. وإن كان على طريق مكة 
أحرم من العقيق» لما روي أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أحرم منه لنفسه بعد وفاة الرسول أي 
وهكذا القول في سائر المواقيت. فإذا عرفت هذاء فلنذكر ما ينعقد به الإحرام» ثم نذكر سنن 
الإحرام؛ ثم نردفه ب| يجوز له وما يكره ثم نذكر ما يحرم عليه فعله. فهذه فصول أربعة يتم 


)١(‏ وهو مسجد الشجرة كا مر. 


5 


كتاب الحج- القول في الإحرام < الانتصار 


الفصل الأول 
في بيان ما ينعقد به الإحرام 


دك يوم ارو >و صات 


وينعقد بالنية؛ لقو الله تعالى: #أوَمآ أَمروأ إلا لِيَعْبْدُوأ آللَهَ مخلصِين لَهُ لين 4[البينة: 5]. 
والإخلاص إن يكون بالنية في العبادات حتى تكون العبادة خالصة لوجه الله تعالى بالنية. 
وقوله ##©: «الأعمال بالئيات» ولكل امرئ ما نوى». 

ولا خلاف في اعتبار النية في الإحرام بين أئمة العترة والفقهاء» وهل يعتبر في إنعقاد الإحرام 
غير النية أم لا؟ فيه مذاهب أربعة: 





المذهب الأول: أنه لابد من إعتبار التلبية مع الئية أو تقليد الهديء. فأما بمجرد النية والتهيق ‏ 
والتجرد فلا يكون محرمأء وهذا هو الذي حضله السيد أبو طالب وأبو العباس لمذهب المادي. 
وهو محكي عن الناصرء ورأي أبي حنيفة وأصحابه ومالك. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: وله عَى آَلئّاسٍ حِجٌ الْبْيَتٍ مَن أسَعَطاعَ لَه سَبيلةً14العمران: 49]» فم 
هذاحاله خطاب مجمل في أعمال احج وآليانّتَآرَة يكون بالقول كقوله جزه. «اخذواعني 
مناسككم»”"» وتارة يكون بالفعل وهو أنه © لما أحرم لَبّىء فدل ذلك على أن الإحرام لا ينعقد إلا 
بالتلبية» ويدل على وجوب التقليد وأنه ينعقد به الإحرام عوض التلبية قوله تعالى: #وَآطدَى مَعَكُوقًا أن 
يبل عله 4[الفتم: 4]ء وقوله تعالى: 59ل أَطَدَئ وآ ليد 14الائدة: ؟] ثم قال بعد ذلك: وَإِدًا حلم 
فَآَصَطَادٌوا#الائدة: 7]» ول يتقدم إلا ذكر القلائد. وفي هذا دلالة على أنه ينعقد الإحرام بالتقليد ولول 
ينعقد بالتقليد لكان لا معنئ لذكر الإحلال عقيب التقليد. 


ومن وجه آخر: وهو أن كل من ذهب إلى أنه لابد من شيء مقرون مع النية يذهب إلى أنه إما 
تلبية وإما تقليد. 
)١(‏ رواه البيهقي ني (الكبرى)/ 1780: وهو في (فتح الباري)1/ 177 7؛ و(التمهيد) لابن عبد البر؟/ 14 في أخبار حجة الوداع. 


ات 


الاتتصاز كتاب أ لحج- القول في الإحرام 


المذهب الثاني: أن الإحرام ينعقد بالنية من غير اعتبار التلبية أو أمر آخر غيرهاء وهذا هو 
المحكي عن القاسمء وارتضاه المؤيد بالله مذهباً لنفسه وتحصيلاً على مذهب الهادي» وهو محكى 
عن الشافعى. 

والحجحجة عل هذا: قوله تعالى: وله عَلَ آَلنّاسٍ حِحٌ ألَْيْتِ من آسْعَطَاعَ لَه 
سيلا 14آل عمران: 97]» والمحج هو القصد إلى البيت» ول يذكر الذكر. 

وقوله يك (الحج عرفات)”", وم يذكر الذكرء ولأن التلبية ذكر من أذكار الحج فلا يكون 
واجباً كسائر الأذكار. 

المذهب الثالث: أن الإحرام إن) ينعقد بالنية مع التلبية لا غير ولا ينعقد بالتقليد. وهذا شيء 
يحكى عن أبي عبد الله الزبيري وابن خيران من أضحاب الشافعى . 

والحجة على هذا: هو أن الحج عبادة ذات أركان وأبعاض» فوجب أن يكون انعقادها بالنية مع ظ 
ذكر في أولها كالصلاة. 

المذهب الرابع: أن الإحرام إن ينعقد بالتلبية من غير حاجة إلى النية ولا إلى شيء غيرهاء وهذا 
شيء يحكى عن داود من أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: ما روي أن جبريل 2كَليةِ قال للرسول 4##: «مر أصحابك فليرفعوا 
أصواتهم بالتلبية»”''» فهذا تقرير المذاهب كىم| ترى. 

واممختار: أن الإحرام ينعقد بالنية» وأن التلبية إن) هى مشروعة على جهة الاستحباب دون 
)١(‏ جاء في (فتح الغفار)١/‏ 014 عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن أناساً من أهل نجد أتوا النبي #لك وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر منادياً 


إثم) وأردف رجلاً ينادي ممن. روأه الكمسة وابن حيان والحاكم وصححه. وقال الترمذي:«المج عرفات» لاما وقال: هذا حديث حسن 


صحيح. وأخرجه البيهقي.إه. 

(1) وفي المصدر السالف ص 5١‏ 5: عن السائب بن خلاد قال: قال رسول الله #لك: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم 
بالإهلال والتلبية»» رواه الخمسة؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. واخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وقال الحاكم: إستاده صحيح. 
أكدواخضا. 


ونا 


كتات اليد القول فى الإجرار الانتصار . 
الشرطية في الإحرام» ىا هو رأي القاسم والمؤيد بالله ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنها عبادة لا يجب النطق في آخرهاء فلا يجب في أولما كالصوم والطهارة 
وعكسه الصلاة» فإن لبى ول ينول ينعقد إحرامه؛ فإن نوى الإحرام من غير نطق بالتلبية انعقد 
إحرامه» ولأنها تلبية في الحج فلا تكون واجبة ى) لو كانت في غير محل الإحرام» ولأن الحج عبادة 
على البدن للمال مدخل فيه فلا يكون الذكر فيه واجباً كالصوم. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: #ولله عَلَى الئاس حِجٌ لبي تٍ1#آل عمران:917]» وهو مجمل» وقد أوضحه 
: «خذوا عني مناسككم)» وبفعله فإنه لا أحرم لبى» فدل ذلك على وجوب التلبية. 





ا 
بقوله 1# 

قلنا: أما قوله تعال: لإوَلله عَلى الئاس حِجٌ ايت 114ل عمران:97] فهو مجمل لا حجة فيه إلا فيهما 
كان نصاً فيه أو ظاهراً دل بظاهره. 

وأما قوله: (خذوا عني مناسككم». فإن| يريد: ما دل الشرع على وجوبه؛ ولم تدل دلالة على 
وجوب التلبية» وليس النزاع إلا فيه. 

وأما فعله لما أحرم ولبى فلسنا نتكر ذلك» ولكنا نتكر أنهبا شرط في صحة الإحرام» وإنما لبى 
مع النية على جهة الاستحباب كسائر الأذكار المشروعة في الحج. 

قالوأ: إن عائشة لما طهرت من حيضها قال لما الرسول ##ك: «دعى العمرة وامتشطى وأهل 
بالحج)”". وهذا يفيد الأمر بوجوب الإهلالء ولا يريد بالإهلال إلا التلبية. 
والندب مطلوب كا أن الأمر مطلوبء وإذا كان الأمر هكذالم يكن في الأمر بالإهلال إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري 25 ومسلم / 7م عن عائشة. ورواه ابن خزيمة 5 وأبو داود ؟/ 1617» والنسائي وابن 
ماجة7/ 49/4. 
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الندب؛ لآنه هو المتحقق من الوجوب فيحتاج إلى دلالة منفصلة تدل على وجوبهه؛ وفيه النزاع 
كله. على أن المراد بالإهلال هو النية والقصد إلى الحج. 

قالوا: الإحرام ينعقد بالنية والتلبية من غير تقليد ى] حكي عن أصحاب الشافعي . 

قلنا: ما أوردناه على من قال بوجوب التلبية فهو وارد على هؤ لاء. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الإجماع قد انعقد على وجوب النية في انعقاد الإحرام» والأصل براءة 
الذمة عن الوجوب فيم| عداها إلا بدلالة واضحة؛ ولأنا نقول: معنى مشروع مقرون بالإحرام 
فلا يكون واجباً كالتقليد. 

قالوا: ينعقد الإحرام بالتلبية دون النية» ى) حكي عن داود وطبقته من أهل الظاهر لما روي أن 
جبريل قال للرسول #ك: «مر أمتك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية». 

ووجه الدلالة: أنه لم يعتبر في الإحرام إلا التلبية» وفي هذا دلالة على اختصاصها بالوجوب 
دون النية والتقليد. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلآن الإجماع منعقد على وجوب النية فلا وجه لهذه المقالة» فهو محجوج بإجماع مسن 
قبله من الصدر الأول من الصحابة والتابعين. 

وأما ثانياً: فلأن الأمر برفع الصوت بالتلبية محمول على الاستحباب. 


وحكي عن أبي العباس بن سريج من أصحاب الشافعي قال يوما لداود: 505052 


رسول الله 4# فذكرها له فقال أبو العباس: فقد صرت محرمأء فقال له داود: لقد تَرَيَبْتَ 
حُْصْرٌماً. وأراد بكلامه هذا: أن الحصرم لا يأتي منه الزبيب» كا أن التلبية لا يكون منها إحرام, 
وغرضه: إن إلزامك غير لازم بها ذكرته. 
التفريع على هذه القاعدة 
الفرع الأول: وإذا قلنا بآن التلبية مشروعة في الإحرام؛ سواء قلنا بأن الإحرام لا ينعقد من دونها 
أو قلنا بآن النية كافية عنهاء فهل يتعين لفظها أو يقوم غيرها مقامها من سائر الأذكار؟ فيه تردد. 
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فالذي عليه أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعيء أنها لا تتعين في الإحرام: 
ويقوم غيرها مقامها من سائر الأذكار الدالة على تعظيم الله تعالى وتقديسه وتنزيهه. 

وحكي عن أب يوسف في إحدى الروايتين عنه: أنها تتعين في الإحرام. 

والحجة على هذا: قوله أي لعائشة: «أهلي بالحج». والإهلال لايختص التلبية» ولآن المقصود 
في هذه اخالة هو ذكر الله تعالى بب| يليق به من الأذكار الدالة على تعظيمه وإظهار جلاله وعظيم 
سلطانه» وهذا عام فلا وجه لاختصاص التلبية» هذا ملخص ما ذكره أصحابنا في المسألة. 

والمعختار: أن التلبية مشروعة بعينهاء ؛ لا يقوم غيرها مقامها من سائر الأذكاره ىا مر تقريره في 
تكبير الصلاة ة أنه لا يقوم غيره مقامه . ويدل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن مبنى الحج في أفعاله وأذكاره على التجكمات الجامدة التي لا تفهم معانيها ولا 
تعقل مقاصدهاء وإنم| هي أمور غيبية مصلحية إستأثر الله بعلمهاء فلا يمتنع أن يكون لله تعالى سر 
ومصلحة في تعيين التلبية بلفظها بحيث لا يقوم غيرها مقامها من سائر الأذكار. 

وأما ثانياً: فلآن معنى التلبية: أني مقيم على طاعتك غير خارج عنهاء وهذا المعنى مطابق 
لمقصود الحجء فإن سائر العوالم من أقاصي الأرض وأدناها مقيمون لأمر الله تعالى ملبون لداعيه. 
حيث قال لوبراهيم صلوات الله عليه: : #وأوْن فى آلكاس يلج يَأتُولك رجالا وَعَْ كَل صَايِرٍ 
٠ 2‏ مِن كل فج عَمِيقٍ4[الحج: ] فهم ملبون لداعي الله بهذه الكلمة الدالة على حسن الإجابة 
وحسن الإنقياد للآمر» وغيرها لا يقو م مقامها في مقصود المعنى الذي من أجله جيء بها. 

ومن وجه ثالث: وهو قوله #ألك: اخذوا عني مناسككم». والمعلوم من حاله أنه مانسك ‏ 
الإحرام إلا بذكر التلبية على الخصوصء وهكذا سائر الصحابة والسابعين إلى يومنا هذا على 
اختصاص الإحرام بذكر لفظ التلبية على المخصوصء ما أثر عن أحدٍ منهم تغييرها باعتبار المعنى. 
وفي هذا دلالة على أنها متعينة على الخصوص لا يقوم غيرها مقامها فيها أفادته من المعنى. 

الفرع الثاني: فإن لبى لبى ول ينو شيئاًء لم يلزمه شيء» والإجماع منعقد على ذلكء لأن اللفظ 


ا 
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بمجرده لا حكم له. ولآن النية لابد من اعتبارها في العبادات كما مر تقريره» فإن غلط فلبى بحج 
ونوى العمرة أو لبى بعمرة غلطا ونوى الحج» انعقد إحرامه على ما نواه لا با لبى له على جهة 
الغلط؛ لآن الإعتماد إنا هو على النية» والنسك إن| ينعقد مها دون غيرها. 

قال الحادي في (الأحكام): من لبى غلطاً غير ما نوى؛ فإنه يعود فيلبي كما نوى» ويقول: اللهم 
إني أريد الحججح فيسره لي. 

قال السيد أبو طالب: وني كلامه دلالة على أن المستحب ذكر التسمية من حج أو عمرة. 

وهل الأفضل أن يطلق إحرامه أو يعينه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأفضل هو إطلاق الإحرام من غير تعيين» لما روي عن طاؤوس أن الرسول 9ه 
لى يسم حجا ولاعمرة حتى وقف بين الصفا والمروة يتنظر الوحي من الله تعالى» فأمر أن 
هل بالحج. 

وثانيهما: أن الأفضل التعيين؛ لما روى جابر أن الرسول فلك أحرم بالحج وأصحابه؛ ولأنه 
يكون عالماً بها يدخل فيه من العبادة. 

وا مختار: هو الأول؛ لما روي أن أمير المؤمنين كرم الله وجهه قدم من اليمن على الرسول 40 
دنا ارس 99 ابه أهللت؟؟ فقال: أهللت إهلالاً كإهلال رسول الله. فقال 4#: «فأقم 
على إحرامك)” ' وني رواية أخرى: «أما إن سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر).؛ وفي هذا دلالة 
على أن أمير المؤمنين لم يعين إحرامه لما أحرم له وما فعله لنفسه فهو الأفضلء وأقره الرسول 489. 

وهل الأفضل أن يذكر في تلبيته ما أحرم له أو يقتصر على ذكر التلبية لاغير؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أن لا ينطق ب| أحرم به؛ لما روى عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول: لبيك بحجة. ش 
فدفع في صدره وقال: هو يعلم ما في نفسك. 
)١(‏ في (فتح الغفار)١/ 24٠‏ عن أنس قال: قدم علي على النبي #لك فقال: بها أهللت يا علي»؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي. قال 9ل8: 


«لولا أن معي الحدي لأحللت». متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر. وللبخاري عن جابر: أمره النبي 4# أن يقيم على إحرامه. 
انتهى ملخصاً. 
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وثانيهما: أن الأفضل هو النطق بها أحرم له؛ لما روى عمر رضي الله عنه عن الرسول #ك أنه 
قال وهو في العقيق: «أتاني الليلة آتِ من ربي فقال: صل في هذا الواد المبارك وقل: حجة 
في عمرة)” 

وهذا هوالمختار من اللذهب؛ لأن أقرب إلى التحقق وأبعد عن النسيان لما يعسرض في الح 

من الأشغال» فلهذا كان ذكره أفضل . 

الفرع التالث: وله أن يعين ما يحرم له من إفراد أو تمتع أو قران أو عمرة 
لقوله ##©: «الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى»» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى 

وإن أحرم إحراماً مطلقاً ولم ينو حجاً ولا عمرة ولا إفراداً ولا تمتعاً ولا قراناً صح إحرامه عند 
أئمة العترة» وهو قول الفقهاء لا يختلفون فيه. ظ 

والحجة على هذا: ما حكيناه عن طاؤوسء وما روي عن أمير المؤمنين لما جاء من اليمن وأهل 
بإهلال الرسول © » فكل ذلك دال على كون الإحرام موقوفاً كما أشرنا إليه. 

ومن وجه آخر: وهو أن الإحرام لا يلحقه الفسخ, ولو لحقه الفسخ لجاز لمن فسد حجه أن 
يفسخ إحرامه؛ فلما وجب عليه المضي فيه دل على بطلان فسخه. وكل ما لا يلحقه فسخ فالجهالة 
لا تضره؛ كما نقوله في الطلاق والعتاقء فإنه لو أوقع طلاقاً مجهولاً على نسائه كان واقعاًء ولو 
أوقع العتاق على بعض عبيده لوقع كما سنقرره في بابه| بمعونة الله تعالى. 

وإذا صح ما ذكرناه من كونه موقوفا فإنه يجوز له صرفه إلى ما صرفه من حج أو عمرة ليكون 
خالصاً بالوضع من درك الإحرام وعهدته لا لزمه بالنية» فإن صرفه إلى حج أجزأه. وإن صرفه إلى 
عمرة أجزأه؛ وإن صرفه إليهما جميعاً أجزأه؛ لأهصالح فى الوقيع لا ذكرناه, 


وإدا وى اخر انا يطلنا ذان وضعه عن حجة الإسلام فهل يجزيه أم لا؟ فيه وجهان: 
(0) تقدم. 


دو و م 
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أحدهما: أنه لا يجزيه عن حجة الإسلام؛ لأنها عبادة بدنية مفروضة فلا تصح إلا بنية تخصها 
كسائر العبادات. 

وثانيهما: أنها مجزية له عن فرضه. 

ووجهه: ما رويناه من حديث طاؤوس فإنه 07 أحرم ولم يسم حجا ولا عمرة حتى وقفف 

٠ . ص‎ 

بين الصفا والمروة منتظرا للآمرء فأمر أن يبل بالحج فوضعه عن فرضه وأجراه؛ ولما رويناه مسن 
حديث أمير المؤمنين أنه أحرم إحراماً مطلقاًء فللا وصل إلى الرسول فيك قال له: «ب) أهللت؟» 
فقال: أهللت با أهل به رسول الله» فقال له: «إني سقت الحدي» فوضع إحرامه عن حج فرضه 
وأجراه؛ فهذان الخبران دالان على صحة ما قلناه من صحة إجزاء الإحرام المطلق إذا وضعه عن 
حج فرضمه. 

وإن نوى الحج مطلقا لم يجزه؛ لما كان الحج محتملا للفرض والنفل» كا لو نوى الصوم مطلقا 
في رمضان لم يجزه مالم ينو الفرضء وهو محكي عن أب حنيفة. 
ذكرناه»بخلاف الاستحباب فإنه أخص من القياس لانصرافه إلى ما هو بصدده من حج أو صوم. 

وإن نوى النفل ل يجزه عن الفرض؛ لأن نية الفرضية معتيرة ليكون مها مسقطأ للفرض عن ذمته. 

الفرع الرابع: والمحرم إذا قرن إحرامه بذكر الحج مطلقاء فهل يكون مجزياً له عن فرضه أم 
لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه غير مجز له عن فرضه حتى ينوي الفرضية» وهذا هو الذي قرره أبو العباس 
للمذهبء وهو محكي عن أبي حنيفة» رواه الحسن بن زياد عنه. 

والحجة على هذا: هو أن الحج عبادة ذات تحليل وتحريم فلا يصح اداؤها عن الفرض إلا بنية 
نخصه وهو الفرضية» كالصلاة. 


المدهب الثاني: جواز ذلك» وهذا شىء يحكى عن الشافعى. 


0-0 


كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 

والحجة على هذا: هو أنه لو أحرم إحرماً مطلقاً جاز له أن يضعه عن حج فرضه. فهكذا إذا 
أطلقه عن الحج كان واقعاً عن فرض نفسه وإن ل ينو الفرضية» وهذا هوالمختار على التقرير 
الذي لخصناه من حديث أمير المؤمنين كرم الله وجهه» وحديث طاؤوس عن الرسول 39 أنه إذا 
نوى إحراماً مطلقاً جاز أن يضعه عن فرض نفسه فهكذا إذا نوى الحج في إحرامه مطلقاً كان 
مجزياً له عن فرض نفسه من طريق الأولى والأحق. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الحج عبادة ذات تحليل وتحريم فلا يصح أداؤها إلا بنية خصوصة. وهي الفرضية. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الحج وإن كان محتملاً للنفل» لكن انصرافه إلى فرضه لأنه به أخص وله ألزم, 
فلهذا كان منصرفاً إليه. 

وأما ثانياً: فلأن الإجماع منعقد على ما ذكرناه من جوازه عن فرضه؛ ووقوعه عنه. 

وإن نوى في إحرامه أن يحج به نفلا فهل يجزيه عن الفرض أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الآول: أنه غير جز له عن فرضه. وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هو أن الحج عبادة مشتملة على أفعال متغايرة» فالمفعول منها بنية النفل 
وعليه فرض من جنسها يكون نفلا لا يجزي عن فرضه. كمن نوى في صلاته نفلاً وعليه فرض 
فإنه لا يقع عن فرضه. 

المدهب الثاني: جواز ذلكء. وهذا هو المحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن نية النفل كالنية المطلقة» فمن نوى نفل حج فكأنه نوى حجاً مطلقاً 
فلا جرم حكمنا بإجزائه عن فرضه لأجل الإطلاق بكونه نفلاً. 7 

والمختار: أن العزائم وهي الواجبات» مخالفة للنوافل في أحكامها وشروطها وما يستحق عليها 


الا هع 
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من الثواب» وإذا كان الأمر فيها ىا قلناه فهما نوعان مختلفان» فى! أن الفرض لا يقوم مقام النافلة 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: نية النفل كالنية المطلقة» فمن نوى نفل حج فكأنه نوى حجاً مطلقاًء فلأجل هذا حكمنا 
بإجزائه عن فرضه. ظ 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلا نسلم أن النفل بمنزلة النية المطلقة» بل قد صارت النية مقيدة بالنفل فلا تنصرف 
إلى الفرضية. 

وأما ثانياً: فلأنه منصرف إلى النفل بصريح النية» فلا يصح انقلابه عما هو عليه من النفلية 
ويؤيده قوله 417 «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى». 

الفرع الخامس: وإن أحرم الرجل إحرماً مطلقاًء ثم طاف أو وقف قبل أن يصرفه إلى حج . 
أو عمرة, فإلى أين يصرفه؟ فيه قولان: 

القول الأول: محكي عن الشافعي» وهو أنه لا ينصرف إحرامه إلى شيء بنفس الطواف 
والوقوف. بل لو صرف إحرامه بعد الطواف إلى احج وقع الطواف عن طواف الزيارة. 


لو طاف أو وقف قبل الإحرام. 
القول الثاني: محكي عن أبي حنيفة» وهو أنه إذا طاف انصرف إحرامه إلى العمرة» وإن وقشف 
بعرفة انصرف إحرامه إلى الحج. 


ووجه ذلك: هو أنه إذا تلبس بالنسك انقطع الصرف؛ لأن الصرف مشروط بأن لا يتلبس 
بثىء من النسكين. فإن طاف انصرف إحرامه إلى العمرة لأن الطواف أحد أركانماء وإن وقيف 
انصرف إحرامه إلى احج لأنه أحد أركانه. 


ووب 
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مطلقاً بين أن يتلبس بأحد النسكين أو لا يتلبس»في صحة صرفه إلى حج أو عمرة أو إليهما جميعاً 
ى] مر تقريره. 

الفرع السادس: وإن أحرم بإحرام زيد» صح ذلك لما ذكرنا من حديث أمير المؤمنين كرم 
الله وجهه أنه أهل بإهلال رسول الله 2 فأقره على ذلك وقاسمه في هديه» ثم ينظر بعد ذلك. 
فإن كان زيد قد أحرم بنسك معين من حج أو عمرة انصرف إحرام هذا الذي علق إحرامه إلى 
التسلك الذي أحرم به زيد. وإن أحرم زيد بإحرام موقوف كان إحرام هذا الرجل موقوفاً أيضاً 





ولكل واحدٍ منهما أن يصرف إحرامه إلى ما شاء من حج أو عمرة: ولا يتعين على هذا أن يصرف 
إحرامه إلى ما صرف زيد إحرامه إليه لأنه أملك بنفسه» فإن أحرم زيد إحراماً موقوفاً ثم صرف 
إحرامه إلى نسك معين من حج أو عمرة ثم علق الرجل إحرامه بإحرام زيد بعد ذلك» فإن قال: 
أحرمت بإحرام كابتداء إحرام زيدء فإنه ينعقد إحرامه موقوفاً» وله أن يصرف إحرامه إلى ما شاء 
من حج أو عمرة» ولا يتعين عليه ما صرف زيد إحرامه إليه»و إن قال: كإحرام زيد الآن» انعقد ‏ 
إحرامه بها صرف زيد إحرامه إليه» وإن بان أن زيداً لم يحرم انعقد إحرام هذا موقوفاً؛ لأنه قد عقد 
الإحرام المبهم فلزمه وإنم) علق التعيين على إحرام زيد, فإذا بان أن زيداً لم يحرم انعقد إحرام هذا 
موقوفأء وإن لم يعلم ما أحرم به زيد وضعه على ما يريد من حج أو عمرة. 

الفرع السابع: ني حكم اجتاع النسكين» وفيه مسائل ثلاث: 

المسألة الأولى: قال الحادي في (الأحكام): ومن أحرم بحجتين قاصداً إلى ذلك بأدائهما جميعاً 
فهل تنعقدان جميعاً أو تنعقد إحداهما؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنىا تنعقدان جميعاً ويجبان عليه وعليه أن يمضى في إحداهماء وهذا هو الظاهر 
من إطلاقه في (الأحكام). وهو رأي الأخوين» وارتضاه أبو العباس للمذهب» وهو قول أبي 
حئفة وأصكهابه: ظ 


ع 


مه مس 
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ماج وار 


والحجة على هذا: قوله تعالى: '#أَوْفُوأ بِالْعُقَودٍ14امائدة:1]» وظاهر الأمر للوجوبء وهذا فقد 

المذهب الثاني: أنه إن| تنعقد إحداهما لا غير» وهذا هو رأي الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أنه لا يمكنه المضى فيهما جميعاً وثبوته| جميعاً متفرع على الإمكان وهما 
غير تمكنين» فلهذا لم يكن الواجب إلا إحداهما. 

والمعختار: هو القول بوجوبه) جميعاء ى) هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

وتويك هاهها؛ وهو آن عذيم: اللاتحراين انق :ا ني اوقلهذا وهب الذفاء كبرع)] خيعاء 
لأنه لا منافاة بين الأمور المتّاثلة. 

ومن وجه آخر: وهو أن الإجماع منعقد على ثبوت الإحرامين في مختلفين» كالإحرام بحجة 
وعمرة؛ فهكذا يجب في الإحرامين بحجتين. 


ومن وجه ثالث: وهو أنه إحرام صدر من أهله وصادف محله؛ فيجب القضاء بصحته كما لو ش 
كان أحدهها منفرداً وحده. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: صحة الإنعقاد مترتبة على الإمكان وهماغير ممكنين» فلهذا لم يكن الواجب 
إلا إحداهها. 


قلنا: عن هذا جوايان: 
أما أولاً: فلأنا لا نسلم تعذرهما في الإنعقاد فإنها متماثلان» ولا ممانعة في اجتماع المتهاثلات. 
وأما ثانياً: فلولا أنبها ممكنان لم يصح إجتاعهما وقد اجتمعاء فإنا لا نعني بصحة الإنعقاد إلا 


0 هه وله 


ككاي الحو القول فى الانخرار الانتصار 
قالوا: لو كانا منعقدين لصح الإتيان بهماء فلا بطل الإتيان ببها بطل انعقادهما. 


قلنا: الأداء غير والإنعقاد غير» ولا يمتنع من صحة الأداء وتعذره بطلان الإنعقاد. فلأجل ظ 
هذا كان الإنعقاد صحيحاً ويكون الأداء على حسب الإمكان الشرعى. 


المسألة الثانية: وإذا قلنا بصحة الإنعقاد فيهما لما أوضحناه» وجب أن يرفض إحداهما؛ لأن, لا 
يمكنه المضي فيهما| جميعاً لتعذرهماء وإذا رفض إحداهما وجب عليه لرفضها دم؛ لقوله ل#لُ: من 
ترك نسكاً فعليه دم»» وهذا فقد ترك. 

وعلى رأي الشافعي: لا يحتاج إلى رفض إحداهما؛ لأنه لم ينعقد فيحتاج إلى رفض ولا يجب 
عليه دم أيضاً؛ لأن الدم إن) يتحقق لأجل الرفض ولا رفض على مذهبه. 

وبأي شيء يكون الرفض؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أوها: أن الرفض إنما يكون بالنية» فينوي أنه رفض إحداهما وتفرغ لعمل غيرهاء وهذا هو 
بات اهادي ذكره في (الأحكام). 

ووجهه: هو أن «الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»» فإذا كانت النية عاملة في تقرير 

وثانيها: أن الرفض يكون بالشروع في عمل إحداهماء وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

ووجهه: هو [أنه] إذا شرع في العمل زفي إحداهما] فقد أعرض عن الثانية. 

وثالثها: أن الرفض يكون بالإحرام لإحداهماء وهذا هو المحكى عن أبي يوسف. 

ووجهه: هو أنه إذا تلبس بالنسك لأحدهما فقد لزمه حكمه. 

المسألة الثالئة: وإن أحرم بعمرتين انعقدتا جميعاًء كا انعقدت الحجتان» ويرفض إحداهما كا 
يرفض إحدى الحجتين» وعليه لرفضها دم كما قلناه في رفض الحجة» وهكذا الحكم فيمن أحرم 
بحجة وعمرة فإنه يرفض العمرة ويتهياً لأعمال حجته؛ لما روي عن الرسول © أنه قال لعائشة 
لا حاضت: (دعي عمرتك». وحديث عائشة هو الأصل في الباب فيجب العمل عليه. 


له مس 
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الثانية؛ لأن الإجماع منعقد على المنع من تأدية حجتين في سنة واحدة [لا] أداءٌ ولا قضاءًء وإن كان 
المرفوض عمرة وجب قضاؤها إذا فرغ من أعمال الحج» وهل يجوز قضاؤها في أيام التشريق أم ظ 
لا؟ فيه تردد سنقرره في العمرة بمعونة الله تعالى. 

الفرع الثامن: ني حكم من أدخل عمرة على حجة» وفيه مسائل ثلاث: 

المسألة الأولى: قال الإمامان الحادي والناصر: ومن أَمَلَ بعمرة وهو محرم بحجة فأدخل العمرة 

المذهب الأول: أن إحرامه ينعقد بهماء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة 

والحجة على هذا: هو أنه إذا أهل بها جميعاً مع النية انعقدا معأ فهكذا إذا أهل بإحداهما بعد 
الأخرى ينعقدان جميعاً. ظ 

المذهب الثاني: أن العمرة إذا أهل بها مع إهلاله بالحج فإن العمرة لا تنعقد ولا تلزمه. وهذا 
هو أحد قولى الشافعي» ومحكي عن مالك. 

والحجة على هذا: ما روي عن أبي نضرة أنه قال: قلت لأمير المؤمنين كرم الله وجهه. إني 
أهللت بالحجة وإني أستطيع أن أضم إليها عمرة» أفأضم؟ قال على: لاء ولكنك إن أهللت بعمرة 
وأردت أن تضم إليها حجة ضممت. ولا يعرف له مخالف. فدل كلامه هذا على المنع من إدخال 
العمرة على الحجة. 

والممختار: هو الجوازء كا هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 


وحجتهم ما ذكرنأه. 
ونزيد هاهنا: وهو أنه إحرام صدر من أهله وصادف محله؛ فوجب القضاء بإنعقاد العمرة يعد 


ادهع 
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الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن أمير المؤمنين أنه قال لأبي نضرة مستفتياً له في إدخال العمرة على احج فمنعه 
عن ذلك,. فدل ذلك على أنها لا تنعقد. . 

قلنا: إن أبا نضرة إن) استفتاه ه قبل أن يدخل العمرة على الحج فمنعه عن ذلك» وهذا لاا شك 
فيه وأنها مكروهة وأن صاحبها يكون مسيئاء ولكن الكلام إذا أحرم بها بعد إحرامه بالحج؛ وم 
يتناوله كلام أمير المؤمنين» وإنم| تناول قبل الدخول فيها. 

المسألة الثانية: أنه يكون بعقد الإحرام للعمرة بعد الحجة مسيئاً لا خلاف في إساء: 

قال السيد أبو طالب: وقيل: إنه مراد عمر بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا 
أخمى عنهما وأعاقب على فعلها: : إدخال عمرة على حجة؛ لانه يجب رفضهاء وإذا رفضها فقد تمتع 
بسقوط عملها. وقيل: أراد نكاح المتعة» وقيل: : أراد التمتع بالعمرة إلى الحج مخافة ان يقع الخلل ني 
الحجء ويلزمه رفضها ويتفرغ لأعمال الحج لأنه السابق ويلزمه لرفضها دم لقوله #©: «من ترك 
لكاسوان” . ويقضيها بعد فراغه من أعمال الحج. 

المسألة الثالثة: إذا أدخل العمرة على الحج. هل يصير قارناً أم لا؟ فيه قولان: 

القول الأول: أنه لاايصير قارناء وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو محكى عن الشافعى . 

ووجهه: أن القارن هو [من] قرن بين الحج والعمرة من أول وهلة بإحرام واحدٍ كا 
سنوضحه؛ وهذا إنما أدخل العمرة عل الحج بعد انعقاد الإحرام للحج. فلهذا لم يكن قارناً. 

القول الثاني: أنه إذا أدخل العمرة لاحب سي ايب انه 
طوافه لزمه قضاؤّها. 

ورجه ذلك هو انإ أدخلها بل اتيس بالنسك وهو العلواف صار ان لو تدعا م 


والمختار: أنه لا يصير قارنء كما هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك 
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وحجتهم ما ذكرنأه. 


ونزيد هاهنا: وهو أن القارن إنما هو من جمع بين الإحرام للحج والعمرة جميعاً في وقت واحد 
فأما إذا أدخل العمرة على الحج بعد إنعقاد الإحرام للحج فلا يكون قارناً. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا أحرم بالعمرة قبل التلبس بالطواف صار قارناً. 

قلنا: إن القران نوع من أنواع الحج له صفة مشروعة يخالف من أدخل عمرة على حجة فلا 
يجوز أن يكون قارناً بإدخال العمرة على الحج؛ ولأنه مسىء بإدخال العمرة على الحج. بخلاف 
القارن فإنه لا يكون مسيئاً بقرانه فلهذا اختاره الرسول © فى حجه لما اختص من الفضل 
بالجمع بين الحج والعمرة. 

الفرع التاسع: في حكم من بعث هديه وتأخر عن اللحوق به. 

قال الحادي في (الأحكام): ولو أن رجلا يرد الحج مفرداً كان أو قارناً أو متمتعاء بعث بهديه مع قوم 
وأمرهم بتقليده في يوم بعينه وتأخر هوء فأي وقت يلزمه الإحرام؟ فيه مذهبان: 

المدهب الأول: 5 يلزمه الإحرام 2 اليوم الذي أمرهم بتقليده فيه وهذا هو الذي ارتضاه 
الأخوان وقرره أبو العباس للمذهب. 

والحجة على هذا: ما روى جابر قال: كنت عند الرسول ## جالساً في المسجد فقد قميصه 
من جيبه حتى أخرجه من رجليه؛ فنظر القوم إليه فقال: «إني أمرت بهديي الذي أمرت بتقليده 
وبعثت به أن يقلد في هذا اليوم ويشعر فلبست قميصي وأنسيت فلم أكن لأخرج قميصي من 
رأسى» وكان بعث بهديه وأقام بالمدينة. 

المذهب الثاني: أنه لا يصير محرماً بتقليد المدي وهو مقيّم إلا أن يقدمه ويسير بعده وإن لم 


م٠8‎ 
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والحجة على هذا: هو أن الإحرام إنما كان لازماً له بتقديم اهدي في يوم معلوم, لا من جهة 
إنشاء الإحرام بالنية والذكر» وإذا كان الأمر ىا قلناه فلا يكون محرماً حتى يتلبس بالنسك 
والعمل في تحصيلهء ولن يكون كذلك حتى يسير بعد إرساله بالهدي ليكون متلبساً بالنسك الذي 
لزم الإحرام لأجله. 

والمختار: لزوم الإحرام له بأمر الهدي” ' في ذلك اليوم؛ كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهوما روى الصادق عن أبيه الباقر عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعمر وابن 
عباس رضي الله عنهم كانوا يقولون في الرجل يرسل ببدنة أنه يمسك عم| يمسك عنه المحرمء و لا 
مخالف لهم من الصحابة» فدل ذلك على كونه حجة. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إنه لابد له من التلبس بالنسكء ولن يكون إلا بالسير عقيب الموعدة بذبح الهدي. 

قلنا: الخبر المروي أقوى ني العمل من القياس النظري» وظاهره دال على أنه لم يعتبر السير 
عقيب المواعدة بالذبح. 

ابام اوعر أن أباسيفة ما عول عل الري كمسو سيت شرم 
الرأي في العبادات وهى منحرفة عن الأقيسة. 

الفرع العاشر: في بيان ما اشتمل عليه هذا الخبر من الفوائد وجملتها عشر: 

الفائدة الأولى: : نفس هاذه المسألة؛ وهو أن كل من أمر بهدييه يذيح في وقنت معلوم؛ لزمه 
الإحرام سار بعده أو لم يسر كما دل عليه ظاهر الخبر الذي رويناه. 





)١(‏ في الأصل: بأمر بال هدي. ولعل المراد: لأمره بالحدي...إلخ. 
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الفائدة الثانية: ظاهر الخبر دال على أن النسيان في المناسك لا يكون عذراً في إسقاط ما يتوجه 

الفائدة الثالثة: أنه يجوز إتلاف المال حذراً من الوقوع في المحظورء وهذا فإنه قَدَّ قميصه حذراً 
عن تغطيته الرأس وهو محرم. 

الفائدة الرابعة: أن الفدية تجب على المحرم بتغطية رأسه؛ ولولم تجب بتغطية الرأس لجاز 
إخراج القميص من الرأس. 

الفائدة التخامسة: الخبر دال على أن السير غير معتير في لزوم الإحرام خلافاً لأبي حنيفة؛ لأن 
الخبر لم يدل عليه. 

الفائدة السادسة: يدل الخبر على جواز إظهار أحكام الشرع؛ وإن كان ظاهره مستنكراء 
كما فعل الرسول يه في خرق قميصه في ملاً من الناس لما قصد به إظهار أحكام 
الشريعة في الإحرام. 

الفائدة السابعة: الخبر دال على أن الهدي مشروع في الحج, إما على جهة الوجوب وإما على 
جهة الندب في حق القارن والمتمتع. 

الفائدة الثامنة: أن الخبر دال على البيان في أحكام الشرع كما يكون بالقول فهو حاصل بالفعل 

الفائدة التاسعة: الخبر دال على أن بيان الشرع واجب على الرسول # سواءً سُكل أو لم يُسئل؛ - 

الفائدة العاشرة: أن الخبر دال على أن كل ما كان من الأثواب ليس فيه تغطية الرأس فإنه لا 
وجه لنزعه كالثوب والرداء» لأن القميص إنما جاز قده لما كان في نزعه تغطية للرأسء فلهذا لزمه 
قده وإخراجه من جهة الرجلين. 
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فهذه الفوائد كلها مأخوذة من نفس الخبر الذي رواه جابر قد أشرنا إليها. 


الفرع الحادي عشر: وإن استأجره رجلان على أن يحج عنهما فأحرم عنهما جميعاً» فلمن 


فالذي يأتي على ظاهر المذهب: أنه) ينعقدان جميعاً ويمضى في أحدهما ويرفض الآخر وعليه 
لرفضه دمء كما قلناه في من أحرم بحجتين عن نفسه. وقد مر بيانه. 

وحكي عن الشافعي: أن الإحرام ينعقد عن نفسه. 

ووجه ما قلناه: هو أنه إنم! أحرم عن الرجلين اللذين استأجراه فلا ينصرف الإحرام إلى نفسه. 
كا لو استأجر كل واحدٍ منهما على انفراده. 
مبهم فكان الأمر إليه في وضعه. وهوالذي ارتضاه ابن الصباغ صاحب (الشامل) مذهياً 
للشافعي » وهذا إنما يتأتى على رأيه إذا كان لم يتلبس بثئيء من أعمال النسك» وهو محكي عن أبي 
حنيفة ومحمد. وحكي عن أبي يوسف: أنه يقع عن نفسه. 

وإن استأجره رجل ليحج عنه؛ فأحرم عن نفسه وعن المستأجر له. انعقد الإحرامان ووجب 
عليه رفض أحدهما والشروع في الآخر. 

وحكي عن الشافعي: أنه ينعقد الإحرام عن نفسه. 

ووجه ما قلناه: أنبم| إحرامان عقدا جميعاً فلا مزية لأحدهما على الآخر» فلهذا كانت الخيرة إليه 
في الإتيان بأءبها شاء ورفض الآخر؛ لأنه لا يمكن المضى فيهما بحال. 

وإن استأجره رجل ليحج عنه ثم إنه أحرم بالعمرة عن نفسه وبالحج عمن استأجره» فالذي 
يأتي على ظاهر المذهب: انعقادهما جميعاً ويرفض أحدهما ويأي بالآخرء لأنهها إحرامان انعقدا 
جميعا فلا مزية الأحدهما عل الآخرء ولا يمكن الإثيان بيا معأ فلهذا وجب عليه رفض أحدهها 
والاشتغال بالحج قبل العمرة. 


- 


الانتضار كتاب الحج- القول فى الاحرام 


وحكى عن الشافعى أقوال ثلاثة: 

أوهما: أن الحج والعمرة عن الأجير؛ لآن الإحرام واحد. 

وثانيها: أنه يقعان على ما نوىء حكاه الإسفرائيني عنه. فالحج عن المستأجر 

وثالثها: أنها يقعان معاً عن المستأجر؛ لأن العمرة تتبع الحج» والحج لا يتبع العمرة. 

الفرع الثاني عشر: ومن أحرم بنسكِ معين ثم نسي ما أحرم له«ففي| يلزمه ظ 
ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: ذكره السيدان أبو طالب وأبو العباس للمذهب وهو المحكى عن الشافعى 
في التديد. 

. قال السيدان أبو طالب وأبو العباس: إن هذا الرجل يطوف ويسعى ناوياً ما أحرم له ولا 
يقصر ولا يحلق» ثم يستقبل الإحرام بالحج بنية مشروطة لئلا يدخل حجة على حجة, ثم يأتي 
بأعمال الحج على ما يأني بيانه» وعليه دمان» أحدهما بدنة لجمواز أن يكون قارناًء والدم الثاني 
للسوق إن كان قارناء وإن كان متمتعاً فهو لترك الحلق والتقصير بين والعمرة والحجة. والبدنة 
تكون دم التمتع» وإن كان إحرامه للعمرة أو بحجة مفردة فالدمان يكونان على جهة الاستحباب» 
إذلا وجوب هناك لما ذكرناه. 

والحجة على هذا: هو أن هذا نسيان لحقه في فعله بعد التلبس بالعبادة فلم يكن له الإجتهاد 
وتغليب الظنء وإنا يلزمه الخلاص منها باليقين كمن شك في عدد الركعات. 

المذهب الثاني: أنه يتحرى ويبني فيه على غالب ظنه فيا أحرم لهء وهذا هو رأي الشافعي 
في القديم. 

والحجة على هذا: هى أن ما هذا حاله اشتباه في شرطء فكان للاجتهاد فيه مدخل في تغليب 
الظن والعمل عليه كالتحري في طلبه للقبلة والآنية في الوضوء عند التباسها. 


1 


كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 

المدهب الثالث: أنه إذا نسي ما أحرم له فإن له الخيار في صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» 
وهذا هو المحكى عن أبي حنيفة. 

والمنجة على هذا: هو أنه بعد النسيان قد استبهم عليه الأمر في المضي للا أحرم له بعد تحقق 
اماع اباب اااي اليس ييا باس سي سيهيه1 

والممختار هاهنا: تفصيل نشير إليه» وهو أن كل من نسي ما أحرم له ولم يمكنه تغليب الظن على 
تعيين ما أحرم له؛ فإن أمكنه عمل على ما يغلب على ظنه من إفراد أو تمنع أو قران؛ لأن لغلبة 
ااا او < 
أو عمرة. . 

والحجة على هذا: قوله #©: لرفع عن أمتي المخطأ والنسيان». 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول #ألك رفع حكم العبادة عن الناسي؛ ولم يكن الأمر كما 
قاله إلا مع بطلان ما أحرم له لأجل نسيانه؛ وإذا بطل ما أحرم له والإحرام متحقق وجب ما 
ذكرناه من وضعه على ما أراد من حج أو عمرة ليخلص عن درك الإحرام الملتحقق في ذمته. ‏ 

الحجة الثانية: هي أنا إذا أوجبنا عليه الخروج عن عهدة العبادة بيقين فإنه يلزمه أن يفي بحج 
الإفراد والتمتع والقران؛ لأن إحرامه محتمل لما ذكرناه» ويلزم من هذا إدخال ثلاث حجج 
في سنة واحدة. 

الحجة الثالثة: أنه يلزم من هذا الوفاء بأحكام الإفراد والتمنع والقران» وفي هذا صعوبة 
ومشقة» وتحميله ما يحمله من الغرامات المالية والدماء التي لا يلزمه إهراقها بيقين» وفي هذا حرج 
والله تعالى يقول: .: لأوَمَا جعَلَ عجرف لين ِن حَرٍّ14الحج:8/] فيجب التعويل على ما ذكرناه؛ ٠‏ 
فإن فيه خروجاً عن عهدة الإحرام وخلاصاً عما لزمه في ذمته من أمر العبادة. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 


ع 1س 





قالوا: إنه قد تلبس بالعبادة وسى ما أحرم له فلابد من الخلاص عنها بيقين؛ ولن يكون 
الأب ذكرناة. ظ 

قلنا: إن غلب على ظنه شىء وجب العمل على غالب ظنه في العغبادة؛ لأن لغليبات الظنون 
مدخلا في أداء العبادات على وجههاء وإن لم يغلب على ظنه شيء وجب ما ذكرناه من وضع 


إحرامه على ما ثناء من سحيج أو عمرة» قفيه خخلاص عن عهدة الإحرام وبراءة للذمة وخعرؤوج عبن 
عهدة الأمر بالعبادة. 


فحصل من مجموح ما ذكرناه: أن الناسى لما أحرم له؛ فطريق الخلاض عن عهدة إحرامه أن 
يعمل ظنه في] أحرم» فإن غلب على ظنه عمل عليه» وإن لم يغلب على ظنه ثبىء وقد تحقق إحرامه 
فإنه يضعه على ما شاء من حج أو عمرة ليكون خالصاً على تأدية ما ذكرناه. [ 
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الفصل الثاني 
في بيان السنن في الإحرام 


وجملتها ثاني: 

السنة الأولى: والمستحب لمن أراد الإحرام أن يتنظف في جسمه بإزالة الشعورء فينتف إبطه 
أو يحلقه.ويقلم أظفاره ويحلق عانته ويأخذ مسن شاربه والإجماع منعقد على استحباب هذه 
الأمور عند الإحرام» وقد فعلها الرسول © عند إحرامه وأمر أصحابه بفعلهاء فدل على أن 
جميع ذلك من السنة عند الإحرام. 

السنة الثانية: الغسلء وفيه مسائل أربع: 

الأولى: حكمه. والغسل للإحرام مستحب. 

قال الحادي في (الأحكام): ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل لما رواه خارجة بن زيدر”" 
عن أبيه أن الرسول ## اغتسل لإهلاله”. 

وحكي عن الشافعي أنه قال: لم أترك للإحرام الغسل قطء ولقد اغتسلت وأنا مريض أخاف 
من الماء» وما صحبت أحداً يقتدى به في الغسل للإحرام قط"". 

ويستحب الاغتسال للحج في سبعة مواطن: للإحرام» ولدخول مكة. وللوقوف بعرفة» وفي 
مزدلفة» ولرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق» ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة لأن 
الناس لا يجتمعون لها. 


)١(‏ ترجم له صاحب (الأعلام) ترجمة مقتضبة جاء فيها ما لفظه: خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاريء أبو زيد من بني النجار: أحد الفقهاء السبعة 
في المدينة. تابعي» أدرك زمان عثان وتوفي بالمدينة» عاش مابين 59 إلى99 ه-:56-/7الام. إأه. قال ني المامش: وهو في (وفيات 
الأعيان)1/ »١158‏ و(سير النبلاء): و(حلية الأولياء)7/ 188. 

(1) رواه البيهقي في (الكبرى) 5/ 7"ء والدارقطني في سننه 7/ .77١‏ 

(؟) في العبارة نظر وإبهام فلتراجع. 


هوت 


الانتصار كتاب | لحج- القول في الإحرام 

المسألة الثانية: هل يكون واجباً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من وجوب الغسل للإحرام» وهذا هورأي ا العترة القاسم والمهادي 
والمؤيد بالله» وهو رأي الفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على هذا: أن الوجوب لابد عليه من دلالة» ولا دلالة عليه؛ فلهذا بطل القضاء 
بكونه وابجا. 

المذهب الثاني: وجوبه. وهذا هو المحكي عن الناصر. 

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسى عند إحرامه اغتسل إذا ذكره» وظاهر كلامه 
القول بوجوبه؛ لأنه إن كان نفلا لم يلزمه الاغتسال» ذكره أو لم يذكره. 

وحكي عن مالك أنه قال: لا أحب تركه؛ وكلام مالك يحتمل الوجوب. والأظهر أنه نافلة؛ 
لأن الإنسان قد يطلق: لا أحب تركه. على ما كان سنة مؤكدة. 

والمعختار: أنه سنة مؤكدة لاتفاق الخلف والسلف على فعله؛ كما قاله الشافعي» وهو رأي 
ائمة العتدة 

وحجتهم ما ذكرناأه. ظ 

ونزيد هاهنا: وهو أنه لو كان واجباً لم يؤمر به من لا يصح منه الغسل كالحائض والنفساى 
كغسل الجنابة» ولأنه غسل لأمر مستقبل فلم يكن واجباً كغسل الجمعة والعيدين. 

المسألة الثالثة: في المقصود به. والمقصود به: التنظيف دون التطهير» ٠‏ فلهذا فإنه مشروع في حق 
الصبي والحائض والنفساءء لما روى جابر أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة 
فأمرها رسول الله لك أن تغتسل وتحرم؛ وما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول © قال: 


«الحائض والنفساء إذا أتتاعل المواقيت تغتسلان وتحرمان وتقضيان الماسك كلهاغير الطواف 
بالبيت»”. لآن اليض والنفاس لا ينافيان هذه العبادة فلا يمنعان الإغتسال لما. 





."16 /١9)ديهمتلا( وابن عبد البر في‎ »١55 /” رواه أبو داود في سننه‎ )١( 
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تت ا 


بجر 






المسألة الرابعة: فإن لم يجد المحرم ماءً تيمم اك تعالى: 0 تجَدُوأ مآ وه 


طَيبّ4[النساء: *4]» ولأنه إذا كان القيمم نائباً 
أولى وأحق. 

السنة الثالثة: اللباسء فإذا فرغ المحرم من الاغتسال فإنه يلببس إزاراً ورداءً ويكشف رأسه 
ويخلع خفيه ويلبس النعلين؛ لما روى ابن عمر أن الرسول © قال: «ليحرم أجدكم في إزار 
ورداء ونعلين)»” ". 

والمستحب أن يكون الثوبان أبيضين؛ لقوله #لك: "خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها 
موتاكم). والمجرم على أكمل أحواله» فلهذا استحب له لياس أفضل الثياب ولا فضل ع: 
أنه العترة مين أن يكنون الثوبات دين اهفسلن: زالبعيي عبد اهاب الشافهي 
ادير اسرد ظ ٠‏ 

وجكي عن قوم كراهة الإحرام في الجذيل 


قال السيد أبو طالب: وما قلناه من أنءألثاتف! ققذبيله) يفسد ما قالوه من كراهة الجديد. ‏ 








السنة الرابعة: الصيلاة» وفيها مسائل ثلاث: 

المسألة الآولى: فإذا فعل المريد للنسك ما ذكرناه ار سي مر 
ركعتين ثم يحرم؛ اماروى ابن عباس وجابر بن جبد اله عن الرسول 4 أنه مصلى باذي الحليفة 
ركعتين ثم أحرم'” ''» هذا هو الذي ذكره الحادي في (الأحكام) أنه صل ركعتين لحديث جابر 
وابن عباس . 

وحكي عن الناصر: أنه يصلي ست ركعات» وكل ذلك جيد لأن الصلاة خجير؛ لما روي عن 
الرسول فك أنه قال: «الصلاة خير موضوعء فمن شاء أن يقلل فليقلل ومن شاء أن يكثر فليكثر». 


)١(‏ تتمته: «...فإن لل يجد نعلين فليا خفين ولية 1 5 | أسفل من الكعبين» رواه أحمد» وأورده الشوكاني في (نيل الأوطار)4/ 7٠5‏ وغيره. 
(؟) جاء في المصدر السالف 705/4 عن جابر أن إهلال الرسول ##ك من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري وقال: رواه أنس 





-5غ1١8-‎ 










ويستحب إذا ان من طريق المدينة أن , ب ) إِ ؛ 
فإن أراد أن عر من غير المسيجد جاز ذلك؟ لقوله 2 ١‏ 

المسبألة التالتئهك: وإن |9 تفق الحرام ف وفت لا تجوز فيه الصلاة. وهو عند برع الشمس 
وعند غروبها وعِند استقامتها قبل الزوال وما أشبهه من الأوقاتٍ الى نظرت؛ فإن أمكنه أ أن 


يقف حتى تزول الكراهة في الوقت ويصلي ويحرم فعل ذلك» لآن الص 
لم يمكنه ذلك أحرم من غير صلاة؛ لأن ابتداء النافلة في ذلك الوقت لا يجوز. 


السنة التخامسية: التلبية» وتشتمل على مسائل سبع : 


المسبألة الأولى: في حكمهاء وهل تكون واجبة لا , 
وينعقد الإحرام بالنية؟ فيه بخلافٍ قد ذكرناه وأوضحبا أن المختار أ 
التلبية مستحبة؛ وقررنا الانتصار فأَغد ع تكريره. 


المسألة الثانية: في وقتهاء وهل الأفضل أن يحرم عقيب الصلاة أو حين تنبعث به راحلته أو . 
حين يشرف على البيداء؟ فيه مذاهب ثلاثة: 








سلاة زيادة قربة وطاعة؛ وإن 









المذهب الأول: أن الأفضل أن يكون إجرامه وتلبيته حين يفرغ من الصلاة» وهذا هو رأي أئمة 
العترة» وهو حكي عن أبي حنيفة. ورأي الشافعي ف القديم. 


المذهب الثاني: محكي عن الشافعي في الجديد» وهو أنه إن| أهل حين انبعثت به راحلته. 





ووجهه: ما روى ابن عمر أن الرسول #ه م يكن يبل حتى تنبعث به راحلته. وهذانفي 
وإثبات» وفيه دلالة على أن الإهلال إنم) كان عند انبعاث الراحلة» ولا يكون في غيره. 


المذهب الثالث: محكي عن مالكء أن إهلاله إنما كان حين أشرف على البيداء. 


5200 ع ءِ 
لما روي عن الرسول 99© أنه أهل حين أشرف على البيداء. 
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والمعختار: أن إهلاله إِنْما كان بعد الصلاة؛ لما روى سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: 
55 ثم وقال نعضهم: حين انبعثشت به راحلته. وقال بعضهم: ين أشرف عل البيداء. فقال ابن 
١ :‏ ها 5 لام بذلك» إن الرسوا ل ا ؛ لمأ ف مستجده بذي الحليفة 0 »ثم 
ًّ فيحوشل 00 وقالوا: أهلّ خين فرغ من الصلاة» فله) ركب وأعفت ت به راحلته 
أهلّ؛ وأدركة قوم وقالوا: أهل حين ان به راححلتهء فلما أشرف على البيداء أهلّ فأدركه نوم 
فقالوا: أهلّ حين أشرف على البيداء: أهل رسول الله ليك فى + 
وين أشرف غلى البيذاء. 
الانتصار: يكون بالواب عما أوردوه من قوطم أنه أهل حين انبعقت به رأخلته» كما حكي عنن 
قلنا: : إن السبب في الإختلاف ما قاله ابن عباس من كونه مُهلاً في هذه الأوقسات الثلاثة 
والناس يدركونه أرسالاً؛ فيروي كل واحَدٍ منهم على ما أذركه وهو غليه: وما قلثاة هو الأف: 
والآدى؛ لاثة انتداء الإهلال ولاغاية قبله؛ وهو جامغ هذه الأقوال الغالاثة. 


























لخهر بالتلبية هو السئة؛ لما روي عن الرسول 48 أ: 
| يجهر بهاء ثم مَنْ بعده من الضصحابة والتابعين من أثمة العثرة وغيرهم: وضفتها أن يقول: ل 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك”"» وهذه الأربعة هي تلبية رسول الله الثى زواها ابسن 
عمر وجابر» وهل تجوز الزيادة غليها أم لا؟ فيه مذهبان: 


الذهب الأول: جواز الزيادة على هله الأربع: وهذا هورأ أكمة ة العترة و خم 


ألة الثالثة: في صفة التلبية؛ وا 














ا عن أبي ١‏ آ 





ا 0 
لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والتعمة لك لآ شريك للك». وكان عبد الله يرفع نع هذأ: لبيك لبيك وسغذيك والخير بيديك والرغباء 
إليك والغمل. متفق عليه: : وغغن تجابر قال: أغل النبي له فذكر الثلبية مثل حخديث ابن عمز قال: : والناس يزيدون: ذا المعارج؛ ونحوه من 
الكلام؛ والنبي #لُك يسمع فلا يقول هع شياً. رواه أحمد وأبو داود ومسلم بمعتاه دعن أبي هريرة أن البي 8# قال في تلبيشه: ١‏ «لبيك إله 
الحق لبيك4. روآه أحمد واء بن ماجخة والنسائي و وابن خبان واتتاكم. 


47 :- 





والحجة على هذا: ما ظهر واشتهر أن الرسول © كان يرى أصحابه يزيدون على تلبيته فل 
ينكر عليهم ولا ينهاهم عن ذلكء وفي هذا دلالة على الجواز» فكي عن عمر أنه كان يزيد: لبيك 

وروي عن أبن مسعود أنه كان يقول في الزيادة: لبيك إله الحق بعدد التراب لبيك ذا المعارج 
لبيك سيدي. وروي عن الناصر أنه كان يقول في الزيادة: لبيك ذا النعماء والفضل الجميل لبيك 
غفار الذنوب ستار العيوب لبيك لبيك مرهوب ومرغوب إليك تستغنى ويفتقر إليك. لبيك ذا 
الجلال والوكرام؛ لبيك لبيك والمعاد إليك؛ لبيك يا كريم لبيك إله التلبية لبيك ذا المعارج. 

ولو زاد مع تلبية الرسول ##لكُ: لبيك خير مدعو لغفران الخطايا وخير مرجو لنيل الإجسان 
والعطايا لبيك إقامة علي طاعتك لبيك فراراً إليك من عظيم عذابك وعقوبتك لبيك واسع الرحمة 
والمغفرة» لكان حسناً. 

المذهب الثاني: أن الزيادة مكروهة: وهذا هو المحكى عن الشافعى. روأه المسعودي مسن 
أصحابه؛ لما روي أن سعد بن أبي وقاص سمع ابنه يلبي ويقول في تلبيته: لبيك ذا المعارج» فقال 
له: يا بني أما إنه ذو المعارج ولكنا لم نقل هذا على عهد رسول الله 4/9. 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني من أصحاب الشافعي: ذكر أهل العراق عن الشافعى أنها 
تكره الزيادة وغلطواء بل لا تكره الزيادة ولا تستحب؛ لما روي عن رسول الله 4# أنه قال في 
تلبيتهة لبيك ابلك قا قا حيؤودية ور ]م7 , 

والمتختار: هو جواز الزيادة على تلبية رسول الله 4# ولا يبعد أن يكون ذلك إجماعاً؛ لأنا قد 
ذكرنا رجوع قول الشافعي إلى ما قلناه من الجواز» فلهذا كان متفقاً عليه. 

المسألة الرابعة: في لفظ التلبية» يروى بكسر الهمزة من قوله: إن الحمد والنعمة لك» 
وفتتحهاء فالكسر: على معنى الوبتداء؛ وهو أولى» كأنه قال: لبيك والحمد والنعمة لكء والفتح: 
على معنى التعليل» كأنه قال: لأن الحمد والنعمة لك. وإنما كان الكسر هو الأولى؛ لأنها إذا كانت 





.99 واضح أن هذا ليس زيادة لأنه مروي عن الرسول فك وإنيا اللقصود بالزيادة ما زاد على تلبية رسول الله‎ )١( 
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قال الهروى ف غريية: ومعنى سعديك: أتيذ ساعدت على طاعتك مساعدة بعك مساعلة: 


2 
و 


1 


لمحرم قائأ وقاعداً و مافيا: أوواكباً وفى أ أدبار التصلاة 


٠ 
6 


ال؛ اما أهل مهل إلا بر ولا كبر مكبر قط إلا بُشّر) 








4 للجنب؛ ومثل محمد ' 
ذلك للحائض فض؛ ما روي عن الرسول * 
غير أن 8 لا ابا بالبيت )" باخلع بلي 2 أعخائض 












لسلف: ويستيحي الل جد دك جد خياب يعن رسج 
2 ا ا غلية بعرفات وفيا ليق لأن الأحاديك الدالة على امستحباب 


لما لظ | لسادسعة: في العلبية 51110000 


5 5 





والظاهر من لمهت ! هع 7 القلمية ف رت والسعي؛ ؛ وهو متكي عَنْ الشافعى ْ في القديم؛ 












١: تيس‎ 7 


وإذا قلنا بجواز الزيادة على تلبية الرسول 3:01 


والمختار: أنه لا يستجحب” ' النقصان منها؛ 
فالظاهر تء 






لو ني بهء فلا وجه لنقصانه. 


ج: رفع الصوت بالتلبية؛ والج: إراقة الدماء للهدى 
برعت ش # ٠‏ 
ب مَك كنج 14النبا: 14]. 











السنة السادسية: وهل يستتجب لا 





)١(‏ لعله يقصد أنه لا يجوز. 
(5) روه الترمذي 7/ »١145‏ وابن ماجة 7/ 9/9 وإبن أبي شيبة ؟/ 7/ا. 
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المذهب الأول: أن ذلك محظور لا يجوز فعله للمحرم؛ وهذا هو رأي أئمسة العترة القاسم 
والحادي والناصرء وأخختاره الأخوان» وهو محكي عن ابن عمر وتحفد بن الحسسن أخبراً» وغ“ 

والحجة غلى هذا: ما روى يغلى بن منية قال: كنأ عد رسؤل الله 4# بالجعرانة فأتاه رجل 
أعرابي وعليه مقطعة -يغني جبة- والمقطعات: هي الخباب من الكثان والصوف والخزء وهو 
ضمح بامخلوق؛ والخلوق: مجموع من الأطياب» وني بعض الروايات: وعليه ردع من زعفران» 
والردع: هو الأثر من الزعفران والدم وغير ذللك تما له أثسرع فقال: يا رسول الله؛ إني أحر _ 0 
بعمرة وهذه عَلٌّ؛ فقال الرسول هه ما كدث تضنع في خيجك؟) فقال: كنت أنزغ هذه المقظطئ: 
وأغسل هذا الخلوق» فقال له الرسول: «ما كنت صائعاً في 
له بالنزع للمقظعة والغسل غن الخلوق فيه ذلالة غلى ما قلناه من إزالة آثار الطيب والخلوة 
بقي أثره بعد الإحرام فهل تلزمه الفدية أم لإ؟ 

والظاهر: أنها غير لازمة له؛ لأنه ليس مستعملاً للطيب بعد الإخرام كما مستقرره فيم] يرم 
على المحرم. 








1 















وأصحاب إلاعسداً ومروي عن الشاي وأصحاه» وابن عباس وان اي ع 1 


والحجة على هذا: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبست رسول الله © لأخرامه 
حين أحرم ولحله قبل أن طاف بالبيت» تعني ظواف الزيارة". 


:151١ وابن عبد البر في (التمهيد)؟/‎ 217١/1 أخرجه مسلم في ضحيحه 475/7 والبيهقي في (الكبرى)0/ 8 والشافغي في مسنده‎ )١( 

(؟) أورده في (الجواهر) بلفظ: طيبت رسول الله له بيدي هأتينَ حين أخرغ وحين أخل قبل أن يطوف بالبيت: ؤبسطت يدنها. وفي رؤاية: كنت 
أطيب رسؤل الله لكك غند إنحرامه بأطيب منا أجذ. وف رواية أخرى: : ... كأني أنظر إلى وبيض الطيب في مفارق رسول الله يه وهو محسرع. 
وفي أخرى: طيبت رصول الله أل لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ببدي: وفي الحديث روايات كثيرة. أخرجه البخاري 
ومسنلم وغيرةماء إه. 801/7. 
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لانتصار .. كتاب الحج- القول في الإحرام 


وروي عن عائشة أنها قالت: رأيت وبيص المسك -والوبيص بالصاد المهملة: لمعانه- في 
مقرق رضول :الله أ بعد ثلاث من إحرامه. ولأن الطيب معنى يراد للاستدامة والبقاء فلم يمنع 
الإحرام من استدامته كالنكاح. 

المذهب الثالث: أنه يكره مع كونه جائزأء وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب» وحكي ظ 
عن عطاء ومالك» والكراهة عندهم متعلقة با يبقى له أثر بعد الإحرام» فأما ما لا يبقى له أثر بعد 
الإحرام فلا كراهة فيه» فأما الفريقان من ال حنفية والشافعية فلم يفرقوا بين ما بقي أثبره بعد 
الإحرام وبين ما لا يبقى أثره بعده في الجواز والاستحباب. 

والممختار: هو المنع من استعمال الطيب قبل الإحرام» سواءً بقي أثره أو لم يبق» ى) هو رأي أئمة 
العترة ومن تابعهم. 


وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه وجد ريح طيب وهو بذي الحليفة فقال: 
من هذا؟ فقال معاوية: مني» قال عمر: منك لعمري. وأراد عمر با ذكره لمعاوية: تهاونه بأمر 
الدين وجرأته على المحرمات وإقدامه على مخالفة الشرع في كل أحواله. ولهذا كان منه ما كان من 
الحرأة والفسق بمخالفة أمير المؤمنين كرم الله وجهه. واتتصابه لعداوته وحربه» فقال له معاوية: 
لا تعجل علي فإن أم حبيبة -يعني أخته- امرأة رسبول الله طيبتني وأقسمت عل فقال عمر: وأنا . 
أقسم عليك فارجع إليها فلتغسله. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن عمر أمره بالرجوع إلى أخته وأمرها بغسله فغسلته» ومثل هذا 
إنما يكون عن توقيف من جهة الرسول 4# إذ لا مدخل للإجتهاد فيه. ولأنه أمره بغسله وأمر 
أخته بغسله بمحضر من الصحابة ول ينكر عليه أحد» فجرى مجرى الإجماع على المنع من ذلك. 

وروي عن عثمان أنه رأى رجلا بذي الحليفة يريد الإحرام وقد دهن رأسه. فأمره أن يغسل 
رأسه بالطين. ظ 
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السنه السابعة: ما يتعلق بدخول مكة من المستحبات وحملتها ست: 


الأول منها: الإغتسال بذي طوى, ولا يكفيه ما سبق من غسل الإحرام؛ لما روي عن 
أنه اغتسل بذي طوى» وهو موضع بطرف مكة:؛ ولأن الناس يجتمعون للدخول 
فيسن له الغسل كالجمعة» ويسن هذا الغسل للطاهر والحائض والنفساء؛ لقوله يك لعائشة: 
افعل ما يفعل ال حاج ما خلا الطواف بالبيت)”". وهذا نما يصنعه الحاج» فلهذا سن في حق 
من ذكرناه. 

الثانية: ويستحب أن يدخل مكة من ثنية كدا -بفتح الكاف- من أعلى مكة بالبطحاء.» ويخرج 
من ثنية كُدا -بضم الكاف- وهو أسفل مكة؛ لما روى جابر أن الرسول #© دخل من الثنية 
العلياء وخرج من الثنية السفلى» وهذا إنما يكون في حق من جاء من ناحية المدينة» فأما من جاء 
من غير تلك الناحية فلا يلزمه أن يدور؛ لأنه ربا شق عليه أن يدور إلى الثنية العليا. 





الثالئة: ويستحب أن يدخل من باب بني شيبة وهو الباب الأعظم لمن جاء من ناحية المدينة 
ومن جاء من غيرها؛ لأنه لا يشق الدوران إليه» فلهلا كلان مستحباً؛ لأن الرسول يله دخل منه. 

الرابعة: ويستحب إذا رأى البيت أن يدعو ب) بذا له؛ لما روى أبو أمامة عن الرسول 8 أنه 
قال: «تستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة)”". 

الخامسة: ويستحب أن يرفع يديه عند رؤية البيت إذا دعا؛ لما روي عن الرسول © أنه قال: 
١لا‏ ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» عند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة» وعند الصلاة وفي 


الموثفين وعتد الحمر نين 

وحكي عن الشافعي أنه سئل عن رفع الأيدي فقال: لا أكرهه ولا أستحبه وإن فعل ذلك 
كان حيرداً. 
0) تقدم. 


() رواه البيهقي في (الكبرى) ”7/ 355» والطبرانيٍ في (الكبير)8/ 2١59‏ ك7 ١‏ . 
(5) رواه في (مجمع الزوائد) 7/ ٠١7‏ وغيره. 
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وحكي عن جابر بن عبد الله كراهته. 


وا مختار: جوازه لم ذكرناه. 


السادسة: ويستتحب إذا رأى البيت أن يقول: اللهم زد هذا البيت تعظياً وتشريفاً ومهابة 
وبرا. لا روى ابن جريج أن الرسول # كان يقول ذلك عند رؤية البيت”' ويستحب أن يضيف 
إلى ذلك قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام؛ فحينا يا رب بالسلام؛ لما روى سعيد بن المسيب - 
أن الرسول © كان يقول ذلك. 

وحكي أنه لقي جماعة من كبار الصحابة» فهو لا يقوله إلاعن توقيف من جهة الرسول 49 
فهذه حملة السئن المتعلقة بدخول مكة. 

السنة الثامنة: في حق إحرام المرأة» والسنة في إحرامها أن تغتسل لإحرامها؛ لما روينا من 
حديث عائشة أن الرسول © أمرها بالإغتسال للإحرام وهي حائض» فإذا فرغت من 
الإغتسال فإنها تليس القميص والسراويل والخفين» ولا خلاف في جواز لبس المرأة لما ذكرناه» بين 
أئمة العترة والفقهاء, ولما روى عمر أن الرسول #ل مبى النساء في إحرامهن عن النقاب 
والقفازين» والقفازان -بضم القاف وتشديد الفاء-: واحدهما قفازء يعمل لليدين يحشى بالقطن 
ويكون له أزرار تزر على الساعدين تلبسه المرأة في يديهاء والنقاب: شيء من أنواع الثياب تضعه 
المرأة على و-جهها فيه ثقبان لموضع العينين» غليظ» والبرقع: شيء رقيق من أنواع الثياب تنظر المرأة 
من ورائه لرقته. 

وهل يجوز للمرأة لبس القفازين أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المع من ذلكء وهذاهورأي أئمة العترة ومحكي عن أمير 


(1) في (جواهر الأخبار) ولفظه في (المهذب): ويستحب أن يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكرياً وتعظيياً ومهابة» وزد من شرفه وكرمه من 
حجه أو اعتمره تشريفاً وتكريياً وتعظياً وبر لا روى أبن جريج: أن النبي لك كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال ذلكء ويضيف إليه: 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام فحيتا ربنا بالسلام». إه. 7/ 07 8. 
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الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 


المؤمنين كرم الله وجهه. وعمر وعائشة. 

والكبوة هل هذا:ماووى ابن صمرخن الرسول 3979 أنه عبى الفياء فق إخرامهن عن لسن 
القفازين والنقاب. 

المدهب الثاني: جواز ذلك» وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة وسفيان الثوري. ومروي عن 
سعد بن أبي وقاص. 

والحجة على هذا: وهو أحد قولي الشافعي: قوله #ل: «إحرام المرأة في وجهها»”". 

ومن وجه آخرء وهو أنه عضو يجوز لها ستره بغير المخيط فجاز لما ستره بالمخيط. 

والممختار: المنع من ذلك. وهو الصحيح من قولي الشافعي» وهو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن يدها ليست بعورة» فلهذا تعلق بها حكم الإحرام كالوجه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن الرسول 4 أنه قال: «إحرام المرأة في وجهها». فظاهره دال على أن اليد لا 
يتعلق بها الإحرام» فلهذا جاز سترها بالقفازين. 

قلنا: ليس في قوله #ك: «إحرام المرأة في وجهها»» ما يدل على إباحة لبس القفازين؛ وظاهر 
حديث ابن عمر مصرح بالمنع من لبسهماء فلهذا كان أحق بالعمل والقبول. 

فإذا فرغت من لبس ثياب إحرامها صلت ركعتين لحديث جابر وابن عباسء ولا تلبس ما 
مسه عصفر ولا ورس ولا زعفران؛ لما رويناه من حديث الأعرابي الذي لقيه بالجعرانة» فأمره 9 - 
بغسل الزعفران والخلوق. وتلبس ما شاءت من أنواع الثياب من الخز والفرو والحلي والقلائد 
(1) ولفظه في (الاعتصام): عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي #لك: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها». وكذلك عن نافع عن ابن عمر: أن 


النبي جيه قال: الا تنتقب المرأة في الحرام».إه"/ /41 .ورواه البيهقي في سئنه الكبرى 47//0» وابن حجر في (فتح الباري)؛ / *لاء وأين عيد 
البر في (التمهيد)ة/ 5؟7١.‏ 
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ص ا الشرع ف ذلك؛ ؟ تقول 239 داوبو عي وع ٠‏ 
تبن بالبيوت». 

وسيأقي لهذا مزيد تقرير فيا يحرم على المحرم لبسه بمعونة الله. 

الفرع 0 وإذا أحرمت المرأة فإنه لا يجوز لها كشف رأسسها؛ لأنه عورة؛ وقد أُمرت 
بتغطية جميع بدنها إلا موضع الكجل والخاتم» ولا يجوز لما تغطية وجهها في الإحرام؛ لقوله# 3 


(إحرا م المرأة في وجهها». وإذا قلنا بوجوب كشف وجهها فلبنا نريد أنا تبرزه للناسء وإنا ريد 
أنها لا تغطيه وإذا أوجينا عليها سبتر الرأس فلابد من تغطية بعض الء 
ستر الرأم س إلا به ى] نقوله في المتوضئ ئ أنه يجب غسبل جزء من الرأس لا 

الفرع الثاني: : وإذا أرادت المرأة أن تستر وجهها عن الناس في جال إجرامها فإنيا تعقد 
الثوب على رأسها وتسدله على وجهها وتجافيه عن وجهها بحائل يحول بين الوجه والشوب مخافة 
أن يغطيه الثوب؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: : خرجنا مع رسول الله ونجن محرمات. 
وكان إذا مر بنا الركبان وحاذونا سدلت إحدانا جلباءها من فوق رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 


رفعته عن وجهها. 

فإن وقع الثوب على وجهها نظرتء فإن وقع من غير اختيار فرفعته في الحال فلا فدية عليهاء 
وإن أقرته مع القدرة على رفعه ومع العلم بالتحريم وجيت عليها الفدية. 

الفرع الذالث: ولا يجوز للمرأة أن تختيضي بالحناء قبل الإجرام ولا يجوز 
قبل الوحرام كما قلناه في جق الرجل المحرم. وهو رأي أئمة العترة. 























وحككي عن الشافعي وأبي حنيفة: جواز ذلبك, ولا فرق في تجريم ذلك ومنعه يين الشابة 
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الانتصار كتاب الجج- القول في الإجرام 






ويستحب لمن فرغ من التلبية أن يصلي على الرسول 8#© رجلا كان أو امرأة؛ لقوله 
تعالى: #وَرَقَعَئَا لَك ذْكْرَكَ4[الشرح: 4]. ومعنى الآية: أني لا أذكر إلا وتذكر معي»ء ثم يسأل الله 


رضوانه والجنة ويستعيذ به من غضبه ومن النار؛ لما روى خزيمة بن ثابت أن الرسول 2899# 





يفعل ذلك بعد التلبية. 

الفرع الرابع: فإن كان المحرم خنثى مشكلاً لبسة» فإن غطى رأسه لم تجب عليه الفدية 
لجواز أن يكون امرأة» وإن غطى وجهه لم تجب عليه الفدية لجواز أن يكون رجلا والفدية إنم) 
تجهب بأمر محقق» ومع الإحتمال لا تحقق هناك. وإن غطاهما جميعاً وجبت عليه الفدية؛ لأنه لا يخلو 
إما أن يكون رجلا أو امرأة» إذ لا خلق ثالث يخالف هذين الجنسين. فإن قال: أنا أكشف وجهي 
ورأمي إذ لا يتحقق حالي. قلنا: هذا محال؛ لأن في هذا إخلالاً بالواجب الذي وردت به الشريعة؛ 
وخروجاً عن حدهاء ويحتمل أن يؤمر بكشف الوجه؛ لأنه إن كان رجلا فكشف الوجه لا يؤثر 


خللاً في إحرامه. وإن كان امرأة فإحرامها في وجههاء فهو الواجب في جقها. 


نعم... ويحتمل أن يقال: إذا لبس القميص والسراويل والخف. لم يلزمه شيء من الفدية 
لاحتمال أن يكون امرأة» ولكنه يستجب له ترك القميص والسراويل والخفين لجواز أن يكون 
رجلاء ويمكنه أن يستر ذلك من بدنه بغير المخيط» فلا جاجة له إلى لبس المخيط. 


الفرع الخامس: والأمة والمدبرة وأم الولد وإن كان حكمهن في العورة حكم الرجال لكن ظ 
إحرامهن يكون في الوجه لا غير كسائر الحرائر من النساء؛ لقوله هه «إجرام المرأة في وجهها». 
ولم يفصل بين أن تكون حرة أو أمة؛ لآن الإجماع منعقد على صحة إجرام العبد بإذن سيده؛ وإن 
كان من غير إذن سيده انعقد» على رأي أئمة العترة والفقهاء نجلافاً لداود من أهل الظاهرء ولكنه 


لا يجزيه عن حجة الإسلام, وعليه الحج إذا عتق ى) مر تقريره. 





ماوت 





الفصل الثالث 
في بيان ما يجوز للمحرم وما يكره 


اعلم أن كل ما يحرم على المحرم فعله فنحن نذكره بعد هذاء والذي نذكر هاهنا هو ما يجوز له 
فعله من غير كراهة» وما يكره له فعله وإن كان جاتزاء فهذان قسمان نذكر ما يتوجه فيهما. 


القسم الأول: ما يجوز للمحرم فعله من غير كراهة. 

وفيه مسائل خمس وعشرون: 

المسألة الأولى: قال القاسم: ويجوز للمحرم أن يغسل جسده ورأسه بالماء؛ لما روى عبد الله بن 

0 نه قال: اختلف ابن عباس والمسور بن مخرمة”' في اغتسال المحرم» فقال ابن عباس: 
يجوز له ذلك» وقال المسور: ليس له ذلك» قال يد هبن حنين: فبعثني اين عباس إلى أى أ 
الأنصاري لأسأله عن أغتسال المحرم» قال: فأتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فرد وقال: من أنت؟ 


دب 





بعثني ابن عباس لأسألك عن اغتسال رسول الله له وهو محرم؟ قال: فوضع 





إيف] 


يده على توص كان ف مستقث رأ به فطأطأة ختى بدا رأسه وقال لمن كان د يصب الماء عليه: أ صبب » قصب 





)١(‏ جاء في بعض المطتاذر أنه عبد الله بن جبير» وهو سهو وقع فيه غير واحد ومنهم ابن ببران في (الجواهر) 7/ 04( تخريج أحاديث البحر). 
وأورده الغا القاسم في (الاغتضام) كذلك: وجاء في الخامش: أن اسمه في كتب اللحديث عبد الله بن حنين. ثم أورده باسم عبد الله بن حنين 
في خديث اتختلاف ابن عباس والمننور بالأنواء في غسل المحرغ رأسه . وهو عبد الله بن خنين المهاشمي؛ مولى العباس» ويقال : مولى علي» روى 
عن علي وان مغباس وأي أدات وايخ عفر وللتور يه خزرمة وه : : آنتة إنراهيم وتحمد بن المتكدر ومحمد بن إبراهيم التيمي ونافع مولى ابن 
عمر وغيرهم. . ذكرة ابن حبان في (الثقات) . وقال أسامة بن ويد الأيغي: ذححلت غليه ليالي تولى يزيد ين عبد الملك وكان موته قريباً من ذلك. 
قلت: وكذا قال ابن خيان. وقال العجر لي: هدي تابعي ثقة: إه (تهذيب التهذيب) 8/ 138. 


( المسور بن مخرمة بن ثوفل بن أهيب بن عبد منات بن زههزة بن كلاب الزري» أبو غبد الرمينة أمة: : الشفاء بنث غوفه أعنت غبد الرحن بن 





ي 9# وعن أبيه وخخاله عبد الرخمن بن غوف وأبِي بكر وعهر وعثيان وغل وابن تباش وجماغة. وعنه؛ ابه أم بكر 

بساحت رد بن الطفيل وأبو أمامة بن شهل وسعيد تن المسيب: وعيف الرخم. بخ نختين وغل بسن الحسين وغنزوة بن النزبير 

غيرهم . ولد بمكة بعد المجرة بستتين فقدم به المدينة في غقب ذي انلسجة سسحة فياك : ومانك سئة أربع وستين أصابه المدجنيق وهو يضل ف 
الحجر فمكث خمسة أيام» وهو ابن ثلاث وستين ويقال: إنه عمر طويلاً. انتهى نتضرف من (تبذيب التهذيب):19//1. 
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الانتصار كناب الحج-_القول في الإحرام 
عليه ثم وضع يده على رأسه ثم أقبل بها وأدبر» وقال: هكذا رأيت رسول الله #ك يصنع 
وهو محرم. فرجع المسور إلى ما قاله ابن عباس. 

ولله در العلماء من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم؛ ما أشد حرصهم على بيان الشرع وحسن 
تواضعهم لقبول الحق» حيث لم يتمالك المسور في الونقياد لما قال ابن عباس» وحيث لم يتكبر ابن 
عباس في سؤال أب أيوب مع كياسته وتبحره في علوم الشريعة» وإحاطته الأحاديث. 

المسألة الثانية: وهل يجوز للمحرم أن يعصب جبينه لتسكين صداع رأسه أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: جواز ذلك. 

قال القاسم: ويجوز للمحرم المصدع أن يعصب جبينه بخرقة» وهو مبني على أن إحرام الرجل 
في رأسه؛ وهو محكي عن الشافعي؛ وهو رأي أئمة العترة» وهو مروي عن أمير المؤمنين كرم الله ظ 
وجهه وعثان وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الر حمن بن عوف وابن الزبير. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول لأ أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه؛ وإحرام المرأة 
0000 


المذهب الثاني: المنع من ذلك» وهذا هو رأي ابى ي حنيفة» وهو مبني على أن إحرام الرجل في 
وجهه وفي رأسه. وهو مروي عن مالك. 


والحجة على هذا: هو أن الوجه والرأس عضو واحدء فإذا تعلق ببها حكم شرعي وجب أن 
يكون عاماً في حقهم| كالغسل من الجنابة. 

والممختار: أن إحرام الرجل في رأسه. ى) هو رأي أئمة العترة وغيرهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ل ل 


)١(‏ جاء في (الاعتصام) عن علي للدائ. وفي (فتح الغفار) /١‏ 4ه : عن أبن عمر أن رسول الله © قال: «لا تنتقب المرأة اللحرمة ولا تيبي 
القفازين» رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه. 


1 








غلية ملخرية مخرق الإجماع: فإذا تقرز هذا بأن كسم الا 







0 







غأة ! ع لا 3 وبالوخة ف حق المرأة. ولآن 
غالف لح الوه هذا تيجب 5 الوه للوضوء ويجب مسح الرأس . 








واعحيجة على هذا: فأ روئ أن غائشة نت 





(1) هكد وَلقل الؤات: وَلأن 200 





- 








الي ال انعة: وخ زْ 8 مع م أن نقرد | 1 ء' لحمل أ الحاقةغ ويزيل مأ غلق عب من الغة وؤنأات من 
الخرب والجلد اليابس» لما زوى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه قال: رأيت 
الرسول لُك يقرد بغيراً فقال: لايأ على اقرد مغى» فإن بكل قرأذ تنزعة حسنة». ولا خلاف بين 





للوكف زع أن يستاك ولا نقم َ شىء 3 إخزرامة؛ وهو رأ أئمة 





قال ابن عمر: لا بأس بالسواك للمخرم؛ وهو محكي عن الباقر محمد بن علي وعطاء 
وطاؤؤس والقاسم وعبد الرحمن بن الأسوة. 

والحجة على هذا: فا رؤي عن الرسول فيك أنه قال: امسن أطاق السواك مع الطهور فلا 
يدعه)”"': ولم يفضل بين خالة وحالة: ولآن السواك لآ يزيل شيفاً من الجسد وليس فيه إلا إمرار 

المسألة الساذسة: ويجوز للمخرم ذخول الحام؛ لما روي عن أبن عباس أنه دخل مام الححفة 
وقال: لآ تحاجة لله بأوساخناء أو قال: ما يغبأ الله بأوساخ 











ررد له أن يذلك بدنه بيده لإزالة الدرن؛ لأنه إذا كأآن الذلك رفيقاً سهاة فإ 





الشغ »ع ولآن شغر البدن د 598 


وحكى عن مألك: أنه إذا فعل ذلك 


والحجة على ذلك؛ وهو رأي أئمة الغترة وأي خنيفة وأضحابة والشافغى وأصحابه: هوما 








فعلية الفذية» فلهذا لأ يجوز له فعله. 








(1) جاء في (الاعتضام): ؤفي (شرح التجريد).. عن زيذ بن علي عن آبائه عن علي ليك قال: قل رسول الله #فك: «من أطاق السوأك مع الظهور 
فلا يدعةة قال: وهذا في (أضول الأحكام). إف. /١‏ 118. 
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قاله ابن عباسء وهو لا يقولٍ ذلك إلا عن توة قبف قيف»ء إذ لا مدخجل للإجتهاد فيه. 


فأما دلك البدن فينظر فيه» فإن كان الغسل 59 التبرد والتنظيف فَإِنِهِ لا يحرك شعره بيبده 





خافة أن ينقطع من شعره شيء» وإن كان الغسل لأجل الجنابة والحيض والنفاس فإنه يمر يده على 
شعره إمرارا رقيقاً ويخلل شعره ببطون أنامله ولا يحركه بأظفار يديه لما رويناه مبن ححديث أبي 
أيوب جين أَمَرٌ يده على رأسه مقبلاً ومدبراً ببطن كففه وقال: هكذا رأيت الرسول: 
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فإن دلك شعره دلكاً شديداً وخرج على يديه شعر فالإحتياط الفدية؛ ولا تجب الفديبة لآنبه 
يحتمل أن يكون الشعر مقلوعاً من قبل دلكه فلا تجب الفدية حتى يت حقق أن قلع الشعر من شبدة 


جركة يله. 


المسألة السابعة: وهل يجوز للمحرم غسل رأسه بالجطمى والسدر أم لا؟ فيه قولان: 

فالقول الأول: جواز ذلك؛ وهذا هو رأي الشافعي. 

والججة على هذا: هو أن ما هذا حاله ليس طيباً ولا يحصل به ترجيل الشعر فتكون فيه ريبة» - 
فلهذا كان جائزاً. 

القول الثاني: المنع من ذلك؛ وهذا هو المحكي عن أب حنيفة. 


وحجته على هذا: هو أن السبدر يحصل به ترجيل الشعر وتحسينه» والحطمي فيه طيببء ولمذا 
يتخل من جملة الرياحين في الببوت» فلهذا ل يجر في جق البحرم. 


والممختار للمذهب: جواز ذلك في حق المجرم؛ كما هو رأي الشافعي. 

وججته ما ذكيرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن المراد من هذه الأشجار هو التنظيف فأشبه الأشنانٍ والصابون. 
الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: في المطمي طيب» وفي السدر ترجيل للشعر وزينة» فلهذا منعناه في حق المحرم. 
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نى الاحرام 





أما أولاً: فلأن الأصل هو الإباحة؛ ولا يقدم على المنع إلا بدلالة» ولا دلالة على منع ما قلناه. 


وأما ثانياً: فلا نسلم ما قالوه من الطيب وحسن الشعرء وإنما المقصود به التنظف كغيره من 

كر الا فيخار. 

المسألة الثامنة: ويجوز للمحرم أن يغسل ثيابه بالصابون والأشنان» وهو رأي أئمة العترة, 
ومحكي عن ابن عباس وأبن عمر وجابر وعظاء» وهو قول الفقهاء. 

ووجه ذلك: هو أنه من باب الطهارة والتنظيف»ء والمحرم ليس ممنوعاً من ذلك. 

قال القاسم: فإذا اتفق أنه أتلف شيئاً من الدواب وجب عليه التصدق بقدر ذلكء كما 
سنوضح الكلام في تقريره» فإن كان التالف من الحيوان الذي لا يتولد مسن الإنسان كاليراغيث 
والبق فلا صدقة عليه؛ لأنها من المؤذيات كالغراب والحدأة» وإن كان الحيوان ما يتولد من عسرق 
الإنسان كالقمل وجبت عليه الصدقة على قدر ذلك؛ لآن القمل متولد من عرق الإنسان فلهذا 
وجبت عليه ي! لو قطع بعض جسله وشعره. 

ويجوز له أن يحك جسده حكاً رقيقاً بحيث لا يقطع جلداً ولا شعراًء وإن دمى فلا فدية فيه؛ 
لأنه ليس فيه إلا خروج الدم من غير قطع جلد ولا شعرء كما لو حجم أو فصد. 

المسألة التاسعة: وهل يجوز للمحرم الإستظلال بظلال الغماريات والمحامل والمظال وظلال 
المنازل والأشجار وغير ذلك مما له ظل أم لا؟ فيه تردد. 

فالذي عليه أئمة العترة والفقهاء: جواز ذلك ولا يلزمه شيء. 

وحكي عن الإمامية: المنع من ذلك؛ لأن المأخوذ على الحاج هو التكشف والشعث والغبرة. 

والحجة على ما قلناه: ما روي عن أم الحصين قالت: : خرجنا مع رسول الله للحج في حجة 
الوداع فرأيت أسامة بن زيد وبلالاً أحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله #©: والآخر رافع ثوبه 
يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة؛ ولآنه استظلال لم يتضمن تغطية الرأس فلهذا جاز له ذلك. 


ااا 
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وزوى ريك بن غ علي عن آباقة عن أمير المؤمنين 0 أله وجنههة أن 
ب ا يقولة | إلا عن 00 0 جهة ا له وَإذا تس الاحتجام بال بالأأذلة لحن 











مسح البرأس» 
ف نْ الطهارة ةوالح ء عبادتان 598 ان وينها بعيك اد فا معنبى لرداء أحدها إلى الآخرء | 


والأقيسة 0 ا مقيولة عنك القياسين إذا تقاربت. لوقي مأخجذهاء 0 كان ؛ لخمويال عل | 
الأوصاف الطردية التي و الانتعلق هشوه من للم ا 
أو لغر عدن بحيب ع روي 9 


يمئع من صحة حجه كب لو كان عليبه قطبع في سرقة ب يكك: 
نهكذا هاهنا. 















0 » سواء كان تركه للخيبان لعذر 














قال المادي في (العخب): وإنِ ضيربت على المحرم 1 سه جاز له قبعه 
الى بالموز: قوط الإثم؛ و 5 إن لكر ” :إن عا غير 
لقوله2 
فإذا قلعها للأذى أو لغير الأذى فهل يلزمه دم أم أم لذ؟ 


فالذي عليه أئمة العترة: أنها تجب عليه الفدية لأجل نزع الفرس» وهو بم> 














ل : إل أن يؤذيه. 


كا 








كي عن أبي حنيفة. أنه لا ثم وا ايا 






يا 





واحجة على وجوب الفدية: هو أنه إزالة ثىء من الجسبب فأشيه إزالة الشعر. 
قوله: ليس في الآية ما يدل على الفدية في قلع الضرس. 
قلنا: إنه مقيس على جلق الشعر بمجامع أنه إزالة شيء من الجسم. 
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_  _راصتنالا‎ 





المسألة الخامسة عشرة: قال الإمامان القاسم والمادي ليه : ويجوز للمحرم أن يحش لناقته 
وأن يختلي لها بقل وأن يقطع لنفسه سواكاً من أراك. وجملة الأمر أن المحرم يجوز له قطع الأشجار 
والحشائش في غير الحرم؛ ولا يستثنى شيء من ذلك» وما هذا حاله فلا خلاف فيه؛ والتحريم 
والمنع إنها وردا في أشجار الحرم, فإنه لا يجوز للمحرم ولا للحلال قطع شيء منهاء كما سنقرره 

ويجوز للمحرم أن يعصر الدماميل إذا آذاه وعثها؛ لأنه ليس في ذلك إلا خروج الدم ولا يلزم 
لخروجه فدية ى) لو احتجم أو فصدء فإن أزال شيئاً من الشعر أو قطع شيئاً من جلده مما يبين أثره 
فعليه الفدية» وهكذا حال الشوك إذا نزعه من رجله لا فدية فيه بخروج الدم كالحجامة؛ وإن 
قطع جلدة عند نزع الشوك فعليه الفدية. 

ويجوز للمحرم إذا صال عليه الصيد أن يقتله ولا إثم عليه لأنه ألجأه إلى نفسهء وهل يلزمه 
الجزاء أم لا؟ 

فالظاهر من مذهب أثمة العترة: وجوب الجزاء عليه؛ وهو مفكى عن أبي حنيفة؛ لقوله 
تعالى: ومن قَتَلَهُّ نكم مُتَعَيّدَا فَجَرَآءٌ مِثَلّ مَا قَتَلَّ مِنّ أَلْعَعَِ#[امائدة: 90]» ول يفصل بين أن يكون 
صائلاً أو غير صائل. 

وحكي عن الشافعي: أنه لا جزاء عليه كما لو قتل آدمياً دفعاً عن نفسه فإنه لا شبيء عليه. 

المسألة السادسة عشرة: ويجوز للمحرم إذا نبت الشعر في عينيه وسقط شعر حاجبيه على عينيه 
أن يقطعه ولا إثم عليه؛ لأنه يتأذى ببقائه؛ لقوله تعالى: #أو بي أَذى مّن رأف 14البقرة: 5 فإذا 
قطعه فعليه الفدية ا لو حلق رأسه. وإن انقلع ظفره جاز له قطعة وعليه الفدية» وإن كسر بعض 
ظفره فأزاله فلا إثم عليه وعليه صدقة. 

ويجوز للمحرم أن يلبي بغير العربية إذا لم يكن يحسنهاء وهو قول الشافعي» وعن أبي حنيفة 
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المسألة السابعة ع 


ع او 


لقوله تعالى: #أ 


2 
جُرما #[المائدة: 197 








ووجه الدلالة من الآية: هو أن الى دال عل ليل صيد ا 5 


ويجوز للمجرم الغوص في الماء والسباجة فيه؛ لأنه لا يطرق للا فى 


يجو ل عم 6 رأسِه 5 الماع والغطاسة فيه م أم له؟ فيه ترلاة: 





ع 
5 5 5 و 0 2 ٠‏ 
للأول: المع م : ذلك» و هذا هه الظا . : 
كمد _ْ 55 سين من دلنل 0 م و ك7 هو حرجي جر عمس مدهب ألء 5 عدا 
١‏ بع . 7 م : 








ووجهه: هو أن إجرام الرجل 5 رأسه فلا يجوز له تغطيتهء وهو إذا غْطِسٍ و 
فلهذا كان ممنوعاً منهء فإن فعله فعليه الفدية. 
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ونزيد هاهنا: وهو أن التغطية حاصلة. وهكذا لو حمل مكتلاً على رأسه؛ فإن الفدية واجبة 
عليه لأجل التغطية» وإن حمله على ظهره؛ء جاز له ذلك؛ لأن ظهره ليس موضعاً للإحرام 
بخلاف الرأس. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


2 5 0000 1 ٠ 





قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأب قالا ذلك ولم يفعلاه» وليس الحجة إلا في الفعل» وقد تهم بالفعل ولا تفعله 
لعارض شرعي . 

وأما ثانياً: فلآن نباية الأمر أن هذا مذهب لعمر وابن عباس» ومذاهب المجتهدين لا حجة 
فيهاء إن| الحجة في قول صاحب الشريعة وفعله وتروكه. 


المسألة الثامنة عشرة: ويجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة إذا كان الطلاق رجعياء عند أئمة 
العترة. وهو محكى عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه. 


وحكي عن أحمد بن حنبل: المنع من ذلك؛ لأن الرجعة قول يبيح الوطأ فلم يجزء ك) 


والمعختار: هو الجوازء ىا ذهب إليه أكمة العترة. 

والحجة عل هذا: قوله تعالى: #وَبُعُولَينَ أَحَقٌ بِرَذِهِنَ 4[البقرة: 118]. ولم يفصل بين حلال 
ومحرمء ولأن الرجعة عقد لا يفتقر إلى الأشهاد فلم يكن الإحرام مانعاء كالبيع» أو نقول: إنها 
استباحة بضع يختص الزوج فلم يكن الإحرام مانعاً منه. كالتكفير في الظهار. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


- 





قلنا: عن هذا جوابان: 


أها أو ل: فلأن هذا معارض بالأقيسة التي ذكرناهاء وقياسنا أرجح لمطابقته ظاهر الآية ' 


التى تلوناها. 
وأماكانا: فلآن المعنى ني الأصل: أنه ابتداء للتكاح؛ فكان ممنوعاًء بخلاف الرجعة فإنها 
اسعدامة فأفترقا. 


المسألة التاسعة عشرة: قال محمد بن يحبى: ويجوز للمحرم أن يدهن بالزيت؛ لما روى ابن 
عباس رضي الله عنه أن الرسول © ادهن بدهن زيت غير مقتت. واللقتت بقاف وتائين بنقطتين 
من أعلاهما: : هو المطيب» حكاه أبو عبيد. 


وعنه أيضاً: أنه المطبوخ بالرياحين. 

وعلى هذا يجوز الدهن بالسمن والزبد؛ لأنه لا يقصد .بذه الأدهان الطيب» إذ لا طيب فيهاء 
ولا يقصد بها الزينة» فلهذا كانت جائزة في حق المحرم كم ذكرناه. 

وحكي عن أب حنيفة: أنه إذا دهن بدهن زيت ففيه الفدية. 

ووجهه: أن فيه ترطيباً للجسم ونوع جمال؛ فلهذا وجبت فيه الفدية. 

ووجهه. أن الفدية لمكان الطيب» والصدقة واجبة فيه لما فيه من نعومة الجسمء ماحصات 
الفدية وجبت الصدقة. 

وحكي عن الشافعي: أنه إذا دهن به وجهه ورأسه ففيه الفدية» وإن دهن به سائر جسده فلا 
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النتصان _ _ كتاب الحج- القول في الإحرام 
الفدية» بخلاف ما إذا دهن سائر جسده فلا شيء فيه» ىا لا شيء في تغطيته بشيء من الثياب 
غير المخيطة. 

وحكى عن الثوري: أنه إذا كان مطبوخاً ففيه الفدية وإلا فلا. 

وحكي عن الحسن بن صالح: أنه لا فدية فيه» وهذا موافق لما ذكره محمد بن يحيى» وهو 
الممختار لما رويناه من حديث ابن عباس. 

المسالة العشرون: قال القاسم: ويجوز للمحرم أن يكتحل با ليس فيه طيب؛ لأنه ليس له 

واعلم أن الكحل إذا كان أبيض كالتوتياء جاز الإكتحال به للمحرم» سواء كان ذلك لحاجة 
أو لغير حاجة؛ لأن المقصود به التداوي وليس فيه تحسين للعين. بل يزيدها ترها”' وقبحاًء وإن 
اشتكت عين المحرم جاز له الإكتحال بالصبر ولا تلزمه فدية في ذلكء لما روي أن رجلاً اشتكت 
فإنِ سمعت عثمان بن عفان يروي ذلك عن رسول الله #. وروي أن ابن عمر اشتكت عينه 
وهو محرم فقطر فيها الصبر»ء فدل ذلك على جوازه في حق المحرم. 

وإن كان الكحل بالسواد فإن كان لحاجة لم يأثم وعليه الفدية» وإن كان من غير حاجة أثم 
وكان عليه الفدية» سواءً كان في حق الرجل أو المرأة. 

ويجوز للمحرم أن يستلم الركن» وإن كان يشم منه رائحة الطيب» لأن المقصود هو الإستلام 
دون الطيبء ولأن لمسه قربة» فلا ينبغي ترك اللمس لأجل ما يشم من رائحة الطيب فيه. 


)١(‏ هكذا ني الأصل كلمة غير واضحة ولعلها من التره أو الشره. والله أعلم. 
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الانتصار كناب الحج- القول في الإحرام 
(هلا شققته على بعض نسائك». فإذا كان مكروهاً لبسه لأجل الزينة في حق من ليس محرماً فهو 
وا امور سد رار و امسا ريا رسي الور تيرم افييت اعرر كي قالنه 
الرسول 09©. 

المسألة الثالئة والعشرون: قال السيد أبو طالب: إن المحرم إذا لبس المعصفر لا تلزمه الفدية؛ . 
لأن العصفر لا يجري مجرى الطيبء ولا فيه رائحة الورس والزعفران. 

وحُكي عن أبي حنيفة: أن المعصفر إذا لبسه المحرم» فإن نفض عليه الحمرة وجبت فيه الفدية, 
وإن لم تنفض فلا فدية عليه» وقال: إنه من الطيب لكنه إذا نفض كان مشبهاً للورس في نفضه 
للصفرة على الثياب والأجسام. ظ 

وحكي عن الشافعي: جواز لبس المعصفر للمحرم لأنه ليس طيباً. 

والممختار: كراهة لبسه للمحرم وغيره» وكراهة الصلاة فيه لما يظهر فيه من الزينة بالحمرة 
القانية» والمحرم مأمور بالشعث والغبرة» ولبسه مناقض لماء فإن لبسه المحرم فلا فدية عليه كم| 
أشار إليه السيد أبو طالب» ومحكي عن الشافعي: لما روي عن الرسول 4## أنه قال في حق 
النساء: «وليلبسن ما أحببن من معصفر»" '. ونباهن عن الورس والزعفران» ولو كان المحصفر 

وروي أن عائشة أحرمت في ثوب معصفر. ظ 

المسألة الرابعة والعشرون: قال الحادي في (الأحكام): ويجوز للمحرم شم الفاكهة» وهذا نحو 
السفرجل والتفاح والليم والأجاص والخوخ والأترج وغير ذلك من أنواع الفواكه فما هذا حاله 
يأكله المحرم ويشمه ولا فدية فيه. وهو محكي عن أبي حنيفة والشافعى؛ لآنه ليس المقصود منه 


0 الشخدرك) 26١1١‏ و(التمهيد)5 ٠١7/١‏ و(المحلى) لابن حزم 5/ الاء و(المغني) لابن قدامة”/ ١55‏ . 
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الطيب وإنا هو مقصود للأكل» وهكذ حال زهر البنفسج لأنه يجفف ويكون دواء فلا فدية فيه 

قال الناصر: ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال» لأن إحرام الحالق لا يوجب لشعر غيره 

ويجوز للمحرم أيضاً أن يُلبس الحلال قميصاً وقباء» لأن إحرامه لا يوجب تحريم اللبس على 
غيره؛ وإن) يوجب تحريم اللبس لنفسه. 

وهل يجوز للمحرم تغطية وجهه وتخميره أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة: جواز ذلك. 

ووجهه: أن إحرامه إن هو في رأسه دون وجهه. فلهذا لا تعلق له بالإحرام كالبطن والظهر. 
ولما روى زيد بن علي عن آباته عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إحرام الرجل في رأسه. 
وإحرام المرأة في وجهها. 

وحكي عن أبي حنيفة: أن إحرام الرجل في رأسه وفي وجهه. محتجاً با روي عن الرسول 8ك 
رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيً؛ فعلق الإحرا بالوجه والرأس ومنع من تغطيتهء وني 
دلالة على ما قلناه من تعلق الإحرام بهما. 
العترة والشافعي. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: خبر الأعرابي دال على تعلق الإحرام بالوجه. فلهذا أمرهم بكشفه كالرأس 
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الانتصار كتاب الحج-_القول في الإحرام 


أما أولاً: فلأن الرواية في الحديث إن) هو بذكر تغطية الرأس دون الوجه؛ ورواية الوجه قليلة 
شاذة لا يعمل عليها. 

وأما ثانا قارانه لا يصح الإحتجاج بظاهر الخبر على ما قاله أبو حنيفة؛ لأن عنده أن الإحرام 
يبطل بالموت»؛ فلا وجه لإيراد الخبر حجة على الإحرام. 

المسألة التخامسة والعشرون: قال الإمامان المادي والناصر: ويجوز للمحرم قثتل الغراب 
والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقورء ولا جزاء عليه في قتلهن؛ لما روى سالم عن أبيه عن 
قتلهن في حل ولا حرم: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور»””. وهذا هو رأي 
الشافعي وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه؛ ولا خلاف في جواز قتل هذه الخمسة. [ 

وهل يجوز قتل ما عدا هذه الخمسة لأنه في معناها في الضرر من غير اعتبار للعدوان أو لابد 
من اشتراط التعدي فيها؟ فيه مذهبان: ظ 

المذهب الأول: أنه لا يجوز قتل ما عدا هذه الخمسة إلا بشرط التعدي, فإن قتله من غير تعد 


> « وار 


وا حجة على هذا: قوله تعالى: ## لآ تَقَثِلوأ آلصَّيّدَ َنم حرم #[المائدة: 00 


ووجه الدلالة من الآية: هو أن الصيد إن| يطلق على كل متوحشء سواءً كان مأكولاً أو غير ' 
مأكول؛ كالأسد والنمر والفهد والذئب من السباع» ومن سباع الطير كالصقر والباز والشاهين, 
فكل هذه لا يجوز قتلها إلا إذا تعدت بالضرر جاز قتلهاء ولا جزاء فيها. ظ 


الملذهب الثاني: جواز قتل هذه وإن لم تعتد؛ لأن من طبعها العدوان. 





)١(‏ جاء في (فتح الغفار) ١/8ده‏ عن أبن عمر. وقال: رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: «خمس لا جناح على من 
فتلهن ني المخرم والإحرام: الفآرة والعقرب والغراب والخُديّا والكلب العقور». ولابن مسعود بمعناه. رواه مسلم. 
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والحجة على هذا: هو أن الخمسة إنم| أبيح قتلها لمن كان حلالاً أو حرماً لما فيها من الضررء 
وهذه مثلها في العدوان والضررء فلهذا جاز قتلها. 

وا معختار: تفصيل نشير إليه» وهو أن الشرع إنا أباح قتل هذه الخمسة ولاوجه للإباحة إلا 
التعدي والضررء وقد ورد التعبد بالقياس؛ فيلحق بها ما كان في معناها من غير حاجة إلى 
العداون لأن الشرع لم يشترطه في الخمسة؛ فهكذا فيا عداها ما كان مشاركاًلما في الضرر 
والتعدي» وإذا كان الأمر ى) قلناه وجب الإلحاق بها ما كان في معناهاء وإنم) ذكر هذه الخمسة ' 
تنبيهاً على غيرها بجامع الضرر والعداوة» فنبه في الغراب والحدأة على ما كان يجانسهما من سباع 
الطير» تما طبعه الرداءة والخطف. كالعقاب والشاهين والصقر؛ لأن العدوان في هذه أكثر من 
الغراب والحدأة» ونبه بالكلب على الأسد والفهد والئمر والذتب لما فيها من الضراوة والعداوة. 
ونبه بالفارة على الأوزاغ والقراد وَالحَلّم لاشتالمها على الضرره ونبه بالعقرب على الحجيات 
والزنابير لأنها في معناها. فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن هذه الأمور التي ذكرناها ملحقة 
بالأجناس الخمسة التي ذكرها الرسول ##» وأنها في معناها لأمرين: 

أما أولاً: فلأجل جامع الضرر فيها. 

وأما ثانياً: فلأنه قد ذكر كل جنس من تلك الأجناس المذكورة» ونبه به على ما ياثلها في 
الضرر من غير تلك الأجناس المذكورة» وأن إلحاقها بها قوي من جهة النظر من غير اعتبار 
التعدي في جواز مثلهاء ى) ألحقنا الأمة بالعبد في قوله #يك: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه 
الباقي». وكما ألحقنا بالسمن غيره من سائر المائتعات؛ لقوله ##: «إذا وقع الحيوان في السمن 
أريق المائع وقور ما حول الجامد». إلى غير ذلك ما يكون الإلحاق فيه قوياً لسبق المعنى فيه وأنه 
في معنى الأصل عند القائلين بالقياس. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قوله تعالى: م تع العيد أن حرم #[المائدة: 6] وهذه السباع من حملة ما يصاد. 
فإذا قتلت من غير عدوان وجب فيها الجزاء. 


و خم 


قلنا: السابق إلى الفهم في إباحة قتل هذه الأجناس الخمسة إنما هو لأجل الضررء وهذه 
مشاركة لها في هذا المعنى؛ فلأجل ذلك حملناها عليهاء والصيد فلا ضرر فيه» فلهذا لم تكن لاحقة 
بالصيد؛ لأن الصيد إن) يعنى ويطلب للأكل» وهذه مانعة لنفسها في الضرر والعدوان» فلا تكون 
صيداً ولا داخلة في اسم ما يصاد بحال. 


“تير # ير 


ووجه آخر: وا ره لما ا #أجِل لَكُمّ صَِيدُ الْبَخر وَطْعَامُهء 
مكَكَا لَكُم وللجارة: وَحَرّمَ ع . مِكُمّ صَِيدُ الْبرِ مَا دَمثْمَ حَرَمًا1#المائدة: 47]. فكان ما أبيح أكله هو الصيد 
المأكول» فوجب أن يكون الصيد الذي لا يأكله المحرم هو الذي يجوز أكله فلا يلزم ما قالوه. 

وبتامه يتم الكلام فيما يجوز للمحرم فعله مسن غير كراهة؛ وهو القسم الأول. 


القسم الثاني: في بيان ما يكره للمحرم فعله. 

وفيه مساكل ست: 

المسألة الأولى: إعلم أن المكروه: ما جاز فعله لكن الأولى تركه؛ وهو نقسيض المستحب؛ فإن 
المستحب: ما جاز تركه لكن الأولى فعله» فأكثر ما يطلق المكروه على ما كان تركه على جهة 
التنزيه» وإطلاقه على ما كان محظوراً على القلة والندور» فإذا عرفت هذاء فهل يكون نظر المحرم 
لوجهه مكروهاً في المرآة والسيف أم لا؟ 

فحكي عن ابن عباس: أنه غير مكروه؛ وفعله أبو هريرة» وهو رأي الشافعي في أحد قوليه. 

وحكي عن مالك وعطاء وهو مروي عن الشافعي في (الإملاء): أنه مكروه. 


ووجه الكراهة فيه: هو أنه إذا نظر إلى نفسه في المرآة دعاه ذلك إلى التنزه والتنظف. والحساج 
مأمون بالشعك والغيرة فلهذا كان مكروهاً. 


والمختار: أن مثل ذلك لا يعد في الكراهة» وهو الذي يأتي على رأي أئمة العترة. 
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ووجه ذلك هو: أن ما هذا حاله ليس فيه نوع استنفاع ولا إزالة للشعث. فلا وجه لعده 
في الكراهة بحال» ىا حكي عن ابن عباس وأبي هريرة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: النظر في هيئته يدعو إلى التنظف والمحرم مأمور بخلاف ذلك. 

قناع هنا جواباق: 

أما أولاً: فلا نسلم ما ذكروه من الدعاء إلى التنظف. 

وأما ثانياً: فلأن علمه بالإحرام يصرفه عن التهيء للنظافة وإزالة الشعث عن نفسه. فإذاً لا 
وجه للكراهة. 

المسألة الثانية: يكره للمحرم أن يستصحب كلباً أو بازياً في طريقه؛ لأنه ينفر الصيد وربما قتتل 
الصيد» وقد قال #©: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبيك». والمأخوذ على المحرم أن لا ينفر صيداً ولا 
يقتله» فمن أجل ذلك كره له استصحاب الكلب وجميع سباع الطير لما ذكرناه. 

المسألة الثالئة: يكره للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود من غير حاجة تدعو إليه؛ لأن في 
ذلك تحسيناً للعين» والمحرم مأمور بالشعث والغبرة. 

المسألة الرابعة: يكره للمحرم أن يقعد في موضع لشم الطيب لاغرض له سوى شمه فإن 
.كان قعوده لحاجة غير شم الطيب لم يكره ذلك في حقه. 

المسألة التخامسة: ويكره للمحرم أن يدخل سوق العطارين لا لحاجة سوى شم الطيبء فإن 
كان دخوله لحاجة غير ذلك فإنه لا يكره؛ لأن ما هذا حاله لا يعد طيباًء إذ ليس مقصوداً. 

المسألة السادسة: وإن كانت حرفته بيع البازات والصقور والشواهين إلى مكة فهل يكره له 
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أحدهما: الكراهة» لاحتال أن ينفلت فيقتل الصيد أو يراه الصيد فينفر منه. 


وثانيها: بطلان الكراهة؛ لأن هذا ليس مقصوداًء فيصير هذا كا لو كانت حرفته حمل الطيب 
إلى مكة لآنه لم يقه 1 التطيب با محما 4 والإجماع منعقد على أنه لا يكره لمم حمل الطيب 
والتجارة فيه. 


وقد نجزغرضنانمانريد من واجبات الإحرام ومستحباته ومكروهاته؛ ونسشرع 


9م ع 


كناب الحج- القول فى الإحرام الانتصار 


الفصل الرابع - 
في بيان ما يحرم على المحرم فعله 


اعلم أن كل من تلبس بالإحرام وفرض على نفسه الحج وعزم عليه فالواجب عليه أن يصونه 

وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: (قمن َس ورك كلت فلا رقت لا شروت وَل جدّال 
فى أَلْحَجّ #[البقرة: 1417] . فالرفث: هو الجماع» وهو مفسد للحج. كما قال تعالى: أجل لَكُحْ ليأ 
أَلضِيَامٍآَلرَفْتُ إل سآ يكح 4 [البقرة: /ا4١‏ ]ء» ويطلق عل الكلام القبيح الفاحش. 


ورب أسرابٍ حجصسيج كلم عور اللغاورةذ فثال كلم 

والأسراب: جمع سرب وهم الجماعات» واللغا واللغو من الكلام: ما لا فائدة فيه. والكظم: 
جمع كاظم» وهو الذي لا ينطق بكلام قبيح» والفسوق: مصدر فسق يفسق فسوقاً وفسقاًء يقال: 
فسقت الرطبة: إذا خرجت عن قشرهاء وفسق الرجلء إذا فجر وخرج عن أمر ربه بالمعصية. 
والفويسقة: الفارة» لخروجها على جهة العداون والضرر. 

قال ابن الأعرابي: ولم نسمع في كلام الجاهلية ولا في أشعارهم فاسق. قال: وهذا عجب مع 
كونه عربياً من الكلام» وقد صار منقولاً بالشرع إلى من يرتكب الكبائر الفسقية التي نهى الله 
عنهاء فعلى المحرم مجانبة الكبائر التي توجب الفسق من الزنى والسرقة والقذف وشرب المسكر 
وأكل مال اليتيم وغير ذلك مما دل الشرع على كونه فسقاً وخروجاً عن الدين بارتكابه مما شرعت 
فيه الحدود. 


وقوله تعالى: #وَلا جِدَالَ فى آلْحَجٌ #[البقرة:147]» أراد به: ما ايكون جدالاً في الأمور الباطلة 
(1) أورده ابن منظور للعجاج:ء انتهى لسان 7/ 107» والعجاج هو أبو رؤية؛ وكلاهما راجز. 
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فإنه محظور. لأنه يجر إلى العداوة ويورث الإحن في الصدورء فأما الجدال في) يكون بياناً للحق 
وإزالة للشبهة فهو مأمور به» كما قال تعالى: #وَجَددِلْهُم بالتى هِىَّ أَحَسَنٌُ #[النحل: 16]» وقوله ظ 
تعالى: #وَلا تجََدِنُوَا أَهَلّ ألكتب إلا بالتى هِيَ أَحَسَنٌُ4العنكبوت: 5 فإذا عرفت هذا فالذي 


يجب على المحرم تجنبه ويحرم عليه فعله نحصره في أنواع ستة: 


النوع الآول: ما يتعلق باللباس. 

ونرسم فيه مسائل أربع عشرة: 

المسألة الأولى: ويحرم على الرجل المحرم أن يغطي رأسه بالمخيط ولا بغير المخيط؛ لما روي عن 
الرسول #كِ أنه سأله رجل عما يترك المحرم من الثياب فقال: «لا يلبس القميص ولا البرنس ولا 
السراويل ولا العامة». والقميص مخيط والعامة غير مخيطة. 

وهل يجوز له أن يغطي وجهه بغير المخيط أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: الجوازء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي. 

المذهب الثاني: المنع من تغطية الوجه» وهذا هو رأي أبي حنيفة» ومحكي عن مالك. وقد ْ 
قررنا وجه المذهبين وذكرنا المختار والانتصار له في) يجوز للمحرم فعله فأغنى عن تكريره. 

وإن عصب المحرم رأسه بخيط فلا بأس به لأنه لا يقصد به السترة» وإن عصبه بعصابة فعليه 
الفدية؟؛ لآنه يقصد بها السترة. وهذا لا يناقض ما ذكرناه عن القاسم أن المصدع يعصب جبينه 
بعصابة ولا تلزمه الفدية؛ لأنه قال: ينحيها عن رأسه لئلا تغطى شيئاً من رأسه فيكون عقدها 
في قفاه. ش 

المسألة الثانية: وإن حمل المحرم مِكْتلاً على رأسه فهل تجب عليه الفدية أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: سقوط الفدية» وهذا هو رأي الطبري والمروزي من أصحاب الشافعي . 


ووجهه: أنه لم يقصد به ستر الرأس وإنما قصد الحمل» فلهذا لم يكن مغطياً. 
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وثانيهما: وجوب الفدية»و هذا هو المنصوص عن الشافعى؛ حكاه الإسفرائينى يه , 

ووجهه: هو أنه ستر رأسه فأشبه ما لو طلاه بالطين. 

وهذا هوالتختار للمذهي؛ لأنه قد أزال الواجب بالكشف وهو المقصود في الإحرام؛ فلهذا 

وإن طلى رأسه بالطين والحنا والنورة نظرتء فإن كان الطلاء ثخيناً بحيث يكون الرأس 
مغموراً لايرى منه شىء من الشعره وجبت الفدية» كا لو غطاه بثوب» وإن كان رقيقاً بحيث لا 
يكون ساتراً لشعر الرأسء لم تجب عليه الفدية» ىا لو غسله بالسدر. 

ولو طلى رأسه بالعسل لم تجب عليه الفدية؛ لأن الرسول #© لبد رأسه بالعسل في حال 
إحرامه ى) سنوضحه. ولو طلاه باللبن فلا فدية عليه؛ لأنه غير ساتر للرأس»ء كما لو غسله بالماء. 

المسألة الثالثة: ويحرم على الرجل أن يستر رأسه بالقلنسوة غليظة كانت أو رقيقة؛ لأنما مخيط 
ساترة للرأس» فكل واحدٍ من هذين الأمرين موجب للفدية» فلهذا كان ممنوعاً من فعلهاء وإن 
ترك المحرم يده على رأسه فلا شيء عليه؛ لأن ذلك ليس يغطيه في العادة» ولأنه ستره بأمر متصل 
فلا يكون سترة ى] لو ستر عورته بيده هذا كله مما يتعلق بالرأس. 

المسألة الرابعة: ما يتعلق بسائر الجسدء ويحرم على المحرم أن يستر بدنه بها عمل على قدره 
كالقميص والجحبة» ولا ما عمل على قدر عضو من أعضائه كالسراويل والخفين في الرجلين 
والساعدين والقفازين في اليدين -والساعدان والقفازان شيئان يجعلان في اليدين يغطيانىي)- 
رضي الله عنه أن الرسول © قال: (لا يلبس المحرم قميصاً ولا جبة ولاعيامة ولا برنساً ولا 
سروايل ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهم| حتى يكونا من أسفل الكعبين». 

المسألة الخامسة: ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران؛ فإن لبس شيئاً ما ذكرناه 
وجبت عليه الفدية. 
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ووجهه: هو أنه حَرّم عليه بالإحرام فلهذا تعلقت به الفدية» كحلق الرأس. 

وإن لبس القباء”'' نظرت. فإذا أخرج يديه من كميه وجبت عليه الفدية» عند أئمة العترة, 
وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحايه. 

ووجهه: أنه لبس المخيط فوجبت عليه الفدية ىا لو لبس القميص. 

وإن لم يدخل يديه في كميه» فهل تجب عليه الفدية أم ل3؟ 

فالظاهر من مذهب أئمة العترة: وجوب الفدية عليه» وهو قول الشافعي. وحكي عن أبي 
حنيفة: أنه لا تجب عليه الفدية. 

ووجهه: هو أنه لبس القباء على غير وجهه فلم تجب عليه الفدية» كما لو وضع القباء 
عل عانق 

والممختار: هو الأول» وهو محكي عن ميك بن :نيل وانالك. 

ووجهه: هو أنه لبس مخيطاً على ما جرت العادة في لبسه فوجبت عليه الفدية كما لو 
المي 

ومن وجه آخر: وهو أن كل من لبس القباء فمن عادته إدخال يديه ولا يخرجهما من كمه في 


أغلب الأحوال ولا يكاد حرج يديه من كميه إلا لحاجة أو ركوب فجرى مجرى القميص 
في ذلك. 


المسألة السادسة: ويحرم على المحرم لبس البرنس” '. والبرنس: عمامة طويلة يلبسها أمل 
العبادة والزهد في صدر الإسلام. لأنها تستر الرأس» وستر الرأس محرم بالمخيط وغير المخيط. 

وإن كان على المحرم جراحة فشد عليها خرقة» فإن كانت الخرقة في غير الرأس وم تكن مخيطاً - 
فلا شيء عليه؛ لآنه لا حرج عليه في تغطية بدنه بغير المخيط» وإن كانت الجراحة على الرأس لزمته 


(0) والقبوة: انضهمام ما بين الشفتين. والقباء نممدود» من الثياب الذي يلبس» مشتق من ذلك لاجتماع أطرافه والجمع أقبية. إه لسان0١/178.‏ 
(؟) البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به» دراعة أو ممطراً أو جبة. إه لسان77/5. 
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الفدية؛ لأنه حرم عليه تغطية رأسه بالمخيط وغير المخيط. 
أسفلها-: هو سروال صغير مقداره يستر العورتين المغلظتين» يستعمله الملاحون الذين يعالجون 
السفن في البحر» وهو سروال صغير. ولا يجوز لكونه مخيطا كالسراويل» ولفظه عربي. والرانات 
أيضاً يحرم على المحرم لبسهاء وهو فارسي معرب والرانات -بالراء والنون-: هو شي يشبه 
اير راسي حيار مر 
أحدهما عن الآخرء يربط إلى كل واحدٍ من الفخذين» وهو مخيط فلا يجوز لبسه 
2011111 
فحكى البغداديون من أصحاب الشافعي عنه: جواز لبسه إذا لم يجد الإزار. 


ووجهه: ما روي عنه لك أنه قال: «فإن ل يجد الإزار فليلبس السراويل»؛ فإن لبس السراويل 
مع عدم الإزار ثم وجد الإزار لزمه خلع السراويلء فإن لم يفعل مع العلم وجبت عليه الفدية؛ 
لأنه إنما جاز له لبس السراويل مع عدم الإزار» وعدمها شرط وقد وجدتء. فحصل من هذا أن ظ 
رأي الشافعي جواز لبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا فدية عليه لما ذكرتاه. 

والظاهر من مذاهب أئمة العترة: أنه لا يجوز له ليسه. وهو رأي المسعودي من أصحاب 
الشافعي» ومحكي عن أب حنيفة ومالك. فإن لبسه من غير فتق فعليه الفدية. 

ووجهه: هو أنه إذا كان غير مفتوق فهو مخيط فلا يجوز للمحرم لبسه كالقميصء وإن فتقه 
جاز له لبسه» وإن نكسه واتزر به من غير فتق فتق جاز له لبسه إذا نكسه؛ لآنه يصير كالإزار إذا توشح 
به فإن لم يمكنه فتقه ولا تنكيسه لضيقه جاز له لبسه للضرورة وتجب عليه الفدية في لبس المخيطء 
هذا كله في لباس الجسد. 


المسالة الثامنة: فيم| يتعلق بلباس الرجلين» ويحرم على المحرم لباس الخفين؛ لما روى ابن عمر 
ولا يلبس المحرم الخفين»؛ والخف يكون إلى نصف الساقء والجورب أوسع منه يكون فوق 
الركبة» فإن لبسه فعليه الفدية» فإن لم يجد نعلين» والنعلان: مما اللذان يشرع فيها الشراك, جاز له 
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الانتضار كتاب الحج-_القول في الإحرام 
أن يلبس الخفين بعد أن يقطعه| ويجعلهما أسفل من الكعبين» فإن لبسههما قبل القطع مع عدم 
النعلين جاز له ذلك؛ لأنه صار معذوراً مع عدم النعلين. 

وهل تلزمه الفدية مع عدم النعلين أم لا؟ 

فالمذهي: وجوب الفدية عليه» وهو محكي عن أبي حنيفة ومالك. 

وحكى عن عطاء وأحمد بن حنبل: أنه لا فدية عليه. 

ووجهه: قوله 47 (وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين», ولم يوجب عليه فدية بلبسهه). 

والحجة على ما قلناه: هو أن الإثم ساقط عنه إذا لى يكن واجداً للنعلين» فأما الفدية فهي 
لأزيةة لأنه قد أقدم على محظور بتغطية الكف”"» فوجبت عليه الفدية ىا لو لبس قميصاً. 

فإن وجد النعلين بعد قطع الخفين» فهل يجوز له استدامة لبس الخفين المقطوعين أم لا؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما وهو المنصوص للشافعي: المنع من ذلك. 

ووجهه: أنه إن) لبس الخفين بدلا عن الأعاب فإذا وجدالم يجز له استدامة النعلين. 

وثانيها: جواز ذلك» وهو المحكى عن أبي حنيفة؛ لآنهها قد صارا كالنعلين بعد القطع فلا 
حاجة إلى إبدالهما. والوجهان جائزان على المذهب لا غبار عليهما. 

المسألة التاسعة: حكى الصيمري من أصحاب الشافعي أن المحرم إذا أدخل رجليه إلى ساق - 
الخفين والجوربين أو أدخل إحدى الرجلين إلى قرار اللخف. لم تلزمه الفدية؛ أنه ليس لأيسا 
للخفين. وهذا جيد يأتي على أصلناء ولهذا فإنه لو حلف أن لا يدخل الدار ثم دخل برجله فإنه لا 
يحنث؛ لأنه غير داخل في العادة فلا يعد حانثاً. 

وقد نجز غرضنا ما يتعلق باللباس في الوجه والجسم والرجلين بمسائله والحمد لله. 
)١1(‏ المعروف أن الكف: اليدء وهي ها هنا كف الرّجلء أي: ظاهر قدمه. والله أعلم. 
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قل رأسه أويشقه ويفرجه من قبل بطن”*؟ فيه عبان 

اا 111ص 

والحجة على هذا: ما روى جابر أن الرسول #لك لبس قميصه ناسياً بعد أن بعث -بديه فشقه 
وأخرجه من قبل رجليه» وقال: ا(بعثت مبديى ي [وأمرت] أن يلد اليوم ويشعر فلم يكن لي أن 
أنزعه من قبل رأمبى 3 يي فم| هذا حاله نص في المسألة» وقد قدمنا فوائد هذا الخبر فأغنى عن الإعادة» 
ويا عل لل كد 

المذهب الثاني: أنه لا حاجة إلى شقه. لكنه يخرجه من قبل رأسه من غير شقء وهذا هو 
المحكى عن الفريقين الحنفية والشافعية. ظ 

والحجة على هذا: هو أن المقصود حاصل بنزعه من قبل رأسه. وهو معذور في النسيان؛ لأن في 
شقه إضاعة للال» وقد نبي عن القيل والقال وإضاعة المال. 

والممختار: ما دل عليه ظاهر الخير من الشق وإخراجه من قبل رجليه» ىا هو رأي أئمة العترة. 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: : وهو مأ روي عن أمير امؤمنين كرم الله وجهه أنه كان يفل إذا نسي؛ فل 
قميصه وإخراجه من قبل رجليه ىا فعل الرسول فِإلك. 

ومن وجه آخر: وهو أن التعويل على ما أثر من جهة الرسول # خير من التعويل على 
الأقيسة والأنظار» فإن صاحب الشريعة صلوات الله عليه معصوم عن الخطأ في فعل أو قول؛ 
والأنظار القياسية لا تعصم صاحبها عن الزلل والخطأء قلي كان اتسوير مين" 





)١(‏ هكذا في الأصل. والصواب: رجليه. 
() واضح أنه يقصد التعويل على الآثار والأخبار الواردة عن صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وقد لزم التنييه لقرب ‏ 
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هو الأحق والأولى. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الشق فيه إضاعة المال» وقد نمبى عنه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

5 اا ب رم درسم 

أمااولا: فلآنه لو وردمن جهةالرسول 507 خير وجب قبوله من غير حاجة إلى 

وأما ثانياً: فلأنه إن مى عر إضاعة المال فيا لا فائدة فيه ولاس تحته» فأما العبادات ة 

- ع8 مبى عن 4 ويم كك عق 5 5 فهي 

أسرار غيبية المعتمد فيها قوله وفعله فإنه لا ينطق عن ال موى. ولممهذا ورد قطع الخف إذا م 
يجد النعل. 

ومن وجه آخر: وهو أن [في] إخراج القميص من الرأس عمداً ايجاب الفدية بتغطية الرأس» ‏ 
فلا حاجة إليه باتفاق بيننا وبينهم في إيجاب الفدية لو أخرجه من قبل رأسه. 

المسألة الحادية عشرة: والمحرم إذا لبس ما لا يجوز لبسه من القميص والسروايل والقلنسوة 
ناسيأء فهل تلزمه الفدية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من لزوم الفدية على الناسبيى, وهذا هو رأي جماعة من أئمة العترة. 

والحجة على هذا: قوله #لكارفع عن أمتي المخنطأ والنسيان»؛ والغرض هو رفع حكم الخطأ 
وهو الفدية» فأما الفعل فقد وقع فلا يمكن رفعه. 

المذهب الثاني: وجوب الفدية على الناسي» وهذا هو الذي ذكره أحمد بن يحيى وأبو العباس 


الضمير من عبارة الأنظار القياسية حرصاً على عدم الاشتباه بها. 
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كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 
والحجة على هذا: هو أنه فعل ما هو حرم عليه فوجبت عليه الفدية» كما لو حلق رأسه. 


والمختار: رفع الفدية عن الناسي» | هو رأي أتمة العترة» الحادي ومن تابعه. 


وحجتهم ما ذكرنأه. 
ونزيد هاهنا: وهو أن الرسول يك نزع قميصه من تلقاء رجليه لما لبسه ناسياًء ول يرو أنه 
أفدى هزه لبس تاسيا. 


ومن وجه آخر: وهو أن الأعرابي الذي أمره بنزع الجبة وغسل الخلوق عن بدنه ل يُعَلَّم أنه 
أمره بالفدية» وكل هذه الأموردالة على بطلان الفدية على من فعل محظوراً وهو ناس. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: فعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجبت عليه الفدية» ى) لو حلق رأسه. 

قلنا: المعنى في الأصل: أنه حلق حلق رأسه | |جتة مإ فلهذا وجبت عليه الفدية: فإذا حصل 
الفرق بطل القياس. 
ومن وجه آخر: وهو أن الأصل براءة الذمة عن لزوم الفدية» فلا يجوز شغلها إلا 
بدليل شرعي. 

المسألة الثانية عشرة: وهل يعتبر في لزوم الفدية للعامدين زمان مقدر أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: : أن الفدية لازمة على من لبس مطلقاً من غير إشارة إلى زمن مقدر» وهذا هو 
رأي أئمة العترة» ومحكي عن الشافعي وزفر من أصحاب أبي حنيفة. 

ووجهه: هو أن الأدلة ما فصلت في اللبس بين زمان وزمان؛ فلهذا كانت واجبة من غير 
اعتبار زمن مقدر. ظ 

المذهب الثاني: أنه لا تلزم الفدية على العامد إلا إذا كان يوماً كاملاً أوليلة كاملة: وهو 
محكي عن الشافعي ني قوله القديم أنه إذا لبس أكثر اليوم؛ واليوم الكامل والليلة الكاملة هو رأي 
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المسألة الثالثة عشرة: في بيان الفوائد التي اشتمل عليها خخبر سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب حين سئل رسول الله # عم يترك المحرم من الثياب؟ فقال: الا يلبس القميص ولا 
البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران ولا الخفين إلا أن لا جد 
النعلين فيقطعهم) حتى يكونا أسفل من الكعبين», وجملتها خمس: 
ادوس : تحريم لبس المخيط على المحرم فنبه بالقميص على القباء والجبة والدراعة 


والفرجية” » ونبه بالبرنس على القلنسوة وبيضة الحديد والِغْمّر ونبه بالسراويل على التبابين 
والرانات؛ ونبه بالعمامة على العصابة على الرأس إذا كانت تستر بعضه بخلاف الخيط على الرأس 


فإنه لا يكون ساتراء ونبه بالورس والزعفران على المعصفر والمهرد؛ وهو ما صبغ بالهرد؛ وهو 
صبغ أصفر يشبه الزعفران في الصفرة؛ ونبه بالخفين عل الجوريين. 

الفائدة الثانية: أن المقصود بذكر هذه الأمور إدخال مايائلها في التحريم على المحرم 
وفائدة ذكرها ليقاس عليها ما هو في صورتبا وياثلهاء ولا خلاف فيه بين القائلين بإثبات القياس 
وتقرير قواعده من علماء الشريعة وأهل الحل والعقد من أئمة العترة وغيرهم من الفقهاء. 

فأما نفاة القياس والمتكرون له فيقتصرون في التحريم على ما ذكرناه من هذه الأعيان 
دون غيرها. 

الفائدة الثالثة: جواز القطع في القميص والسراويل وفتقها وتنكيسها والإحتزام بهاء كم)| 
جاز قطع الخفين من أسفل الكعبين ولبسهم| عوضاً عن النعلين. 

الفائدة الرابعة: وأما المرأة فإحرامها في وجهها؛ لآن رأسها عورة: فتستره بالمقنعة والخهار 
وما شاءت من لباس الرأسء ولا تلبس النقاب والبرقع كما مر بيانه» ولا تلبس المورس والمزعفر ش 





.71١/5 الفُروج-بفتح الفاء--: القباء؛ وقيل: الفروج قباء فيه شق من خلفه. اه (لسان)‎ )١( 
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١ :‏ 5 ور ه )١(.‏ 5 7 
ويجوز لها لبس المعصفرء ويجوز لما لبس الخفين؛ لأن الكفين ' عورة منهاء وتلبس السراويل 
ك) مر بيانه. 

الفائدة الخامسة: ظاهر الخبر دال بظهوره على تحريم ما ذكرناه من الثياب. ودال في 
مفهومه على ما كان في معناها فإنه محرم» وقد أشرنا إليه في الشبهات. 

فأما ما عدا ما ذكرناه نما دل عليه بظاهره أو بمفهومه فهو مباح للمحرم نحو لبس الثياب غير 
المخيطة على الظهر والبطن. ظ 

المسألة الرابعة عشرة: وهل يجوز للمرأة لبس الحلى أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك؛ وهذا هو رأي القاسمية ومحكى عن عطاء. 

قال الحادي في (الأحكام): ولا تلبس المرأة الحل. 

والحجة على هذا: هو أن الحلي من أنواع الزينة» والمأخوذ على المحرم الشعث والغبرة» والزينة 
منافية لما ولأن الحلى من دواعي الجماع فوجب أن تكون المرأة ممنوعة منه. 

المذهب الثاني: جواز ذلك للمرأة» وهذا رأي الفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على هذا: هو أن إحرام المرأة في وجههاء فيحرم عليها من الحلي ما يكون مغطياً للوجه 
كالعصابة في الجبهة» فأما ما عدا ذلك فجائز لها لبسه؛ لأنه غير مانع من الإحرام. 


والمختار: جواز ذلك؛ لحديث ابن عمر «... ويلبسن ما أحببن بعد ذلك». يعني: يعد الإمتناع 
من الزعفران والورس من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو خف أو قميصء فهذا نص في 
جواز لبس ا حلي للمرأة. 

الانتصار: يكون بالحواب عا خخالفه. 

قالوا: الحلي من أنواع الزينة» والمأخوذ على المحرم الشعث والغبرة. 
)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل المراد الكعبين» وقد تكررت قبل هذا. 
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أما أولاً: فلأن ما دللنا به على الجواز خبر وما ذكرتهوه قياس» والأقيسة لا تعارض الأخبار, 
ومن شرط العمل على القياس واعتاده أن لا يعارض خمراً. 

وأما ثانيً: فلأن الأصل هو الإباحة إلا ما ورد الشرع بحظره على المرأة» ولم يرد الشرع إلا 
بأمور مخصوصة غير ال حلي كالمورس والمزعفر. 
فهكذا لباس ا حلي من غير فرق بينهما. 


النوع الثاني من الأمور المحظورة على المحرم: الطيب. 

وفيه مسائل سبع : 

المسألة الأولى: يحرم على المحرم استعمال الطيب ف ثيابه. 

قال ال هادي في (الأحكام): ولا يتطيب المحرم. وعن الناصر: ولا يمس طيباً. 

ولا خلاف في تحريم الطيب على المحرم بين أئمة العترة والفقهاء؛ لما روي عن الرسول © أنه 
قال: ولا يلبس المحرم من الثياب مما مسه ورس أو زعفران»؛ فنص على تحريم الورس 
والزعفران من أجل التنبيه على غيرهما من الأطياب كالمسك والعنبر وماء الورد والزباد والكافور 
والقرنفل والسنبل وأنواع الذريرة وسائر ما يتطيب به. 

المسألة الثانية: ويحرم عليه أن يلبس ثوباً مبخراً بالعود والعنبر والنده والشوب المرشوش بماء 
الورد» ولا يلبس ثوب مصبوغاً بالسواد والزرقة والحمرة قد صبغ بماء الورد وغيره من الأطياب؛ - 
لآن ذلك كله طيب فلا يجوز للمحرم لبسه. ولا يجوز له الجبلوس عليه ولا الإضطجاع فيه لأن 
ذلك استعمال للطيب» فإن وضع فوقه ثوباً آخر غير مطيب وجلس عليه نظرت» فإن كان ذلك 
الثوب الملاقي لبدنه صفيقاً غليظاً فلا شيء عليه؛ لأن تلك الرائحة غير مجاورة وهو غير مباشر 
ها. وإن كان رقيقاً بحيث ليمع من مس يشريه الطزب وجيت عليه الندية: لأن وجوده فوقه 
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كعدمه لرقته» وإن كان رقيقاً خلا أنه يمنع من مس الطيب لجسمه؛ كره له ذلك ولا فدية عليه؛ 
لأنه غير مباشر للطيب. 

المسألة الثالثة: وإذا انقطعت رائحة الغوب المطيب لتطاول الزمان وطول المكث بحيث لا 
تفوح منه رائحة الطيب» وإن أصابه المطر ورش بالماء جاز لبسه ولا فدية فيه لزوال الموجب 
لتحريمه وهو إبطال رائحة الطيب فيه ولو كان لون الطيب موجوداً فيه؛ لأن الاعتبار إنما هو 
بالرائحة دون اللون» ولهذا فإن العصفر أشهر لوناً من الطيب ولا شيء فيه لما كان لا رائحة فيه 
وهكذا إذا صبغ الثوب المطيب بالسواد كالقرض وبالزرقة كالنيل وبا حمرة كالفوة وقطع ريح 
الطيب جاز لبسه لما ذكرناه» ويحرم استعمال الطيب في الخف؛ لأنه ملبوس فأشبه لبس الثوبء فإن 
فعل شيئاً من ذلك عالماً بتحريمه وجبت عليه الفدية لأن ذلك محرم على كل محرم» فلهذا تعلقت 
به الفدية كحلق الرأس. 

المسألة الرابعة: ويحرم على المحرم استعمال الطيب في البدن؛ لأنه إذا لم يجزله لبس الشوب 
المعصفر المطيب فلأن لا يجوز استعمال الطيب في البدن أولى وأحق. وهكذا فإنه لا يجوز للمحرم . 
أكل الطيب ولا الإكتحال به ولا الاستعاط به بأن يجعله سعوطاً ولايجوز له الإحتقان بهبأن 
يجعله حقنة في ديره؛ لآن ما ذكرناه أكبر من استعماله في بدنه» فإن فعل شيئاً من ذلك عالماً بتحريمه 
وجبت عليه الفدية ىا لو حلق رأسه» وإن جعل الطيب في مأكول أو مشروب نظرت,. فإن لم يبق 
موك ا روي ا تر سر ررد ا ال در 
له أكله وشربه» فإن فعل ذلك وجبت عليه الفدية. 


وحكي عن أب حنيفة: أنه إن طبخ فلا فدية عليه؛ لأنه قد استحال بالطبخ» وإن لم يطبخ فلا 
كفارة عليه» لكنه يكره لبقاء الرائحة» والأجود في التعويل على ما ذكرناه من بقاء الرائحة؛ لأن 
ترف حاصل مهما بقي ريحه كما لو كان مميزاًء وإن عدمت الرائحة وبقي اللون فلا فدية فيه لأن 
ل مقصود من الطيب هو الرائحة» وهذا فإن العصفر لونه فائق ولا فدية فيه لما كان لا رائحة له. ' 
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أحدهما: أنه لا فدية فيه» حكاه المروزي. 

وثانيهما: أن فيه الفدية» حكاه ابن سريج. 

وإن عدمت الرائحة وبقي الطعم فلا فدية فيه؛ لآن الطعم لا عبرة به لما كان المقصود من 
الطيب هو رائحته. 

وحكي عن الشافعي فيه ثلاث طرقء حكاها ابن الصباغ في (الشامل): 

أحدها: أنه لا فدية فيه» قولاً واحداً. 

الثانية: أن فيه الفدية» قولاً واحدا. 

الثالثة: أن فيه قولين. 

المسألة الخامسة: في حكم ما تنبته الأرض من الأطياب. 

اعلم أن كل ما ينبت في الأرض من الطيب بالإضافة إلى المحرم يكون على أربعة أضرب 
مايا ع ل لد 

الضرب الأول: ما يكون نابتاً للطيب ويتخذ منه الطيبء وهذا نحو الورس والزعفران 
والورد والصندل والقرنفل وأذرار الثمرة واللبان وغير ذلك من الأشجار التي يتخذ منها 
الطيب؛ فه| هذا حاله لا يجوز للمحرم شمه رطباً ولا يابسا ولا يلبس من الأثواب ما صبغ به - 
وهكذا ما هو في معناه كالمسك فإنه من دم الغزال مأخوذ, والعنبر فقد قيل يؤخذ من الحوت 
وقيل يؤخد من زبد البحر والزباد فإنه يؤخذ من حيوان, والكافور فإنه يؤخذ من الصمغ لبعض 
الأشجاره فهذه أيضاً لا يجوز للمحرم شمها وإن لم تكن مأخوذة من الشجر؛ لأن الرسول يك 
نص على الورس والزعفران» ونبه على ما هو في معناهما وعلى ما هو أعلى منهما في التطيب 
والاستعمال وأذكى في الرائحة وأدخل في الكثرة. 

الضرب الثاني: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب» وهذا نحو الرياحين البرية كالشيح 
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والعرار والقيصوم والبهار والياسمين والنرجس والخزامى والشذاب والنعناع والمزريحوس"" 
وشقائق النعمان والإذخرء ويلحق بها ما يوكل من الفواكه» وهذا نحو السفرجل والتفاح والأترج 
والخوخ والأجاص وغير ذلك من الفواكه التي لما رائحة ذكية» فم) هذا حاله لا يعد طيباً في العادة 
ولا يتخذ منه الطيب» وعلى هذا يجوز للمحرم أكله وشمه» وصبغ الثوب به ولبسه لأنه لا ينبت 
للشم والطيب؛ ولا يتخذ منه طيب في العادة. 


الضرب الثالث: ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب بحال» وهذا نحو الريحان الفارسي 
والآس والمسور”" وهو الضيمران”" والثام”'' وهو نبت طيب الرائحة» حكاه الجوهريء والبرم 
بباء منقوطة من أسفلها وبالراء» وهو ثمر العضاة. الواحدة برمة وبرمة كل العضاة صفراء إلا 
العريط”' فإن برمته بيضاءء وبرمة السلم أطيب الأشجار ريح حكاه الجوهريء فهذه كلها طيب 
لكنها لا يتخذ منها الطيب. 

وهل يجوز للمحرم شمها أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه لا يجوز للمحرم شمها ولا لبس ثوب مصبوغ بهاء وهذا هو رأي القاسمية 
ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه» وهو محكي عن الشافعي في الجديد والمعمول عليه عند أصحابه: 
ومروي عن أبن عمر. 


والحجة على هذا: هو أنه نبت للطيب فأشبه الورد. 


المذهب الثاني: جواز شمه للمحرم» وهذا هو رأي الناصرء ومحكي عن عثمان» حيث قيل له: 
أيدخل المحرم البستان؟ قال: نعم ويشم الريحان. 


)١(‏ نوع من الرياحين ذكية الرائحة. 

(؟) هكذا في الأصل غير معجمة. 

0 الشئثرات وَالضُوّمران: قرب من الشنجر. قال أبو ختيفة: الضومر والضومران والضيمران من ريحان البر. إهه لمان 4 /297, 

(5) شجر ذكي الرائحة. قال ابن منظور: والئام ماليس من الأغغصان التي توضع تحت النضدء: وهو شجر واحدته ثامة 55 ٠‏ 
لسان؟١/١م-ام.‏ 


(5) هكذا في الأصل» واضح أنه نوع من الأشجار. 
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والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله نبت لايتخذ منه الطيب فأشبه الشيح 
والعرار والقيصوم. 

والمتختار: أن المحرم لا يشمه لأن له رائحة طيبة» والمأخوذ عليه تجنبها فإن شمها فلا فدية عليه 
لأنه ليس بطيب في العادة فأشبه ريح الفاكهة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: نبت لا يؤخذ منه الطيب فأشبه الشيح والعرار. 

قلنا: : إن الشيح والعرار والقيصوع من رياحين البر فلا تتخذ طيبا ني العادة بحال يخلاف ما 
ذكرناه» فإنه طيب فافترقا. 

الضرب الرابع: البنفسج وهو زهر أسود له رائحة» والظاهر من المذهب أنه لا يحرم على 
المحرم شمه ولا شربه» وإن صبغ منه ثوب جاز للمحرم لبسه 

والوجه في ذلك: هو أنه ليس طيباً في العادة وإن) هو زهر يجفف ويتخذ للأدوية والرياحات؛ 
وهو أحد أقوال الشافعي. وحكي عنه أنه طيبء قولاً واحداً كالورد» وحكي عنه أن فيه قولين. 

وأما الحناء فالظاهر من المذهب أنه طيب لما يظهر في إستعماله من الرائحة الطيبة والزيئة ظ 
بخضابه. فلا يشمه المحرم ولا يخضب به رأسه. فإن خضب به [رأسه] أو شمهء ففيه الفدية» وهو 
محكي عن أب حنيفة. 

ووجه ذلك: هو أن الرسول #ك أمر المعتدة في إحدادها أن لا تختضب بالحناء» وقال: «الحناء 
طيب» وإذا ثبت كونه طيباً بنص الرسول © فلا يجوز للمحرم شمه ولا الخضاب للرأس 
واللحية به فإن فعل ذلك فعليه الفدية» ولأن له رائحة طيبة مستلذة ويقصد للزينة فأشمه 
الورس والزعفران. 

وحكى أصحاب الشافعي عنه: أنه طيبء؛ قولاً واحداً. 

وحكى بعضهم أن فيه قولين. 


-559- 


كتاب الحج- القول في الإحرام  _‏ الانتصار 


المسألة السادسة: فإن أكل المحرم الحنبص المزعفر نظرتء فإن كانت رائحة الزعفران فائحة 
فعليه الفدية؛ لأن الرسول #ي نص على الورس والزعفران, وإن لم تكن رائحته فائحة فلا فدية 
عليه لأن المقصود هو الرائحة» فإذا لى تكن حاصلة فلا فدية عليه» وإن أثر اللون في لسانه ففيه 
الفدية؛ لأن بقاء اللون دال على بقاء جزء من الطيب وهو ممنوع منه» وإن لطخ الشوب أو البدن 
بزعفران قد انقطعت رائحته نظرت. فإن كان بحيث إذا أصابه بلل أو رطوبة فاحت رائحته؛ ففيه 
الفدية لأن الرائحة كامنة فلا هيجها الماء ظهرت فهي غير ساقطة وإنم) هي راكدة ففيها الفدية 
وإن كان على خلاف ذلك فلا فدية. 





وإن حمل مسكاً في طرف عمامته ففيه الفدية؛ لأن العادة جارية باحتمال المسك على هذه الصفة 
باعل بي لمرو جانيل الرلي الانا ي باأرجل اللسااوباا بال اليد 
المسألة السابعة: والقصد لابد من اعتباره في وجوب الفدية» ولابد من إيضاحه بصور ثلا ث: 


الأولى منها: النابي للإحرام فلبس أو تطيب فلا فدية عليه ىا مر بيانه» وما هذا حاله فإنه 
يخالف الاستهلاكات فإنه لو قتل الصيد ناسياً أو حلق رأسه ناسياً أو قلم أظفاره ناسياً ففيه الجزاء 
والفدية» ولا يؤثر فيه النسيان لكونه استهلاكا. 

الصورة الثانية: إذا جهل كون الطيب محظوراً فاستعمله أو جهل كون اللباس عُمَرَّماً فلبس 
فلا فدية عليه لأنه معذور كالناسيء ولأنه في معناه فكان لاحقاً به» وإن لم يعلم كون الطيب طيباً 
فاستعمله فلا فدية عليه لأنه في معنى النامبي» فلهذا كان معذوراً في استعماله. 

الصورة الثالثة: إذا ألقت الريح على جسمه أو على ثوبه طيباً فالواجب عليه أن يغسله من 
جسمه وأن ينفضه من ثوبه. فإن توانى في ذلك لزمته الفدية» ولو ألقاه عليه غيره أو لطخه به غيره . 
فالفدية على الملقي واللاطخ. وإذا قلنا بوجوب إزالته عن نفسه بالماء ووجد من الماء ما لا يكفيه 
إلا للإزالة أو للوضوء فالواجب عليه تقديم الإزالة للطيب كا تقد إزالة النجاسة؛ لأن للوضوء 
بدلاً وهو التيمم» والإزالة لا بدل لهاء وإن أمكنه إزالة الطيب بغير الماء بالفرك والحك أزاله به 
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وتوضاأً بالماء؛ لأن المقصود إزالة رائحة الطيب وقد حصلت بغير الماء. 

وإن كان معه ما يحتاج لغسل نجاسة عليه وعليه طيب أزال النجاسة بالماء؛ لأن النجاسة تمنع 
صحة الصلاة والطيب لا يمنع صحة الحج» ولكنه يوجب الفدية» فلهذا وجب استعال الماء في 
العبادة التى تبطل بعدمه. 


النوع الثالث من الأمور المحظورة على المحره: الدهن بالطيب 

ويحصل المقصود بأن نرسم فيه مسائل أربعاً: 

المسألة الأولى: الدهن يكون على ضربين» فضرب فيه طيب» وضرب لا طيب فيه. 

فأما الغرب الذي فيه طيب فهذا نحو دَمَن الورد ودهن البان» فما هذا حاله من الأدهان فلا 
يجوز للمحرم استعاله في شيء من بدنه ولا في شعره ولا يشربه ولايسوغ به طعامه لأنه طيب 
وهو محرم عليه الطيب. 

والضرب الذي ليس فيه طيب كالزيت والشيرح -وهو دهن السمسم- ودهن البنفسج 


والزيد والسمن» فجميع هذه الأدهان لا طيب فيها فيجوز للمحرم استعالا في بدنه ظاهره 
وباطنه ورأسه ولحيته. 


57 5 ' . 

ووجه ذلكء. ما روى ابن عباس رضى الله عنه أن الرسول © دهن بدنه بزيت غير مقتت» 
الرسول 9ك أنه قال: «المحرم أشعث أغبر تفل» والشعث والغيرة ينافيان ترجيل الشعر و تحسينه. 
فلهذا كانا محرمين على المحرم» وهكذا التفل فإنه الإمتناع من الطيب أيضاً. 

فإن دهن المحرم رأسه با لا طيب فيه وهو أصلع أو دهن الأمرد لحيته بذلك فلا شيء عليه؛ 
لأنه لا طيب في الدهن فيحرم على من كان محرماًء ولا شعر في الأصلع والأمرد فيكون ترجيلاً 
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فلهذا كان جائزاً. 

فإن كان المحرم رأسه محلوقاً فدهنه بها لا طيب فيه فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 
الشافعي؛ لأنه لا طيب ولا شعر هناك فيكون ترجيلاً له. 

وحكي عن الإسفرائيني والبغداديين من أصحاب الشافعي: المنع من ذلك وأن عليه الفدية ظ 
إن فعله؛ لأن دهنه يحسن نباته إذا نبت ويزينه» كا لو كان عليه الشعر. 

المسألة الثالثة: وإذا مس المحرم طيباً نظرت في حاله. 

فإن كان يابساً كالمسك والكافور والذريرة من الصندل والقرنفل والثمرة وغيرها نما يدق 
ويسحق حتى يكون ذريرة؛ فإن علق بيده لونه ورائحته وجبت عليه الفدية؛ لأن الطيب يستعمل 
على هذه الصفة فهو كا لو تبخر بالعود والعنبر» وإن بقي في يديه أثر الرائحة دون اللون» فهل 
تجب عليه الفدية أم لا؟ 

والمتختار: وجوب الفدية عليه؛ لأن هذه الرائحة حاصلة عن مباشرة فهو كا لو بقي معه 
اللون» وهو أحد قولي الشافعي» وحكي عنه قول آخر: أن الفدية غير واجبة عليه. 

ووجهه: هو أن هذه الرائحة عن مجاورة» فهو ى) لو قعد عند من يتجمر بالعود. 

وإن كان الطيب رطباً فإن علم أنه رطب وقصد إلى مسه فعلق بيده منه شيء وجبت عليه - 
الفدية؛ لأنه قد استعمل الطيب على حد استعماله وهو ممنوع منه؛ لقوله 4#: #ولا يمس المحرم 
ورس ولا زعفران"» ولأنه مس الطيب عن قصد منه فعلق به فكان عليه الفدية» كي لو مسه مع 
العلم برطوبته. 

وحكي عن الشافعي: : أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه يعلق بيده من غير قصد واختيار فلم تجهب 
عليه الفدية ى] لو رش عليه ماء ورد بغير اختياره. 
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قال الناصر: ولا يأكل طعاماً فيه طيب وإن كان الغلبة لغيره؛ وهذا هو رأي المادي كما مر 
بيانه» إلا أن يكون مما قد أكلته النار فلا يرى له لون ولا يذاق له طعم فإنه لا فدية عليه. 

المسألة الرابعة: وإن أصابته علة في خيشومه فكان لا يشم رائحة فيكون أخشم. فتطيب فإن 
فوجبت عليه الفدية ىا لو حلق رأسه ول يزه بحلاقته ولا كان منتفعاً به. 

وتجب الفدية على المحرم بشم هذه المركبات من الأطياب واستعالها في بدنه كالغالية 
والخلوق؛ لأن اجتاعها لا يزيل حكمها من كونها طيبا؛ ولأنها بالإجتاع تفوق الرائحة وتعظم 
فلهذا كانت محرمة على المحرم شمها واستعالطا في لحيته وبدنه. 
محلا بإزالته عنه حتى لا يباشره بيده» فإن أزاله بنفسه ومسه عند الإزالة جاز له ذلك ولا فدية 
عليه في إزالته لأن ذلك ليس تطيباً وإنما هو إزالة» كما لو حلف أن لا يلبس هذا القميص فأخذ في 
أهبة نزعه لم يحنث. 

وحكي عن الناصر أنه قال في حق المحرم: ولا تخمرن ثوبك لإحرامك بالطيب ولا تبق على 
ثوبك الذي تحرم فيه طيباً ولا تصبغ ثوبك لإحرامك بالورس والزعفران ولا تشم طيباً. 


وهذه المسائل قد تقدمت بأدلتها مشروحة, ولكنا أوردناها هنا تبركاً بكلامه وتيمناً بألفاظه.. 


النوع الرابع من الأمور المحظورة على المحرم 
الإزالة والتنظيف؛ نحو حلق الرأس وتقليم الأظفار. ويحصل المقصود برسم مسائل ثاني: 
المسألة الأولى: ويحرم على المحرم حلق رأسه؛ لقوله تعالى: ولا ححَلِقوأ رُءُوسَكْرْ حَى يَبْلَّ 
آَطَدَىُ مله *[البقرة: 19]. 
وهل يحرم عليه حلق شعر البدن أم لا؟ فيه مذهبان: 
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المذهب الأول: أنه يحرم عليه حلق شعر بدنه» وهذا هو رأي أئمة العترة وحكى عن الفريقين 
الحنفية والشافعية» وهو رأي مالك 
والحجة على هذا: هو أنه شعر يقصد بإزالته التنظيف والترفه فلم يجز للمحرم حلقه كشعر الرأس 
المذهب الثاني: الجوازء وهذا هو المحكي عن أهل الظاهر داود وطبقته. 


2 


وحجتهم على هذا: هو أن الله تعالى قال: لأوَلَا تحلقوأ رُهُوسَكُمر4البقرة:157]. فشخص الرأس 
08 00000001 

والممختار: تحريم حلق سائر الشعورء وذكره لحلق الرأس تنبيهاً على ما عداه كما نبه في الورد 
والزعفران على تحريم سائر الطيب» وهذا إنا بنوه على تعلقهم بالظاهر وإيطال القياس»: وهو 
جهل بأسرار الشريعة وغفلة عن إحراز معانيهاء وقد نفينا مقالتهم في إبطال القياس فأغنى عن 
تكريره؛ ولا خلاف في وجوب الفدية في حلق الرأس لظاهر الآية. 

المذهب الأول: أن الفدية واجبة في حلق جميع الشعور كلهاء وهذا هو رأي أئمة العترة: 
صَدك وار شلي4ويرة جو 

قال ابن عباس في تفسير الآية: فمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه. أي: : قروح فيها أذى. 
ومعنى الآية: فحلق ففدية. 

ووجه الدلالة من الآية: هو أنه أوجب الفدية في حلق الرأسء وسائر الشعور مقيسة عليه. ىا 
قسنا سائر الأطياب على الورس والزعفران. ظ 


المذهب الثاني: لافدية في حلق شعر الجسد. وهذا هورأ ي أهل الظاهر. 
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وحجتهم على هذا: هو أنه تعالى إن| أوجب الفدية على حلق شعر الرأس دون غيره من سائر 
وال محختار: وجوب الفدية على حلق شعر البدن ى! هو رأي أتمة العترة والفقهاء. 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ٌ رانك 2 . 5 كه ا 3 

ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن الرسول 9# أنه مر بكعب بن عجرة وهويوقد نحت برمة 
له والقمل يتحدر عن رأسه. فقال له الرسول ©: «أتؤذيك هّوامٌ رأسك يا كعب؟1 فقال: نعم 
يارسول الله» فقال: «أحلقه وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصيع على 
معة هساكن) 7 . [ 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: الله تعالى إنا أوجب الفدية على حلق الرأس ولم يتعرض لخحلق سائر الشعور فدل ذلك 
على أن الفدية لا تتعلق بها إذا حلقت وأزيلك. 


قلنا: هذا مبني على أصل فاسد وهو إنكار القياسس والجمود على الظواهر» وهو تخالف ل عليه 
علماء الشريعة من العمل على القياسء وإن الظواهر من الكتاب والسنة والإجماع لا تفي بالفتوى 
في جميع الحوادث» والذي يسترسل على جميع الحوادث إن هو القياس فيبطل ما عولوا عليه. 


المسألة الثانية: ويحرم على المحرم جز شعر نفسه» وشعر محرم آخرء عند أئمة العترة والفقهاء. 


)١(‏ كعب بن عجرة الأنصار المدني» أبو محمد وقيل: أبو عبد الله» وقيل أبو إسحاقء من بني سالم بن عوف حليف بني الخزرج؛ وقيل في نسبه غير 
ذلك. روى عن النبي يه رعن عمر وبلال. وروى عنه ينوه إسحاق والربيع ومحمد وعبد الملك وابن عمر وابن عمرو وابن عباس وجابر 
وغيرهم. قال الواقدي: كان استأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهدء وهو الذي نزلت فيه في الحديبية الرخصة في رأس المحرم والفدية. قال 
عليفة :ماك اسنة إجدى ونسين» وثقال الواقدي: وآخرون: سن اتعين ودين قال بغضهم : وهو ابن بلس وقبل "مع وشبعية سنن إتب. , 
(جذيب التهذيب)8/ .795١‏ 

(1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وله في رواية عن كعب بن ععجرة كذلك أنه قال:.. فدعاني رسول الله #كك فقال لي: #احلق رأسك وصم ثلائة 
أيام أو أطعم ستة مساكين قَرّقاً من زبيب أو نسك شاة» فحلقت رأسي ثم نسكتءوللحديث ألفاظ» والمَرّق: ثلاثة آصعء وهذه القصة 
سبب نزول قوله تعالى: (قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو به أَذَىّ مِنْ رَأُسِه)إه. (فتح الغفار)1/ 049. وهو في صحيح أبن خزيمة 4/ 190 
وصحيح ابن حبان 8/ :75٠‏ وسنن الترمذي 6/ 117. 
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ولا خلاف فيه؛ لأن الإحرام متعلق بتعفية الشعور وصيانتهاء فلا يجوز إتلافها بالجز والحلق؛ ' 
ولآن الجز إزالة للشعر فلا يجوز ى] لو حلقه. 


المذهب الأول: جوازه. وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو رأي الشافعى وأصحابه ومحكى عن 


والحجة على هذا: أنه شعر حلال لا تتعلق به حرمة الإحرام؛ فوجب جواز ذلك كما لو جز 
شعر مهيمة. ا 


ع 


المذهب الثاني: المنع من ذلك» وهذا هو رأي أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: قولحم: إنه جز شعر آدمي أو حلقه فلزمته الفدية» ى) لو حلق شعر نفسه أو جزه. 

والممختار: جواز ذلك. ولا تلزمه فدية» ى) هو رأي أتمة العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم ما ذكرتاه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه حلق رأس الحلال أو جزه فأشبه ما إذا كان الحالق حلالاً ولآن الحرمة 

تثبت لشعر غيره وإن| تثبت لشعر نفسه. وإذا لم تست له حرمة لم تجب على من حلقه أو 
جزه فلية. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إنه شعر جزه آدمي أو حلقه فلزمته الفدية كا لو جزه أو حلقه بنفسه. 

قلنا: المعنى في الأصل: كونه محرماء فلو لم يكن محرماً لم يلزمه شيء. 


قالوا: كما لا يجوز أن يتزوج المحرم لنفسه فهكذا لا يجوز أن يزوج غيره فيلزم مثله في الحلق. 
فكا لايحلق شعر نفسه ولايجزه» فهكذا لايحلق شعر الحلال ولا يجزه. 


قلنا: عن هذا جوايان: 
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فساده دليل. 

وأما ثانياً: فلآن المحرم لما جاز أن يُلْبِسَ غيره ولا يلبس فهكذا يجوز له أن يحلق رأس غيره 
ويجزهء ولا يجوز له ذلك بنفسه. فافترقا. 

المسألة الثالثة: اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة وفقهاء الأمة أن الفدية إنما تتعلق بإزالة 
ما يان أقرد ين الشعي ايا ب احراق أو جو أو دلق أو قنف» لقو له تمان رول خحلقواً 
#وسكه سكم #[البقرة :]وهو خطاب للمحرم حت يَبَلْعَ آَهَدَئُ عحِلهُدك [البقرة:147] وأسم الحلق إنا 
يطلق فيما كان أثره باتناًء والجز والإحراق مقيسان عليه بجامع الإزالة فيهاء فأما إذا لم يكن الآأثر 
ظاهراً بالإزالة فهل تتعلق به الفدية أم لا؟ فيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: أنها لا تتعلق بها الفدية كالشعرة الواحدة والشعرتين» وهذا هو رأي أئمة 
العترة» فإن الاعتبار عندهم في وجوب الفدية ب| يظهر أمره من جز أو حلق أو نتف أو إحراق. 
فأما ما لا يظهر أمره فليس فيه إلا الصدقة لاغير» من جزه أو قصه. من ثمرة أو قبضة من طعام 
أو درهم أو غير ذلك من الآمور الحقيرة. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: وَل تحَلِقوا رُءُوسَكمْ حَق يَبَلْعٌ آَهَدَئ عَحلْهُ4البقرة: 197] فنهى 
عن الحلق والنهي متناول لقليله وكثيره؛ لكن المخالفة بالفعل إنا تظهر فيم| بان أثره ليمكن إيجاب 
العقوبة بالفدية» فلهذا وجب تعليقها بها ظهر أثره في إزالة الشعر. 

المدهب الثاني: حكاه الشيخ أبو حامدل الغزالي عن الشافعي» يحرحات سورك 
ثلاث شعرات. فأما الشعرة الواحد فحكي عنه فيها أربعة أقوال: 

أولما: إيجاب مد في الشعرة الواحدة؛ وفي الشعرتين مدان؛ لأن المد مرجوع إليه 
في أحكام الشريعة. 


وثانيها: في الواحدة درهم, وفي الشعرتين درهمان» وهو محكي عن عطاء. 
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وثالثها: في الواحدة ثلث شاة» وفي الشعرتين ثلثا شاة. 

ورابعها: تكميل الدم ولا يزيد بزيادته. 

المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة» وهو أن الفدية لا تجب إلا إذا حلق ربع الرأس» - 
واعتمد في ذلك على رده إلى إيجاب مسح ربع شعر الرأس في الوضوء. 

المذهب الرابع: محكي عن أبي يوسف. وهو أن الفدية إنم| تجب بحلق أكثر الرأس. ومسيأقي 
هذا مزيد تقرير عند الكلام في تقرير الفدية في ارتكاب محظورات الإحرام بمعونة. أللّه. 


المسألة الرابعة: : الفدية واجبة في حلق ما بان أثره في جميع الشعور من : شعر الرأس والبدن 
وشعر الإبط وشعر العانة لقوله تعالى: ولا تحلقوأ رُءُوسَكُمٌ14البقرة 5 نص على حلق الرأسء 
وقسنا عليه سائر الشعور بجامع وجوب التعفية للمحرم من جميع شعوره» وعن بعض فقهاء 
الناصرية: أنه لا تجب الفدية في حلق شعر العانة» وهذا لا وجه له فإن الأدلة الدالة على المنع من 
حلق الشعر لم تفصل بين شعر وشعرء فلهذا وجبت الفدية في جميعها. [ 

وإن قطع يده وعليها شعرات لم تجب الفدية؛ لأنه لم يقصد إزالة الشعر» وإنما تجب الفدية في 
قطع اليد دون الشعر ويدخل الشعر تحت اليد ىا لو جرح رجلا ثم قتله فإن الجرح يندرج تحت 
النفس ولا يلزم فيه غرم على إنفراده. < 

وإن مشط لححيته فتساقطت شعرات فإن بان أثرها ففيها فدية» وإن لم يبن أثرها نظرتء فإن 
زالت بالمشط ففيها صدقة على قدر ما زال» فإن كانت زائلة من قبل الإحرام خلا أن المشط أبرزها 
فلا صدقة لهاء وإن شك في الأمر هل زالت بنفسها أو أزلها فلا صدقة فيها؛ لأن الأصل هو براءة 
الذمة فلا يمكن شغلها إلا بدلالة تدل على الإلزام. 

المسألة التخامسة: والحلال إذا حلق رأس المحرم وهو نائم أو مكره؛ فعلى من تجب الفدية؟ 
فيه مذهبان: 
٠‏ المذهبالأول: : أنها تجب على الحالق الكْرِه دون المحرم؛ وهو الظاهر من مذهب أئمة العترة: 
وهو أحد قولي الشافعي. 
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والحجة على هذا: هو أن الشعر زال من رأسه من غير فعل من جهته فلا تلزمه الفدية كما لو 
مشط شعره من مر ض. 
فلي الشافني 
عليه الفدية. 

والمختار: وجوب الفدية على الحالق إذا كان المحرم مكرهاً أو نائأً» كما هو رأي أئمة العترة 
ومن وافقهم. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن المحرم مأمور بحفظ شعره وبشره منهي عن إتلافه وإزالته. فإذا تلشف 
من غير صنع من جهته ولا تفريط فلا ضمان عليه؛ ى] لو تلفت الوديعة من غير جناية 
007 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قلنا: سا لوا ا 

1ذ1111111كطظصض 
وهو قول الفقهاء. 

ووجهه قوله تعالى: #وَلَا تلقو رُءُوسَكْرْ حَيّ يَبَلَّ اَذ عله 4[البقر: والمراد من الآأية 
أن لايحلقه بنفسه ولا بغيره» فانصراف ظاهر الآية في حلقه بغيره أظهر؛ لأن العادة جارية ألا يحلق 
الإنسان شعره بنفسه. 
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وإن حلق الحلال شعر المحرم بإذن المحرم فالفدية على المحرم؛ لقوله 4# لكعب بن عجرة: 
«أتؤذيك هوام رأسك؟» فقال: نعم» فقال: «أحلق وانسك شاة». ولم يفصل بين أن يكون هو 
الحالق لنفسه أو غيره. وهذا هو الذي يتحصل على المذهب وهو قول الشافعي. 

وعن أبي حنيفة: إن كان الحالق محرماً فعليه صدقة» والفدية على المحرم كما مر بيانه. 

وإن حلق الحلال رأس المحرم وهو ساكت فلا أمره ولا أكرهه على الحلق فعلى من 
كوت الفدية» ظ 

والممختار: أنها تكون على الحالق» وهو أحد قولي الشافعي» وحكي عنه قول آخر: أن الفدية 
على المحرم. 

والحجة على ما اخترناه للمذهب: هو أنه حلق شعره من غير أمره فأشبه ما لو أكرهه 
على ذلك. ظ 

المسألة السادسة: ويحرم على المحرم تقلم يمرل أظفاره؛ لأنه بقطعه يحصل الترفه واللطافة 
والتخفيفء والمحرم أشعث أغبر كما روي عن الرسول 4#: «المحرم أشعث أغبر» فلهذا حرم 
عليه كالشعر في الجلد» وتجب به الفدية كالشعر. 

والمحرم إذا أصابته شوكة في رجله» فإن أخرج الشوكة من غير قطع للجلد فلا فدية في ذللك؛ 
لأنه يصير كالفصد والحجامة وهما تما يجوز للمحرم فعله كما مر بيانه» وإن خرج الدم مسن غير 
قطع للجلد وإبانة فلا شيء فيه كالفصدء وإن كشط الجلد من غير إزالة له فلا فدية فيه وإن ' 
احتاج في إخراج الشوكة إلى قطع شيء من الجلد نظرت. فإن لم يبن أثره ففيه صدقة لا غير 
كالشعرء وإن بان فيه أثر القطع ففيه الفدية» وهكذا يكون حال الظفر في الفدية والصدقة؛ كم 
سنوضح ما يجب في الأظفار في كل واحدٍ منها وفي إجتاعها بمعونة الله. 

وإن قطع المحرم يده أو رجله فلا فدية فيه» والذي يأتي على المذهب وجوب الفدية عليه؛ لأنه 
إذا وجب في الشعر والظفر الفدية فلآن تجب الفدية في قطع اليد أولى وأحق؛ لأن المأخوذ عليه 
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تعفية شعره وبشره.ء فلهذا وجبت الفدية عليه بالإزالة للشعر والظفر. 

المسألة السابعة: اعلم أن المحرم مأمور بالصيانة لجسمه عن القطع لشعره والإزالة له. وهل 
يكون الشعر والظفر والجسم عند المحرم على جهة الوديعة أو على جهة العارية؟ 

فإن كان على جهة الوديعة لم يضمن ما تلف من غير تفريط» وعلى هذا لو تمعط شعره أو 
انقلعت أظفاره لعلة أو تقطع لحمه لأمر عارض فلا ضمان عليه ى) لو تلفت الوديعة عنده من غير 
جناية ولا تفريط فإنه لا يكون ضامناً لها. 

وإن كان على جهة العارية المضمونة فإنه يضمن على أي وجه كان, فإنه يكون ضامناً لا تلف منه. 

والممختار على المذهب: أنه على جهة الوديعة» وهو أحد قولي الشافعىء وله قول آخر: أنه على 
حية العارية كلهة! كان ناما ما تلت 

ووجه ما قلناه: هو أن المستعير إن| يمسك العارية لمنفعة نفسه. والمودع إنما يمسك الوديعة 
لأجل الغيرء ولا شك أن المحرم إنها يصون نفسه عن حلق شعره وإزالة جسده وظفره لأجل 
ورود الشرع بذلك,. فلهذا كان بالوديعة أشبه لما كان امتناعه عما ذكرناه لأجل المصلحة الشرعية. 

المسألة الثامنة: وإن خضب الرجل يديه ورجليه ورأسه بالحناء؛ والمرأة إذا خضبت يدها 
ورأسها ورجليها بالحناء» فهل تلزمهم) الفدية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الحناء طيب فلا يجوز للمحرم والمحرمة الخضاب به في الأيدي والأرجل 
والرأسء وهذا هو رأي أتمة العترة ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول 8# أنه منع المعتدة عن الوفاة في إحدادها عن الحناء. 
وفي هذا دلالة على كونه طيباً؛ لأنها ممنوعة من الطيب ولباس الزينة. 


المذهب الثاني: أن الحناء ليس معدوداً من الطيب فلا يلزم المحرم والمحرمة إذا استعملاه 
الفدية كغيره من سائر أنواع الطيب. 


-81/غ- 





والحجة على هذا: ما روي عن عائشة وأزواج الرسول له أبن كن يختضبن بالحناء وهن 

والممختار: أن المحرم لا يجوز له استعمال الحناء في يديه ورجليه ورأسه. وهكذا حال المرأة إذا 
كانت محرمة» ى) هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

فده تدان 

ونزيد هاهنا : وهوما روي عن الرسول 4# أنه قال: «الحناء طيب)”' وإذا : تقر ركونه طيياً 
بنص الرسول © وجبت فيه الفدية كالورس والزعفران» ولأنه يستلذ برائحته وحمرته فأشبه 
الطيب» ولأن فيه زينة» والمحرم مأمور بالشعث والغبرة فلهذا كان محرماً عليه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن عائشة وأزاوج الرسول ليك الخضاب وه محرمات. 


أما أولا: فللأن هذا محمول على أن الخضاب إنا كان بعد الرمي في التحليل الأول: 


اتنا فاأن هذا إن يكون حجة إذا كان الرسول ره وقررهرٌ على ذلك: فأما إن فعللنه 
من غير تقرير الرسول فلا حجة فيه بحال. 


النوع الخامس من الأمور الملحظورة على المحرم 

الجماع وتوابعه. وفيه مسائل ست: 

المسألة الأولى: ويحرم على المحرم الوطؤ في الفرج؛ لقوله تعالى: من قَرَضَ فهر أَلَْجٌ قلا 
رَقَتَ وَل فُسُوقَتَ وَلا جِدَال فى آلْحَجّ1#البقرة: 147] والرفث هو الجاع بتفسير ابن عباس» وتفسير 
الصحابي يخالف تفسير غيره في القوة» فإن وطأ وجبت عليه الكفارة ى] سنقرره وهي بدنة. ويحرم 


(9)ف (الالخيص) :عن خولة بك حكيم غن أمها مرذوعاً: والانظربي وآنك غرمة ولانمنى الخناء فإنه عيب »..ولنسيه إل البيهقى في [الميرقة) 
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الانتصار كتاب أ لحج- _القول في الإحرام 
على المحرم مقدمات الجاع كالقبلة والمضاجعة والملامسة» فإن قبل أو لمس أو ضاجع وجبت عليه 
الفدية وهى شاة.» وحكي عن مالك: أنه لا يجب عليه الدم إلا عند الإنزال. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا حرم عليه عقد النكاح فلآن تحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج 
بشهوة أحق وأولى» وهي أدعا إلى الوطئ في الفرج كما سنوضحه. 

المسألة الثانية: وهل يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يحرم عليه العقد لنفسه وأن يعقد لغيره وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي 
ومن التابعين الزهري وسعيد بن المسيب وابن يسارء وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي 

والحجة على هذا: ما روى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الرسول 4 أنه قال: «لا ينكح 
المحرم ولا ينكح ولا بخطب.» فإن نكح فالتكاح باطل)”'. 

أحدهما: أنه نبى عن أن ينكح المحرم أو ينكح, والنهي لا محالة دال على الفساد. 

وثانيه|: قوله في آخر الخبر «فإن نكح فنكاحه باطل»» وهذا تصريح بالبطلان وهو المراد. 

المذهب الثاني: أن عقد المحرم للنكاح له أو لغيره صحيح. وهذا هو المحكي عن أبي حنيفة 
وأصحابه» خلا أنه لا يدخل حتى يحل من إحرامه. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول أله نكح ميمونة وهو محرم 
فدل ذلك على جواز العقد وهو محرم ك! قلناه» وهو مروي عن الحكم من أصحاب الشافعي. 

وا ممختار: أن ما ذكره أبو حنيفة قوي من جهة القياس لأمور ستة. 


)١(‏ في (بلوغ المرام7/86١:‏ عن عثان بن عفان أن رسول الله قال: الاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب». رواه مسلم. وهو في مصنف ابسن 
أبي شيبة “7/ 2167 و(المغنى)7/ 168. 


ار 


كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 


أما أولاً: فلأنه عقد صدر من أهله وصادف محله؛ لأنه صدر من جهة مسلم بالغ عاقل» فلهذا 
حكمنا بصحته» وصادف محله. وهو امرأة مسلمة غير معتدة» فلهذا كان العقد صحيحاً. 

وأما ثانياً: فلأن المقتضى للصحة حاصلء فلأن العاقل يصح عقده من غير جنون ولا صغرء 
فلهذا قلنا إن المتقضى للصحة حاصلء وإنا قلنا إن المعارض لا يصلح أن يكون مانعاء فلأن المانع 
إنها هو الإحرام» والإحرام إنم| يكون مانعاً من الوطئ دون العقد. 

وأما ثالثاً: فلأنه عقد يستباح به الوطؤ فكان جائزاً» ىا لو اشترى جارية للوطى. 

وأما رابعا: فلآن من تزوج بحائض أو صغيرة لا يمكن وطؤها فالعقد صحيح.ء وتأخر 
الوطئ لعارض لا يمنع من صحة العقد. فهكذا في المحرم تأخر وطئه لا يمنع من صحة عقده ش 
لعارض الإحرام. 

وأما خامساً: فلأن كل حالة جاز أن يعقد فيها عقد البيع جاز أن يعقد فيها التكاح, فالجارية 
يصح أن تعقد بالبيع وهي حائض ونفساء ومحرمة» فهكذا يجوز ذلك في النكاح في حق الحرة من 

وأما سادساً: فلأن الرجعة صحيحة في حق المحرم» وفيها استباحة الوطئ من غير وطىئ. 
فهكذا يجوز للمحرم العقد لاستباحة الوطئ من غير وطىئ؛ فهذه الأوجه كلها دالة على قوة ما 
نكاح المحرم لنفسه ولغيره. ظ 

ووجه آخر قيابي. وه وأن الإحرام عبادة تحرم الطيب فكانت مانعة للنكاح كالعدة. 

ومن وجه ثالث: وهو أن الإحرام مانع من الوطئ ودواعي الجماع» فوجب أن يكون مانعاً من 
العقد عليها كعدة المتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: الأقيسة دالة على جواز العقد من جهة المحرم لنفسه ولغيره؛ فلهذا قضينا بصحته. 
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الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 

قلنا: عن هذه جوابان: 

أما أولاً: فلأن ما أوردناه من الأخبار دال على تحريم العقد من المحرم, والخير أولى بالقبول 
من الأقيسة. 

وأما ثانياً: فلأنا قد أوردنا من الأقيسة ما يعارض ما أوردوه منهاء فوجب القضاء بتعارض 
الأقيسة» وتبقى دلالة الخبر ظاهرة -من غير معارض - يجب العمل عليها. 

قالوا: روى ابن عباس أن الر سو ل 448 : 1 

لوا: روى ابن عباس أن الرسول 28# نكح ميمونة وهو محرم. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلآن أبا رافع روى أن الرسول ##ي تزوج ميمونة وهو حلال وكتب العقد بينهماء ْ 

وأما ثانياً: فا روت ميمونة قالت: تزوجني رسول الله 4# وهو حلال. فرواية ميمونة 
راجحة على غيرها؛ لأنها صاحبة القصة» والقصة قصتها وهى أعرف بحالها من غيرهاء فالمصير 
إلى ما روته ميمونة أولى من المصير إلى رواية غيرهاء ىا رجع الصحابة رضي الله عنهم إلى حديث 
عائشة في وجوب الغسل من التقاء الختانين لما كن أعرف بالقصة من غيرهن وهي الفاعلة لذلك 
فلا يخفى عليها حاله. 

المسألة الثالثة: فإن عقد المحرم التكاح» أو عقد على المرأة المحرمة نكاحها فهل يكون باطلا لا 
يفتقر إلى طلاق» أو يكون بحيث لا تخرج المرأة عنه إلا بطلاق؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن هذه الزوجة لا تخرج عنه إلا بطلاق» وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكى 


عن مالك . 


والحجة على هذا: أن هذه المرأة قد عقد عليها عقد فلا يجوز خروجها عنه إلا بطلاق كما لو 
كان الزوج حلالاً والمرأة حلالاً. 


قبخ/رم- 


كتاب الحج- القول في الإحرام ظ .02 الانتصار 


المذهب الثاني: أن عقد المحرم والمحرمة باطل ويفرق بينهما من غير طلاق» وهذا هو رأي 
والحجة على هذا: قوله #أ: «فإن نكح فنكاحه باطل». وهذا نص في بطلان النكاح؛ وما كان 
باطلاً فلا يحتاج في الفرقة بينهما إلى طلاق» كما لو نكح بعض المحرّمات وكما لو نكحها في 
حال العدة. 
والممختار: أنها لا تخرج عنه إلا بطلاق» كا هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم على ذلك. 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا حجتين: 

الحجة الأولى: هو أن الآراء في المسائل الخلافية والإجتهادية والإجتهادات النظرية في المسائل . 
الفقهية والمضطربات الشرعية صائبة ىا قررناه ونصرناه في الكتب الأصولية؛ لأن الصدر الأول 
من الصحابة رضي الله عنهم كانت مجالس الإشتوار تجمعهم ويصدرون عن الفتاوى المختلفة في 
مسائل التحليل والتحريم ومساتل الفرائض ولا ينكر أحد منهم على الآخر في) خالفه في تلك 
المسألة» وفي هذا دلالة على التصويب في الآراء» وإذا كان الأمر كما قلناه» وكان رأي أبي حنيفة 
وأصحابه بصحة النكاح وجب القضاء بالصحة لعقد التكاح بالإضافة إلى هذا القول» وإن كان 
صحيحاً فلا يخرج عنه إلا بطلاق كما لو كان صحيحاً بالإجماع. 

الحجة الثانية: هو أن هذا النكاح إذا كان مذهباً لبعض المجتهدين ى) حكيناه عن أبي حنيفة: 
وإذا كان الأمر فيه كا قلناه» جاز أن يحكم به حاكم حنفي المذهب كم هو رأيه واجتهاده. وإذا 
حكم حاكم بصحته فالإجماع منعقد على القول بصحته وعلى حل الإستمتاع لمن هذه حاله؛ وإذا 
تقررت هذه القاعدة فلا يجوز خروج المرأة عن صحة هذا العقد إلا بأحد أمرين» إما بطلاق كما 
حكي عن مالك حتى تحل للآزواج؛ وإما بالمنازعة إلى حاكم زيدي المذهب أو شافعي المذهب. 
فيحكم ببطلان العقد وفساده. فإذا حكم به بطل إجماعاً وحلت للأزواج بعد المحاكمة وإبطال < 
الحاكم لهذا العقد وإفساده. ظ 
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الانتصار كتاب الحج-_القول في الإحرام 


الانتتصار: يكون بالجواب عم| أوردوه. 

قالوا: روى عثمان عن الرسول 4# أن نكاح المحرم والمحرمة باطلان, وإذا كان باطلاً فلا 
يحتاج إلى طلاقء وإنما يحتاج إلى الطلاق ما كان صحيحاً. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلآن المراد بالبطلان إذا حكم الحاكم ببطلانه» فأما قبل الحكم فلا يكون باطلاً. 

وآفاكانا: فلأنه محمول على أن المحرمة عقد عليها وهي معتدة أو من غير رضاهاء فما هذا 
حاله يكون باطلاً. 

المسألة الرابعة: وهل يجوز للإمام والحاكم من قِبَلِ إذا كانا محرمين أن يزوجا من لا ولي لما أو 
من كان وليها غائباً بالولاية العامة, أم لا؟ 

فالقوي من جهة النظر الشرعي: جواز ذلكء» وهو أحد قولي الشافعي» وحكي عنه قول آخر: 
المنع من ذلك كما لو كان الزوجان محرمين وتعاقدا. 

والحجة على ما قلناه: أن للإمام والحاكم ولاية عامة واسعة, ولأن المقصود بالتحريم إنما هو 
عقد يتعقبه وطؤ فيكون العقد من توابع النكاح» بخلاف العقد من جهة الإمام والحاكم فإنه لا 
يتعقبه وطء من جهتهماء فلهذا كان جائزاً. ظ 

وإذا كان الزوجان والولي محلين جميعاً والشاهدان محرمان» فهل يبطل النكاح أو لا؟ 

فالمختار: أن التكاح صحيح. 

وحكي عن أبي سعيد الأصطخري من أصحاب الشافعي: أن النكاح باطل. 


والحجة على ما قلناه» وهو المنصوص للشافعي ومحكي عن أكثر الفقهاء؛ وهو الظاهر من 
1 59 شر 
مذهب ائمة العترة: هو قوله و «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»”' ولم يفرق في الشاهدين 


-/امم/ ع - 


كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 
بين أن يكونا محلين أو محرمين» ولأن الشاهدين لا ضلع لما في التكاح. . 


| المسألة التخامسة: إن فسد ا مج للمحر) نيزوج ولا يزوج لأ حكدم الاسراءي 


في الفاسد من غير فرق 


بارال الال طرسا يرال عل ارو اناير ماجللا تيع باقر لاتسرك 
متوسط بينهم| مستعان به» فلهذا لم يكن لتوسطه تأثير في فساد العقد. 

وإن وكل محل محلا أن يتزوج له امرأة فأحرم الموكل ثم تزوج له الوكيل» فإن اتفق الزوجان أن 
العقد وقع بعد إحرام الموكل فإنه يحكم بفساد العقد؛ لأن الإحرام مانع من صحته كما لو عقد 
الموكل» وإن اختلفا نظرت»ء فإن كان مع أحدهما بينة على أن العقد وقع بعد إحرام الموكل فإنه 
يحكم بفساده أيضأء وإن لم يكن هناك بيئة لأحدهما نظرت. فإن ادعت الزوجة أن العقد وقع بعد 
الإحرام وأنكر الزوج فالقول قوله مع يميئه؛ لأن الظاهر سلامة العقد عم يفسده. وإن ادعت - 
لمرأة صحته وادعى الزوج فساده فالقول قوها مع يمينها لما ذكرناه» ولكن يحكم بإنفساخ التكاح 
في الحال؛ لآن الزوج مقر بتحريم الزوجة عليه» فإن كان قبل الدخول فلها نصف المهرء وإن كان 

بعد الدخول وجب الا جميعه. 

المسألة السادسة: وإن كان الزوجان لا يدعيان شيئاً» وحصل الشك منهما هل كان العقد قبل 
الإحرام أو بعده» فالظاهر صحة النكاح؛ لأن الفساد أمر طارئ فلا يعمل عليه إلا بقيام البينة 
عليه» والأصل هو عدم الإحرام» خلا أن من طريق الورع أن ينزل عنها بطلقة لجمواز أن يكون 
العقد واقعاً بعد الإحرام لتحل للأزواج بيقين 

وإن وكل المحرم محلا يتزوج له امرأة فحل المحرم من إحرامه وتزوج له الوكيل بالوكالة 
الأولى فالتكاح صحيح؛ لأن الاعتبار بحالة العقدء والعقد واقع بعد حل الإحرام؛ وفساد 5-7 
لا يوجب فساد العقدء كما لو وكل رجل رجلا ني بيع ماله وكالة فاسدة فباعه فإن البيع صحيح 


أالكاة ون سدت الإ انم هو الأصل في سوا ترف تلاج ناصح الب 
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الانتصار كتاب الحج-_القول في الإحرام 


النوع السادس من الأمور المحظورة على المحرم: قتل الصيد وإتلافه 

اعلم أن الصيد يحرم تارة لأجل الحرم ومرة لأجل الإحرام» وهذان نظران يحيطان بمقاصد 
النظر في هذا النوع. 
النظر الأول: فى بيان تحريم الصيد لأجل الإحرام 

واعلم أن الصيد الذي يجب فيه الجزاء هو عبارة عن كل متوحش أصلاً بري مأكولاً كان أو 
غير مأكولء فهذه قيود لابد من بيانها. 

فقولنا: كل متوحش أصلاً ولم نقل كل حيوان. ليدخل فيه البيض والأبعاض فإن ذلك 

وقولنا: أصلاً. يدخل فيه المستأنس فإن فيه الجزاء. ؤقال مالك: لا جزاء في ما كان مستأنساًء 
ويدخل فيه الصيد المملوك فإنه متوحش في الأصلء وعن المزني: لا جزاء في المملوك. 

وقولنا: بري. نحترز به عن صيد البحرء فإنه لا جزاء فيه. 

وقولنا: مأكولاً. ليدخل فيه ما يحل أكله كالوعل والظبى وسائر الطيور المباحة وغير ذلك. 

[وقولنا]: غير مأكول. ليدخل فيه الآسد والنمر والفهد والذئبء فإن فيها الجزاء» وعن 
الشافعي: أنه لا جزاء فيها. ى) سنوضح القول فيه بمعونة الله إلا ما خرج بدلالة من غير مأكول 
كالحيوانات الخمسة, فهذا تمهيد لهذا النوع. ظ 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: اعلم أن المحرم تمنوع من التعرض للصيد من أخذه وقتله وجرحه وتنفيره 
والإعانة على قتله» فهذه مسائل سبع نذكر ما يتوجه في كل واحدة منها. 

المسألة الأولى: يحرم على المحرم أخذ الصيد البري؛ لقوله تعالى: #وَحَرْمْ عَلي؟ يد اليم 
دُمثُمٌ حرمًا4[لمائدة: 7 ]والحرم جمع حرام والحرام هو المحرم لقوله تعالى: وَإذًا حَلَلمَ 
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كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 


فَآَصَطَادُوا1#الائدة:؟] فأباح الإصطياد للمحرم إذا حل؛ فدل ذلك على أنه كان قبل التحلل محرماً 
عليه؛ فإن أخذه لم يملكه. ىا لو غصب مال غيره لكونه ممنوعاً منه كمال الغير» فإن كان الصيد 
مملوكاً لآدمي وجب عليه رده لمالكه لقوله #ك: «على اليد ما أخذت حتى ترد). 

وإن كان مباحاً وجب عليه إرساله في موضع يمتنع [فيه] على من يأخذه؛ ولا يزول عنه 
الضمان إلا بذلك؛ لأن كل ما حرم أخذه بحق الغير إذا أخذه وجب رده إلى مالكه كالملخصوب. 
وإن تلف عنده وجب عليه الجزاء ىا لو غصب مال غيره وتلف عنده وجب عليه ضمانه. 

وإن استخلص حمامة من فم هرة أو استخلص صيداً من سبع أراد أكله أو ظبياً من كلب 
أو غير ذلك فياتت بيده» فهل يلزمه الضمان أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا ضمان عليه؛ لأنه أراد خلاصها وسلامتها عن الحلاك. 

وثانيها: أن عليه الضمان؛ لآنه وإن أراد خلاصها وصلاحها إلا أنما تلفت في يده فضمنها 
بإثبات اليد. 

وا ممختار على المذهب: أنه لا ضمان عليه؛ لآنه محسن فيا فعل» وقد قال تعالى: #أما على 
التحييرات مِن سَبِيلٍ #[التوبة: .]١‏ 

المسألة الثانية: وما حرم على المحرم أخذه من الصيد حرم عليه قتله؛ لقوله تعالى: يتأي لذبن 
ءَامتُوأ لا تلوأ آلصّيد وَأَنكُم حْرُمٌ14امائدة:40] ومن قتله متعمداً عالماً بحظر قتله لزمه الجزاء» عند 
أتمة العترة والفقهاء. ولا يحكى فيه الخلاف لقوله تعالى: ومن قَتَلَهُد يكم مُتَعَمِدًَا ة فَجَرَاء مِغْلُ ما 
ِ قَتَلَ مِنَ آلتعم*[امائدة: 4]. ظ 

وإن قتله خطأ إما على جهة النسيان لإحرامه» وإن كان متعمداً لقتله» وإما أن يريد أن يرمي 
شجرة فأصاب الصيد إلى غير ذلك من وجوه الخطأء فهل يجب عليه الجزاء أم لا؟ فيه 
مذاهب ثلاثة: 


المذهب الآول: أن الجزاء غير واجب في قتل الصيد خطأء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى 
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الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 


عن داود من أهل الظاهر» ورواه محمد بن جرير الطبري عن أب ثور. 
9 لياس > 5و2 2 وو ع5 7 لع سس مت سر سسب سور 
والحجة على هذا: قوله تعالى: ##لا تَفَعْلُوا آلصّيْدَ وَأَنتُحَ حَرْم وَمَن قَتَلَهُد نكم مُتَعَمّدًا فَجَرَاء مِثَلُ 
مَا قََلَ مِنَ لمعم #[المائدة:44]. 


ال عل أن لاط لاجز علب إن تل يدا ولا شك أن انهم دي ب أ الس لامر 


دسحي أ اجات هو واجب عل العام فهو واجب عل الخاطئ»وهذ هو دأ أي 


المذهب الثالث: محكى عن مجاهد, وهو أن كل من قتل الصيد عمداً فلا جزاء عليه» ومن 
قتله خطأ فعليه الجزاء. ظ ظ 

والحجة على هذا: هو أن قتله عمداً لا يكفره الجزاء؛ لآأن ذنبه أعظم من أن يكفره الجزاء وإنم| 
يكفر بالتوبة» وإن قتله خطأ وجب عليه الجزاء؛ لآن الخطأ يكفره الجزاء. 

وا مختار: أنه لا جزاء على الخاطئ كىم| هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم على ذلك 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الجزاء إنما وجب على جهة العقوبة» ولا عقوبة على من كان مخطثاً 
أو ناسياًء ويؤيد هذا قوله #: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الخاطىئ قتل صيداً فوجب عليه الجزاء | لو كان عامداً. 


قلنا: المعنى في الأصل: كونه عامداً بخلاف الخاطئ فإنه غير عامد, ولا شك أن الفرق مبطل للعلة. 
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كناب الخو القول فى الاجزامر الانتضاز 

المسألة الثالثة: فإن كان الصيد المقتول مملوكاً ففيه القيمة لمالكه؛ لا خلاف فيه بين أئمة العترة 
وفقهاء الأمة لقوله #يك: «على اليد ما أخذت حتى ترد» فإذا رد القيمة في ليس له مشل فقد وفى 
ما يجب عليه وهل يجب عليه الجزاء للفقراء والمساكين أم لا؟ فيه مذهبان: 






المذهب الأول: وجوب الجزاءء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي حنيفة ظ 
وأصحابه والشافعي. 

والحجةعل هذا: قوله تعاللى: لوَمَن قَتَلَهُد سكم مُتَحَمِّدَا فَجَرَآءٌ مَل مَا فَكَلّ مِنَّ 
لك م4 [المائدة: . ولم يفصل بين المملوك والمباح. 

المذهب الثاني: أنه لا جزاء في الصيد المملوك» وهذا هو المحكي عن مالك والمزني من 
أصحاب الشافعي . 

والحجة على هذا: هو أن الجزاء إن! وجب على جهة التعبد من جهة الشرع» وهذا التعبد إنم) 
بجري فيا كان حقاً لله على الخصوص من الصيود, فأما ما كان مملوكاً لغير الله فلا يجري فيه التعبد 
بالجزاء وإن) تجري فيه القيمة لمالكه لا غير. 

والممختار: وجوب الجزاء فيها كان تملوكاً من الصيد كم قاله أئمة العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. ظ 

ونزيد هاهنا: وهو أنه صيد ممنوع من قتله بحرمة الإحرام فوجب بقتله الجزاء كغير المملوك 
من الصيد. 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 


قالوا: الجزاء إنن) وجب على جهة التعبد فيه| ليس مملوكاًء بخلاف ما يكون مملوكاً فلا تعبد في 


-41غ- 


الانتصار كتاب أ لحج- الفول في الإحرام 
بقوله: #لا تَقعُلُوأ آلصّيدَ وَأَنشُحٌ حرم" [المائدة:40] ولم يفصل بين أن يكون تملوكاً للغير أو غير 
تملوك. ظ 

المسألة الرابعة: وهل يحرم على المحرم جرح الصيد وإتلاف أجزائه وأبعاضه 

المدهب الأول: أن ذلك غير جائزء فإن فعله وجب عليه الجزاء» وهذا هو رأي أئمة العترة 

والحجة على هذا: هو أن الصيد حيوان مضمون حميعه بالإتلاف فوجب أن تكون أجزاؤه 
وعدرخه مضيونة بالآتاذك قباضا عل العند. وغل سائر الدواية: 

المذهب الثاني: أنه لا جزاء في جرح الصيد ولافي إتلاف جزء من أجزائه ولا إذهاب عضو 

وال حجة على هذا: قوله تعالى: آلا تَقَمُلُوأ آلصّيَدَ وني حرم 1#المائدة:40]. فالنهي إنما وقع عن 
القتل لا عن الجرح» فإنه مسكوت عنه. والأصل براءة الذمة إلا بشاغل شرعي. 

والممختار: وجوب الجزاء في قطع الأأوصال والأطراف في حق الصيد على المحرم إذا فعل ذلك 
كا هو رأي أئمة العترة ومن وافقهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن الإجماع منعقد على ضمان الصيد بالقتل بالجزاء» فيجب ضان أجزائه 
وأبعاضه بالجزاء ى| نقوله في الحر» فإنه لا ضمنت نفسه بالدية إذا قُِلّ وجب ضمان أجزائه 
بالأرش» والجامع بينهما ضمان النفس بالإتلاف. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: ظاهر الآية دال على أن الضان في الصيد إن| هو بالقتل دون الجرح. 
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كتاب الحج- القول في الإحرام ظ الانتصار 


قلنا: ليس في ظاهر الآية ما يدل على بطلان ضمان الاجزاء والجروح» وإنا ذكر القتل ونبه به 
على ضمان ما دونه من اجرح وقطع الأوصالء وحملنا الأبعاض على القتل وإتلاف النفس بجامع ظ 
صيانة الصيد في حالة الإحرام من جميع النقصانات وسائر الإتلافات من جميع الوجوه. 

..المشالة التخامسة: قال الحادي ني (الأحكام) و(المنتتخب): ولا يجوز للمحرم أن يقتل صيداً ولا 
يعين على قتله. ولا يشير إليه ولا يفزعه. 

واعلم أنه لا يجوز للمحرم تنفير الصيد بوجه من الوجوه لقوله ##ك في مكة: لا ينفر 
صيدها»" ' وإذا حرم ذلك في صيد الحرم حرم ذلك على المحرم؛ لأن كل واحدٍ منهها مضمون 
وإن اختلف الضان فضان. الإحرام بالجزاء وض ان صيد الحرم بالقيمة كما سنوضحه 
بمعونة الله 

فإن نفره وتلف من تنفيره بأن صدمه شيء أو وقع في ماء أو بئر أو أكله في حال نفوره سبع أو 
لسعته حية أو حكه جدارء كان عليه الجزاء؛ لما روي أن عمر علق رداءه في شجرة فوقع عليه طائر 
فخاف أن ينجسه بذرقه. فطيره فنهشته حية» فقال: أنا طردته حتى نبشته الحية. فسأل من كان 
معه من الصحابة أن يحكموا عليه فحكموا عليه بشاة» ولأنه تلف بسبب من جهته فأشبه مالو 

وقال أيضاً في (الإحكام): ولا يجوز له أن يمسك الصيد. 

قال السيد أبو طالب: ويجب عليه إرساله سواء كان في منزله إذا أحرم أو في يده؛ لأن الحادي 
أطلق القول في أن المحرم لا يجوز له حبس الصيد وحصره. 

المسالة السادسة: وإن كان المحرم راكباً لدابة» أو كان سائقاً لما أو قائداً فأتلفت صيداً بفمها 
أو يدها أو رجلها أو ذنبها أو صدمته بصدرهاء فعلى من هي في يده الجمزاء» لأنه حاكةٌ عليها 
بكونبا في يده» فلهذا كانت جنايتها جنايته. 

وإن رمى المحرم إلى صيد فأصابه ونفذ السهم إلى صيد آخر فأصابه فقتلههما معاًء فعلى من 


.,هع5٠ ورد ضمن حديث رواه مسلم في صحيحه عن أب هريرة برقم [700؟] باب تحريم مكة وصيدها وخلاها.. اه ص‎ )١( 
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الانتصار كتاب الحج- القول فى الاحرام 


فأما الصيد الأول فجزاؤه على الرامى بإتفاق أئمة العترة والفقهاء؛ لأنه قصد إلى قتله فعليه 
جزاؤه» وأما الصيد الثاني فإن| كان قتله خطأ بنفوذ السهم إليه من غير قصد من جهة الرامي. 
فيأي على رأي أتمة العترة: أنه لا جزاء عليه؛ لآنه قتله خطأء ولا جزاء على الخاطئ كما مر تقريره. 
ويأتي على رأي الفقهاء: أن فيهما جميعاً الجزاء يجب على الرامي؛ لأنه قتل أحدهما عمداً والآخر 
وإن رمى المحرم إلى صيد سهاً فأصابه فاضطرب الصيد فوقع على فرخه فقتله أو على بيضه 
فكسره. كان على الرامي الجزاء في الفرخ والبيض؛ لأن تلفهم| كان بفعله وسببه. 
المسألة السابعة: قال الناصر في (المسائل): ولا يجوز للمحرم أن يمسك الصيد ولا أن يتصرف 
فيه وعليه أن يزيل يده عنه. 
يملكه ويجب عليه إرساله» فلو سلبه منه حلال أو أرسله محرم فلا ضمان على الحلال ولا جزاء 
لاسو ا 
يملك الصيدء ويحرم عليه حبسه وحصره هه لقوله تعالى: #وَحَرْمَ عَلَيِكُمَ صَيدُ الْبرٍ 
حرم 4#[المائدة: 7 ], والتحريم شامل لجميع أحواله من الامساك والحصر والحسبس وججتميع انوا 
وإن صاد صيداً ثم أحرم فهل يجب عليه إرساله وتخليته أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه يلزمه إرساله. وأنه لا ضهان على من أرسله إذا كان محلاً ولا جزاء على من 
الحسن وأحد قولىي الشافعى. 
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كتاب الحج- القول فى الإحرام < الانتصار 2 

والحجة على هذا: هو أنه إذا أحرم والصيد في يده فهو كالغاصب له؛ لأنه مأمور بإطلاقه 
وإرساله؛ فمن أطلقه فلا ضان عليه بحال. 

المذهب الثاني: أنه إذا كان في ملكه قبل إحرامه فلا يزول ملكه عنه» فمن أطلقه عن يده فهو 
ضامن له وهذا هو رأي أبي حنيفة» وأحد قولي الشافعى. 

والحجة على هذا: هو أنه قد ملكه قبل إحرامه. فلو أتلفه متلف قبل إحرامه ضمنئه» فهكذا 
رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

ويؤيد ما ذكرناه: أنه لو كان في يده خمر وهو مسلم فأراقها عليه أحد فإنه لا يضمنها لأن 
إراقتها واجبة عليه فهكذا حال الصيد فإن إرساله واجب. 

ومن وجه آخرء وهو أن في يده وملكه صيداً فوجب عليه إرساله ى) لو كان بعد إحرامه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: قد ملكه قبل الإحرام فلا يزول ملكه بالإحرام؛ فلو أتلفه عليه متلف ضمنه كسائر أملاكه. ظ 

قلنا: التحريم بقوله تعالى: #وَحَرْمٌ عَلَيكُمٌَ صَيْدُ الْبرِ ما دُمثّمَ حْرَمًا4[المائدة: 41] ولم يفصل بسين 
تقدم الإحرام وتأخره في كونه مانعاً عن ملك الصيد وحبسه وحصره. فلهذا كان التعويل على 
ظاهر الآية أحق من التعويل على الأقيسة فإنه لا وقع للأقيسة مع ظواهر الأخبار والآي القرآنية. 

قالوا: لو أتلف هذا الصيد متلف في حال إحلاله لزمه ضنه فهكذا يلزمه الضان 


بعد إحرأمه. 
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الانتصار كتاب الحج-_القول في الإحرام 
قلنا: هذا باطل بالخمرء فإنه تلزمه إراقته إذا كان خمراً ولا ضان فيه» ولا يلزمه إراقته إذا كان 
عصرراً أو خلا وهكذا حال العبد فإنه مال لمولاه ولا يجوز قتله» فإذا ارتد وجب قتله ولا ضان 
فيه» فهكذا في مسألتنا لا يلزم ضمان الصيد في حال الإحلال. ويلزم ضانه بعد الإحرام” ". 
الفرع الثاني: ني الذبح والأكل» وفيه مسائل ثاني: 
المسألة الأولى: وما ذبحه المحرم من الصيد هل يحل أكله أم لا؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أنه لا يحل أكله للذابح ولا لغيره» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي 
والحجة على هذا: قوله تعالى: #وَحْرْمٌ عَلَيَكُمَ صَيَدُ لبر مَا دمجم حَرَمًا #[المائدة: 95] والإجماع 
منعقد على أن الذبح مراد بالآية» وظاهرها دال على أن الذبح قتل والقتل في الشرع عبارة عما ليس 
بذكاة شرعية» فثبت أن ذبح المحرم للصيد لا يكون ذكاة» وما ليس مذكى فهو ميتة لا يحل أكله 
كسائر المتات. 
المذهب الثاني: [أنه] يحل أكله لغير الذابح» وهذا هو أحد قولي الشافعي. 
والحجة على هذا: هو أن كل من حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال» وعكسه: 
المجوسبي فإنه لما لم يحل بذكاته غير الصيد لم يحل بذكاته الصيد. 
وا ممختار: نحريم ما ذبحه المحرم عليه وعلى غيره؛ كا هو را ي أئمة العترة» والجديد من 
قولي الشافعي. ظ 
قال اهادي في (الأحكام): وما ذبحه المحرم يكون ميتة لا تجوز للذابح ولا لغيره. 
وحجتهم ما ذكرناه. 
والوثنيء ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة غيره من غير إذن صاحبها لأنا قد قلنا: لا لحق آدمي. 
)١(‏ هكذا ني الأصل ولعله سهوء والصواب: يلزم ضمان الصيد في حال الإحلال» ولا يلزم ضمانه بعد الإحرام. 
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ومن وجه آخرء وهو أنها لايحل أكلها للذابح فلا تحل لغيره. دليله: إذا ذيح لغير القبلة 
أو ذبحها من قفاها. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: كل من حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيدء كالحلال. 

أما أولاً: فلأنًا قد دللنا بظاهر الآية على منع أكل ما ذبحه المحرم» وما ذكرتموه من هذا القياس 
فلا يعارض ما دلت عليه الآية؛ لآن المعاني والأشباه القياسية لا تكون معارضة لظواهر 
الآي القرآئية. ظ 

وأما ثانياً: فلآن المعنى: كونه حلالاً في الأصلء والمحرم بخلافه والفرق مبطل للعلة. 

المسألة الثانية: وإن اضطر المحرم إلى أكل ما ذبحه المحرم أو الميتة نظرتء فإن كان أكل الميتة 
يضره جاز له أكل ما ذيحه المحرم. ظ < 

ووجهه: هو أن كل واحد من الميتة وذبيحة المحرم ميتتان كلتاهما خلا أن الميتة فيها مضرة 
عليه؛ فلهذا ع دل إلى أكل ذبيحة المحرم؛ لقوله تعالى: ##وَمًا جَعَلٌ عَلَيَكْرْ فى ألدّين مِنْ 


ل دود 


حَرَّجٍ14الحج: +0] ولا حرج أعظم من المضرة؛ ولقوله تعالى: ولا تَقَيلُوَا أَنفْسَكُم إِنّ الله كن يكب 
رَحِيحًا[النساء: 6 

وإن كان أكل الميتة لا يضره؛ فأيب| يكون أحق بالأكل؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الميتة أولى بالأكل من ذبيحة المحرم» وهذا هو رأي أثمة العترة ومحكي عن 
| أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومروي عن مالك وزفر وأحد قولي الشافعي. 
والحجة على هذا: هو أن ذبيحة المحرم مختصة بوجهين: 
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كان مختصاً بوجهين فهو أدخل في الإمتناع منه ثما كان مختصاً بوجه واحدء فلأجل هذا كان أكل 


الميتة أحق عند الإضطرار من ذبيحة المحرم. 
المذهب الثاني: أن ذبيحة المحرم أحق بالأكل عند الضرورة من الميتة» وهذا هو المروي عن 
أبي يوسف وأحد قولي الشافعي. 


والحجة على هذا: هو أن ذبيحة المحرم تحريمها لعارض وهو الإحرام بخلاف تحريم الميتة» فإن 
تحريمها مؤبد لا يزول بحال. فلأجل هذا كانت أحق بالا كل عند الإضطرار. 
الإضطرار لأوجه ثلاثة: 

أما أولا: فلآن تحريم الميتة معلوم من ضرورة الدين» فإنكار تحريمها يكون ردة وشكا في النبوة 
بخلاف تحريم ذبيحة المحرم» فإن تحريمها ليس معلوما من ضرورة الدينء فإنكار نحريمها لا 
يكون ردة. 

وأما ثانيا: فلآن تحريم الميتة إجماع من جهة الأمة لا يختلفون فيه بخلاف ذبيحة المحرم فإن 
الخلاف واقع في تحريمهاء وما وقع الإجماع على تحريمه فهو مخالف لما وقع الخلاف في تحريمه؛ فإن ‏ 
مخالفة الإجماع فيها خطر الفسق بخلاف ما وقع فيه الخلاف فإنه لا تفسيق فيه. 

وأما ثالثاً: فلآن ذبيحة المحرم من المسائل الخلافية المجتهد فيهاء وتحريم الميتة لا مجال 
للاجتهاد في تحريمهاء والتصويب شامل في المجتهدات» وما كان يشار إليه بالتصويب ويوصف به 
فليس حاله كحال ما لا ينفك عنه الخطأ بحال. فعرفت با ذكرناه من هذه الأوجه اختلاف الال 
بين أكل ذبيحة المحرم وأكل الميتة» وأنها لا يستويان فضلاً عن أن يقال: إن أكل الميتة أحق بالأكل 
عند الاضطرار من ذبيحة المحرم لما ذكرناه. 

المسألة الثالثة: قال الحادي في (الأحكام): فإن اضطر إليهما حلال كان حيرا لأن كل واحدة 
من ذبيحة المحرم والميتة اختصت بوجه واحد من الحظر في حق الحلال» وهو كونه) ميتة» فإنه لا 
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ترجيح لإحداهما على الأخرى» وهذا محكي عن أبي حنيفة وهذا لا وجه له. فإنا كما أوضحنا في 
حقه من الميتة للأوجه التى ذكرناها فإنها غير مختصة بإحداهما دون الأخرى. 

ويحرم على المحرم أن يقبل هدية الصيد والهبة لما روى الصعب بن جثامة أنه أهدى 
للرسول أي حماراً وحشياً فرده عليه» وقال: اليس بنا رد عليك ولكنا حرم)”". 


وهكذا حال الأنهاب فإن قبله في الهدية والهبة لم يملكه لما روينا من حديث الصعب. 
ولا يملك الصيد بالابتياع لأنه سبب يملك به بإختياره فلم يملك به الصيد كاهدية. 


وإن مات للمحرم من يرثه وفي ملكه صيد فهل يرثه المحرم أم لا؟ فيه تردد. 

والمختار على المذهب: أنه لا يدخل في ملك المحرم؛ لأن الإرث أحد أسباب الملك كالهدية 
والبيع» وعلى هذا يبقى الصيد على ملك الميت حتى يحل المحرم من إحرامه فيملكه؛ وهو أحد 
قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه يدخل في ملك الوارث. والأقوى هو الأول لأن الإحرام إذا 
كان يبطل الملك ني ما كان تحت يد المحرم ويجب إرساله. فالأولى أن لا يدخل في ملكه من طريق 
الأحق» وقد ذكرنا فيها سلف أن المحرم إذا أحرم وفي ملكه صيد فإنه يجب عليه إرساله؛ ولا 
يملكه ولا ضهان على من أرسله إذا كان محلاء ولا جزاء على من أرسله إذا كان محرما» وهو الذي 
يفتة يقتضيه مذهب العترة خلافاً للشافعى فأغنى عن تكريره. 

المسألة الرابعة: ويحرم على المحرم الإعانة على قتل الصيد بدلالة أو إشارة أو إعارة مسلاح 
أو آلة في قتله. 

ووجهه: أن كل ما نع من إتلافه فالإعانة على قتله حرام كالآدمي فإن قتله حرام من جملة ظ 
الكبائرء فهكذا الإعانة على قتله تكون حراماً أيضاً؛ لقوله 8©: (من أعان على قتل مسلم ولو 
)١(‏ متفق عليه. ولأحمد ومسلم: لحم حمار وحشي. وني رواية للنسائي: عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي لك رجل حمار 

وحش تقطر دمأ وهو محرم وهو يقديد» فردها عليه. وعن زيد بن أرقم: وقال له ابن عباس» يستذكره: كيف أخبرتني عن الحم صيد أهدي 


لرسول الله 5# وهو حرام؟ فقال: أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال: 0 إنا لا نأكله إنا حرم». رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 
إه. من (فتح الغفار)١/‏ 065. 
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بنصف كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله)” 2. فإن خالف وأعان على قتله 
بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة كان الجزاء واجباً على قاتله إذا كان محرماً ولاشىء عليه إذا كان 
حلالاء وهل يجب على المعين جزاء لأجل إعانته أم لا؟ فيه مذاهب أربعة: 

المذهب الأول: أن المعين عليه الجزاءء وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشعبي 
وسعيد بن جبير» ومروي عن على وابن عباس وعمر واين عمر وعبد ال رحمن بن عوف 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: لا 
يقتل المحرم صيداً ولا يشير إليه ولا يدل عليه. وهذا إنم| يكون عن توقيف من جهة الرسول 4/9 
إذ لا مدخل للإجتهاد فيه. 

وزُوي أن عكرمة أشار إلى حلال ببيض نعام؛ فجعل أمير المؤمنين وابن علية ''' عليه الجزاء. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاءته امرأة فقالت: إني رأيت أرنبة وأنا محرمة فأشرت إلى 
المكري فقتلهاء تداك ابن ماس ميا اي ا كلها برجي لجرا عر من انار برد 
الصيد أو أعان عليه وهو محرم. 

المذهب الثاني: محكى عن الشافعى ومالكء وهو أن المعين لا يجب عليه جزاء سواء كانت 
الدلالة والإعانة مما يستغنى عنهماء بأن يكون الصيد ظاهراً يراه كل أحد فدل عليه المحرم» أو كان 
فعله مما لا يستغني عنه القاتل؛ بأن يكون الصيد مختفياً م يره إلا المحرم, أو أعار القاتل سلاحاً 
ومعه مثله؛ أو أعطى القاتل سلاحاً وليس حاصلاً مع المستعيره ففي هذه الأحوال لا يلزم 

والحجة عل هذا: هو قوله تعالى: ومن قَتَلَهُء كم مُتَعَمْدَا فَجَرَاءُ مَل مَا قَتَلّ مِنَّ < 
آَلحْعَِ#[المائدة: 5]. والدال والمعين ليسا قاتلين للصيدء فهذا تقرير الدلالة من الآية. 


(0) رواه البيهقي في (الكبرى)86/ 707 وابن ماجة في سئنه 7/ 81/5. 
(1) هكذا في الأصلء ولعل المراد: وابن عباس والله أعلم. 
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ومن جهة القياس: وهو أن ضمان الصيد ضمان نفس فوجب أن لا يتعلق بالدلالة وإعارة . 
السلاح كضان الآدمي. 

الملذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة» وهو أن الدلالة الظاهرة وإعارة السلاح الذي يستغنى 

وأما الدلالة الخفية بحيث لا يكون الصيد ظاهراً للعيون» وأعاره ما لا يستغنى عنه القاتل 

والحجة على هذا: هو أن الدلالة إذا كانت ظاهرة بحيث يرى الصيد كل أحد أو أعاره سلاحاً 
ومعه مثله فإن المعين هاهنا لم يحصل من جهته إلا السببء فلهذا كان الجزاء على القاتل؛ لأن المعين 
صاحب سببء ولا حكم للسبب مع من باشر القتل» بخلاف ما إذا كانت الدلالة خفية بحيث لا 
دا إل اسح أ أعره سادح الا تسكن ابن كلأ نهوفي هتين الصورتين «أمني الم 

المذهب الرابع: محكي عن عطاء ومجاهد وحماد وأحمد بن حنبلء وهو أن المعين والقاتل إذا 

والحجة على هذا: هو أن الموجب للجزاء إنما هو الإحرام ى) أشار إليه تعالى في قوله: 9 
تَقعْلوأ الصيد أن حرم 44 [المائدة: 6]. 

فإذا كان القاتل والمعين محرمين فالواجب عليهما جزاء واحدء كما لو قتلا نفساً واحدة فالضان 
بينهما نصفانء فإن كان القاتل حلالاً فلا ضمان عليه» والمعين محرماً وجب عليه الضمان لأن مستند 
الضمان هو الإحرام لا غير. فهذا تقرير المذاهب بأدلتها. 

والمختار هاهنا: تفصيل نشير إليه يشتمل على تقريرين: 
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التقرير الأول: أن الضمان على القاتل وعلى الدال من غير التفات إلى تفصيل الدلالة كيف 
كانت ظاهرة أو خفية» وسواء كان القاتل متمكنا من غير الآلة أو غير متمكن» وهذا هو الذي 
أشار إليه الحادي في الجامعين (الأحكام) و(المنتتخب). 

والحجة على هذا: ما روى أبو قتادة أنه قال: خرجت مع رسول الله © وأصحابه وهم 
تحرمون وأنا حلال» فرأيت حماراً وحشياً فسألتهم أن يناولوني رحاً فلم يفعلوا وسألتهم أن 
يناولون سوطاأً فشددت على دابتي فأخذته فبعضهم أكل وبعضهم لم يأكلء. فأخبروا 
رسول الله 9# فقال: «هل أشرتم؟ هل أعنتم؟؟ فقالوا: لا. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أنه لم فصل في الإشارة والإعانة» وفي هذا دلالة على أن الإشارة 
والإعانة موجبان للجزاء من غير تفصيل. 

التقرير الثاني: وهو التفصيل كا أشار إليه السيد أبو طالبء واختار للمذهب ما قاله أبو 
حنيفة وأصحابه» وهو أن الدلالة والإشارة إذا كانتا خافيتين بحيث لا يظهر الصيد للعيون. 
والسلاح إذا كان لا يستغنى عنه» كان على القاتل والمعين الجزاء؛ لأن هذه الإعانة تنزل منزلة 
المباشرة بالقتل» فأما إذا كانت الإعانة على خلاف هذا الوجه لم تنزل منزلة المباشرة فلهذا لم يجب ظ 
على المعين الجزاء وإن) يتوجه على القاتل لا غير. ظ 

ولهذا قال السيد أبو طالب: لا يبعد ما قاله أصحاب أبي حنيفة على المذهب. مشيراً [إلى] أن 
الإعانة إذا كانت على الصفة التي ذكرناها نزلت منزلة المباشر» فلهذا وجب الجزاء على المعين 
والقاتل» وإذا كانت الإعانة على خلاف هذه الصفة نزلت منزلة السبب مع المباشر» فلهذا اختص 
القاتل بالجزاء دون المعين على هذه الصفة» لكن الأقوى من جهة النظر الشرعي ما أشار إليه 
المادي من وجوب الجزاء على المعين على كل حال من غير تخصيص بحالة في الإعانة دون حالة ‏ 


وحجته ما ذكرناه عنه. 
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ونزيد هاهنا: وهو ما روى هناد بن السري” ' أن محرمين أحاش”" أحدهما صيداً وقتله الآخر 
فحكم عمر وعبد ال ررحمن بن عوف عليههما بشاتين على جهة الجزاء. 

وروى عكرمة عن ابن عمر أنه قال: المحرم لا يشير إلى الصيد ولا يدل عليه. فهذه أخبار دالة 
بظواهرها على أن الإعانة موجبة للجزاء من غير تفصيل في الإعانة» ولا شك أن الأخبار النبوية 
والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم هي أقوى من القياس وأدل على المقصود فلهذا كان 
التعويل عليها. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 


قالوا: قوله تعالى: إلا تَقَعلُوأ آلصَيَدَ وَأنُمْ حْرْم وَمَن قعَلهُه دك مُتَعَيّدًا فَجَرَآء يتل ما فَكَلّ من 
نعم [امائدة: 45] والمعين ليس قاتلاً ىا حكي عن الشافعي. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولا: : فلآن المعين وإن لم يكن قاتلا لكنه في حكم القاتل؛ لقرله #يه: (الدالعيل الشر 
ا 

وأما ثانياً: فلأن ما ذكرناه من الأدلة والأخبار أكثر وأقوى من ظاهر الآية لقوتما وانتشارهاء ' 
فلهذا كانت أحق بالعمل. 

قالوا: المعين إذا كان في حكم المباشر وجب عليه الجزاء بخلاف ما إذا لم يكن في حكم المباشر 
كما حكي عن أب حنيفة. 





17) هناد بن السري بن مصعب بن أبي بكر بن شبر بن صعفوق بن عمرو بن زرارة بن عدس بن زائدة بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي» أبو ' 
السري الكوفي. روى عته البخاري في خلق أفعال العباد» وقال أبو حاتم: صدوق. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في (الثقات). وقال 
السراج: قال هناد: ولدت سنة اثحين وححسين وماكة. فال: ومات في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين ومائتين. اماي 
التهذيب)١١/57.‏ 

(") في لسان العرب: حشنا الصيد حوشاً وحياشاًء وأحشناه وأحوشتاه: أخذناه من حواليه لنصرفه إلى الحبالة» وضممناه. إه 5/ .١5٠0‏ 

(9 ورد في (الفردوس بمأثور الخطاب) ”/ 75777, وني (فيض القدير)؟/ 075. 


ام ومس 


الانتصار كناب الحج- القول في الإحرام 


قلنا: إنا قد ذكرنا أن التعويل على الأخبار والآثار أحق بالعمل من التعويل على الأقيسة فلا 
وجه لتكريره. 

قالوا: الجزاء تابع للإحرام» فإن كانا محرمين -أعني: المعين والقاتل- وجب عليهها جزاء ‏ 
واحدء وإن كان المعين محرماً دون القاتل فالجزاء على المعين. | حكي عن مجاهد وحماد. 

قلنا: الجزاء إن) يتوجه على المحرم دون الحلال لحرمة الإحرام. 

قوله: إن) يجب عليههم| جزاء واحد. 

قلنا: سنوضح القول ني اجتماع المحرمين على قتل الصيد هل يجب جزاء واحد أو جزاءان. 

المسألة الخامسة: وهل يحرم على المحرم أكل الصيد أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الآول: أنه يحرم عليه أكل الصيد بكل حال» سواء صاده أو صيد له. بأمره أو بغير 
أمره» ويحرم عليه أكل ما أعان على صيده؛ سواء كانت الإعانة بدلالة ظاهرة أو كانت بدلالة 
خفية» وسواء كانت بإعارة سلاح يستغنى عنه أو لا يستغنى عنه. فإن أكله فقد أساء وعصى 
وعليه الفدية» وهذا هو رأي أتمة العترة. 

والحجة على هذا: هو أنه انتفع بها حظره الإحرام من الإنتفاع به أو با منع الإحرام منه فوجب 
لزوم الفدية له» ى) لو تطيب بالطيب أو لبس المخيط. ظ 

المذهب الشثاني: محكي عن الشافعي» وهو أنه يجوز للمحرم أكل مالم يصّد له ولا أعان على 
قتله» فإن صيد له حرم عليه أكله» سواء علم به وأمر أو لم يعلم به ولم يأمرء وهكذا فإنه يحرم عليه 
كل ما أعان على قتله بدلالة ظاهرة أو بدلالة خفية» وسواء أعاره سلاحاً يستغني عنه أو لا يكون 

والحجة على هذا: قوله ##لك: «الصيد حلال لكم مالم تصيدوه أو يصاد لكو»”". 


() في (جواهر الأخبار)7/ :7١5‏ عن جابر قال: قال رسول الله «لي: «صيد البر حلال لكم وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصاد لكم». أخرجه أبوداود والترمذي 


والنسائي. إه. وهو في صحيح أبن خزيمة / »١‏ وصحيح ابن حبان 4/ “2787 و(مجمع الزوائد) ؟/ ١‏ ومسئد أحمد 17/7" 


خم + 3 


كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 

ووجه الدلالة من الخبر» هو إباحة أكله للمحرم ما لم يصده بنفسه أو يصد له. 

المذهب الثالث: محكي عن أب حنيفة» وهو أنه إذا صيد بأمره أو أعان عليه بدلالة أو إشارة 
خفية أو أعاره سلاحاً لا يستغنى عنه. فما هذا حاله يحرم عليه أكله» فأما إذا صيد له بغير أمره أو 
أعان على صيده بدلالة ظاهرة أو إعارة آلة يستغنى بغيرها عنهاء جاز له أكله. 

والحجة على هذا: هو أنه إذا صاده أو صيد له بأمره أو كان بدلالة خفية. أو أعاره آلة لا 
يستغنى.عنها فهو مباشر للقتل» فلا يجوز له أكله. بخلاف ما إذا صيد له بغير أمره أو كان بدلالة 
ظاهرة أو أعانه بسلاح يستغنى عنه. فإنه لا يكون مباشراً للقتل» فلهذا جاز له أكله. فهذا تقرير 
المذاهب بأدلتها. ظ < 

والممختار: تحريم أكل الصيد على المحرم على كل أحواله ى) هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه ممنوع منه من أجل الإحرام, فلا يحل له أكله ى) لو قتله بنفسه أو ذبحه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: يجوز له أكله إلا أن يصيده بنفسه أو يصاد له أو يعين على قتله» ما حكى عن الشافعى. 
فإن كان قتله على خلاف هذا جاز له أكله. 

أما أولاً: فلآن الأدلة الشرعية ما فصلت بين أن يكون قاتلاً بنفسه أو يقتله الغير» في تحريم 
أكله على المحرم. 

وأما ثانياً: فلأنه حرم فلا يحل له أكل لحم الصيد كا لو قتله بنفسه. وهذان الوجهان هما أصل 
في الرد على أبي حنيفة» حيث قال: إذا كان قتله بدلالة ظاهرة أو كان قتله بسلاح يستغنى عنه. فإن 


الجواب عنه مثل ما أوردناه على الشافعى من غير فرق. 


و 0س 


الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 

المسألة السادسة: وإن خالف المحرم فأكل ما صيد له أو تما أعان على قتله؛ فهل تجب عليه 
الفدية لأجل ما أكل أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الفدية واجبة» وهذا هو رأي أتمة العترة» والقديم من قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن القتل تمنوع منه» فيجب في الأكل أن يكون ممنوعاً منه» فإذا وجب 
الجزاء بالقتل وجبت عليه الفدية بالأكل توفيراً على كل واحدة من الحالتين ما تستحقه من الغرم. 

المذهب الثاني: أنها لا تجب عليه الفدية بالأكل» وهذا هو الجديد من قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أنه لحم لو أكله الحلال لم يضمنه» فهكذا إذا أكله المحرم فلا ضهان عليه. 

والممختار: وجوب الفدية على المحرم إذا أكل من الصيد كما هو رأي أئمة العترة. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيدهاهنا:وهوقولهتعلى: #وَحْرْمَ عَلَيِكُمَ صَيْدُ ألْبْرِ ما دُمثْرَ حَرَمًا 1#المائدة: 93] 
فقوله تعالى: وَحَرْمَ عَلَيَكُمَّ صَيَدُ لبر عام في الأكل وني القتلء كما في قوله تعالى: #حُرَّمَتَ 
عَلَيِكَمْ أمهشْكج4[الساء: *؟] فإنه عام في جميع أنواع الاستمتاعات. 

الانتصار: يكون بالجواب عم أوردوه. 

قالوا: لحم لو أكله الحلال لم يضمن شيئَاًء فهكذا إذا أكله المحرم. 

قلنا: المعنى في اللأصل: أنه حلال بخلاف ما نحن فيه فإنه محرم» ومستند الضمان بالجزاء ' 
والفدية هو الإحرام» بخلاف الحلال فافترقا. 

المسألة السابعة: وإن اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيدٍ فهل يجب على كل واحدٍ منهم 
جزاء كامل أو يكفيهم جزاء واحد؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجب على كل واحدٍ منهم جزاء كاملٌ على انفراده. وهذا هو رأي أ 


العترة» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه ومالك والحسن البصري والشعبي. 


/اه اح 


كتاب الحج- القول فى الإحرام الانتصار. 


والحجة على هذا: قوله تعاللى: ومن قَتَلَهُه يكم مُتَعَمِّدَا فَجَرَاءُ مِثْلُ مَا قَكَلّ مِنَّ 
العم #[المائدة: 0] و هومن # من ألفاظ العموم المستغرقة بدليل صحة الاستتثناء» ومن حق 
الاستثناء أن يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته. [ 
سوا كان مشردا بتعله أو مشتركا فيه بين وين غيرة. 

المذهب الثاني: أنه لا يجب عليهم إلا جزاء واحد؛ وهذا هو المحكي عن عطاء. وهو 

ولاس رار إذاا؟ اال ريا سير الس العبايد 

والمعختار: : هو وجوب الجزاء على كل واحدٍ منهم كاهور رأي أ ئمة العترة ومن 
وافقهم على ذلك. 

وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أن جزاء الصيد ينزل منزلة الكفارة بدليل قوله تعالى في جزاء الصيد: #أوٌ 
كَفررَةٌ طَعَامٌ مَسَدِكينَ74الائدة: 40]. وإذا كان نازلاً منزلة الكفارة وجب على كل واحدٍ منهم جزاءً 
كا نقول في جماعة اشتركوا في قتل رجل خطأء فإنه يجب على كل واحدٍ منهم كفارة لنفسه. فهكذا 
يجب في جزاء الصيد على كل واحدٍ منهم جزاء من غير فرق. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


000 
قلنا: هذا لا وجه له فإن كل واحدٍ منهم قاتل على الكمال؛ فلهذا وجب على كل واحدٍ منهم 
جزاء. ولهذا فإن الشافعي يوافقنا في جماعة قتلوا رجلاً أنهم يقتلون به» فهكذا هاهنا. 


برهو م 


الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 

قالوا: إن الله تعالى أوجب جزاءً واحداً؛ لقوله تعالى: #فَجَرَآءٌ مَتَلُّ مَا قَكَلّ مِنَ أَلتَح م االمائدة: 40]. 

قلنا: الجزاء اسم يقع على الواحد وعلى الأكثر بدليل قوله تعالى: #قإرك جَهَنْمَ جَرَاوةٌ جَرَآءٌ 
مَوَفُورًا1#الإسراء: 77]. والجزاء في مقابلة كبائر فعلوهاء وقوله تعالى: هَل جَرَآءُ آلإِحَسَن إل 
آلإِحْسَنْ#[الرحن: .]١‏ والإحسان أنواع كثيرة يقع عليها اسم الجزاء. 

قالوا: إنه صيد مضمون بالجزاء» فأشبه صيد الحرم إذا قتله حلالان» فإنها إن يضمنان قيمة . 
واحلة. 5 فهكذا يضمئنون جزاء واجذا: 

قالوا: جزاء الصيد يشبه قيم المتلفات» ولهذا فإنه يرتفع بارتفاع الصيد وينخفض بانخفاضه 
فصار حكمه كجاعة أتلفوا ثوب أو غيره من المتلفات. 

قلنا: وارتفاعه وانخفاضه لا يمنع أن يكون الجزاء بمنزلة الكفارة» ولهذا فإن كل من حلق 
رأسه فعليه دم؛ ومن حلق بعضه فعليه صدقة» وكل واحدٍ منهما كفارة للجناية على الإحرام؛ ثم 
إن الجزاء بمنزلة الكفارة» ولهذا فإن من قتل وعلاً أو ظبياً ليس مثل من كسر بيضة [طائر] أو نتف 
ريشهء وفي هذا دلالة على أن الجزاء بمنزلة الكفارة في قلتها وكثرتها. 

المسألة الثامنة: وهل يكون المبتدئ في قتل الصيد والعائد فيه سواءً في وجوب الجزاء أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن) سواء» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى عن الفريقين الحنفية 
والشافعية. ومحكى عن مالك» وأكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله تعلى: ومن قَتَلَهُد يكم مُتَعَهّدَا فَجَرَآءُ مَمَلُّ مَا قَتَلّ مِنّ 
لمعم #[المائدة: 4 ولم يفصل بين العائد والمبتدئ. 


سم٠‎ 4 


كتاب الحج- القول في الإحرام ظ اانتصار 

المذهب الثاني: أن العائد لا جزاء عليه ولكن ينتقم الله منه. وهذا هو المحكي عن داود من 
أهل الظاهر» وهو رأي الإمامية. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: لوَمَنْ عَادَ َيَتَقُ آله مِتُّ1المائدة: 45]. فالظاهر من الآية إيجاب 
الانتقام من العاتد في قتل الصيد دون الحزاء. ظ 

والممختار: وجوب الجزاء على العائد» ىا هو واجب على المبتدئ» كما هو رأي ئمة العترة 
ومن تأبعهم. 

وحجتهم ما ذكرناأه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه محْرم قتل صيداً فلزمه الجزاء بنص الآية كالمبتدئ» ويؤيد ما ذكرناه من 
هذا القياس: أن أصول الشريعة تشهد له بالصحة والتقرير من جهة أن حكم الجنايات لا يختلف 
حالها ني إيجاب العقوبة عليها بالابتداء أو العود. ولهذا فإن من زنى وأقيم عليه الحد ثم زنى مرة 
ثانية أعيد عليه الحد. وهكذا فإن من سرق وقطعت يده ثم سرق مرة ثانية قطعت رجله. وهكذا 
من قذف ثم أقيم عليه الحد ثم قذف مرة ثانية أقيم عليه حد القذف. والأمر يجري على هذه 
الطريقة في جميع الجنايات فهكذا ما نحن فيه لا يختلف حاله في الابتداء والإعادة. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه 

قالوا: : ظاهر الآية يقضي بالانتقام بالعودة في قتل الصيد دون الجزاء فيجب الاعتماد عليه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن الإجماع قبل ظهور الخلاف من داود والإمامية» على وجوب الجزاء على العائد - 
في قتل الصيد كوجوبه على المبتدئ» فهم محجوجون بما سبق من الإجماع قبلهم. 

وأما ثانياً: فلآن المراد بقوله تعالى: ممق أله مِنَهُ4الائدة:40]. أنه لمكان الجرأة على المعصية 
بالعرد يحصل عليه أمران.الانتقام منه لأجل جرأته على الإقدام على التحريم مرة ثانية» ووجوب 
الجزاء عليه» فحصول الانتقام لا يمنع من إيجاب الجزاء» فلا وجه لما قالوه. - 


ده أ 


الانتصار كتاب الحج-_القول في الإحرام 
وقد نجز غرضنا من ذكر ما يتعلق بأكل الصيد وذبحه. - 
الفرع الثالث: قال الحادي في (المتتخب): ولو أن محرماً حصل في يده صيد عن اصطياد أو 
شراءٍ أو غير ذلك فأمسكه ولم يرسله حتى مات في يده فعليه الجزاء. 


واعلم أن كل ما أخذ المحرم من الصيد على جهة المباشرة» فإنه إذا مات في يده فهو ضامن له؛ 
لأن السبب في تلفه إمساكه له. فصار كا لو قتله» ولأنه منهي عن أخذه ومحرم عليه إمساكه؛ فإذا 
تلف في يده ضمنه ى) لو تلف المغصوب في يد الغاصب. 

وقال أيضاً: وإن أخذ صيداً وحمله إلى بلده فعليه أن يرده إلى مكانه الذي أخحذه منه ظ 
ويرسله هناك. 

ووجه ذلكء هو أنه منهي عن الإضرار به؛ فإذا أخذه فقد أضر به بنقله عن مكانه. فلهذا 
أوجبنا عليه رده إلى مكانه الذي أنس به وألفه, فإذا رده إلى مكانه فقد أزال عنه الضررء ولأنه إذا 
أرسله في غير مكانه الذي أخذه منه عرضه للهلاك والتلف بسبب الوحشة لفقدان وطنه فلا 
يكون مزيلاً عنه الضرر الذي أدخله عليه» وعليه أن يتتصدق لإفزاعه؛ لأنه منهى عن تنفيره 
وإفزاعه لأنه قد أضر به» فإذا فعل ذلك لزمه أن يتصدق جبراناً لا فعل من الإفزاع» وقدره الحادي 
بمدين من الطعام وهما نصف الصاع تغليباً للظن في مقدار الجناية ى) نقوله في نفقة القريب» فإن 
الغرض كفايته» وتقدير الكفاية إلى نظر الحاكم» فإن مات في يده فعليه الجزاء كبا نقوله في 
المغصوب لأن يده يد الجناية وعلى اليد ما أخذت حتى ترد. 
فأخذه ونتف ريشه أو قصه فعليه أن يعلفه ويتعهده حتى ينبت ريشه ثم يرسله» وهو محكى عن 


]صم 


بي يوسف. 

وحكى أبو الحسن الكرخي عن أبي حنيفة أنه إذا قلع سن ظبي ونبتست فإنه لا يلزمه شيء: 
وقال الكرخي: ولم يرو عنه في غيره شيء فيحتمل أن يكون الريش إذا نبت مثل السن إذا نبت 
في أنه لا يلزم المحرم شيء» والذي يأتي على رأيه ومذهبه أنهما سواءء فإذا لم يجب ني السن شيء 


بهم 


كتاب الحج- القول في الاحرام الانتصار 


فهكذا في الريشء والجامع بينهما أن كل واحدٍ منهما مضمون على المحرم إذا لم ينبت» فإذا نبتا فلا 
ضان. وإنا قلنا: إن عليه إرساله» فلأنه منهي عن إمساكه وإنزال الضرر به» ومنعه عن الطيران 
إنما كان بفعله» فلا يمكن إزالة ما لحقه من الآلم والضرر إلا بتعهده وسقيه وعلفه حتى يرجع إلى 
حالته اللأولى» ويتصدق على قدر إفزاعه ونتف ريشه؛ لقوله له «لا ينفر صيدها». فإذا وجب في 
التنفير والإفزاع صدقة فإيجابها في التتف والقص أولى وأحق» والدم غير واجب. ولم يقدر المادي 
هاهنا شيئاً من الصدقة ى) قدره في إفزاعه وحمله إلى مكان آخرء والجناية هاهنا أكبر من الأول؛ 
لأن هاهنا نتف الريش وقصه. فيحتمل صاعاً من الطعام ويحتمل إطعام مسكين والأمر 
فيه قريب. ظ 

الفرع الخامس: قال اهادي في (المتتخب): ولو أن المحرم أخذ صيداً فأخذه منه حلال ثم - 
أرسله الحلال فلا جزاء على المحرم ولا ضمان على المرسل» وهو محكي عن أبي يوسف ومحمدء. 
وأحد قولي الشافعي. 

وحكي عن أبي حنيفة: أنه إن اصطاده قبل إحرامه. فعلى المرسل قيمته؛ لآن الصيد عنده 
يملكه المحرم إذا صاده قبل إحرامه ولا يزول ملكه عنه» وقد مر بيانه» وإن كان اصصاده بعد 
إحرامه» فلا يلزمه ضان. ظ 

ووجه ما قلناه من أنه لا ضمان على الحلال المرسل: لأنه أزال يداً عادية ورده إلى حال السلامة 
فلا يلزمه ضمانء كما إذا اصطاده وهو بحرم ثم أرسله. ولقوله #لّ: #على اليد ما أخذت حتى 
ترد»). وهذا فقد رد فلا ضمان يلحقه» ولأنه فعل ما كان واجباً فعله على المحرم. فوجب أن لا 
يكون ضامئأء كمن استرد الثىء من الغاصب ورده على صاحبه؛ وإنما قلنا: إنه لا جزاء على 
المحرم؛ فلأنه لم يكن من جهته نقص ولا إتلاف» فلهذا لم يلزمه الجزاءء كي لو أرسله بنفسه؛ وم 
يكن من جهته إلا الإفزاع فلا يلزمه أكثر من الصدقة جوراناًالإقزاعه. 

ويؤيد ما ذكرناه: أن المحرم لا يحتاج إلى نية الإرسال في سقوط الضمان عن ذمته» وهذا فإنه لو 
فلت من يده وطار فإنه يخرج عن ضانه ولا يلزمه شيء. 
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نعم.. ولا يلزم على ما ذكرناه من أنه لا ضمان على من أرسل الصيد من يد المحرم. 


[وفيه ]أ صورتان: 

الصورة الأولى: أنه لا يلزم عليه أنه إذا نذر أن يتصدق بدراهم بعينها وأخذها رجل وتصدق 

قال السيد أبو طالب: ولا نص لأصحابنا على أنه لا يجوز أن يتصدق بغيرهاء وإذا بطلت 
التفرقة بينهما من هذا الوجه فالتفرقة بيئهما حاصلة من وجه آخر. وهو أن إرسال الصيد إزالة يد 
عادية» فلهذا لم يلزمه الضمان في إرساله. بخلاف الصدقة في الدراهم فإنها إزالة يد عادلة» فلهذا 
لزمه ضانباء فافترقا. 

فأما على رأي المؤيد بالله والفقهاء؛ فالتفرقة بينهم| هو أنه في إرسال الصيد الحق متعين» فلهذا م 
يلزمه ضمان» بخلاف الصدقة فإن الحق فيها غير متعين» ولهذا فإنه يجوز له أن يتصدق بغيرهاء 
فلهذا كان الضان لازماً له فافترقا. 

ويوضح ما ذكرناه: أن على رأي المؤيد بالله» أن كل من نذر أن يتصدق بدراهم جاز له أن 
يخرج غيرهاء فلأجل هذا كان ضامناً في الدراهم المتصدق بها ولم يضمن إرسال الصيد. . 

الصورة الثانية: ولا يلزم عليه إذا أخذ شيئاً من مال الغير مقدار زكاته من غير إذنه فيخر جه 
إلى الفقراء فإنه يضمن وإن فعل ما كان واجباً عليه؛ لأن ما أخرجه غير متعين على صاحب المال 
فإنه مخير بين إخراجه من ذلك المال وبين إخراجه من مال آخرء بخلاف إرسال الصيد فإنه 
متعين. فافترقا. 

ومن وجه آخر: وهو أن إخراج الزكاة يفتقر إلى النية» وإرسال الصيد لا يفتقر إليها فافترقا. 

ومن وجه آخر: وهو أن الحال في إرسال الصيد كا حال في المسلم إذا وجد خمراً فأراقها فإنه لاضمان ‏ 
عليه» وكالحال في الغصب إذا أخرجه من يد الغاصب ورده إلى المستحق. فحصل من مجموع ما ذكرناه: 
مفارقة إرسال الصيد في أنه غير مضمون على من أرسله» بخلاف ما ذكرناه في هذه الصور. 





الفرع السادس: قال الحادي ني (الأحكام): فإن اصطاد المحرم ظبية فولدت عنده أولاداً 
وربما يكون تعريضاً للتلف» فلهذا كان واجباً إزالة الضرر عنها وعن أولادهاء وإن ماتت أو مات 
أحد من الأولاد كان عليه بكل واحدٍ جزاء؛ لأنها تلفت بسبب من جهته فصار كا لو قتلها وقتل 
أولادها. 

وإن حلب صيدأ فهل يضمن اللبن أم لا؟ 

فالظاهر من المذهب: وجوب ضأن اللبن» وهو رأي الشافعى. 

وحكى ابن الصباغ صاحب (الشامل) عن أبي حنيفة: أنه إن كان اللبن ينقصه ضمنه؛ وإن 
كان لا ينقصه لم يضمنه. 

ووجه ما قلناه: هو أنه أتلف شيئاً من الصيد فوجب عليه ضيانه» ىا نقوله في الشعر والريش. 

وإن صال عليه الصيد فقتله فهل يضمنه بالجزاء أم لا؟ 

فالذي يأ على المذهب: أنه لا جزاء فيه» وهو محكى عن الشافعي وأصحابه؛ وقال أبو حتيفة: 

ووجه ما قلناه: هو أنه إذا لم يندفع عن الضرر إلا بقتله فقلته لا جزاء عليه؛ لأن حرمته ليست 
بأعظم من حرمة الآدمي» فى) أن الآدمى إذا صال يغير حق هدر دمه: فهكذا حال الصيد. ‏ - 

الفرع السابع: وهل يجب على المحرم ضمان ما أتلف من بيض الطير أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وجوب الضان في البيض على المحرم» وهذا هو رأي أثمة العترة» ومحكي عن 
الفريقين الحنفية والشافعية» وهو رأي مالك؛ وقول أكثر أهل العلم. ظ 

والحججة عل هذا: قوله تعال: ابوتكم لَه بشَء مِنَ ألصّيد تَتَالمء يديك 
وَرمَاحُكُمّ14امائدة: 4 فالذي تناله الأيدي هو البيض والفروخء وما تناله الرماح هو الصيد . 
على أنواعه. 
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المذهب الثاني: أنه لااشيء في البيض إذا أتلفها المحرم. 


والحجة على هذا: قوله تعالى: #لا تق آلصّيْدَ وَأَنتُمَ حُرْمٌ 1#الائدة: .]4٠‏ والبيض فليس يقال 
إنه صيد» وإتلافه لا يوصف بكونه قتلاً للصيد» فلأجل هذا لم يجب فيه شىء. 

وا معختار: وجوب الضان في البيض إذا تلف» ى) هو رأي أئمة العترة وأكثر العلماء. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو ما روى أبو هريرة عن الرسول 48# أنه قال: «إذا كسر المحرم بيض نعامة 
فعليه ثمنها»" '. ولأن البيض جزء من أجزاء الصيد فوجب عليه ضمانه ىا لو قطع عضواً من ظ 
أعضائه» وا لو قص ريشه أو نتفه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الواجب ني ضمان الصيد ما كان قتلاً ىا دل عليه ظاهر الآية» وإتلاف البيض ليس 
قتلآء فلهذا لم يجب فيه شىء. 

قلنا: هذا المذهب والإحتجاج له محكي عن داود من أهل الظاهر. ومروي عن المزني من 
أصحاب الشافعي» وجوابه من وجهين: 

أما أولاً: فلأن الإجماع منعقد على ضمان ما ليس قتلاً ىا لو جرحه أو قص ريشه أو نتفه أو 
نفره عن موضعه إلى غير ذلك مما لا يكون قتلآء فدل ذلك على ضمان البيض وإن لم يكن قتلاً. 

وأما ثانياً: فلأن البيض يكون منه الفراخ إذا بلغ أوانه» فيجب عليه ضمانه كما لو قتل الفراخ نفسها. 

واعلم أن الضمان على المحرم إنما يجب بإتلاف ما كان نامياً كالصيد وشجر الحرم؛ أو ما يكون فيه نماء . 
كالبيض فإنه يصير فراخخاًء فأما ما كان ليس نامياً كالبيض المذر”" والشجر اليابس فلا ضمان فيه. 
(1) أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة بإسناد ضعيف: أن رسول الله © قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته. 


انتهى من (فتح الغفار)١/‏ 087. 
(؟) مذرت البيضة مذراً إذا غرقلت» فهى مذرة» فسدت. اه. لسان 1514/6. 
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الفرع الثامن: وإن كسر بيضة من بيض الصيدء لم يبز له أكلهاء ى) لو قتل صيداً لم يجز له 
أكله. عند أئمة العترة ة وهو قول الشافعي» وهل يحل للغير أكله أم لا؟ فيه تردد. 

فالذي يأتي على رأي أئمة العترة: أنه لايحل للغير أكله كي لايمل للمحرء أكله وهو أحد 
قولي الشافعي. 

وحكى ابن الصباغ والقاضي الطبري: أنه يحل للغير أكله» قولاً واحداًء وقد أوضحنا الدلالة 
على منع أكله للغير فأغنى عن الإعادة. 

وإن كسر المحرم بيضة فاسدة نظرتء فإن كان من بيض النعام وجب ضانباء لأن لقشرها 
قيمة فيجب ضمانهاء وإن كان المكسور من غير بيض النعامة فلا ضمان هناك لآنه لا قيمة له. وإن 
كسر المحرم بيض الجراد وجب ضمانه ى) يجب ضمان الجراد في نفسه؛ لأن كل ما ضمنت نفسه 

وإن أخذ بيض صيد وتركه تحت الدجاجة نظرت» فإن حضتته حضتته الدجاج حة حتى استكملت 
الفراخ وطارت ونشأت. فلا شيء عليه؛ لأنه لم يجن عليه جناية توجب عليه الضمانء كا لو أخذ 
ظبية ماتت أمها فرباها حتى استقلت بنفسهاء وإن فسدت البيض ضمنها لأن سبب فسادها أخذه 
لها. وإن أخذ بيض دجاجة وجعلها تحت الطيور التي تصاد, ثم لم يقعد الطير على بيضه أو قعد 
عليها ففسدت فعليه ضمان بيض الصيد؛ لأن الظاهر أن الصيد إنما لم يقعد على بيضه لأجل ما 
ترك تحته من بيض الدجاجء وهكذا إن| كان فساده لأجل شغله بالقعود على بيض الدجاج. 

وإن نزا الديك على الحجل والدراج فباضت لم يجز للمحرم كسر ذلك البيض؛ لأنه بيض 
صيدء وإن نزا ذكر الحجل والدراج على الدجاج فباضت فأخذه المحرم فلا ضمان عليه» لأنه ليس 
ببيض صيدء والاعتبار إنم) هو بالأم ىا سنوضحه. ظ 

الفرع التاسع: وإن حبس الحلال طائراً في الحل وله فرخ في الحرم حتى مات الطائر والفرخ 
جميعاً» فإنه يضمن الفرخ دون الطائر لأنه أتلف الطائر ني الحل» فلهذا لم يكن عليه ضمان لا من 
أجل الإحرام ولا من أجل الحرم؛ لأنه تلف في الحل» وتلف الفرخ في الحرم لسبب كان منه في 
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الحلء فلهذا ضمنه؛ كا لو رماه من الحل. 

وإن حبس طائراً في الحرم وله فرخ في الحل فيات الطائر والفرخ معاً ضمنههما جميعاًء لأنه أتلف 
الطائر في الحرم فعليه ضمان قيمته» وأتلف الفرخ”' في الحل بسبب كان منه في الحرم» فصار كما لو 
رماه من الحرم إلى الحل. 

وإن افترش الجراد في الطريق فلم يجد المحرم سبيلاً إلى الطريق إلا بقتله فمشى وقتل الجراد. 
فهل يجب عليه الجزاء أم لا؟ 

فالظاهر من المذهب: وجوب الجزاء عليه» وهو الأصح من قولي الشافعي» حكاه أبو حامد 
الإسفرائيني» وحكي عنه قول آخر: أنه لا جزاء عليه؛ لأنه مضطر إلى قتله فلم يجب عليه الجزاء. 

ووجه ما قلناه: : هو أنه أتلفه لمنفعة نفسه» فلهذا وجب عليه ضمانه بالجزاء كما لو اضطر إلى 
أكله في المخمصة فأكله. 

وإن باض طير على فراشه فنقله عن فراشه ولم يحضنه ففسد لما لم يحضنه طير» ضمنه؛ لأنه فسد 
بسبب من جهته» فصار كالجراد إذا وطأه. 

الفرع العاشر : كل ما نبي المحرم عنه فإنه إذا احتاج إلى فعله» مثل أن يحتاج إلى اللباس لحر 
أو برد أو احتاج إلى استعمال الطيب لمرض فتداوى به أو احتاج إلى حلق رأسه أو قطع الظفر 
للأذى أو إلى قتل الصيد للمجاعة» جاز له فعله؛ لقوله تعالى: #إوَمًا جَعَل عَلََكْر فى أللينٍ من 
حرج #[الحج: 078]. وقوله طر اه ود اسرد يريد سنت [البقرة: 186]. ويجب 
ى) مر تقريره. 

والحجة على وجوب الفدية: قوله تعالى: لقن كان مِدكم مريضًا أَوْ بو أُذى ين رَأسِي فَفِدَيَةٌ 
ين صيّامْأَوْ صَِدَقَةٍ أَوْ مس4 [البقرة: 155]. والتقدير في الآية: فمن كان منكم مريضاً فتطيب أو به 





)١(‏ في الأصل: الطائر. وهو سهو واضح. 
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أذى من رأسه فحلق شعره؛ ففدية من صيام أو صدقة أو نسكء ولحديث كعب بن عجرة الذي 
تقدم ذكره. 

قاعدة: اعلم أن الأفعال الموجبة للضمان هي: المباشرة والسبب واليدء فهذه وجوه ثلاثة . 
نوضحها بمعونة الله. 

الوجه الأول: الضان بالمباشرة» ونعني بالمباشرة أن يكون المحرم قاتلا للصيد بيده؛ إما 
بذبحه وإما بجرحه أو بنتتف ريشه أو قصه أو كسر بيضه أو إزالته عن موضعه؛ فيضمن ما فعله 
بالجزاء والفدية؛ لأنه باشر هذه الأمور بيده من غير وصلة» فلأجل هذا لزمه الضمان لأجل 
التعدي على ما نبي عنه المحرم. ظ | 

ولو أخذ صيداً مجروحاً جرحه غيره ليداويه فهات تحت يده فلا ضمان عليه؛ لأنه أمانة في يده 

وإن قصد المحرمً لص على حمار وحشي ليقتله ولم يتأت دفعه إلا بقتل الحمار فلا ضمان عليه 
على ظاهر المذهبء؛ ويجري الخلاف هاهنا على حد الخلاف إذا صال عليه الصيد» ففي مسألة 
الصيدء القوي على المذهب: أنه لا ضهان عليه» وهو محكي عن الشافعي» وعن أبي حنيفة: أن عليه 
الجزاء» وقد مر بيانه فأغنى عن الإعادة» فحاصل الأمر في الضان بالمباشرة أنها كل أمر وقع به 
الإتلاف بنفسه لا بغيره. ظ 

الوجه الثاني: الإتلاف بالسبب» وهو كل أمر حصل الإتلاف عنده لا بنفسه» وهذا نحو أن 
يرمي حجراً فيقتل صيدأً» أو يرجم شخصاً فيصيب طائراء فهو في هذه ا حالة غير ضامن لما أفسد 
من الصيدء لأنه غير قاصد إلى قتله | قلناه في النابي» وجملة الأمر أن السبب إذا كان فيه عدوان 
فهو ضامنء وإن كان غير متعدٍ فيه لم يلحقه ضمان. وعلى هذا إذا حفر بئراً في ملكه فتردى فيها 
صيد فليس ضامناًء وإن حفر بئراً على جهة العدوان في غير ملكه فعليه الضمان؛ وإن حفر بكراً في 
الحرم فتردى فيها صيد ضمن؛ لأن الحرم لا يملك فلهذا وجب عليه الضمان. وإن نصب شبكة 
في ملكه أو في غير ملكه فتردى فيها صيد وهو محرم وجب الجزاء» وإن نفر المحرم صيداً فانطلق 
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الانتصار كتاب الحج-_القول في الإحرام 


الصيد فتعثر بانطلاقه وتلف وجب عليه الجزاء» ولو مات السصيد بآفة سماوية في حال النفور 
ضمنه بالجزاء» وإن تلف بعد سكونه عن التنفير لم يكن ضامناً لانقطاع فعل التنفير بالسكون. 
وإن أرسل كلباً فاصطادء ضمن المحرم ما اصطاده الكلب بالجزاء» وإن حل المحرم رباط الكلب 
فاصطاد إثر الحل ضمنه المحرم بالجزاء؛ لأنه أثر فعله» وإن حل رباط الكلب من غير صيدء ثم 
ظهر الصيد فاصطاده فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل للكلب وطبعه الغرام بأخذ الصيد بكل حال فلا 
عدوان من جهة المحرم بحال. 

الوجه الثالث: اليد» وإن أثبت المحرم يده على صيد فتلف. ضمنه؛ لأن إثبات اليد عدوان. 
فلهذا كان ضامناً بباء ولو أمسك المحرم صيداً فقتله حلال فالضمان على المحرم لأن يدهيد ‏ 
عدوان» وإن قتله محرم آخر فقرار الضمان على القاتل؛ لآن الممسك صاحب سبب والقاتل مباشر. 
ولا حكم للمسبب مع وجود المباشر | قلناه في المردي مع الحافر للبئر» فإن الضمان على المردي 
دون الحافر. وإن تردى الصيد في حفر العدوان فالضان على الحافر لعدوانه. وإن حفر في ملكه 
فتردى الصيد حكمنا بالإهدار إذ لا جهة هناك توجب الضمان. فهذا ما أردنا ذكره في تحريم ما 
يتعلق بالصيد لأجل الإحرام, والحمد لله. 
النظر الثاني: في بيان ما يتعلق بالتحريم لأجل المحرم 

اعلم أن قتل الصيد ى) هو حرام ومنهي عنه لأجل الإحرام فهو حرام ومنهي عنه لأجل 
الحرم» وقد ذكرنا ما يتعلق بجانب الإحرام من الضمان بالجزاء والفدية» ونحمن الآن نذكر ما 
يتعلق بجانب الحرم من قتل الصيد» ويحصل المقصود منه برسم مسائل عشر. 

المسألة الأولى: ويحرم صيد الحرم على الحلال والمحرم جميعاً. لا خلاف فيه بين أئمة العترة 
وفقهاء الآمة؛ لأجل ورود النهي عن ذلك. فإن قتله محرم أو حلال فهل يجب عليه الضمان أم لا؟ . 
فيه مذهبان: 


المدهب الأول: أنه يجب عليه الضمان إذا قتله الحلال» وهذا هو رأي أئمة العترة» ونحكى عن 
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كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 
الفريقين الحنفية والشافعية» ومحكي عن مالك وغيره من الفقهاء لا يختلفون فيه. 

والحجة على هذا: ما روى ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول #ك قال: (إن الله حرم مكة لا 
يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها)”". 

ال د : هو أنه صيد منوع من قتله بحق الله تعالى فوج ب أن يكون 

225 7 لضان فيه» وهذا هو المحكى عن داود من أهل الظاهر فإنه قال:إنه 
تمنوع من تنفيره وقتله» فإن قتله فلا ضمان عليه. ولم أعلم أن أحداً ذهب معه إلى هذه المقالة 
من الفقهاء. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: لإا تَفَملُوا آلصَيَدَ ونم رُم وَمن قله مِدكُم مُتَعَيّدَا فَجَرَاء يتل 
ما قت مِنَ آلشَعم»المائدة: 46] . 

ووجه الدلالة من الآية: : هو أنه إنا أوجب الضهان على من قتل الصيد في حال إحرامه بظاهر 
الآية» ومفهومها دال على بطلان الضمان على كل من قتل صيد الحرم. 

والتختار: هو وجوب الضمان على كل من قتل صيداً في الحرم؛ كما هو رأي أئمة ْ 
العترة والفقهاء. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا # رفركرل دل: وديم ع لالم سر 

2111 ا 0 


فساه حرم لما كان في حرم المدينة» وليس الغرض أنه كان محرماً بحج أو عمرة» وإنها غرضه 





)١(‏ تقدم. 
() البيت لشاعر يعرف بلقب الراعي» كا في اللسان 17 . 
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الانتصار ٠‏ كتاب الحج- _القول في الإحرام 
أنه كان في حرم المدينة. 


ووجه الدلالة من الآية: هو أنه نمى عن قتل الصيد في حال الإحرام؛ والحرم يجمع من كان 
محرماً بالحج والعمرة ومن كان حاصلاً في الحرم؛ وني هذا دلالة على ما قلناه من إيجاب 
الضان عليه. 

وذكر بعض أصحاب الشافعي أن الَرّم جمع مُحْرِم» وهذا خطأء فإن محرماً إنها يجمع على 
(محرمون)» ولا يجوز تكسيره على حرم وإن الَرّم جمع حرام كما أشرنا إليه. 

الانتتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إنم) يجب الضمان على كل من أحرم بحج أو عمرة | هو ظاهر الآية» فأما من كان في 
الحرم فلا ضمان عليه بمفهوم الآية. 

قلنا: إن ظاهر الآية دال على أن كل من كان محرماً وقتل صيداً فالضان واجب عليه» والمحرم 
كا يكون بالحج والعمرة فهو محرم بدخول الحرم» فلا جرم وجب عليه الضمان كما أشرنا إليه. 

ومن وجه آخر: وهو أن الإجماع منعقد قبل داود على وجوب الضمان على كل من قتل الصيد وهو 
حلال في الحرم» ولكن اختلفوا في كيفية ضانه | سنوضحهه. والإجماع آكد الأدلة» ف| خالفه فهو باطل. 

المسألة الثانية: وإذا تقرر كونه ضامناً بالأدلة التي أشرنا إليها فهل يكون ضمنه بالقيمة 
أو بالجزاء؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن ضمانه إن) يكون بالقيمة» فإذا قتل حلال صيداً من صيد الحرم ضمن 
قيمته» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى عن أبي حنيفة وأصحابه . ظ 

والحجة على هذا: هو أنه حيوان من جنس الصيد فنهى عن قتله بحق الغير» فوجب ض انه 
بالقيمة» كالصيد المملوك وغيره من سائر الحيوانات. 

المذهب الثاني: أنه مضمون بالجزاء كضان المحرم إذا قتل صيداًء وهذا هو رأي الشافعي. 
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والمتختار: هو التعويل على القيمة» ىا هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 
وحجتهم ما ذكرناه. 0 
ونزيد هاهنا: وهو أن الأصل: هو ضمان القيمة في المتلفات» وهذا حيوان أتلف فوجب ضانه 
عبان الال وياقط هتعيب تيد جيه اردب بلالال بيه بنلالة سد 
الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 
نقيه اللواء. 
قلنا: القياس: ضمان ما أتلفه المحرم من الصيد أن يضمن بالقيمة؛ لكنا أخرجناه بدلالة < 


منفصلة وهو قوله تعالى: #وَمَن تلم يدام كيديا مُتَعَهِدًا فُجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الع م*[امائدة: 45]. 
فلهذا خصصناه بالحزاء لما ذكرناه. 


المسألة الثالثة: في كيفية الضمان» وفيه مذاهب ثلاثة: 


المذهب الأول: أنه مخير بين أمرين» الاسم ررض أهدى. ولا مدخل للصوم فيه 
وهذا هو رأي أئمة العترة. 


والحجة على هذا: هو أنه بدل عن متلف لا يتعلق بتك حرمة عبادة فلا يجزي فيه الصوم؛ ك) 
إذا قتل صيداً مملوكاً. 


المذهب الثاني: محكي عن أبي حنيفة» وقد اتفقت الرواية عنه أنه لا يجزئ فيه الصوم كما 
قلناه» وني الإطعام والهدي عنه روايتان: 


الرواية الأولى: أنه مخير إن شاء أهدى وإن شاء أطعم وهي الرواية المشهورة عن أصحابه. 


ام 
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الرواية الثانية: رواية الكرخيء أن الحدي لا يجزيه إلا أن تكون قيمته مذبوحاً مثل قيمة الصيد 
يتصدق به. ظ 

والحجة على هذا: هو أن التعويل عنده إنما هو على القيمة» فلهذا لم تختلف الرواية في الإطعام 
لما كان تقوياً محضاً بخلاف الهديء فقال في الرواية الثانية: لا يجزيه الهدي إلا أن تكون قيمته مشثل 
قيمة الصيد مذبوحاًء فكلامه في هذه الرواية مشعر بأن تعويله على التقويم بكل حال. 

المذهب الثالث: محكي عن الشافعي ومالك ومروي عن زفر من أصحاب أب حنيفة» وهو 
أن الواجب عليه ما يجب على المحرم إذا قتل الصيد في الحل» وهو أنه مخير بين الهدي والإطعام 
والصيام. 

والحجة على هذا: هو أنه تمنوع بحق الله تعالى» فوجب أن يكون مخيراً بين الأمور الثلاثة» أو 
فوجب أن يدخل الصوم. كما لو قتله المحرم في الحل. 


والمعختار: أنه لا مدخل للصوم في قتل صيد الحرم؛ كما هو رأي أئمة العترة ومن 
وافقهم على ذلك. 
وحجتهم ما نقلناه عنهم. 


ونزيد هاهنا: وهو أن صيد الحرم إنما وجب ضانه لحرمة المكان وهو الحرم» فلهذا وجب فيه 
ضمان الأموالء إما المدي وإما الإطعام» بخلاف الصوم فإنه من باب العبادة» فلهذالم يكن له 
مدخل إلا في| كان عبادة كالحناية على الإحرام؛ فافترقا. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قلنا: المعنى في الأصل: أنها عبادة» فلهذا جاز دخول الصوم فيهاء بخلاف ما كان من صيد 
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عليه؛ وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي ؛ لأن ضمان الصيد في الحرم إنم) 

وجب بحق الله بالشرع» وهو غير ملتزم بالشرع وخارج عن أمر الله فلهذا لم يلزمه الضمان؛ وفيه 

إحتمال آخر: أنه يجب عليه الضان لأنه ضمان يتعلق بالأموال فاستوى فيه حال المسلم والكافر. 
وإذا قتل المحرم صيداً في الحرم فهل يجب عليه الجزاء مع القيمة أو يتداخلان؟ فيه دهان 


لدوب الاوك اباجيا عليه ويا ولا يطاعلا يعتا عم الرري م زيد يسدوصن 

والحجة على هذا: هو أن قتله قد اختص بجهتين كل واحدٍ منهما لو انفرد لأوجب ضاناً 
مخصوصا؛ لأنه لو قتل ني الحرم وهو حلال لكان ضامناً للقيمة» وإذا قتله محرم كان ضامناً للجزاء | 
مختلفان في الموجب. كالمحرم إذا قتل صيدا تملوكا فإنه يلزمه الجزاء والقيمة» وكمن قتل عبدأ 
لغيره فإِنَ القيمة لازمة له مع الكفارة. 

عدي لاني بارا جا بيلسساا ا ابي يازا لاطي ريطا عير 
الشافعي في الجديد» ومحكي عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أنبم| حرمتان لو انفردت كل واحدةٍ منهما بالمتك للزم لكل واحدةٍ منهما 
كفارة» فإذا جمع بينهما في المتنك لزم فيهما كفارة واحدة» ىا لو زنى بامرأتين. ظ 
والممختار: أنه يجب لكل واحدٍ منهما كفارة ولا يتداخلان» ى) هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم 
على ذلك. ظ 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو أنه قتل صيداً في الحرم فوجب عليه ضان قيمته؛ كالحلال إذا - 
قتله في الحرم. 
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ويؤيد ما ذكرناه من صحة هذه الأقيسة: أن الأصول شاهدة لما بالصحة؛ لأن الأموال 
المستهلكة لا تتداخل» كما لو قتل لغيره عبدين» وكا لو مزق على غيره ثوبين» فإن الغرامة لا 
تتداخل فيهماء فهكذا ما نحن فيه لا يجوز دخول القيمة في الجزاء» بل كل واحدٍ منهما أصل برأسه 
في وجوب الغرامة. ظ 

وحكى الخصاص عن أصحاب أبي حنيفة: أن القياس يوجب ضان القيمة» لكنهم تركوه 
استحساناً. فحصل من هذا أن ما ذهبنا إليه موافق للأقيسة» وفي هذا دلالة على قوته؛ لكنهم 
عدلوا إلى ما ذكروه من الإستحسان وهو أخص وأقوى عندهم من القياس. 

ا 0 
والحرم» والعقوبة من شأنها التداخل بلطف الله وبر حمته» فلأجل هذا آثروا فيه حكم الاستحسان. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: إن كل واحدة منهما هتك حرمة؛ فإذا جمع بينها في المنك لزمه كفارة واحدة؛ كم)| 
لو زنى مرتين. 

قلنا: المعنى في الأصل: كونه إقداماً على هتك حرمة يستحق بفعلها الحد والفسق, بخلاف ما 
نحن فيه فإنه لا يستحق بالإقدام عليها حد ولا يفسّق بفعلها فافترقاء ولا شك أن الفرق 


مبطل للقياس. 
المسألة التخامسة: وإذا اصطاد الحلال صيداً في الحل فأدخله إلى الحرم؛ فهل ترتفع يده عنه 
أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أنه إذا أدخله الحرم وجب رفع يده منه ولا يجوز له التصرف فيه بشيء من 
أنواع التصرفات من الإمساك والبيع والحبة والآكل والذبح» ويجب إرساله. فإن لم يفعل حتى 
تلف في يده أو أتلفه. وجب عليه الجزاء» ىا نقوله في صيد الحرم؛ وهذا هو الذي يأتي على 
المذهب قياساً على ما قالوه في من أحرم وفي بيته صيد صاده قبل إحرامه أنه يجب عليه إرساله؛ وما 
قلناه في أنه بإدخاله الحرم يجب رفع يده عنه. هو محكي عن أبي حنيفة. 
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والحجة على هذا: هو أن الحرمة إننا حصلت له بوجوب الجزاء في إتلافه ورفع يد الممسك له 
وإزالة التصرفات عنه بحصوله في الحرم؛ وهذا حاصل فيها نحن فيه فإنه بإدخاله الحرم صار كأنه 
من صيد الحرم فلهذا وجب فيه ما يجب في صيد الحرم. 

المذهب الثاني: أنه يجوز له التنصرف فيه بأنواع التتصرفات من الإمساك والبيع والهبة 
والصدقة والذبح والآكلء. وهذا هورأي الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن كل من جاز له الاصطياد جاز له التصرف فيه وهذا فقد جاز له 
الا صطياد في الحل» فإدخاله الحرم لا يبطل الإباحة له في التتصرف فيه بما ذكرناه» كما لو م 
يدخل الحرم. 

والممختار: : أن الحرمة قد تعلقت به كما لو دخل الصيد بنفسه من الحل إلى الحرم؛ وهكذا إذا 
أدخله الذي اصطاده فالحرمة متعلقة به فلهذا وجب فيه الججزاء بإتلافه ويُمنع عنن سائر 
التصرفات فيه. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

فالوا: كل من جاز له الاصطياد جاز له التصرف فيه وإدخاله الحرم لا يبطل ما أبيح له كها لو 
لم يدخله. 

قلنا: المعنى في اللأصل: أنه اصطاد في الأمكنة المباحة» فلهذا جاز له التصرف فيه بخلاف ما إذا 
دخل الحرم فقد لزمه حكمه كما لو كان حاصلاً فيه من أول وهلة. 

قالوا: روي عن الرسول 4# أنه قال لصبي: (يا أبا عمير ما فعل النغير»”"» وكان يلعب ظ 
بعصفور في يله. 
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ووجه الدلالة من هذا الخبر: هو أن صيد المدينة حرم كصيد مكة» وقد أقره الرسول 8 


)١(‏ أورده في (الجواهر) عن أنس قال: : كان رسول الله ل أحسن الناس خخلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير وهو فطيم؛ فكان إذا جاءنا قال: «يا 
أبا عمير ما فعل النغير» لنغر كان يلعب به. هذا طرف من رواية البخاري ومسلم والترمذي. 
والنغر بوزن عمر: طائر صغير» والنغير: تصغيره. إه ملخصاً 17/7 وهو في صحيح ابن حبان / 487 و(الكبرى) للبيهقي / ١7‏ 56 
وسئن ابن ماجة 1777/7» ومسند أحمد١/‏ 188, 
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الانتصار كناب الحج- القول في الإحرام 
إمساكه العصفور الذي في يده. ولا يجوز له إمساكه إلا على أنه أدخله من الحل» فلهذا أقره على 
التصرف فيه فلو كان ممنوعاً لم يقره عليه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه لم يقره على إمساكه. ولكنه قد استفهمه ما فعل به هل هو باقٍ أو تالف أو كيف 
حاله في يدك». فلا دلالة فيه على إباحة التصرف فيه. 

وأما ثانياً: فلآن كلامنا في ما يجب فيه الجزاء» والمديئة» ولو كان صيدها محرماً لكنه لا يجب فيه 
الجزاء» ى)] سنوضح الكلام فيه. 

فاعدة: اعلم أن هذا الحديث قد اشتمل على فوائد حمس عشرة: 

الفائدة الأولى: جواز إباحة الصيد» ولو كان الصيد حراماً لم يجز إقراره للصبي عليه. 

الفائدة الثانية: أن الصبيان كالرجال البالغين في إباحة الإصطياد. ولمذا أقره على الإمساك 
واللعب به. 

الفائدة الثالثة: جواز إباحة الاصطياد لطير الماء ى) يجوز الاصطياد لطير البر؛ لأن النغران 
من طيور الماء. 

الفائدة الرابعة: جواز إدخال الصيد إلى المدينة من خارجهاء ولهذا أقره على إمساكه. ولو 
كان من صيد المدينة لم يقره عليه لأن صيد المدينة حرام. 

الفائدة الخامسة: استحباب الملاطفة للصبيان وتطييب نفوسهم كما فعل الرسول بيك 
فإن هذا الكلام إن صدر منه على جهة تطييب نفس الصبي وإدخال السرور في قلبه. 

الفائدة السادسة: استحباب الكنية في الأسماء والمخطاب بهاء وهذا خاطبه الرسول يك ها؛ 
لأنها ربها كانت أحب من اسمه الموضوع له. 

الفائدة السابعة: جراز التصغير ني الكنية؛ لأنها ربهما كانت أدخل في النفس من 
كير الام ظ 
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الفائدة الثامنة: جواز التصغير في اسم الطير لما كان يفيد التعجب والتحبب وتطييب ظ 
النفس كما فعل الرسول للك في تصغير النغير. 

الفائدة التاسعة: استحباب السجع في الكلام للملاطفة ى] فعل الرسول جه بقوله: (يا 
أبا عمير ما فعل النغير». 

الفائدة العاشرة: أن السجع في الكلام دال على أنه ليس من بحور الشعر وأوديته» ولو كان 
شعراً لم ينطق به الرسول ل#أيك. 

الفائدة الحادية عشرة: أنه أضاف الفعل إلى العصفور ولم يقل للصبي ما فعلت بالنغير؛ 
لأن فعل الصبي ربما كان مكروهاً لما فيه من التعذيب له وهو لا يشعر بعذابه» ولهذا يقال في المثل: 
الصبي يلعب والعصفور في النزاع» فلهذا أضاف الفعل إليه. 

الفائدة الثانية عشرة: أن إمساك الطيور يجوز للعب الصبيان بها وإن لم تؤكل» وهذا أقره 
الرسول لك على اللعب به ولم يأمره بذبتحه؛ وفي هذا دلالة على ما قلناه من إباحة صيدها ليلعب - 
بيآ الضبيات: 





الفائدة الثالثة عشرة: جواز إباحة اللعب بالطيور للصبيان وإن ماتت حتف آنافهاء ولهذا 
فإن الرسول # لم يأمر بإخراجه من يده خشية أن يموت من غير ذكاة؛ لأن الصبيان لا يعرفون 
ذلك ولا يبالون به» فإقراره مع علمه بذلك دليل على جوازه. 

الفائدة الرابعة عشرة: جواز اللعب بالطيور وإباحة ذلك» وإن لم يعلم من حالما الموت؛ 
لأن الرسول 8 لم ينكر ذلك عليه. 

القائدة الخامسة عشرة: جراز اصطاد الطبور لآ وجه فيه إلا كان لعب الصضيات نا 
لأن المعلوم أن أبا عمير لم يصد النغير وإنما صاده له غيره؛ لأنه لا يقدر على صيده فهذا دال على 
جواز صيد غيره له" '» فهذه كلها فوائد مستنبطة من ظاهر هذا الحديث تنبيهاً على غزارة فوائد 





)١(‏ يظهر جلياً التكلف في استخراج هذه الفوائد وتكرارها وتناقضها مع رد المؤلف على من أجاز التصرف بمثل هذا الصيد, والله أعلم. 
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كلامه» وفوائد كلامه لا تزال غضة طرية مأخوذة من ألفاظه. وأنه قد أوتي جوامع الكلم 
وأسرار الحكم. 

المسألة السادسة: فإن ذبح الحلال صيداً من صيد الحرم لم يحل له أكله. عند أئمة العترة 
والفقهاء؛ لأن صيد الحرم محرم على كل أحدٍ فهو كالحيوان الذي لا يحل أكله. وهل يحل أكله 
لغيره أم لا؟ فالذي عليه أئمة العترة: أنه لا يحل لغيره أكله.» وهو أحد قولىي الشافعى المعحمول 
عليه» وله قول آخر أنه يجوز أكله لغيره» كالمحرم إذا ذبح صيداً جاز لغيره أكله على أحد قوليه. 

والحجة على ما قلناه: هو أنه حيوان في ذبحه هتك حرمة فلا يحل أكله ى) لو ذبحه المحرم. 

وإن رمى الحلال من الحل إلى صيد في الحرم؛ وجبت عليه القيمة؛ لأن الصيد حاصل في الحرم 
في موضع أمانه. 

وإن رمى الحلال من الحرم إلى صيد في الخل فقتله» وجبت عليه القيمة» لأن كون الحلال في 
الحرم يحرم الصيد عليه فهو ىا لو قتله في موضعه في الحرم. 

وإن رمى الحلال ني الحل إلى صيد في الحل فاخترق السهم شيئاً من الحرم فأصاب الصيد في 
الحل فقتله» وجبت عليه القيمة» وهو أحد قولي الشافعى. وله قول آخر: أنه لا تلزمه القيمة؛ لأن 
الرامي في الحل والصيد في الحل» واختراق السهم في الحرم لا عبرة به ولا قرار له. وإنها قلنا: إن 
عليه القيمة. لأن اختراق السهم كان في الحرم فأشبه ما لو كان الرامي في الحرم» وهذا هو الذي 
يأتي على المذهب. 

وإن نبتت في الحرم شجرة ولا أغصان في الحل فوقع الطير على غصنها الخارج إلى الحخل فرمى 
الحلال من الحل فقتله فلا قيمة عليه؛ لأن الرامي والمرمي واختراق السهم كلها حاصلة في الحل؛ 
فلهذا لم تجب فيه قيمة. ولو قطع الغصن الخارج إلى الحل كان فيه القيمة؛ لأنه تابع لأصل 
الشجرة» فإن كان أصل الشجرة في الحل وأغصانها في الحرم» فوقع طائر على غصن مسن أغصانها 
في الحرم؛ فرمى فقتله» كانت عليه القيمة» لآنه حاصل في هواء الحرم» ولو قطع الغصن فلا قيمة 
له لأنه تابع لأصل الشجرة. 
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المسألة السابعة: وإن رمى الحلال إلى صيد في ا حل فعدل السهم فأصاب طيراً في الحرم فقتله 
فلا قيمة له؛ لأن الخاطئ عندنا لا ضمان عليه» كما قلناه في المحرم إذا قتتل صيداً خطاً فلا جزاء 
عليه» فإن سوينا بينهماء فالجامع بينهما أن كل واحدٍ منهما هتك الحرمة؛ والخاطئ معذور في المتك. 
فلهذالم يجب عليهما ضمان» وإن قلنا بالتفرقة بين المحرم وصيد الحرم فإن صيد الحسرم هو ضهان 
أموال ولا معنى للخطأ فيهاء ولهذا فإنه لو استهلك مالا لغيره على جهة الخطأ كان ضامناً له؛ 
فالوجهان صحيحان لا غبار عليهماء ولعل التفرقة بين المحرم وصيد الحرم أجرى على الأصول. 

وأما اشافسي فإنه لا فرق عند في الضران بين المحرم وصيد الحم في أنه ضامن على المالين 
جيب ادف 


وإن أرسل الحلال كلباً وهو في الحل عل صيدٍ في الحل فهرب الصيد إلى الحرم قله الكلب في 
الحرم» فهل تلزمه القيمة أم لا؟ ظ 
قال الحادي في (المنتتخب): والحلال إذا رهئ طائراً في الحل فطار إلى الحرم فقتله د ل 
لأن الجناية واقعة في الحل» فلهذا لم تكن القيمة لازمة له» وإن رماه في الحرم فطار إلى الحل فقتله. 
فعليه القيمة» لأن الجناية واقعة في الحرم» فوجب لزوم القيمة لأن هتك الحرم واقع في الحرم. 
والاعتبار في لزوم القيمة وعدم اللزوم إنما هو في السبب دون وقوع المسبب فلا عبرة ببه» والذي 
يدل على ما اعتبرناه من أن الاعتماد على السبب دون مسببه؛ هو أن السبب أمر تابع للمسبب؛ 
فلهذا فإنه لو رمى صيداً وهو مسلم ثم ارتد قبل وقوع الإصابة» حل أكله» ولو رمى صيداً وهو 
كافر ثم أسلم قبل وقوع الإصابة للصيد, فإنه لا يحل أكله» فحصل من هذا: أن الاعتبار إنم| هو 
بحال الرمي دون حال الإصابة؛ لأنها أثر والآثر تابع للمؤثر فيه» فلهذا كان الحكم له.. 
المسألة الثامنة: وقال في (المنتتخب) أيضاً: والخلال إذا حل كلبه على صيد واللصيد في السرم 
عو ا ؛ فعليه القيمة؛ لأنه إذا خلّ كلبه على صيد وهو في السرم 
غراه فالجناية إنم! وقعت على الصيد في الحرم؛ لأن إغراءه له كرمي السهم. » فلهذا فإنه إذا أغراه 
را المجوسي والوثني ل يحل أكله إذا 
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قتله» فلهذا نزل الإرسال للكلب والرمي بالسهم منزلة المباشرة في لزوم الضان له بالقيمة, 
وهكذا الحال في الحلال إذا أغرى كلبه في الحل وطرده الكلب فقتله في الحرم؛ لزمه ضمان القيمة؛ 
لآن الإغراء بمنزلة فعله. 

ويؤيد ما ذكرناه: أنه لو أغرى كلبه على بهيمة للغير فعقرها كان ضمنبها عليه فهكذا حال 
الصيد إذا أغراه كان ضامناً لما فعله. فحصل من مجموع ما ذكرناه: أنه لا فصل بين الكلب 
والسهم إذا كان إغراء الكلب وإرسال السهم ني الحل والقتل في ارم أنه ضامن للقيمة» وأن 
الإرسال والإغراء ينزلان منزلة المباشرة. 

وأما الفريقان الشافعية والحنفية فقد اتفقوا على التفرقة بين إرسال السهم وإغراء الكلب إذا 
كانا حاصلين في الحل والقتل في الحرم؛ ثم اختلفواني علة التفرقة» فحكي عن أصحاب 
الشافعي: أن الكلب له اختيار من جهة نفسه. بخلاف السهم فإنه لا اختيار له. فلأجل هذا 
لزمت القيمة في رمي السهم دون عقر الكلب في الحرم. 

وحكي عن أصحاب أب حنيفة: أن مرور السهم من فعل الرامي» ومرور الكلب ليس من 
فعل المغري. 

والممختار: أنه لا تفرقة بين السهم وبين الإغراء إذا كان القتل واقعاً في الحرم» من جهة أن الذي 
أوجب الضمان في حق الرمي هو أن الصيد حصل مقتولاً في الحرم لسبب من جهته. فهكذا حال 
الإغراء في الكلب؛ لأنه حصل مقتولا لا لسبب من جهة المغري فلا تفرقة بينهما. 

وإن رمى الحلال طائراً في الحل فطار إلى الحرم فلا ضمان عليه في القيمة؛ لأن طيرانه طيران 
المشخن بالجراحة ويخالف وقوع السهم عليه في الحرم ىا قررناه» وهكذا لو رمى الخلال صيداً في 
الحل فحمل بنفسه إلى الحرم فرات في المحرم فلا قيمة على الحلال. 

المسألة التاسعة: والحلال إذا رمى الصيد وكان بعضه في الحل وبعضه في الحرم فقتله» فهل يجب 
ضانه بالقيمة أم لا؟ 
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اختلف الفقهاء في ذلك» فقالت الحنفية: إذا كانت قوائمه في الحل ورأسه في الحرم يرعى لم 
يكن مضموناً بالقيمة؛ لأن قوائمه إذا كانت في الحل وهو غير نائم فهو مستقر في الحل فلا ضمان - 
فيه» وإن كان بعض قوائمه في الحرم ورأسه في الحل فهو مضمون؛ لأن استقراره على قوائمه في 
الحرم فلهذا ضمن لأن الاعتبار بالقوائم أو بعضها وإن كان نائياً وقوائمه في الحل ورأسه في 
الحرم كان مضموناً أيضاً؛ لأنه إذا كان نائاً فلا اعتبار بالقوائم» وإنما الاعتبار بموضع ر رأسه» فإذا 
صار في الحرم وجب ضانه» فهذا تقرير كلام أصحاب أبي حنيفة. 

وقالت الشافعية: إذا كان بعض الصيد في الحل وبعضه في ا حرم ورما الحلال من الل وقتله: 
فإنه يكون مضموناً عليه بالقيمة» كما لو كانت قوائمه في الحرم؛ أو كان نائأ ورأسه في الجرم؛ من 
غير التفات إلى التفصيل الذي ذكرته الحنفية» وهذا هو الأقرب على المذهب تغليباً لجاننب الحظر 
على جانب الإباحة» ولأن المحل رمى الع رل يوني الحرم فلزمه ضانه كما لو كان كل 
في الحرم. 

وإن اشترك جماعة من المحلين في قتل صيد الحم وجبت عليهم قيمة واحدة؛ لأهم وإن 
أقدموا على هتك حرمة ال حرم فضهمان الصيد ضهان الأموال» كما لو مزقوا ثوباً أوكما لو قتلوا 
رجلا ويخالف الإحرام أنهم لو اشتركوا في قتل صيد وجب على كل واحلٍ منهم جمزاء لتزوله ظ 
منزلة الكقارةوقدافررتاة هن قل قاغتى عن الأغادة: 


وإن قتل الحلال من صيد ا حرم واحداً بعد واحد تزمته قيمتان لكل واحد منها» ؟. اك لولف 
ثوبين أو قتل رجلين. 

وإن اشترك رجلان حلال ومحرم في قتل صيدٍ من غير صيد الحرم» وجب على المحرم نصف 
الجزاع ولا شيء على الخلال» أن المحرم مثمن يجب عليه الجزاء. والحلال تمن لا يجب عليه الجزاء. 
وإن اشترك حلال ومحرم في قتل صيدٍ من صيد الحرم» فالواجب على المحرم نصف الجزاء ونصف 
القيمة لأنه ممن يتوجه عليه ذلك فالجزاء لأجل الإحرام والقيمة لأجل الحرم؛ والواجب على 
الحلال نصف القيمة؛ لأنه لا يتوجه عليه الجزاء لأجل إحلاله؛ فأما المحرم إذا قتل صيداً واحداً 
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المسألة العاشرة: في شجر الحرم» وهذه المسألة مشتملة على أحد عشر فرعاً: 

الفرع الاول: اعلم أنه لا خلاف في تحريم شجر الحرم وأنه لا يجوز قطعه وإتلافه بين أئمة 
العترة والفقهاء أبي حنيفة والشافعي؛ لقوله لك في مكة: (إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا 
يعضد شجرها». ولكن الخلاف في أنه لو قطعها قاطع هل يضمن القاطع أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن شجرها مضمون بالقيمة إذا قطعه قاطع» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى 
عن أبي حنيفة وأصحابه» والصحيح المعمول عليه من قولي الشافعى وهو الجديد والمأخوذ به 

والحجة على هذا: أنه ممنوع من إتلافه بحق الله فوجب فيه الجزاء إذا أتلف كالصيد. 

المذهب الثاني: أنه لا جزاء فيه إذا أتلف» وهذا هو المحكي عن مالك وأبي ثور وداود من أهل 
الظاهر. وربم| مر للسيد أبي طالب في شرحه ما يدل على أنه لا ضان فيه إذا تلف. وأظنه رأي 
الناصر؛ لأنه لم يذكر عنه فيه شىء» وحكاه أبو على الطبري عن الشافعى» واستضعف أصحابه 
هذه الحكاية التي رواها الطبريء» وأن المعمول من مذهبه على خلافها. 

والحجة على هذا: قوله زه ا(مكة حرمها الله لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها). ولم يذكر 
غرم القيمة فيمن أتلف شيئا من شجرها وهو في موضع التعليم» فلم ل يذكره دل على أنه 

والمختار: أنه لا خلاف في كونه منهياً عن قطعه وإتلافه» وإذا كان الأمر كا قلناه فلم ينه عنه 
إلا لأجل ما له من الحرمة» فلأجل هذا وجب الضان على كل من أتلفه بالقطع والإستهلاك: ىا 
وجب الضمان للصيد لأجل حرمة الإحرام لأنا سيان في الحرمة» وهو رأي أكثر الأئمة والفقهاء 
من الشافعية والخنفية. 

وحجتهم ما ذكرناه. 
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ونزيد هاهنا: وهو أن حرمة المكان كحرمة الصفة وهي الإحرام؛ فإذا وجب الجزاء في الصيد 
من أجل حرمة الإحرام فيجب الضمان لأجل حرمة المكان» وهو المطلوب بضان القيمة في ما 
قطع من شجر الخرم. | [ ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إنه ##يك نبى عن أن يختلى خلاها وأن يعضد شجرهاء ولم بذكر في حقه فا إذا أتلف: 
والأصل هو براءة الذمة إلا بشاغل شرعي. 

قلنا: إنا لا نتكر أن الأصل هو براءة الذمة» ولكنا نقول: الذمة ىي) تشغل بما تدل عليه الظواهر 
يا ا و ا دار 

اده 

ومن وجه آسر: وصو أن لخلا" في ايا أ لله مضمون عل خلال واليرم» نيك 

افرع الثاني اء اعلم أن حاصل المذهب بالإضافة إلى أشجار مروف اسيل والتحريم 
على ضربين» نوضحه) بمعونة الله. ظ ْ 

لغرب الأول ما كان حجان ا قطعه من خر خاي تعال الفعتدر ةلك انور نئل 





أولها: الأشجار المؤذية بالشوك» وهذا نحو العوسج والسحا بوزن كسا- بكسر السين المهملة 
حاء مهملة- وهو: نبت له شوك وله زهر تأكله النحل يطيب عسلها به. وغيرهما من الأشجار 
التى لما شوك يؤذي. ويدل على جواز قطعه من غير قيمة ما نعلمه من حال هذه الحيوانات 
فهكذا حال هذه الأشجار لا قيمة على من قطعها لأجل ما فيها من ضرر الشوك. 

وثانيها: ما ليس له أصل ثابتء كالكراث والبصل والثوم والكزيرة» وغير ذلك من سائر 


جاع “امات 


الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 
البقول التي لا أصل لما مستقر» ونحو الدبا والبطيخ فإنه لا أصل لا ثابت مستقرء فلهذا جاز 
قطعها والانتفاع بها وإن كانت حاصلة في الحرم. 

وثالثها: الإذخرء فإن العباس لما كان حاضراً عند تحريم الرسول # لأشجار الحرم أن نة 
فقال له: يا رسول الله. إلا الإذخر فإنه لقبورنا وضياعنا وبيوتنا. فساعده الرسول أ على ذلك 

الضرب الثاني: ما يحرم قطعه. وذلك أمور ثلاثة: 

أولا: ماله أصل ثابت نبت نفسه من غير إنبات» وهذا نحو السدر والطلح وغير ذلك ماله 
أصل ثابت مستقرء فإن انقلع بالسيول أو لتقادم الزمان ويبس وجف. جاز الانتفاع به. 

وثانيها: ماله أصل ثابت في الحرم» وهو ما ينبته الآدميون ويغرسونه لجناء ثمره كالتفاح ' 
والرمان والسفرجل» وغير ذلك مما له أصل ثابت مما يثمر ويؤكل ثمره. 

وثالثها: الحشيش غير الإذخر. فإنه لا يجوز لأحد قطعه؛ لقوله جه «لا يمختل خلاها». 
والخلا هو الحشيش. فهذه الأمور الثلاثة لا يجوز قطعها على ظاهر المذهب. 

الفرع الثالث: وإذا قلع شجرة من الحل ماله أصل ثابت فغرسها في الحرم؛ ثبت لها حكم 
التحريم على ظاهر المذهب. 

وحكي عن الشافعي: أنه لا يثبت لها حكم التحريم» ويجوز له قلعها. 

والحجة على ما قلناه: هو أن الاعتبار بثبوتها في الحرم» وقد قال ##: «ولا يعضد شجرها». 
ولم يفصل بين :ا هو نابت وبين ما هو منبت في المنع من قطعه؛ وكا أن صيد الحل إذا أدخل الحرم 
لم يجز ذبحه في الحرم؛ فإن ذبحه كانت عليه القيمة. 

وإن قلع شجرة من الحرم فأنبتها في موضع من الحرم نظرت. فإن نبتت فلا شيء عليه؛ لأنها في 
موضع الحرم ولا يؤمر بردها؛ لآن حرمة الجميع واحدة فلا نقص فيهاء وإن تلفت بالقلع وجب ظ 
عليه قيمتها؛ لأن قلعها كان سبباً في تلافها. 
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فإن قلع شجرة من الحرم إلى الحل فإنه يؤمر بردهاء لأنه جنى عليها بالقلع من موضع الفضل 
سواء ايتت نبتت أو ل تنبت فإنه يلزمه ردهاء فإن ردها وعلقت فلا شيء عليه؛ لأمها قد راجعت إلى 
حالتها الأولى» وإن بطلت وجب عليه قيمتها لأن سبب الفساد كان من جهته بالقلع» فإن نبتت في 
الحل وقلعها غيره وجبت عليه القيمة؛ لأن نباتها في الحل واستقرارها فيه لا يبطل حكم الحرمة لما 
لانما كانت في الأصل من شسجر الحرم؛ وإن قطع غصنا من شجرة من أشجار الحرم م غرسه في 
الحل ثبت له حكم التحريم؛ لآن الأعتار باصلها: ظ 

الفرع الرابع: وإن قطع غصناً من أغصان شجرة في الحرم نظرت»؛ فإن عاد بأن ل ينبت ظ 
مكانه مثله وجب ضمانه بالقيمة؛ لأنه قطع لشجر الحرم فأشبه ما لو قطع الشجرة من أ 
وتقدير التقويم في الغصن بأن تقدر الشجرة مع الخصن بعشرة دراهم» ومن دون الخصن تساوي 
ثهانية دراهم» فيلزمه ضمان الدرهمين لأجل النقصان فيهاء واسيب مويسم ظ 
أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: وجوب لش لله مهي عن »وهنا تدمع قله الوم الشمت كل 


ينبت مكانه غيره. 


وثانيها: أنه لا يجب عليه ضان القيمة ؛كما لو قلع سن الظبي فنبست مكانه غيره؛ وكلا 
الوجهين لا غبار عليه» خلا أن بطلان الضمان أوجهها)؛ لأن حال الشجرة ةي الحرمة ليس بأبلغ 
من حال الظبي إذا قلع سنه ولم يثغرء وحرمة الآدمي أبلغ من حرمة الشجرة؛ وحرمة الورق 
كحرمة الأغصان؛ لما روي أن ابن عمر رأى رجلاً يخبط الورق من شجرة في الحرم فانتهره. فدل 
ذلك على المنع من خبط الورق. 

وهل يجوز أخذ الغصن من شجر الحرم للسواك أم لا؟ 

فالمختار على المذهب: المنع من ذلكء وهو الذي ذكره الشافعي في (الإملاء). 


وقال في القديم: يجوز ذلك. 


ام 


الانتصار كناب الحج- القول في الإحرام 

والحجة على ما قلناه: هو أنه إذا كان تمنوعاً من خبط الورق» كان قطع الأغصان أحق بالمنع 
بكل حال. 

الفرع الخامس: وهل يجوز أخذ الحشيش غير الإذخر أم لا؟ فيه تردد. 

والأظهر على المذهب: المنع منه» وهو الذي عليه الأكثر من أصحاب الشافعي . 

وعن بعضهم: جواز أخذه. 

والحجة على ما قلناه: قوله #لُ: «لا يختل خلاها». وهذا ظاهر في المنع» وإن جز السشيش 
التردد الذي ذكرناه في غصن الشجرة» وإن يبس أصله كان عليه قيمته؛ لآنه تلشف بسبب 
من جهته. 

وهل يجوز رعي الدواب لحشيش الحرم أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: المنع من ذلك» وهو الظاهر من المذهبء وهو المحكي عن أبي حنيفة. 

المذهب الثاني: جواز ذلك» وهذا هو رأي الشافعىي. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه قال: «لا يختلى خلاها إلا رعى الدواب». 

واممختار: جواز ذلك؛ ويدل عليه ما روي أن عمر رعى حماره في الحرم فرآه الرسول 8 ولم 
ينكره عليه ولا نهاه» فدل ذلك على الجواز؛ لأن تقريره لك في الدلالة على كون ذلك المقسر عليه 
جائز كدلالة فعله ونطقه من غير فرق. 

ومن وجه آخر: وهو أن الناس من لدن الصدر الأول من الصحابة رضى الله عنهم إلى وقتنا 
هذا يرعون الإبل التي تحملهم من حشيش الحرم من غير نكير ولم يعلم أن أحدا سد أفواهها ولا 


أنكر ذلك ولا منعهم منه. وفي هذا أقوى دلالة على الجواز لأجل الإجماع؛ وهو آكد 
الأدلة الشرعية. 
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الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


قالوا: روي عن الرسول 2# أنه قال: «لا يختلى خلاها». فدل ذلك على المنع. 


قلنا: عن هذا جوايان: 
أما أولاً: فلما ذكرناه من حديث ابن عمر في استثناء رعي البهائم: 


وأماكانا: : فلن ارا التي هو أذ للبيع وجري المعاوضة فيه فأما م تأكله التهائم فلا 
ضمإن فيه بحال. ظ ئ 


الفرع السادس: ار ار سن قر عر ا اق را وهل يكون بمثل ظ 
جزاء الصيد أو بالقيمة؟ فيه مذهبان: 
المذهب الأول: أن ضانه إن يكون بالقيمة؛ وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي 


ع 


يدا 


والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد على تقويم المتلفات من ذوات الققيم بالدراهم 
ا ون 


ا في الشجرة الدوحة بقدرة وفي 
الحزلة شاأة. وأراد بالدوحة: الشجرة النظيمة التي ها أفصان وتفاريع وورق ملعف كنيف» وراد 
بالحزلة : التي لا أغصان لا. ظ 


والمختار: التقمويم فيا أنلف من أشجار الحرم وحشائشه: كما هو رآى أثملّة العتزة 
ومن وافقهم. ظ 
وحجتهم ما ذكرناه. 


سا7 مم 


الانتصار ظ كتاب الحج- القول في الإحرام 

ونزيد هاهنا: وهو أن القياس في جزاء الصيدء القيمة» لأنه من ذوات القيم؛ لكن الشرع قد ورد 
بالجزاء فيه بالتنصيصء فأما ما عداه فيبقى على أصل القياس من التقويم لما أتلف منه. 

ومن وجه آخر: وهو أن بعض الأشجار كالغصن الواحد وغيره تما لا يمكن فيه الجزاء» وإذا 
كان الأمر ىا قلناه من تعذر الجزاء وجب العدول إلى القيمة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: في الدوحة بقرة وني الجزلة شاة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأنه محمول على أنه إن) ذكر ذلك غلك جهة التقويم» وعلى أن الدوحة قيمتها قيمة 
بقرة وعلى أن الجزلة قيمتها قيمة شاة» ولي /الخرض أكبايعلى جهة جزاء الصيد. 

وأما ثانياً: فلأن ابن عباس ل ينقله عن الرسول 9# فنذعن له بالسمع والطاعة» وإنما هو رأي 
رآه واجتهاد اجتهده» وقول الصحابي ليس حجة. وإنا الحجة في] ينقله عن صاحب الشريعة 
صلوات الله عليه» وأيضاً فإن القيمة أضبط فوجب العمل عليها. 

الفرع السابع: الأشجار الحاصلة في الحرم التي يجب ضمان قيمتها على كل من أتلفهاء لا 

وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما ينبته الآدميون جاز قطعه. وإن كان من الذي لا ينبت 
الآدميون جنسه. فإن أنبته الآدمي جاز قطعه وإن نبت بنفسه لم يجز قطعه» وعلى هذا يجوز قطع 
الرمان والتفاح والسفرجل وغير ذلك ما عادة الآدمين إنباته» ويجوز قطع الطلح والسدر إذا أنبته 
الآدميون» وإن أنبته الله تعالى لم يجز قطعه. فهذا هو رأي أبي حنيفة. 

وحكي عن بعض أصحاب الشافعي: أن كل ما أنبته الآدميون جاز قطعه؛ سواء كان عادتهم 
إنباته أو لم تكن عادتهم إنباته. 
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والحجة على ما قلناه: قوله 4#: «لا يعضد شجرها». ولم يفصل في ذلك بين شجر وشجرء 

ومن وجه آخر: وهو أنه شجر نام غير مؤذ نبت أصله في الحرم» فوجب بإتلافه القيمة كالذي 
أنبته الله تعالى» هذا على رأي أبي حنيفة» فقولنا: شجر نام. نحترز عما يكون يابساًء فإنه لا قيمة فيه 
إذا جف ويبسء وقولنا: غير مؤذ. نحترز به عن الأشجار التي هي شوك كالعوسج ونحوه. 
وقولنا: نبت أصله في الحرم. نحترز عما إذا كان حاصلاً نباته في الحل» فإنه لا قيمة على من قلعه. 

وإن أخذ غصناً من أغصان شجرة في الحرم فغرسه في الحل» ثبت له حرمة الأصلء لأن 
الغصن تابع للشجرة» ى| لو قلع الشجرة نفسها من اححرم فخرسها في ال ثب نت ها احرمةء ولا 
تبطل الحرمة بانتقالها عن موضعها الأصلىي. 

الفرع الثامن: : وهل يجوز إخراج تراب يعم 05 أم لا؟ 

فحكي عن أصحاب الشافعي: المنع من ذلك» وعن بعضن العلماء: جوازه. ظ 

وامتختار: جواز ذلك وإن كان مكروها؛ ا روي عن الرسول يك أنه قال: (إن الحمى لتناشد 
سسب دإفاكا0هدة يكرء لداست سر في الحرم 

ويجوز إخراج ماء زمزم من الحرم؛ لما روي أن سهيل بن عمرو أهدى للرسول 4/8 قرية من ماء 
ار ة أميال من مكة» وهذا يخالف تراب الحرم وأحجاره من جهة أن الماء 

يستخلف والتراب والحجارة لا تستخلف. ويجوز الوضوء والغسل باء زمزم؛ ؛ لقوله يك «خلق الماء 

طهوراً) وم يفصل بين ماء وماء» وقوله تعالى: #وَأنرَلَكا مِنَ الشماد ءِ مَاء طهُورًا*1الفرقان 8 ]. بويفصل 

وهل يجوز إدخال شيء من تراب الحل وأحجاره إلى الحرم أم لا؟ 

فالظاهر من المذهب: جوازه. 


)١(‏ لفظه في (الجامع): : عن أبي هريرة قال أبو بدر شجاع بن الوليد: أراه قد رفعه إلى النبي 7إ: إن الحصى لنتاشد اله الذي يخرجها من امسج 
ليدعها» أخرجه أبو داود. انتهى من (الجواهر) ."١8 /١7‏ وهو في مصنف أبن أبي شيبة 7/ /ا117. ١‏ 


8م 


الانتصار كتاب الحج- القول فى الاحرام 


ويدل على ما قلناه: هو أن المدينة مثل مكة كا سنقرره في الحرمة» وقد أدخلوا أحجار المسجد 
المنقوشة من غير المدينة» فدل ذلك على جوازه. وهكذا أحجار الكعبة المبئية بها فإن الظاهر أنها 
من غير الحرم» وإنما يؤتى بها من الأمكنة البعيدة» فدل ذلك على الجواز با أشرنا إليه. 

الفرع التاسع: اعلم أن المواضع التي يمنع من صيدها وقطع شجرها على أضرب أربعة: 

الضرب الأول منها: مكة. وصيدها حرام وقطع أشجارها حرام؛ لما روى ابن عباس عن 
الرسول 4 أنه قال: (إن الله حرم مكة لا يصاد صيدهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يختلى خلاها». 
ولا خلاف في تحريم الصيد وقطع الأشجار. 

الضرب الثاني: المدينة» وهل يحرم صيدها وقطع شجرها أم لا؟ فيه مذاهب ثلاثة: 

المذهب الأول: التحريم» وهذا هورأي اهادي وهو أحد قولي الشافعي» وحكى ابن الصباغ 
صاحب (الشامل) أنه مكروه كراهة تنزيه» والآكثر من أصحاب الشافعي على أنها كراهة تحريم لا ' 
كراهة تنزيه. 
المدينة ما بين لابتيهاء لا يصاد صيدها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدهاء ولا تحل لقطتها 
إلا لمنشد)”'. 

المذهب الثاني: الجواز» وهذا هو رأي أبي حنيفة فإنه قال: يجوز قطع شجرها وقتل صيدها. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #وَإِذًا حَلَلمَ فَآَصطَادُوأ14الءائدة:؟]. فلم يحرم الصيد إلا لأجل 
الإحرام لآ غير ولم يخص جهة دون جهة. 

المذهب الثالث: الكراهية ى) حكيناه عن الشافعي. 


)١(‏ جاء الحديث بألفاظ مختلفة وروايات متعددة منها: عن عبد الله بن زيد المازني» أخرجه البخاري ومسلم. وعن علي لِلَيدلن في طرف من حديث 
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي» وعن أبي سعيد الخدري» أخرجه مسلم وهي بألفاظ ممتلفة يكمل بعضها بعضاً. 
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كتاب الحج- القول فى الإحرام الانتصار 

والحجة على هذا: هو أن الأدلة الشرعية الدالة على التحريم إن| كانت في مكة دون غيرها من 
سائر البقاع» وورود ما ورد من الأخبار في المدينة إن! كان على الكراهة دون التحريم. . 

والمختار: أن ظاهر النهي هو التحريم؛ وقد صرح الرسول يك بالتحريم بقوله: «إني حرمت 
المدينة ى] حرم إبراهيم مكة». فلا حاجة إلى تأويل هذا الخبر وحمله على الكراهة. 

قال الحادي في (الأحكام): اواسسي ار اه يسا سيا يسيس ظ 
شجرها ولا يختل خلاها. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهنا: وهو قوله #©: «المدينة حرام لا يحدث فيها حدث». 


وقوله ##©: «المدينة حرام من عير إلى ثور)7" ها الأخبار كلهادالة عل التحريمواشع عا 
ذكرناه» وعير وثور جبلان يحتويان على المدينة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 


هي دصضاوي دفو 


قالوا: قوله تعالى: و دُوأ#الائدة: ؟] فدل ذلك على الإباحة من غير فضل لحهة 
عل جهة 

قلنا: ظاهر هذه الآية دال على العموم وأخبارنا خاصة:؛ فيجب بناء العام على الخاص» فنحمل 
الما عل اسه يق وفسل لخيازها نخاسة على بريمها تيكبرن مسلا ,انراوز يسا ش 
وهذه هي الطريقة يقة الأصولية التي يعتمدها الأصوليون. 

وأما من قال: إنه على الكراهة: فعدول عن الظاهرء فإن الأخبار مصرحة بالتحريم فلا حاجة 
إلى إبطال ظاهرها. ظ 





(١)هذا‏ طرف من حديث أخرجه مسلم في صحيحه برقم 41177101 باب فضل المدينة» عن علي 2اق.. اه. ص 5568 - المكتبة العصرية- 


بيرونت. 


مجم - 


الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 


الضرب الثالث: صيد (وجّ) بتشديد الجيم وهو بلد بالطائفء وفي الحديث عن الرسول فك أنه 
قال: «آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج)”". يريد ظللْك بكلامه هذا: غزاة الطائف وهي كانت في 
شوال سنة ثاني من هجرته؛ ومعناه أنها آخر غزوة في الحجاز وما كان بعدها إلا البعوث والسرايا 
ثم غزا بعدها تبوك إلى الروم» ثم حجة الوداع بعدهاء ثم اختاره الله تعالى لكرامته لجواره. 
عفد 0 

قال الشافعي: وأكره صيد (وج). لما ذكرناه من ورود هذا الحديث بالنهي عنه؛ ول أقف 
لأصحابنا على شىء فيه من الكراهة والإباحة. 

والممختار: كراهته تصديقاً لهذا الحديث الذي رويناه» وليس يبلغ في الحرمة حرمة ' 
دكة والمدينة. 

الضرب الرابع: البقيع» وهو بقيع الغرقد مقبرة المدينة. 

قال الجوهري: وفيه أَرُوٌم الشجر. يعني: أصوله من ضروب شتى» وقد حماه رسول الله أله 
لوبل الصدقة لاشتاله على الأشجار الكثيرة المختلفة. 0 

قال الشيغ أبنو حامف العراق :ولايمتّمُ أحد إل من الكلا؛ لأن الول 4# ل يمنع إلا من 
كلائه دون غيره. . فهذه المواضع الأربعة التي ورد الشرع بالمنع من كلائها وخلائها. 

الفرع العاشر: ني بيان ما يضمن من هذه البقاعء فأما مكة» فقد قررنا في| سبق أن صيد 
الحرم مضمون للحلال والمحرم؛ فالمحرم يضمن الجزاء؛ والحلال يضمن القيمة» وأشجارها 


)١(‏ رواه في (مجمع الزوائد) »/٠١‏ ومسند أحمد 4/ ١17/7‏ و(المعجم الكبير) 77/ ا ى. 

(؟) أي وادي (وج). 

(؟) قال في ( الجواهر): لفظه: عن ابن الزبير قال: لما أقلينا مع رسول الله #ك من (لية) حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله 4# في طرف 
القرن الأسود حذوها واستقبل (نخباً) ببصره ووقف حتى أيقف الناس كلهم ثم قال: 9إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله». أخرجه أبو 
داود. إه. ؟7/ 707١‏ 
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كتاب الحج- القول في الإحرام الانتصار 
وخلاها مضمونان بالقيمة ىما فصلناه من قبل» ولا خلاف بين أتمة العترة وأكثر الفقهاء فيه؛ إلا 
ما يحكى عن داود وغيره. 

وأما المدينة» فصيدها وأشجارها حرام كتحريم مكة؛ ولم أقف للأئمة على من قتل صيداً فيها ' 
أو قطع شجراء هل يضمن شيئأ أم لا؟ فأما أبو حنيفة فقد صرح بإباحة صيدها وقطع شجرهاء 
وأما الشافعى فله قولان: 

أحدهما: ما قاله في القديم: أن يسلب القاتل للصيد والقاطع للشجرء وهو محكي عن أحمد بن 
حنبل؛ لما روى عبد الرحمن بن عوف عن الرسول 49 أنه قال: «من رأيتموه ووجدتوه يقتل 
صيداً في حرم المدينة فاسلبوه»." ' فرأى رجلاً قد اصطاد في حرم المديئة فأخذ سابه فأتاه موالي 
ذلك الرجل فسألوه أن يرد عليهم ما أخذه فقال: لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله #ل» فإن 
أردتم ثمنه أعطيتكم. 

وثانيه|: ما ذكره في الجديد: أنه يأثم ولا جزاء عليه ولا يسلب» وهو الصحيح من مذهبه عند 
أصحابه؛ لأنها بقعة يجوز دخوها من غير إحرام» فلم يضمن صيدها ولا شجرها كسائر البقاع. 

وأما وج» فمن قطع شجره أو صاد شيئاً من صيده فلا ضمان عليه» ولكنه أساءء لما رويناه من 
الحديث في الكراهة في صيده وشجره. ولم يرد شيء في أنه يضمن شيئاً. 

وأما البقيع» فلم يرد نبي في صيده. وإنا المنع إن| كان في كلائه وخلائه» فهل يضمن أم لا؟ فلا 
أعرف شيئاً للأئمة في ضمانه. ومحكي عن الشافعي قولان في الضمان وتركه. 0 

الفرع الحادي عشر: وإذا قلنا بوجوب الضان لصيد المديئة وشجرها فحكى أصحاب 

القول القديم: وجوب الضمان» وفيه وجهان: 
(1) في المصدر نفسه: عن سليان بن عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله 4# فسلبه 


ثيابهء فجاء مواليه فكلموهء فقال: إن رسول الله #يه حرم هذا الحرم وقال: امن أخذ أحدا يصيد فيه فليسابه؛. فلا أرد عليكم طعمة 
أطعمنيها رسول الله # ولكن إن شكتم دفعت لكم ثمنه. أخرجه أبو داود. 


7ت 5 © #احد 


الانتصار كتاب الحج- القول في الإحرام 
وثانيهما: أنه يسلب كما يسلب المقتول من الكفار فيؤخخذ ما عليه من الثياب والسلاح 
والفرسء ولا يترك له إلا ما يستر عورته؛ وترددوا في أخذ الحميان والمنطقة وما فيهما من الأموال. 
ومنهم من قال: لا يسلب إلا ثيابه لا غير» وهو الصحيحء وأما مصرف السلب إذا حصل فحكى 
الشيخ أبو حامد الغزالي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لبيت المال؛ لآنه مال مأخوذ على جهة العقوبة فأشبه الجزية. 

وثانيها: أنه يصرف على محاويج المدينة وفقرائها السكان القاطنين والعابرين عنهاء كا في ظ 
وثالثها: أنه للسالب» ا في حديث عبد الرحمن بن عوف فإنه أخذه ول يعط أحداً منه شيئاً 
وإذا فعل الصحابي شيئاً من هذه الأمور فإن) يفعله عن توقيف من جهة الرسول 4# وهذا هو 
الأآقربء. لأن السالب أخص به وأحق من غيره. ظ 
فأما على قوله الجديد: فلا ضمانء كا قررناه من قبل. 

ولا يفترق الحال في السلب بين الصيد والشجر لأنها سواء في التحريم» وإن كان النص إنما 
من البقاع إلا ف مكة والمدينة ى) شر حناأه. 

وقد نجز غرضنا من بيان الأمور المحظور على المحرم فعلها تما يتعلق بالإحرام والحرم. والله 
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القول في بيان ما يجب على من ارتكب شيئًا من اللحظورات 
قي الإحرام وي التحرم 

اعلم أن الذي ورد الشرع بإيجابه على كل من ارتكب هذه المحظورات لا يخرج من أمور 
ثلا نه : الجزاء والفدية والكفارة. 
الواجب الأول: الفدية 

وهي عبارة عم يجب على المحرم إذا فعل بعض محظورات الإحرام. 

ومن وجبت عليه الفدية فهو مخير بين أشياء ثلاثة» فإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن شاء أطعم 
عن هيا كن و إن قباء اراق كنا و قله كاك 

والعمدة في ذلك قوله تعالى: لإقَمن كان يدكم مُرِيضًا أو بي أذى ين كأسيه فَفِدَيَةٌ ين صيّا مأو 
صَدَقَةَ أَوْ نلك 1البقرة:97١].‏ 

ووو وي واوا دن '"احلق رأسك وانسك شساة, 
أو صم ثلاثة أيام أو أخرج تاد نه أصيع بين ستة مساكين»”" 
الواجب الثاني: الجزاء 

وه عباة عا يهب عل المحم بت الصيد امن انع عمل قد لول وله يشا 


عدلين ى!| سنوضحه. 


وهي واجبة في مقابلة الوطء في قبل أو دُبر» وفي ترك بعض مناسك الحج الواجبة كى| سئُفرد له 
باباً على حياله بمعونة الله. 


)١(‏ تقدم. 
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وإنما قدمنا هذا الباب على غيره لأنا لما ذكرنا ما يجب على المحرم تجنبه وفصلناه تفصيلاً شافياً 
فالأخلق بنا أن نردفه بها يلائمه بذكر الواجب على من ارتكب ما ثبي عنه المحرم» وجملة ما نذكره 
من ذلك: اللباس والطيب والحلي والخضاب وتقليم الأظفار وقطع الشجر وقتل الصيد والجماع. 
فهذه أقسام سبعة» نذكر ما يتوجه على كل واحبٍ منها. 


قال الحادي في التامعين (الأحكام) و(المنتتخب): فإن احتاج المحرم إلى لبس ثياب لا يجوز 
له لبسهاء جاز له أن يفعل ذلك وعليه الفدية» سواءً كان ذلك عن ضرورة أو غير ضرورة» خلا 
أنه إذا فعل ذلك عمداً من غير ضرورة كان آن)] ولزمته الفدية» وإن فعله عامداً لأجل الضرورة 
فلا إثم عليه وعليه الفدية» وإن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً بتحريمه. فهل تلزمه الفدية أم لا؟ 

فالذي ذكره أحمد بن يحبى وأبو العباس: أنها تلزمه الفدية مع النسيان والجهل» وهو محكى عن 
أبي حنيفة ومالك والمزني من أصحاب الشافعى. 

قال السيد أبو طالب: وإلى هذا ذهب أصحايئا. 

وحكي عن الشافعي: أن الفدية لا تلزمه مع الجهل والنسيان وهو الظاهر من إطلاق المادي 
في (الأحكام)» وقد مضى تقريره بالدلالة للمذهبين» والاختيار والانتصار له فلا وجه لتكريره. 

الالح را تر را راس رواحرة وروا وجري بكرم 
للرجلين. ٠‏ فهذه ضروب ثلاثة» نفصلها بمعونة الله. 

الضرب الأول: ني لباس الرأسء من العمامة والمغفر والقلنسوة» وتخطيته بالثوب. إلى غير ذلك 
ثما يكون صا حا لتغطية الرأس 

الضرب الثاني: لباس البدن من القميص والدرع والقبا والدراعة إلى غير ذلك من اللباسات 
الصاحة لتغطية البدن وستره. | 


امم 


كتاب الحج- القول في بيان ما يجب على من ارتكب شيئاً من امحظورات في الإحرام وفي الحرم الانتصار . 





الضرب الثالث: لباس الرجلين؛ بنحو السراويل والخف والجورب وغير ذلك مما يصلح أن 
يكون لباساً للرجلين. 


فهذا وما أشبهه محرم على المحرم لبسه إلا لعذرء ويجب عليه في لباسه الفدية. 


التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: وإن لبس المحرم في جميع بدنه من عمامة وقلنسوة ومغفر وقميص وجبة 
ودرع وخف وجورب في مكان واحد ووقت واحدء فعليه فدية واحدة» عند أئمة العترة وهو 
محكي عن الفقهاء» ولا يعرف فيه خلاف. 

ووجهه: هوأن هذه الأفعال وإن كانت متعددة خلا أنها في حكم الفعلة الواحدة» وتنزل منزلة 
القتل. فإنه وإن كان واقعاً على أعضاء متعذدة» فوجهه إنه لإتصاله نازل منزلة الفعل الواحد. 
وهكذا حال من حلف ليأكل أكلة واحدة فأكل من أول النهار إلى آخره فإنه لا يحنث وإن كانت . 
متعددة» لما نزلت منزلة الفعل الواحد. 

وإن فرق المحرم فألبس رأسه عمامة أو مغفراً أو غير ذلك لزمت الفدية؛ لأنه قد أتى ماهو 
محظور عليه فلهذا وجبت عليه الفدية. 

وهل يعتبر في لزوم الفدية زمان خصوص أم لا؟ فيه مذهبان: 

[المذهب] الأول: أنه لا يعتبر في وجوببها زمان مخحصوصء وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى 


عن الشافعى وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن المحرم حصل لابساً لما لا يجوز له لبسه في حال إحرامه» فلهذا وجبت 
عليه الفدية» ى] لو لبس يوماً كاملا ولأنه استعمل ما يمنع منه الإحرام ويوجب الفدية» فوجب 
أن يلزمه ذلك أي زمان كان. ى)] لو استعمل الطيب. 


المذهب الثاني: محكى عن أبي حنيفة» وعنه روايتان: 
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الرواية الأولى منهما: أنه لا تلزمه الفدية إلا إذا لبسه يوماً كاملا” '' أو ليلة كاملة. 


الرواية الثانية: أن الفدية لازمة له إذا لبس أكثر اليوم أو أكثر الليلة» ثم رجع إلى الرواية الأولى 
واستقر عليها مذهبه. فإن نقص من اليوم أو من الليلة ففيه صدقة لاغير. 

والحجة على هذا: هو أن الفدية إن| تكون واجبة على من لبس» واللابس لا يطلق عليه اسم ' 
اللبس إلا بإستكال الليلة أو اليوم» في العرف والعادة. 

وا مختار: وجوب الفدية إذا لبس» من غير حاجة إلى تقديرها باليوم أو الليلة ى) هو رأي أئمة 
العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أن كل ما كان مضمناً بإرتكاب المحظورات بالفدية فإن 06ذآظ متعلق 
بمطلق الفعل من غير تقدير بزمان مخصوص مقدرء كالوطء في الفرج. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

فالوا: الفدية إن| تجب باللبس المعتاد» وذلك لا يكون إلا بتقدير اليوم والليلة فدونه) لا يعد 
في العادة لبساً. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلآن قوله تعالى : #قَمّن كان مدكم مرِيضًا أَوَ بي أَذى من رأيي فَفِذْيَةٌيّن صِيّا مأو - 
صَدَقَةٍأوَدَْلئٍ4[البقرة:195] وم يقدر بيوم ولا ليلة» وهذا عام في ارتكاب كل محظور على المُحرم. 

وآماثانا: فلآن العادات مختلفة فلا وجه لتحكيم العادة في ما لا مدخل له في العبادة””. 

ويوضح ما قلناه من عدم التعويل على العادة» هو أن المحرم لو لبس فرواً في أيام الصيف 
لزمته الفدية» ولو لبس قميصاً رقيقاً في أيام الشتاء لزمت الفدية» وهكذا لو حلق قدام رأسه 


(1) في الأصل: إلا إذا كان يوماً كاملاً لبسه...إلخ. 
() في الأصل: العادة. 
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ومؤخره وعن جانبه الأيمن والأيسر لزمته الفدية وإن كان ذلك [معتاداً]. وفي هذا دلالة على أنه 
له اعتبار بالعادة ف ذلك كله. 


الفرع الثاني: وإن لبس المحرم لباساً تجب فيه الكفارة والفدية» ثم لبس ثانياً وثالشاً بعدما 
كَفَر فإن الفدية لازمة له عند أئمة العترة» وهو محكي عن أبي حنيفة وأصحابه والشافعى 
وأصحابهء وهذا مما لا خلاف فيه. 

ووجهه: هو أنه لما كَرَ عن الأول ارتفع حكمه فإذا فعل ثانياً لزمته الفدية. 

ومن وجه آخرء وهو أنه فعل ما يوجب عليه الفدية من غير أن تكون الفدية لازمة لهء فأشبه 

قال الحادي في (الأحكام): وإن احتاج المحرم إلى لبس ذلك في أوقات متفرقة» فعليه للباس - 
الرأس فدية وللباس البدن فدية وللباس الرجتلين فدية6 ومثاله: أن يلبس بكرة عيامة ومغفراً 
ويليس وسط النهار جبة وقميصا أ ويلبس عشية خفاً وجوريآء فالذي عليه أئمة العترة: أن غلبه 
لكل واحدٍ من هذه الأنواع فدية» وهو قول أي ييف والصحابه. 

والحجة على هذا: هو أنها أفعال متغايرة متعددة» تتعلق الفدية بكل واحدٍ منها لو انفردت» 
فإذا تكررت في أوقات». وجب تعليق الفدية بكل واحدٍ منهاء ى) لو انفرد كل واحدٍ مئها على 


الخصوصء وكا لو كَفْرَ لكل واحدٍ منها. 
وحكي عن الشافعي أقوال ثلاثة: 
القول الأول منها: حكاه الإسفرائيني من أصحابه أنه يجب في كل واحدٍ منها كفارة. قولاً 
القول الثاني الحديد: أنها على قولين» فتارة تجهب فيها كفارة فدية واحدة» ومرة قال يجب في كل 
واحلٍ منها فدية. 


والقول الغالك القديم: أعها تتداحل وأنها نجب فيهأ فدية واحلة. 
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والمختار: تكرر الفدية با ذكرناه» ى) هو رأي أئمة العترة ومن تأبعهم. 


وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهناء وهو أن هذه الأفعال وإن جمعها جامع اللباس لكنها مختلفة بإختلاف أوقاتهاء 
فتغايرها واختلافها بحسب أوقاتها كتغايرها بإختلاف أجناسهاء ىا لو لبس وتطيب وقطع شيئاً 
من حساده افوكذ] شن ذكرتاة: ظ 

الفرع الثالث: قال المادي ني (الأحكام): وإن لبس شيئاً من ذلك ثم زاد في اللباس نحو أن 
يلبس قلنسوة ثم عمامة ثم مغفرأ أو يلبس قميصا ثم جبة ثم قباثم فروا أو يلبس جورب أو خفاء 
فإن فيه فدية واحدة. وهو محكي عن أبي حنيفة ومحمد. وأحد قولي الشافعىي» وله قول آخر: يجب 
تكرر الفدية. 

وحاصل الأمر: أن تكرر اللباس في العضو الواحد والوقت الواحد يوجب فدية واحدة ولا . 
يوجب تكررها. ‏ 

والحجة على هذا: هو أن العذر في اللباس قائم» فلا اعتبار بتكرر العدد في اللباس», كى| لو لبس 
قميصين أحدهما فوق الآخر في وقت واحدءه أو جبة فوق قباء أو دراعة فوق القميص. 

وهذا هوالمختار؛ لأن المنع الشرعي يتعلق بتغطية الرأس» فإذا غطاه لم يكن مغطياً بالثاني» 
فلهذالم تتعلق به فدية. ظ 

وإن لبس عمامة لبردٍ في رأسه أو قميصاً لحر فى جسده. جاز له مداومة لبسه حتى يزول» فليمن 
في استمراره إلا فدية واحدة. 

والحجة على هذاء على رأي أئمة العترة: هو أن اللبس إنا أبيح للعذر بشرط الفدية» لكن 


غ2 صحيح البخاري» باب الحدود كفارة» حديث رقم (9/84ا5). 
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كتاب الحج- القول في بيان ما يجب على من أرتكب شيتاً من ا محظورات في الإحرام وفي الحريم الانتصار 


الاستمرار من اللبس حكمه حكم ابتدائه في لزومه فدية واحدة: كما نقوله في الصحيح الذي لا 
علة به إذا لبس واستمر؛ لأن الجهة واحدة, ولا يلزم عليه" إذا لبسه نهاراً ونزعه ليلا وهو ينوي 
أنه يلبسه هار غد ولبسه في أنه تلزمه فديتان؛ لأن ذلك يعد فعلين في العادة» ونية اللبس في 
مسألتنا لا تجعله فعلاً واحداً. 
. ومن وجه آخرء وهو أن إيجاب فدية أخرى عند استمراره على اللبس يؤدي إلى إيجاب تكرر 
الفدية في كل ساعة. بل في كل لحظة» حتى لا ينحصر عدد ما يلزمه في ذلك» وهذا لا قائل به. 
الفرع الرابع: وإن تطيب المحرم ولبس وشم الطيب وحلق رأسه وَقبَّلَ امرأته» فهل عليه 
لكل قعل مين بهن ادا قدية أن تبر عليه لكليا قدي [واحلة]». 
فالذي عليه أئمة العترة وهو رأي الفقهاء: أن عليه لكل واحدٍ من هذه الأجناس المختلفة 
فدية» ولا يجوز تداخلها. 
وحكي عن أب على بن أبي” ' هريرة: أن عَليهْقَدِية والحدة في هذه الأجناس المختلفة؛ لأن كلها 
نوع استمتاع فهي جارية مجرى النوع الواحد. 
والحجة على ما ذهب إليه أئمة العترة وهوالمختار: أن هذه الأجناس أمور متغايرة متعددة, 
فوجب لكل واحدٍ منها فدية | لو فعل واحداً منها على انفراده» والإجماع منعقد على ذلك» وما 
قاله أبو علي بن أب هريرة» فلا يبعد مخالفته للإجماع؛ لأنه لا قائل به قبله. 
وإن ارتكب المحرم محظورا فأخرج الفدية ونوى إخراجها عما ارتكب وعما سيرتكبه مسن 
فالظاهر من المذهب: أنه لا يجزيه» وهو أحد قولي الشافعى» وله قول آخر أنه يجزيه. 
)١(‏ هكذا في الأصل. ولعله أراد: ولا خلاف أنه إذا لبسه...إلخ. 
(5) الحسن بن الحسين القاضي» أبو علي بن أبي هريرة البغدادي؛ أحد أئمة الشافعية من أصحاب الوجوه تفقه على ابن سريج وأبي إسحاق 
المروزي؛ ودرس في بغداد» وروى عنه الدارقطني وغيره.. مات في بغداد في رجب سنة 45 “اه. إنتهى من طبقات الشافعية. ترجمة رقم 
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والحجة على ما قلناه: هو أن ذلك يتسبب إلى ارتكاب المحظور فلا يجوز» كتقديم كفارة الجاع 
إذا جامع» ولأنها كفارة فلا يجوز تقديمها على الموجب لماء كا لا يجوز تقديم كفارة اليمين 
فل اطيث. 

والمحر م إذا لبس لحر أو برد ثم نزع والعذر باق فعليه فدية واحدة؛ لآن نزعه ممع دوام العذر 
واستمراره يصيره كأنه في حكم الفعل الواحد إذا عاد باللبس مع بقائه» فإن كَمَرَ عن اللبس الأول 
ثم عاد وجبت عليه كفارة ثانية؛ لأن الأول قد ارتفع بالكفارة فصار كاللبس المبتداً. 


القسم الثاني: فى بيان ما يجب على المحرم لأجل الإزالة. 

عو حلق اياي لايم االتار موي01 
50 يدكم ريسا 28 اذى 00 فَفِدَيَةٌ يأ عييا مر َك ا ٠‏ 
فالاية وردت على جهة الإجمال في الصيام ومقداره» ومقدار الصدقة ومقدار النسك. وفدل 
أوضحها الرسول #لك في حديث كعب بن عجرة حين قال[له].ء لما آذته هوام رأسه: «احلق 
رأسك وأطعم ستة مساكين ثلاثة أصيع» لكل مسكين نصف صاع. أو صم ثلاثة أيام أو انسك 
بشاة): 

وإن حلق شيئاً من شعره أو جَزَّه فقد قال الحادي في (الأحكام) و(المنتتخب): إن الحلق والجرٌ 
من الشعر إذا بان أثره كانت فيه الفدية» وإن كان يسيراً بحيث لا يظهر أثره ففيه الصدقة 

والحجة على هذا: هو أن الفدية إنا تكون على قدر الجناية» فإذا ظهر الأثر بالجز والحلق ففيه 
الفدية» وإن كان يسيراً ففيه الصدقة. 

ثم اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال ستة. 

فالقول الأول: محكي عن الشافعي: أنه إذا حلق ثلاث شعرات ففيها الفدية» وإن حلق 
شعرة أو شعرتين فتارة قال: يجب ثلث الدم في شعرة» وثلثاه في شعرتين» ومرة قال: في الشعرة 
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درهم» وفي الشعرتين درهمان» وأخرى قال: في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان. 

القول الثاني: محكي عن أبي حنيفة: أنه إن حلق ربع الرأس ففيه الدم» وإن حلق أقل من 
الربع ففيه صدقة» والصدقة عندهم نصف صاع من طعام. 

القول الثالث: محكي عن أبي يوسف: أن الدم لاايجب إلابحلق النصف لا غيرء فإن كان ٠‏ 
دون ذلك فلا دم فيه وتجب فيه الصدقة 

القول الرابع: محكي عن مالك: أنه إن حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى فعليه الفدية» وإن 
حلق منه ما لا يميط عنه الأذى فلا فدية عليه. 

القول الخامس: محكي عن أحمد بن حنبل وعنه روايتان: 

إحداهما: أنها لا تجب عليه الفدية إلا بحلق أربع شعرات. 

والثانية: أن الفدية واجبة بثلاث» مثل قول الشافعى. 

القول السادس: محكي عن عطا ومجاهد: وهو أن ما دون ثلاث شعرات فلا فدية فيه 
ولا صدقة 

والمتختار من هذه الأقاويل: أن تعليق وجوب الفدية والصدقة إنما يكون با بان أثره» فإن لم 
يبن أثره ففيه الصدقة كم أشار إليه الحادي في الجامعين؛ لأنها جناية» فإن ظهر أثرها وجب فيها 
الفدية وإن لم يظهر وجبت فيها الصدقة. ولاحاجة إلى التقدير بالنصف كا قال أبويوسفه. ولا ' 
بالربع كال قال أبو حنيفة» وتعليق الفدية بإماطة الأذى رد إلى عماية» ولا حاجة إلى إبطال الضمان 
بإزالة الشعرة والشعرتين ىا قال عطا ومجاهد؛ لأنها وإن لم تضمن بالفدية فهى مضمونة بالصدقة 
كا نقوله في سائر الجنايات التي تقصر عن الدم, فلهذا لزمت فيها الصدقة 

وإن حلق شعر رأسه وشعر بدنه» فهل تجب عليه فدية واحدة أو فديتان؟. 

والذي يأق على المذهب: أن عليه فديتين» وهو المحكي عن الأنماطي من أصحاب ادر 
إذا كان في مجلسين أو فعل أحدهما بعدما كَمَرَعن الأول. 
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والحجة على هذا: هوأنهها جنسان؛ لآنها مختلفان في المحل والحكم. فالمحل ظاهرء وأما الحكم 
فلأن التحلل إن| يقع بحلق شعر الرأس دون شعر الجسد. 

والأكثر من أصحاب الشافعي على أن ليس عليه إلا فدية واحدة لأن الشعر جنس واحد. 

والمختار: أنبها جنسان مختلفان» ولهذا يجب المسح على شعر الرأس في الطهارة ولا يجب 
في شعر الجسدء فلهذا أوجبنا فديتين على المذهب. 

الضرب الثاني: في تقليم الأظفار» وهل يجب في تقليم الأظفار فدية أم لا؟ فيه مذهبان: 

أحدهما: وجوب الفدية فيه» وهذا هو رأي الفريقين» ومحكي عن أكثر أهل العلم» وهو رأي 
أئمة العترة. 

والحجة على هذا: هو أن المحرم تمنوع من قطع شيء من جسده؛ لأجل حرمة الإحرام, فإذا 
فعل ذلك لزمته الفدية» كحلق شعر ال رأس 

المذهب الثاني: أنه لا شيء في تقليم الأظفار» وهذا شيء يحكى عن عطا. 


والحجة على هذا: هو أن النهي إن ورد في حلق الرأس بقوله تعالى: #وَلَا تحلقوأ رُهُوسَكْمْ حَقْ 


يلع ألهَدَىْ عَلهُ4[البقرة:147]» وقوله # لكعب بن عجرة: «آذتك هوام رأسكء احلق وانسك 
شاة»» فبقي ما عدا الرأس على الأصل في براءة الذمة. 
والممختار: وجوب الفدية في تقليم الأظفارء كى) هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 
وحجتهم ما ذكرناه. 
ونزيد هاهناء وهو أنه متصل باق مستخلف فوجب أن تعلق الفدية به كالرأس إذا حلق. 
الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 


قالوا ل يرد الشرع بياب الفدية ف ينفصل من الممسم إلافي الرأس وحلقه دون يره. [ 
فلهذا بقي على حكم الأصل. 
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قلنا: النص وارد في الرأس» وقسنا عليه الأظفار» والجامع بينهما أن الظفر بعض من أبعاض 
الجسد نام متصل» فوجبت في قطعه الفدية كحلق الرأس» والقياس معمول عليه باتفاق القائسين, 
كالعمل على أخبار الآحاد. 


وف كم تجب الفدية قْ مقدار عدد الأصابع؟ فيه مذاهب حمسة: 


[المذهب] الأول: أن الفدية واجبة في تقليم الأظفار ثلاثة منها فصاعداًء وهذاهورأي 
الشافعي» فإن قلم ظفراً أو ظفرين فعلى الأقوال الثلاثة التى حكيناها عنه في الشعرة والشعرتين» 
وسواء كان ذلك من يد أو يدين أو من من رجل واحدة أو من رجلين. 

والحجة على هذا: هو أنه قطع من أظفاره الممنوع من قطعها لحرمة الإحرام دفعة واحدة ما 
يقع عليه اسم الجمع المطلق» فوجب عليه الدم ى) لو قطع خمسة أظفار مرة واحدة. 

المذهب الثاني: محكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه إن قلم خمسة أظافر دفعة واحدة من يدٍ 
واحدة فعليه دم» وإن قلم أقل من خمسة فعليه صدقةء وهكذا إن قلم حمسة من يدين فعليه 
صدقة؛ وإن قلم دون خمسة فعليه لكل ظفر مدان من الطعام مالم تبلغ خمسة:؛ فإذا بلغت خمسة من 
يد واحدة أو رجل واحدة فعليه أن ينسك شاة. 

والحجة على هذا: هو أن الزينة قد كملت بالخمسة من عضو واحدء فلهذا وجب النسكء وإذا 
كان القص من عضوين فلم تكمل الزينة فلهذا وجبت الصدقة. 

المذهب الثالث: محكي عن محمد بن الحسن: وهو أن في الخمسة الأظفار دمأء سواء كان من 
عضو واحد أو عضوين مختلفين» وفيا دونها لكل ظفر مدان من الطعام. 

ووجه ذلكء هو أن الزينة حاصلة بقص الخمسة؛ فلهذا وجب الدم من عضو واحد 

المذهب الرابيع: محكي عن زفر من أصحاب أبي حنيفة: وهو أن في كل ظفر مداًء وفي ظفرين 
مدين من طعام م وف ثلاثة أظفار دم. 
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المذهب الخامس: وهو الذي يتقرر عليه مذهب أثمة العترة وفيه اختياران: 


الاختيار الأول: محكي عن السيد أبي طالب» وهو ما قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. وهو أن 
الفدية واجبة في تقصير خمسة الأظفار إذا كانت من عضو واحدء فإن كانت الخمسة 
من عضوين فصدقة. 

الاختيار الثاني: محكي عن القاضي زيد من فقهاء المذهبء وهو ما قاله محمد بن الحسن» وهو 
أن الفدية واجبة في خمسة الأظفار» سواء كان من عضو واحد أو من عضوين. 

والممختار هاهنا: تفصيل نشير إليه فيه تقرير للمذهب؛ وحاصله أن كل من قلم أظفار يديه 
ورجليه جميعاً في وقت واحد من رجل كان أو امرأة فعليه دم. 

ووجهه: هو أن المحرم تمنوع من ذلك لأجل حرمة الإحرام, فلهذا لزمته الفدية؛ لأنه عضو 
نام مستخلف» فأشبه حلق الرأس. 

ومن وجه آخرء وهو أن الأعضاء وإن كانت متعددة فهي في حكم العضو الواحد لاتحاد ' 
الزمان» كا لو ألبس رأسه وبدنه ورجليه في وقت واحد ل تلزمه إلا فدية واحدة. 

وإن قلم يديه في وقت وقلم رجليه في وقت آخر فعليه لكل واحدٍ منهما فدية؛ لأنهما مختلفان 
باختلاف الآزمان» ىا لو ألبس رأسه في وقت وألبس بدنه في وقت آخرء فعليه لكل واحدٍ من 
00007 ظ 

وإن قلم خمسة الأظفار فعليه دم» سواء كان من عضو واحد أومن عضوين. ولا اعتبار 
بالمجلس الواحد والمجالس لأن الأمكنة لا مدخل لها ني اختلاف العبادات بخلاف اختلاف 
الأزمنة» فإن لاختلافها مدخلاً في اختلاف العبادة» ولهذا فإن الصلاة مختلفة بإختلاف أوقاتهاء 
ولا تختلف بإختلاف الأمكنة. وإن) أوجبنا دماً في ىال خمسة الأظفار؛ لأن الخمسة إذا كملت 
فهي بمنزلة اليد الواحدة إذا قصرها على الإنفراد فيه دم» فكذلك يجب ني الخمسة الأظفار وإن 
اختلفت دم. 
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كتاب الحج-القول ذ ن مأ يجب من أرتكف يتا من االحظوراتة الإحرام وفى الحرم ظ الانتصار 


تعر ظقرأ واي ما من العا ولا الس قا جب هاده قي دوب 
يجب الوطعام؛ ؛ لانه ليس بعد الدم إلا الإطعام» ولأنه لا وججه لأن يكدون حكدم الجسزء واللبعض ٠‏ 
حكم الكل. 

وإن قصر بعض الظفر كان على قدر حسابه من المدين من نصف أو ثلث أو ربع؛ لأنا نعلم من 
مقاصد الشرع اختلاف الجناية والموجب على عبادة الإحرام؛ فمنها ما فيه دم كامل» ومنها 
ما فيه الإطعام. 

أن قصر شيئ ليس مقدراً فيه قرة أو لقمة؛ لأن المحسرم مأمور باسصيانة لحرمة الإحسرام. 
فلهذا وجب عليه ما ذكرناه. 

وأما ما ذكره الحادي للك في (الأحكام) من أن المحرم إذا قصر ظفراً من أظفاره استحب له 
أن يتصدق بنصف صاع وهما المدان؛ لأن الصاع أربعة أمداد فقد قال الأخوان: إن المراد ليبس هو 
على ظاهره من استحباب الصدقة وأنها غير واجبة» وله تأويلان: 

التأويل الأول: أن الواجب مستحب وزيادة» قبح تركه» فهو مركب من جزئين: أحدهما: 
استحباب فعله. والآخر: قبح تركه؛ فاكتفى عن ذكر الواجب بأحد وصفيه. وأغفل الآخر. 

يسما 0 ار راي ير الذي طريقه الاجتهاد؛ لأن وجوب 

110000 

قالوا: إنه قطع من أظفاره الممنوع من قطعها لحرمة الإحرام دفعة واحدة ما يقع عليه اسم 
اجمع المطلق» فوجب عليه الدم كا لو قلم خمسة أظافر من يده كما حكي عن الشافعي وزفر. 

أما أولاً: فلأن المعنى في الأصل قد قام عليها الدليل الشرعي في وجوب الفدية وهو الدم: 
بخلاف الثلاثة» فافترقا. 
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وأما ثانياً: فلأنه قطع ظفر فلا يتعلق به الدم ى) لو قطع ظفرين. 


الضرب الثالث” ': قطع شيء من الجلد. واعلم أن المحرم ى) هو ممنوع من حلق الرأس فهو 
تمنوع من قطع شيء من جلده لحرمة الإحرام؛ والواجب عليه صيانة بدنه ثما يقطع منه. فإن قطع . 
شيئاً منه نظرتء فإن كان ما يتبين له أثر وجبت عليه الفدية كحلق الرأس» وسواء كان من 
موضع واحد أو من مواضع متفرقة في الوقت الواحد. 

ووجهه: أنها إذا كانت على هذه الصفة فهي في حكم الفعل الواحدء فإن فرق ذلك في أوقات 
مختلفة لزم على كل واحدٍ منها دم؛ لأنها أفعال متغايرة. 

وإن أزال شيئاً من شعره ثم كَفَرَ عنه. ثم أزال ثانياً وجب عليه الدم لأنه قد رفع الأول» فلهذا 
وجبت ف الثاني الفدية ى! لو فعله ابتداءً. 

قال المادي لكلف فى (المنتخب): وإن«شاربك عليه مّكرسه جاز أن يقلعها. 

واعلم أن المحرم إذا قلع شيئاً من أسنانه نظرت» فإن كان من غير ضرر يلحقه لم يجز له 
قلعهاء وإن كان قلعها لضرر يلحقه؛ جاز له قلعها لما روي عن زيد بن على عن آبائه عن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: لا ينزع المحرم ضرسه ولا ظفره إلا أن يؤذيه '. فظاهره دال على 
الجواز مع الأذى والتألم» ومفهومه دال على المنع من غير ألم وضرر. 

فإن قلعه على الوجهين جميعا” ' فهل تلزمه الفدية أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وجوب الفدية عليه بقلعهاء وهذا هو رأي اهادي وممكي عن الشعبي. 


والحجة على هذا: هو أنها متصلة بالبدن فوجبت فى إزالتها الفدية كالشعر والظفر. 
)١(‏ في المخطوطة: الضرب الثاني. وهو خطأ. | 
(؟) مسند الإمام زيد. باب الدهن والطيب والحجامة للمحرم. ص”7١7‏ بلفظه وبتثنية الفعل (يؤذياه). وزاد فيه: وإذا اشتكى عينه اكتحل بالصبر 

ليس فيه زعفران. ! ه. 
(*) يقصد: فإن قلعه على أي حال كان لضرر أو لغير ضرر. 
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والحجة على هذا: هو أنه معنى”'' متصل بالجسم, يزال لأجل الضرر فلا تجب بإزالته الفدية 
كدم الحجامة والفصد. 


والمختار: لزوم الفدية بإنفصاله ىا أشار إليه الحادي وغيره. 

وحجته ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهناء وهو أنه تمنوع من قلعها لخبر زيد بن علي الذي رويناه إذا كان من غير ضرورة» 
فإذا كان مع الضرورة وجبت فيه الفدية كحلق الشعر. 

الانتصار: يكون بالجواب عا أوردوه. 

قالوا: إذا كان زواله لأجل الضرر جرى مجرى خروج الدم بالحجامة والفصاد. فلا يجب في 

قلنا: الحجامة والفصادة ليس فيها إزالة شىء من الجسم» وإنم| هما شرطتان بخلاف الضرس» 
فإنه بعض من أبعاض الجسم فأشبه حلق الرأس. 

وإن اشتاك المحرم فاحتاج إلى نزع الشوكة من رجله فإن كان ليس إلا نزعها وخروج الدم 
فليس فيه فدية؛ لأنه ينزل منزلة الحجامة والفصاد» وإن غاصت الشوكة في رجل المحرم فاحتاج 
في إخراجها إلى قطع شيء من رجله نظرت. فإن بان أثر القطع فعليه الفدية | لو حلق بعض . 
رأسه. وإن لم يبن الآثر فصدقة كما مر بيانه. 
القسم الثالث: الخضاب بالحناء. . 

أحدهما: أنه طيب تُسْتلذ رائحته لما فيه من الرائحة الفائحة» والمحرم ينبغي له أن يكون أغبر أذفر. 
)١(‏ هكذا ني الأصلء والمقصود: جزء أو شيء.. والله أعلم. 
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وثانيه|: أنه زينة لما فيه من الحمرة القانية» والمحرم من شأنه أن يكون أشعث لا زينة تلحقه. 
فصار مشتملاً على هذين المعنيين وهما جميعاً مجانبان لأمر الإحرام خارجان عن رسمه وحَده 
فلهذا كان حُرّماً على المحرم استعماله وقد قدمنا الدلالة على تحريمه خلافاً للشافعي؛ وذكرنا 
الحجة والانتصار لها فأغنى عن تكريرها. 

ناذا فيك هذا وتقرر فار ا الجحرمة إذا عملت غاب فاخب عابها ون الندية يقتمل 
على حمس مسائل: 

المسألة الأولى: أنها إذا خضبت يديها ورجليها بالحناء في وقت واحد لزمتها كفارة واحدة» كما 
قلنا في حق اللابس إذا ألبس رأسه وبدنه ورجليه في وقت واحدء فإنه يلزمه فدية واحدة لأنه في 
حكم الفعل الواحد لأنه متحد بالوقت» فلأجل فعلها في الوقت الواحد صارت متداخلة. 

فإن خضبت يديها ثم كفّرت ثم خضبثارجليهاء وببت عليها فديتان؛ لأن جكم الفعل 
الأول قد ارتفع بالكفارة» فللا فعلت الثاني توجه عليها به كفارة أخرى كما لو فعلته أولا 
والإجماع منعقد على أن الحكم إذا رفع بإيجاب الفدية وفعلها ثم ارتكب المحرم ذلك المحظور 
بعينه فإن الفدية تجب مرة ثانية» وصار كما نقوله في من ارتكب ما يجب عليه فيه الحد من الزنا أو 
شرب الخمر فإنه إذا فعله مراراً قبل أن يقام عليه الحد فإنه يتداخل» بخلاف ما إذا أقيم عليه الحد 
ثم فعل ما يجب عليه فيه الحد بعد إقامته» فإنه يجب عليه تكرير الحد كما لو ابتدأه. 

المسألة الثانية: وإن خضبت المحرمة يديها في وقتء ورجليها في وقت آخر» وجبت 
عليها فديتان. 

ووجه ذلك: هو أن خضاب اليدين في وقت مغاير لخضاب الرجلين في وققت آخخحرء فلأجل 
مغايرتهها وجب في أحدهما مثل مايجب في الآخر من الفدية لأجل التغاير» وهكذا حال اللباس؛ 
فإنه إذا ألبس رأسه في وقت وألبس بدنه في وقت آخر لزمته فديتان» ولا يلزم على ما ذكرناه إذا 
فعل هذه الأآمور المتعددة في وقت واحد أنه تلزمه فدية واحدة؛ لأنها إذا كانت في وقتٍ واحد فهي 
كالفعلة الواحدة» فلهذا لم تجب فيه إلا فدية واحدة. ظ 
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المسألة الثالثة: وإن خضبت يديها في وقت. وخضبت رجليها في وقت آخرء فعليها فديتان» كا 
قالوا في المحرم إذا قصر أظفار يديه في مجلس وقصر أظفار رجليه في مجلس آخر فعليه فديتان» عند 
أئمة العترة وهو محكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وعن محمد: أنه لا تجب إلا فدية واحدة. 

والحجة على هذا: هو أن تغاير الأمكنة على حد تغاير الأزمنة» فإذا وجب تكرر الفدية باعتبار 
اختلاف الزمان فهكذا يجب في اختلاف المكان من غير فرق بينهما. 

وإن خضبت أصبعاً من أصابعها فعليها أن تتصدق بنصف صاع من طعام؛ وإيجاب ذلك إنم) 
كان على جهة التدريج» وبيانه: هو أن نصف صاع من الطعام قائم مقام عشّر شاة؛ لأن إطعام 
مسكين واحد مقدر به في الكفارة» وهو قائم مقام صوم يوم واحد» وصوم عشرة أيام قائم مقام 
شاة في جزاء الصيد وفي هدي المتمتع ىا سنوضحه. وأصبع واحدة عشر اليدين حكماً وصورة» 
فلهذا أوجبنا فيه ما يقدر بعشر الدم» فهذه طريقة التدريج في إيجاب نصف الصاع. 

وطريقة أخرى محكية عن الفقهاء» وتقريرها: هو أن كفارات الإحرام لا يخلو حالما إما أن 
تكون دماً أو إطعاماًء وقد تقرر بالشرع أن كل موضع لا يتعلق به الدم ففيه الفدية» وهى مقدرة 
بالإطعام؛ وما ثبت فيه الإطعام فإنه يكون مقدرا بنصف صاع لكل مسكين. فلم ل يثبت في أصبع 
واحدة دم وجب أن يكون الإطعام نصف صاع على جهة التقدير. 

المسألة الرابعة: وإن طَّفت(© المحرمة أنملة من أصابعها فعليها نصف مده والأنملة بفتح 
الحمزة ولا يقال بضمهاء هي رأس الأصبع, والجمع الأنامل. 

ووجهه: هو أن المد ربع صاع. والآنملة مقدرة بربع الأصبع؛ فإذا وجب في خضاب الأصبع 
كلها نصف صاع وجب أن يلزم في ربع الأصبع ربع ما يلزم في كلهاء هذه طريقة أصحابنا في 
تقدير ما يلزم في الأنملة» والأقرب أن يقال: إذا كان الواجب في خضاب كل الأصبع نصف 
الصاع ى) قررناه» وجب أن يكون في الأنملة ثلث النصف وهو سدس الصاء؛ لأن الأصبع ليس 


./51 طرَّفْت المرأة بنانها: محَضَبّتُ. (القاموس المحيط)‎ )١( 
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فيها إلا ثلاثة مفاصلء إلا الإبهام ففيها مفصلان لاغير» فلأجل هذا لم يجب ني تطريف الأنملة 
إلا ثلث مايجب في كل الأصبع» وهكذا يكون في أصابع الرجلين» فإن كل أصبع تشتمل على 
ثلاثة مفاصل إلا إمباميها ففيهما مفصلان لاغير. 

وإن طرفت جميع أناملها فعليها أن تتصدق عن كل أنملة بسدس الصاع على التقرير 
الذي لخصناه. 
الزيادة والنقصان. ظ 

المسألة الخامسة: والرجل المحرم إذا خضب رأسه ولحيته في وقت واحد فعليه فدية واحدة لم 
ذكرناه إذا ألبس رأسه وبدنه في وقت واحد فعليه فدية واحدة» وإن كمر عنهما ثم عاد بعد التكفير 
إلى خضاءه) مرة ثانية فعليه فديتان» وإن فرق فخضب لحيته وخضب رأسه في وقت آخرهء فعليه 
فديتان لتغاير الوقتين» فلهذا كانا فعلين في العادة. وإن خضب يديه ورجليه لوجع أصابه فهو على 
حد ما ذكرناه في حق المرأة في التفريق والجمع وني تقصير الأظفار وفي خضاب الأصبع والأنملة 
من غير فرق بينهما. 

قاعدة: اعلم أن الله تعالى خيّر في إيجاب الفدية على من وجبت عليه بين النسك والصوم 
والإطعام» فقال تعالى: هَمَن كان يدكم مرِيضًا أو بي أذى ين تأيه فَفِدَيَةٌ ين ميا مأو صَدَكَةِ أو 
تلت [البقرة:4١].‏ ولا خلاف بين أئمة العترة لليتِةْ والفقهاء في التخيير بين هذه الثلاثة» في من 
كان له عذرء كا يشهد له ظاهر الآية ونصها. 

وأما من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام على جهة العمد فهل يكون خيراً بين هذه 
الأمور الثلاثة أم لا؟ فيه مذهبان: ظ 

المذهب الأآول: أن التخيير إن) هو في حق المعذورين» وهذا هو رأي المادي ومحكى عن 


الناصرء وحكاه الشيخ أبو جعفر لمذهب الحادي وهو رأي أبي حنيفة وأصحابه. 
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واحجة على هذا: هو أن ظاهر الآية في من هو مريض أو به أذى من رأسه. ومفهومها يقتنضي 
بأن من لا عذر له فلا يكون مخيراًء بل يتحتم في حقه وجوب الدم. والظاهر كما هو دلالة على 
الأحكام, فالمفهوم دلالة عليها أيضا لاستوائهما معا في آنا مأخوذان من الخطاب. 
هو الظاهر من المذهبء ومحكى عن الشافعى وأصحابه. 


والحجة على هذا: هو أن الحلق إتلاف فلا يختلف حاله لعذر أو لغير عذرء كقتل الصيد. 

والممختار: أنه يتضيق على العامد إيجاب الدم دون الصوم والإطعام كما ذهب إليه المادي 
والناصر وحصله أبو جعفر للمذهب. 

ونزيد هاهناء وهو أن الآدلة الشرعية فاصلة بين من ارتكب محظورات الإحرام من غير عذر 
وبين من ارتكبها مع وجود العذر, فالمرتكب لا من غير عذر يكون آنا لا محالة لارتكابه للمنهي 
[عنه]» وإذا كان آثما بارتكابه» وجب أن يتضيق في حقه وجوب الدم» ولا يكون مخيراً بين الصوم 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. ظ 

قالوا: الحلق إتلاف فلا يختلف حكمه لعذر ولغير عذر. 
وليس إتلافاً. 


ومن وجه آخرء وهو أن ما ذكروه إثبات للكفارات بالقياسء فلا يكون مقبولا. 


القسم الرابع: في بيان ما يجب فى الوطئ وتوابعه. 


اعلم أن كل من جنى على ما أحرم له بالوطىئ» تعلق به أحكام ثلاثة: الكفارة والقسضاء 
والفسادء فأما القضاء والفساد فسنوضح الكلام فيهها في باب على انفراده» والذي نتعرض لذكره 
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هاهناء هو الكلام في الكفارة» ويحصل المقصود منه برسم مسائل اثنتي عشرة: 
المسألة الأولى: إذا جامع المحرم في إحرام الحج قبل الوقوف هل تجب عليه كفارة أم لا؟ فيه 


ف جو 


مذاهب ثلاثة: 

[المذهب] الآول: أن الواجب عليه بدنة» وهذا هو رأي القاسمية» ومحكى عن 
الشافعى وأصحايه. 

والحجة على هذا: هو أن هذا إحرام وقع فيه الوطء قبل التحليل فوجب فيه البدنة كالوطئ 
بعد الوقوف. 

المذهب الثاني: أن الواجب شاة» وهذا هو رأي الناصر ومحكى عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: ما روي عن الرسول © أنه قنال للذي جامع امرأته قبل التحليل: 
«عليكها الهدى)”'. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن ظاهره دال على أن عليها أدنى ما يقع عليه اسم الحمدي. وهو 
الشاة» وهو رأي زيد بن علي. 

وقالا: وإن أراق دم بقرة أو بدنة فهو أفضل. 

المذهب الثالث: أنه لا يجب شيء من الكفارة بالوطىئ وهذا شيء ذكره الشيخ أبو حامد 
الغزالي واستبعده» ول أقف عليه لأحدٍ ذكره من أصحاب الشافعى نصاً ولا تخريجاً ولا قولاً» والله 
أعلم هل عثر عليه أو ذكره على جهة الإحتمال في المسألة. 

والممختار: وجوب البدنة ى] هو رأي القاسمية ومن تابعهم على ذلك. 

وحجتهم ما ذكرناه. 
)١(‏ عن يزيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي 8ك فقال: «إقضيا نسكاً واهديا هدياً»؛ رواه أبو داوؤد مرسلة. 

قال الحافظ: ورجاله ثقات. وعن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج» فقالوا: يتفذان لوجهههما حتى 

يقضيا حجتههما ثم عليهها حج قابل والهدي. قال: وقال علي: وإذا أَمَلاً بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجتهم|. رواه مالك في (الموطأا) | 


بلاغاً. وأسنده البيهقي من حديث عطا عن عمر وفيه إرسال. انتهى (فتح الغفار) ج١‏ ص 007. 


13م 





ونزيد هاهنا: وهو ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وعمر وابن عباس وابن عمر أنهم 
قالوا: إذا وطأ الرجل امرأته قبل عرفة فسد حجه وعليه بدنة» ولا مخالف لحم في الصحابة» فجرى 
مبجرى الإجماع على ذلك 


الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 





قالوا: روي عن الرسول © أنه قال للذي جامع امرأته قبل التحليل: «عليى) المدي. 
وظاهره دال على أن عليهما أدنى ما يقع عليه الدي» وأدنى ما يقع عليه اهدي شاة. 

أما أولاً: فلأنه لا يمكن التعلق بظاهره؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الحدي مشتركاً بينهما ولا قائل ظ 
بهه ويؤدي إلى أن يكون ولد الشاة مجزياً في الكفارة ولا قائل به؛ لأن ظاهر الخبر صالح 
لحذين الأمرين. 

وأما ثانياً: فلأنا إذا حملناه على ما أجمع علية الصحابة من إيجاب البدنة كنا عاملين بالدليلين ' 
جميعاء وإذا حملناه على ما قالوه من إيجاب الشاة كان إبطالاًلما أجمع عليه الصحابة» ولا شك أن 
العمل على الدليلين طريقة مرضية لما فيه من الجمع بين الآدلة من غير إبيطال لشىء منها. 

ومن وجه آخر: فلأن قوله 4#: «عليى) ال هدي»»؛ ليس عاماً فيكون حجة» وإنم) هو لفظ مفرد 

المسألة الثانية: وإن كان جمَاعٌه بعد الوقوف» فهل يكون الواجب البدنة أو الشاة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الواجب فيه البدنة» وهذا هو رأي القاسمية» وهو محكي عن أبي حنيفة 

والحجة على هذا: هو أن الإجماع منعقد من جهة الصحابة على إيجاب البدنة» ولم يفصلوا في 
إنجاب البدنة إذا كان الوطء واقعاً قبل التحلل الأول» وهو الرمى. فلهذا قضينا بوجوببها. 


كوت 


نى الإحرام وفى الحرم 





المذهب الثاني: إيجاب الشاة على من وطأ قبل الرمي» وهذا هو رأي زيد بن علي والناصر. 

والحجة على هذا: ما ذكرناه من قوله وه «عليك] الهدي». ولم يفصل بين البدنة والشاأة؛ لآن 
أدنى ما يقع عليه اسم الهدي هو اسم الكياة: ظ 

والمختار: هو إيجاب البدنة على الخصوص؛ لما ذكرناه من عمل الصحابة عليه وإجماعهم عليه؛ 
وهم لا يقولون ذلك إلا عن توقيف من جهة الرسول » ولا يصدر إجماعهم إلاعن دلالة 
شرعية» وإن لم تنقل تلك الدلالة كان إجماعهم كافياً. - 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه من الخبر» وقد تكلمنا عليه من قبل فأغنى عن الإعادة. 

ومن وجه آخرء وهو أن هذا الخبر يخالف ما أحيعت عليه الصحابة فلا يكون مقبولاً ويجب 
تأويله على ما قلناه لآن إجماعهم لايحتمل التأويل» والخبر محتمل للتأويل فإذا تعارض الدليلان 
وكان أحدهما محتملاً للتأويل والآخر غير محتمل وجب التصرف في المحتمل دون ما لا يحتملء 
وهذا كما نقوله إذا تعارض العقل وأدلة الشرع وجب تأويل أدلة الشرع؛ لأمها محتملة للتأويللات» 
بيخلاف أدلة العقل فإنها غير محتملة. 

المسألة الثالئة: وإن جامع بعد التحلل الأول بالرمي وقبل التحلل الثاني بطواف الزيارة» فهل 
يفسد حجه أم لا؟ فيه تردد سنوضحه. 

وهل تجهب عليه كفارة أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي: أن عليه الكفارة. 

وحكي عن مالك وأحمد بن حنبل: أنه لا كفارة عليه» وإنما يجب عليه أن يأتي بعمرة؛ لأنه قد 
فسد عليه ما بقى من إحرامه. فتكون العمرة قضاء عنه. 

والحجة على ما قلناه: ما روي عن ابن عباس رضى الله عنه: من وطأ بعد التحلل الأول فحجه 
تام وعليه بدنة» ولا مخالف له في الصحابة فجرى مجرى الإجماع. ولأنه وطأ قبل التحلل من بعض 
محظورات الإحرام فوجبت فيه الكفارة» ىا لو وطأ قبل التحلل الأول. 


-/51م6- 


كتاب الحج- القول قي دوان ها يجب تغلى من ارتكب شونا من اللخظورات فى الاحرافر وق اللخومر ظ الانتصار 





باذ رو ير كنار تر وا كر ل لل قار اده 

المذهب الأول: أنها بدنة» وهذا هو رأي القاسمية» وأخد قولي الشافعي. 

والحجة على هذا: ما رويناه عن ابن عباس أنه قال لمن وطأ قبل التحليل الثاني: ويلزمه بدنة» ظ 
فقيل: [إن] هذا إنما يصدر عن توقيف إذ لا مدخل للإجتهاد فيه» وإن قدرنا أنه قول لابن عباس 
ججحياده كن خزره الصحابة عل هذه النترى قسدرى خرى الجاع | تررنام. 

المذهب الثاني: أن الواجب شاة» وهذا هو الذي يأتي على كلام الإمامين زيد بن علي 
والناصر؛ لأنبما إذا كانا يوجبان الشاة في الوطئ قبل التحلل الأول فهاهنا أحق وأولى» وهو محكي 
عن الشافعي في أحد قوليه. 

والحجة على هذا: قوله 4 للر جل والمرأة: «امضيا في حجى) وعليكى] الهدي»؛ وأقل اهدي شاة. 

والممختار: وجوب الشاة» ى| هو رأي الإمامين الناصر وزيد بن علي ومن تابعهما. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أنه جماع لا يفسد احج به فلم تجب فيه بدنة» كم) لو جامع في ما دون الفرج. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن ابن عباس أنه قال: من جامع قبل التحلل الثاني فعليه بدنة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 


أما أولاً: فلآنا قد روينا الخبر عن الرسول 4# أنه قال: «وعليكىا المدي»». ولم يفصل بين 
البدنة والشاةء وخبر الرسول ##© أقوى من الأقيسة» فإن الشرط في قبوها أن لا تكون معارضة 
للأخبار» وابن عباس إنا اعتمد القياس» فلو كان هناك غيره لرواه. 

وأما ثانياً: فلأن نباية الأمرء أنه قول لابن عباس فلا يلزمنا قوله؛ لأن الحجة ما كان عن الله 
وعن الرسول. 


-018- 


الانتصارسر__ _ ج -القول فى بيان ما يجب على من أرتكب شيتاً من اطحظورات فى الإحرام وفى الحرم 





المسألة الرابعة: فإن وطأ امرأة في دبرهاء أو أتى صبياً في دبره» أو أتى مهيمة فأولج فيا ذكرناه 
سواء أنزل أو لم ينزل» فهل تلزمه الكفارة أم لا؟ فيه مذهبان: ظ 

المذهب الأول: وجوب الكفارة؛ وهذا هو رأي أئمة العترة ومحكي عن الشافعي. 

والحجة على هذا: هو أن ما هذا حاله إيلاج فرج في فرج محرم قطعاً مشتهى طبعاً فوجبت فيه 
الكفارة» كى] إذا أولج في قبل المرأة. 

الملذهب الثاني: أنه لا كفارة عليه» وهذا هو رأي أبي حنيفة. 

وا حجة على هذا: هو أنه إتيان في غير المأتى فلا تجب فيه الكفارة» ى) لو وطأ في غير الفرج. 

والممختار: وجوب الكفارة كما هو رأي أئمة العترة. ظ 

وحجتهم ما ذكرناه. 


ونزيد هاهناء وهو أن ما هذا حاله من الوطئ يوجب الغسل ويوجب الحد» فوجب أن يوجب 
الكفارة» وسيأتي لهذا مزيد تقرير في الحدود بمعونة الله تعالى. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إتيان في غير المأتى فلا تجب به الكفارة» ى! لو وطأ في ما دون الفرج. 

قلنا: المعنى في الأصل: أنه غير موجب للحد ولاموجب للغسل إذا لم يكن هناك إنزال» ‏ 
فحصل الفرق والفرق موجب لبطلان العلة. 

وإذا قلنا بوجوب الكفارة على الوجه القوي» فهل تكون بدنة أو شاة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الآول: أن الواجب إن| هو البدنة» وهذا هو رأي القاسمية ومحكي عن الشافعي. 

ووجهه: أنه إيلاج فرج في فرج حرام؛ فوجب أن تكون الكفارة فيه بدنة» ى) لو أولج في قبل المرأة. 

المذهب الثاني: أن الواجب إنا هو الشاة؛ لآنه إتيان في غير المأتى» فلهذا وجبت الشاة» كما 
لو وطأ ني غير الفرجء وهو رأي أبي حنيفة» وهو الذي يأتي على رأي الإمامين زيد بن علي 


504 





والناصر وهوالمتختار. 


ووجهه: هو أن إيجاب البدنة إنما هو على إفساد إحرام الحج قبل الوقوف وبعده في قبل المرأة 
على جهة العمد لدلالة قامت عليه وحجة وضحت. فأما ما عداه مما ليس مماثلاً له. فالشاة هى 


الواجبة؛ لقوله يك: وعليى) الهدي»؛ والشاة أقل ما يقع عليه اسم الهدي. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

0 إيلا يلاج في فرج محرم فتجب فيه البدنة» ى) لو أولج في قبل المرأة. 

قلنا: المعنى في الأصل كونه إتيانا في المأتى» فلهذا وجبت فيه البدنة بخلاف ما ذكروه من هذه 
الصورء فإنه إتيان في غير المأتى» فلهذا لم تجب فيه البدنة. 

المسألة الخامسة: والمحرم إذا قبّل أو لمس أو غمز أو ضاجع امرأته فأمنى فلا حلاف في 
يحوب الكقار دعا 

ووجهه: أنه استمتاع وتلذذ كانا سبباً في خروج المني فأشبه الوطء في الفرج. 

وإذاوجبت الكفارة ب قلناهى فهل تكون بذنة أو شاة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الواجب بدنة» وهذا هو رأي الحادي» ويمكن تقرير الحجة عليه بأن يقال: 
المعلوم من عادة الشرع وطريقته اختلاف الجنايات على عبادة الإحرام. تراينا بحضها مرجيا 
للبدنة وبعضها للبقرة وبعضها للشاة» ومنها ما هو موجب للصاع ونصف الصاع والمد ونصف | 
المدى وهذا الإختلاف إن) يكون على قدر الجناية على الإحرام. فلم كانالأمر هكذا وراتا أن 
خروج المني عن تلذذ واستمتاع يشبه الوطء في الفرج, فلهذا أوجبنا فيه البدنة. 

المذهب الثاني: أن الواجب فيه إنم| هو الشاة» وهذا هو رأي الإمامين زيد بن علي والناصرء 
ومحكي عن الفريقين الحنفية والشافعية. 

والحجة على هذا: هو أنا إذا أوجبنا في الوطئ الكامل في الفرج شاة لظاهر الخبر الذي رويناه 
وهو قوله 49: (عليكى] الهدي). وأدناه شاة» فهاهنا إيجاب الشاة أحق وأولى؛ لأن هاهنا لا وطء 


ولاق 


الانتصار كتاب الحج -القول في بيان ما يجب على من ارتكب شيئاً من اطحظورات فى الإحرام وفى الحرم 





كامل» وإنما هو استمتاع أوجب إنزال المني فلهذا لم تجب فيه إلا الشاة. 
والممختار: إيجاب الشاة ى) هو رأي زيد بن على والناصرء ومن تابعهما. 
وحجتهم ما ذكرناه. 


ونزيد هاهناء وهو أن الإجماع منعقد من جهة أمير المؤمنين كرم الله وجهه والصحابة والتابعين 
على إيجاب الشاة» فلا وجه لمخالفتهم إلى إيجاب البدنة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: الجنايات على عبادة الإحرام مختلفة» فلهذا كانت موجباتها مختلفة.» فيعضها موجب 
للبدنة والبقرة والشاة والصاع والمد إلى غير ذلك من الاختلافات» وإخراج المني أغلظ؛ فلهذا 
كان مشبهاً للوطء في الفرج» فلهذا أوجبنا لامي 


قلنا: إنا لا ننكر ما ذكرتموه من إختلاف الحنايات والواجب عليهاء ولكنا نقول: لا يمتنع أن 
يكون إيجاب البدنة مخالفاً لما وقع عليه الإجماع من إيجاب الشاة» فلهذا منعنا منه. 


المسألة السادسة: وإن كرر نظره إلى امرأة فأنزل» فعن ابن عباس فيه روايتان: 
الأول أنه تلزمه بدنة» وهذا هو الذي يأتي على رأي الحادي. 


والرواية الثانية: أنه تلزمه شاة» وهذا هو الذي يأتي على رأي الناصر وزيد بن علي» وهو محكي 
عن سعيد بن جبير» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. 


ووجهه: أنه إنزال بعناية وقصد فوجبت فيه الشاة» ى) لو لمس وضاجع ثم أنزل. 

وحكي عن الشافعي: أنه لا شيء فيه؛ لأنه إنزال من غير مباشرة» فأشبه ما لو فكر فأنزل. 
وإن استمنى بيده ففيه وجهان: 

أحدهما: أن عليه شاة؛ لأنه إنزال عن مباشرة» فهو ىا لو وطأها فيا دون الفرج. 


-019/1- 


كتاب الحج-القول فى بيان ما يجب على من ارتكب شيتاً من اطحظورات فى الإحرام وفي الحرم الانتصار 





وثانيها: أنه لا شىء عليه؛ لأنه لم يشاركه في هذا غيره فهو كا لو نظر فأنزل. 

والمعختار في هذه المسائل: أن الذي يأتي عل رأي الحادي: هو إيجاب البدنة مع الإنزال للمنى. 
والذي يأتيٍ على رأي الناصر وزيد بن على: هو إيجاب الشاة. والأولى أن إيجاب البدنة عمحخصوص 
بالوطئ في الفرج عمداًء وما عداه من الإنزال في غير الفرج ففيه الشاة؛ لأن الإنزال في غير الفرج 
يؤثر في إفساد العبادة تأثيراً متقاصراً» فلهذا أوجبنا فيه دون ما يجب في وطى الفرج مع الإنزال. 
وحكي عن الحادي: أن المحرم إذا قبّل فأمذئ فعليه بقرة» وإن قبّل من غير إنزال فعليه شاة. 

وعن الناصر وزيد بن على: أنه إن قبّل من شهوة فأمذى أو لم يمذ فعليه شاة. 

وعن الشافعي: أنه لا شيء عليه في هذا كله. 

ووجه ما قاله الحادي: هو أن المذي رائد المني8”فإذا وجبت في المنى بدنة وجبت في المذي بقرة؛ 
لأنه دونه في التأثير» ولهذا فإن المنى يوجب الغسلء والمذي يوجب الوضوء. والتقبيل من غير 
مذي يوجب الشاة؛ لأن تأثيره دون تأثير المذي والمني؛ لأنه لا خارج مع التقبيل» ولكن هيجان 
الشهوة موجب للشاة؛ لأن المحرم مأمور بإجتناب ذلك كله ومحرم عليه. 


ووجه ما قاله الناصر وزيد بن علي من إيجاب الشاة: هو الذي وقع عليه الإجماع من جهة 

ووجه ما قاله الشافعي: هو أن المذي وهيجان الشهوة لم تدل الدلالة على إيجاب الكفارة فيه. 
والأصل براءة الذمة إلا بشاغل شرعى. 

المسألة السابعة: وإن فكر فأمنى عقيب الأفكار؛ فلم أقف على نص لأحدٍ من الأئمة» هل تجهب 
عليه كفارة أم لا؟ وقد قال الأخوان الإمامان المؤيد بالله وأبو طالب في كتاب الصوم: أنه لا نص ظ 
في إفساد الصوم بالإمناء عقيب الأفكارء وقالا: إن فيه احتمالين: 


والثاني: أنه لا يفسد الصومء وقد سبق تقريره. 


-1/5م- 


ج -القول فى بيان ما يجب على من ارتكب شيئاً من اممحظورات في الإحرام وفي الحرم 





فأما فساد الحج فلا خلاف في أنه لا يفسد الحج. وإنما التردد في إيجاب الكفارة. 

والذي يقوى على النظر أن على رأي ال هادي وجوب الكفارة بدنة؛ لأنه أمنى عقيب فعل من 
جهته» كا لو قبل فأمنى. ظ 

وأما على رأي الناصر وزيد بن على فالواجب شاة» كى| لو أمنى عقيب التقبيل» كما أوضحناه 
من قبل 

قال الإمامان الحادي والناصر: وإن قبّل من أجل الرحمة أو لمس للاعتماد عليه» فلا شيء عليه 
من الكفارة» لا خلاف فيه. 

وإن لف على ذكره خرقة ثم أولحه في فرج امرأته فهل يفسد حجه وتجب الكفارة أم لا؟ 

والممعختار على المذهب: وجوب الكفارة. وهو أحد أقوال الشافعي. 

وله قول ثان: أن الكفارة غير واجبة؛ لأن ذكره لم يباشر فرجها مع الجائل كما لو أو لجه 
في غير الفرج. 

وقول ثالث: وهو إن كانت الخرقة رقيقة وجبت الكفارة؛ لأن وجودها وعدمها سواءء وإن 
كانت كثيفة لم تجب الكفارة؛ لأن الخرقة الكثيفة حائل. 

وا مختار على المذهب: هو الوجه الأول؛ لأنه قد حصل إيلاج فرج في فرج فأشبه ما لولم يكن 
هناك حائل. 

المسألة الثامنة: في بيان حكم من فسد حجه بالجماع. 

قال السيد أبو طالب: ومعنى قولنا أنه فسد حجه: أنه قد منع من إجزائه عن الفرض؛ لا أنه 
أخرجه عن إحرامه» فإن إحرامه باق عندنا. 

إعلم أن الفساد يختلف حكمه بحسب اختلاف مواقعه في الأمور الشرعية» ونذكر من ذلك 
مواقع ثلاثة ليقاس عليها غيرها بمعونة الله. 
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الموقع الأول: في العبادات» فإذا وقع في المؤقت من العبادات» فمعنى كونه فاسداً هو أنه لم 
يخرج به عن عهدة الأمرء ويجب الإتيان به مرة ثانية» فإذا أتى به والوقت باق سمى مُعاداًء والمعَاد 
اسم لما أتى به والوقت باق» وإن كان الوقت فانياً سمى ما أتى به قضاءً؛ لأن القضاء اسم لما فات 


وقته من العيادات. 

وإن وقع في العبادة المطلقة كالحج فالمراد بفساده: هو أنه لم يخرج به عن عهدة الأمر ويلزم 
الإتيان به مرة ثانية» ويقال له قضاءء لأنه قد فات وقنه الذي شرع فيه وفسد. فلهذا وصفناه 
بالقضاء لما ذكرناء. وإِلأّفهو من الواجبات المطلقة؛ لأن وقته العمر كله. بخلاف 
الصلاة والصيام. . 

الموقع الثاني: في المعاوضات. فإذا وقع الفساد فيها فالغرض به هو أن العقد غير مفيد للملك. 
كما لو وقع بشرط خيار مجهول. أو أجل مجهول. إلى غير ذلك من الجهالات التي توجب فساد ' 
العقد لأجل الغرر. 

الموقع الثالث: في الأمور المعتادة كالأنتكحة. فإذا وقع الفساد في الأنتكحة فالغرض هو أن 
النكاح غير مفيد لحل الاستمتاع بالزوجة. 

فأما الباطل من هذه الأمور فهو الذي وقع الإجماع على كونه مرفوعاً» وأن وقوعه كأن لا 
وقوع» كى) سنورده مفصلاً في مواضعه اللائقة به. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن هذه المسألة مشتملة على أحكام عشرة: 

الحكم الأول: :أن الحسج وإن كان فاسداً يلزم قضاؤه. وهل يجب المضي في فاسده أم ل 
فيه مذهبان: 

المذهب الأول: وجوب المضي في فاسده. وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أكثر الفقهاء. 

والحجة على هذا: ما روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه أنه قال: إذا 
وقع الرجل على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكههم) وعليههما الحج من قابل. فأوجب ' 
عليهم| قضاء مناسكهم|. وهذا هو مرادنا بقولنا عليه المضي في إحرامهماء ومثل هذا لا يقوله أمير 
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المؤمنين إلا عن توقيف من جهة الرسول #أيك لآن الباب باب عبادة لا مدخل للاجتهاد فيه. 


الحجة الثانية: ما روي عن عمر وابن لاا ح بي 
خلافه عن أحدٍ من الصحابة» فدل ذلك على كونه إجماعاً. 


المذهب الثاني: أنه لا يلزمهما الإتمام لما أفسداه من حجهماء ويخرجان عنه» وهذا محكي عن 
رسيعة. وداؤد من أهل الظاهر. 

والحجة عل هذا: هوأها عبادة عرض لما الفساد فلا يلزم الإتهام لفاسدهاء 
كالصوم والصلا 6. 

والمختار: وجوب الوتمام لفاسد الحج ىا هو رأي أكمة العترة وأكثر الفقهاء. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو قوله تعالى: #وَأَتِمُوأ للح وَالْعمْرَة يله © [البقرة:157]. 

ووجه الإحتجاج من هذه الآية: هو أن الله تعالى أمرنا بإتمام الج والعمرة؛ ولم يفصل بين 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إنها عبادة فلا يلزم إتمام فاسدها كالصوم والصلاة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أو لأ" فلآن هذا خلاف ساقط لا يعتد به بعد انعقاد الإجماع من جهة الصحابة رضى الله 
ا لكا 

داما فا فلآن القياس ما ذكروه من أن كل فاسد فإنه لا يلزم إتمامه. ولكنا تركنا القياس 
لعمل الصحابة على ذلك واتفاقهم عليه. 
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ومن وجه آخرء وهو أن القياس إن| يكون معمولاً عليه إذا لم يكن تخالفاً للإجماع» فأما مع 
مخالفته للإجماع فلا وقع له. 


فإن قال قاتل: فهل تكون هذه المسألة اجتهادية ويعتد بخلاف ربيعة وداؤد كسائر المسائل 
الخلافية؟ أو تكون إجماعية ولا يعتد بخلاف من ذكرنا؟ 

وجوابه: أن المسألة خلافية اجتهادية؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إن أفتوا بوجوب الإتمام 
للحج الفاسد, ولم ينصوا على بطلان الخروج عنه من غير إتمام» فلهذا كانت ياقية على الإجتهاد. 

التحكم الثاني: وجوب القضاء عليههماء وليس الغرض حقيقة القضاءء فإن القضاء اسم لما فات 
وقته» والحج وقته العمر كله وإن) الغرض: أنه لما تعين الوجوب بالدخول وفسدء قيل إنه قضاء. 
وليس قضاء لما ذكرناه؛ لأن الفاسد إن كان حجة الإسلام فهي واجبة ولابد من أدائهاء وإن كانت 
حجة النفل فقد وجبت بالدخول فيهاء فقد وجب القضاء على كل الأحوال. 

التحكم الثالث: وإذا قلنا بوجوب القضاء فهل يكون على الفور أو على التراخى فيه مذهبان: 

المذهب الآول: أن القضاء يكون على الفور» وهذا هو رأي الحاديء والظاهر من كلام المؤيد ٠‏ 
بالله» وهو مروي عن أصحاب أبي حنيفة. 

والحجة على هذا: هر أن سل لخبي عل القور يجب أن يكرن قتبازه عل الور انيه لا 
هذا هو الواجب ني العبادات المطلقة أن تكون على الفور والقضاء منهاء اميم 
مكوقه قووا. 

المذهب الثاني: أن القضاء عل التراخي كما هو دأي الاسم كي عن السيد أبي طالب أن 
الحج على التراخي» فلهذا وجب في قضاته أن يكون على التراخي. 

وا معختار: تفصيل نشير إليهء وهو أن الأوامر المطلقة ساكتة عن الفور والتراخى إلا لدلالة 
منفصلة تدل على أحدهما كا مر بيانه» لكن الأولى هاهنا أن يكون القضاء على الفور لما روي عن 
أمير المؤمنين كرم الله وجهه وأكابر الصحابة عمر وابن عباس وابن عمر أ: نهم قالوا: عليه احج 
من قابل» وني هذا دلالة على المعاجلة بالقضاء وكونه فوراً. وإذا قلنا بوجوب الفور فيه فإن أخراه 
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عن السنة القابلة من غير عذر أن لا محالة» وهذه هى فائدة كونه فوراً. 

الحكم الرابسع: إذا وجب عليهما القضاء. فهل يجب الإحرام من أبعد المكانين أم لا؟ ‏ 
فيه مذهبان: 

[المذهب! الأول: أن الواجب الإحرام من الميقات الشرعيء أو من أدنى الحل على مثل ما 
أحرم للفائت من غير زيادة» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكى عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أن القضاء لا يزيد على حال الأداء» وقد تقدم أن الإحرام للأداء إنما هو 
من أحد هذين الموضعين في الحج والعمرة» فهكذا يكون حال القضاء من غير مخالفة. 

المذهب الثاني: أن القضاء يجب أن يكون من أبعد المكانين اللذين أحرم منهما للفائت» وهذا 

والمنختار: هو الأول؛ لخبر زيد بن علي وهو قوله: وعليهما الج مسن قابلء ولم يفصل بين 
الأقرب والأبعد من المكان؟ ولقوله تعالى: #وَأَتِمُوأ لْحَجّ وَالعمرة لِلّهِ4[البقرة:197١]»‏ ولم يفصل بين 
الأمكنة في القرب والبعد, فإذاً لا وجه لاعتبار الأبعد في إيجاب القضاء. ويتوجه عليه الإحرام 
للحج من الميقات وللعمرة من أدنى الحل كما كان في الفائت. 

وهذا الخلاف ليس وراءه كثير فاتدة» والظاهر من كلام الشافعى هو الأولوية في إيثشار البعيد 
على القريب في الميقات. لا طريقة الوجوب. 

التحكم التخامس: قال الحادي في (الأحكام): وعلى الزوج أن يحج بامرأته التى أفسد عليها 
الحج. واختلف السيدان الأخوان في حمل هذا الاطلاق على تأويلين: 

التأويل الأول: ذكره المؤيد بالله» وحاصل ما ذكره أنه قال: المراد به إذا كانت مكرهة. 
على أن الغرم إنما لزم الزوج لأجل جرمه؛ وهو الإكراه على الوطءء وهذا التأويل محكي عن 
الحسن البصريء وعطا والأوزاعي. 
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والحجة على هذا: هو أن الزوج بالإكراه كانت الجناية على الإحرام من جهته؛ فلأجل هذا 
تعلق الغرم به. ولآن الإثم لما كان ساقطأً عنها بالإكرا. فهكذا غرم الحج يسقط أيضاً 
لأجل الإكراه. 


التأويل الثاني: ذكره السيد أبو طالب» وحاصل ما قاله هو: أن الغرم على الحج والمؤنة على 
الزوج لها في قضاء الحج» سواء كانت مكرهة أو مطاوعة» وهذا هو رأي أبي حنيفة ومحكي عن 

ومعنى قولنا: أفسد عليها حجهاء أن فساد الحج جاء من جهة الزوج بالوطء؛ سواء كانت 
مطاوعة أو مكرهة. 

والحجة على هذا: هو أن هذا مال موجبه الوظطء» فيجب أن يكون على الزوج كال مهر. 

قال الشافعي: ويحج بامرأته. واختلف أصحابه في حمل هذا الإطلاق على حد ما ذكرناه عن 
السيدين في حمل كلام الحادي» فمنهم من حمله على ما ذكره المؤيد بالله وهم الأكثر من أصحابه 
وهو الصحيح من مذهبه؛ وهو أن الغرم إن| يتوجه عليه مع الإكراه دون المطاوعة فالغرم عليها. 
ومنهم من حمله على ما ذكره أبو طالب وهو أن الغرم عليه مع المطاوعة ومع الإكراه» كما قررناه 
من التوجيه للمذهبين. 

والممختار: ما قاله المؤيد بالله» وهو الأأصح من مذهب الشافعي؛ لأن الأصل هو براءة ذمة 
الزوج عما يجب على المرأة» وإنما تشتغل ذمته بأمر شرعي» وليس ذلك إلا بأمر من جهته وهو 
الإكراه» فلهذا كانت الغرامة معلقة بالإكراه دون المطاوعة. 

العحكم السادس: في الكفارة. كاها الزوج فلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء في وجوب 
الكفارة عليه» ولا خلاف بين أتمة العترة أن كفارة الزوج بدنة؛ لما روي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه أنه قال: وعلى كل واحدٍ منهما بدنة» أراد الزوج والزوجة, وقد قررنا الخلاف فيه من قبل 
فأغنى عن الإعادة. ظ 


وأما الزوجة ففي| يتوجه على الزوج لما ثلاثة مذاهب: 
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المدهب الأول: أنه تلزمه لما بدنة إذا أكرهها على الجماع» وتلزمها بدنة لنفسها إذا طاوعته على 
ذلك» وهذا هو رأي أئمة العترة» وهو محكي عن الحسن البصري وعطا والشعبي والحكم وحماد. 


والحجة على هذا: قوله © للذي جامع امرأته وهما محرمان: «عليى) المدي». 

ووحه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول أ أوجبه عليهماء وقد دلت الدلالة الشرعية على أن 
هديه| بدنتان» بدنة عن نفسه. وبدنة عليها لأجل المطاوعة وهو ظاهر الحديث. فأما إذا أكرهها 
على الجاع فالبدنتان عليه كلتاهماء وخصصنا ظاهر الحديث بالقياس: وهو أن الإكراه معنى 
يوجب بطلان الاختيار. فصار ىا لو غصب عليها مالا فأتلفه؛ فلأجل هذا وجبت عليه البدنتان» 
بدنة لنفسه وبدنة من أجل ما يحمله عنها بسبب الإكراه على الجماع. 

المذهب الثاني: محكي عن أبي حنيفة: وهو أن البدنتين واجبتان على الزوجء سواءً كانت 
مطاوعة أو مكرهة. 

ووجه ذلك: أن هتك حرمة الإحرام حاصلة من جهة الزوج بالجماع؛ لأنه هو المولج في الطوع 
والإكراه» فلهذا وجب عليه غرم الكفارة في الحالين جميعاً. 

وحكى الخصاص عن محمد بن الحسن: أن المرأة إذا كفرت رجعت على زوجها بمعا غرمت» 
فدل ذلك من مذهبهم جميعاً أن الغرم واجب على الزوج. 

المذهب الثالث: محكي عن الشافعي» وله قولان» فقال في القديم: بدنة واحدة عليهما| جميعاً؛ 
لظاهر الخبرء وهو قوله #لكُ: «عليى) ال هدي»»: فظاهر الخبر الاشتراك في البدنة. 

القول الآخر: عليهما بدنتان» وقال أصحابه: إنه لا يختلف قوله أنهها واجبتان على الزوج بكل 
حال؛ وأرادوا سواءً كانت الزوجة مطاوعة أو مكرهة. فهذا تقرير المذاهب كما ترى. 

والممختار: تفصيل نشير إليهء وهو أن المعتمد في المسائل الخلافية والمضطربات الاجتهادية إنم| 
هو على ما ورد من الأخبار فإن لم توجد الأخبار كان التعويل على ما أثر من عمل الصحابة رضي 
الله عنهم» فإذا وجد في المسألة أحد هذين الأمرين كان أحق من التعويل على القياس». ولا يؤخذ 
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بالقياس مع وجود أحدهماء فإذا ثبت هذا فقد ورد عن الرسول لك أنه قال في المحرمين الزوجين 
إذا وقع منهما الماع : «عليى) الحدي»» وورد من جهة الصحابة رضي الله عنهم الفتوى من أمير 
المؤمنين وعمر وابن عباس بوجوب الفدية على كل واحدٍ منهما فيجب العمل عليه. ولم يفصلوا 
في' ' الزوجة بين الإكراه وبين المطاوعة؛ لأنه قد وقع الإقدام على هنك حرمة الإحرام من كل 
واحدٍ منهماء فيجب موه بالكفارة من كل واحدٍ من الزوجين, ولا حاجة إلى الإلتفات إلى الأقيسة 
مع وجود ما ذكرناه؛ لآن القياس إنما يضطر إليه مع عدم الخطابات الشرعية؛ لأن الصحابة لا ْ 
يصدر عنهم ما يصدر من أمر العبادات إلا عن توقيف من جهة الرسول © ني ما يقولونه. 
فلهذا وجب التعويل عليه. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه مما يخالف هذه القاعدة. 

قالوا: إذا كانت مكرهة فالبدنة التي تجب عليها تجب على زوجها بالإكراه. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلأن ظاهر الخبر دال على وجوب الفدية عليههماء فإنه © لم يفصل بين أن تكون 
مطاوعة أو مكرهة حيث قال: «عليك) الفدية)”". 

وأما ثانياً: فلآن فتوى الصحابة صادرة بإيجاب البدنة على كل واحدٍ منههماء ولم يسألوا ولا 
فصلوا بين الإكراه والمطاوعة» فلا وجه لإبطال هذه الظواهر وتخصيصها من غير دلالة. 

قالوا: ظاهر الخبر دال على الاشتراك بين الزوج والزوجة في بدنة واحدة؛ لأنه يك قال: 
(عليى] فدية»» ىا روي عن الشافعى. ظ 

أما أولاً: فلا نسلم أن الظاهر من الحديث الإشتراك؛ لأن كل واحدٍ منهما قد استقل بحرمة 
)١(‏ في الأصل: بين. 


(1) تقدم قريباً. بمعناه. 
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الإحرام في المتك والإبطال» فيجب استقلال كل واحدٍ منهما في الكفارة. 


وأما ثانياً: فلأنه لا قائل بالتشقيص”' في الكفارة» فيجب الإعراض عنه. 

التحكم السابع: قال المادي في (الأحكام) والناصر في (الإملاء): وعليههما الإفتراق إذا بلغا إلى 

وهل يكون هذا الإفتراق مشروعاً أم لا؟ 

فالذي عليه أئمة العترة وهو محكي عن الشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: أنه مشروع؛ لما روي 
أفتوا بالإفتراق وعملوا عليه. 

وعند أبي حنيفة: أنه غير مشروع ولا مسنون. 

المذهب الأول: أنه واجبء وهذا هو الظاهر من قول أئمة العترة» وهو قول أحمد والشافعى. 
ومحكي عن ابن المسيب وعطا والحكم وحماد» ومروي عن مالك. 


والحجة على هذا: ما روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه وابن عباس وعثان أنهم أفتوا 
بذلك. وظاهر كلامهم إيجاب ذلك عليههماء فلا وجه لإبطال هذا الظاهر. 


المذهب الثاني: الاستحباب, وهذا هو أحد قولي الشافعي. 

والمعختار: استحباب ذلك لأمرين: 

أما أو ل": اللي جر سس كرتي لاسر ردصي مور وار بولوس ني 
كلامهم ما يشعر بوجوبه. 
)١(‏ أي: بالتشريك. والتشقيص: تفصيل أعضاء الذبيحة وتقسيمها بين الشركاء. 
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كتاب الحج-القول فى بيان ما يجب على من ارتكب شيتاً من امحظورات فى الإحرام وة الانتصار 





وأما ثانياً: فلأن| إذا جامعا في نهار شهر رمضان وصاما يوماً قضاء عنه لم يجب التفريق بينه) 
فيه فهكذا هاهنا. 
الانتتصار: يكون بالجواب عما أوردوه دلالة على وجوبه. 
قالوا: ظاهر كلام الصحابة في فتاويهم إيجاب ذلك فيجب التعويل عليه. . 
قلنا: إن الوجوب لابد فيه من دلالة خاصة. ولم يكن من جهتهم إلا الأمر المطلق لاغيرء 
وليس فيه ما يشعر بتحريم الترك» فلهذا حملناه على الاستحباب وهو أولى ما يحمل عليه الأمر 
عند إطلاقه. 
قالوا: إنها إذا لم يفرق بينهم| يذكرا ما جرا بينهما في ذلك الموضع فدعاهما ذلك إلى مثله؛ لأن 
للأمكنة تأثيراً في الدعاء والشّوق إلى ما وقع فيهاء وقد أشار ابن الرومي”" إلى مثل هذا في قوله: 
وحبب أوطان الرجسال إلسيهم ‏ مآرب قضاها ال شباب هنالكا 
إذاذكروا أوط ابم ذكرتهم ” عهودالصبافيهافخضنوالذكا 
قلنا: عن هذا جوابان: < 
أما أولاً: فلآن هذا إن) يدل على الأولوية والاستحباب في ذلك لا على جهة الوجوب. فلا 
دلالة فيه. 
وأما ثانياً: فلأنه يبطل با ذكرناه في قضاء رمضان فلا يلزم التفريق فيه. وإذا قلنا بكونه 
مستحباً فتركه لا اثم فيه كسائر الأمور المستحبة» ومن قال بوجوبه فليس في تركه إلا الإثم لا غير 
)١(‏ ابن الرومي 7-55١1‏ "ه/ -8447م]: علي بن العباس بن جريج أو جورجيس الرومي» شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبي» رومي | 
الأصلء كان جده من موالي بني العباس. ولد ونشأ يبغداد» ومات فيها مسموماً. قيل: دس له السم القاسم بن عبيد الله --وزير المعتضد- 
وكان ابن الرومي قد هجاه. 


(؟) هذان البيتان من قصيدة مطلعها: 
أعوذ بحقويك العزيزين أن أرى مقرأبضيميتركالوجهحالكا 
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كتاب الحج - القول في بيان ما يجب على من ارتكب شيتا من امحظورات في الإحرام وفي الحرم 





التحكم الشامن: وإذا قلنا بوجوب البدنة على من جامع في حال الإحرام ولم يجدها فله العدول 
إلى غيرهاء فهل يكون العدول على جهة الترتيب أو على جهة التخيير؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن عدوله يكون على جهة الترتيب» وفيه قولان: 

القول الأول: ذكره السيد أبو العباس لمذهب الحادي, وهو أنه إذا لم يجد البدنة صام مائة يومء 
فإن لم يطق الصوم أطعم مائة مسكين عن صوم كل يوم إطعام مسكين» خرجه من كلامه في جزاء 
الصيد. فإن في النعامة بدنة» فإن لم يجدها صام مائة يوم» فإن لم يطق الصوم أطعم عن كل يوم 


ع 
٠.‏ 
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القول الثاني: محكى عن ابن عباس» واعتمده الشافعي في قوله بالترتيب» وهو أنه إذالم يجد ‏ 
البدنة أجزته البقرة» فإن لم يجد البقرة أجزأه سبع شياة» فإن لم يجد الغنم قوّم البدنة بمكة واشترى 
بالدراهم طعاماً وتصدق به, فإن لم يمكنه ذلك صام عن كل مدٍ يوماً. هذا تقرير قول من قال 
بالترتيب في الكفارة. 

المذهب الثاني: أن عدوله عن البدنة إلى غيرها على جهة التخيير» وهذا شيء محكي عن ابن 
عمرء وهو محكي عن الشافعي في أحد قوليه بالتخيير» وهو أنه مخير بين البدنة والبقرة والشياه 
السبع: فإن ل يجد واحداً من هذه الثلاثة» قرّم أيّ الثلاثة شاء بدراهم واشترى بالدراهم طعاماً 
وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مدٍ يوماً. وسيأتي لهذا مزيد تقرير في جزاء الصيد. 

التحكم التاسيع: وإذا قلنا بوجوب الفور في القضاء لمن أفسد حجه على حد ما تقدم تقريره في وجوب 
القضاء في العام القابل» فهل يصح القضاء لما أفسده في العام الذي أفسده فيه أم لا؟ فيه طريقان: 

الطريق الأولى: بطلان القضاء في عامه. وهذا هو الذي يأتي على ظاهر المذهب. 


ووجهه: هو أنا قد دللنا على أن الواجب عليه إتمام ما أفسده من حج أو عمرة بها أوردناه من | 
الآدلة الشرعية على وجوب ذلكء وإذا كان الأمر فيه هكذا لم يجب له صرفه إلى القضاء. 
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الطريق الثاني: ذكره أصحاب الشافعي, وهو أنه يمكنه أن يجعله قضاء في صورة واحدة؛ 


وهو أنه إذا أفسد حجه قبل وقوفه بعرفة» فأحصر المرأة والزوج أو أحصر الزوج وححده فله أن 


يتحلل بالهدي كما يتحلل في احج الصحيح إذا أحصرء فلو قدرنا زوال الإحصار قبل الوقوف 
جاز له أن يحرم بالقضاء ء في هذه السنة؛ لأنه قد أمكنه ذلك بما ذكرناه» فإذا كان القضاء واجباً عل 


الفور فإنه يجب عليه هاهنا أن يحرم بالحج عن القضاء؛ لأنه أقرب من العام القابل. 
والمختار: جواز ذلك؛ لأنه إنما كان يلزمه المضي في ما أفسده بالجماع إذا كان الإحرام باقياًء فأما 
بالقضاء وبالفور جميعاً وهو المطلوب»: وقد حصل القضاء في عام الفساد بالتلخيص الذي ذكرناه. 
الحكم العاشر: في النسيان. 


قال الحادي: ومن جامع قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بها إلى أن يرمى جمرة العقبة» فسد 
حجه. ولم يفصل بين العمد والنسيان. ظ 


واعلم أن النسيان يكون على وجهين: 
أحدهما: أن ينسى الإحرام ويتعمد الجماع» وهذا كثيراً ما يعرض. 
والثاني: أن ينسى الجاع ويذكر الإحرامء وهذا قليلاً ما يعرض لكنه ممكن الوقوع. 


فإذا عرفت هذا فلا خلاف في كون الجاع عمدا موجباً للكفارة كما مر تقريره؛ وإنما يقع 
الخلاف في الناسي هل عليه كفارة أم لا؟ فيه مذهبان: 


المذهب الأول دابا سحلي عليه يجفا زربي الب لسار رضاكي هن أي . حنيفة. 


والحجة حل هنا قوله ل ان بجامه قبل الوقوف: «عليكا الحمدي» ولم يفصل بين العمد 
والنسيان» وعدم الفصل فيه دلالة ظاهرة على أن الكفارة متعلقة بالأمرين جميعاً. 


المذهب الثاني: أنه لا كفارة على النامبي» وهذا هو المحكي عن الشافعى في قوله الآخر. 
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والحجة على هذا: قوله #لك: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» وهذا عام إلا ما خصته دلالة: 
ولا دلالة هاهنا على المخنصوصية فيجب حمله على العموم. 

والمختار: هو وجوب الكفارة على الناسي كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو ما أثر عن جلة الصحابة» علي وعمر وابن عباسء أنهم أوجبوا الكفارة على 
المجامع ولم يسألوا عن حاله: هل كان عامداً أو ناسياً. فعدم الفصل دلالة على ما قلناه من إيجابهبا 
على العامد والناسى. 

ومن وجه آخرء وهو أن الجماع معنى من محظورات الإحرام فاستوى فيه العمد والنسيان 
كقتل الصيد. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: ووى عن النبى يه أنه قال: الرفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة: 

أما أولا: فلآن الظاهر من هذا الحديث الإجمال؛ فلا يمكن له ظاهر يحتج به حتى يتبين 
المواى هنة. 

وأما ثانياً: فلآنا لو سلمنا أن له ظاهراً يمكن الإحتجاج به فلا يمكن الإحتجاجات” ' لخروج 
الغرامات المالية منه» فإنها مضمونة مع النسيات: 

وأما ثالثاً: فإنه لو بطلت الكفارة لظاهر الخبر لبطل فساد الحج بالجماع ولا قال به» فظهر بم) 
قررناه أنه لا مستروح لهم في الخبر. وقد نحز غرضنا من بيان هذه الأحكام؛ ونرجع إلى تمام 
المساتل في فساد العبادة بالوطء. 
)١(‏ هكذا في المخطوط. ولعل المراد: فلا يمكن الإحتجاج بظاهره مطلقاً لخروج الغرامات المالية منه فإنها مضمونة مع النسيان والخطاً... 

والله أعلم. 
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المسألة التاسعة: في فساد العمرة بالوطء . 


قال الحادي: ومن ترك عمرة» قضاها وعليه لرفضها دم. 

واعلم أن العمرة في[الفساد] بالوطئ كالحج سواء كانت عمرة مستقلة أو كانت عمرة مضافة 
إلى الحج كعمرة التمتع» فإذا وطأ المعتمر قبل أن يتحلل من عمرته فسدت عمرته وعليه لفسادها 
بدنة» ولا خلاف فيه بين أئمة العترة والفريقين الشافعية والحنفية» وهو قول مالك. 

والحجة على هذاء أعني: وجوب البدنة في فسادهاء هو أنها عبادة مشتملة على طواف وسعى 
وإحرام» فوجب بفسادها البدنة كإحرام الحج. ‏ 

وبأي شىء يكون التحلل من العمرة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن الوطء إذا وقع قبل كمال العمرة» وهي عبارة عن أمور أربعة: الإحرام 
والطواف والسعي والحلق والتقصيرء وجب القضاء لفسادها وإيجاب البدنة» وهذا هو رأي أئمة 
العترة ومحكي عن الشافعي. 

والمحجة على هذا: هو أن براءة الذمة عن إحرام العمرة إن) يكون بتمام أركاههاء فإذا وقع الوطعٌ ظ 
قبل الوتمام وجبت الكفارة لأجل الفساد كا قلناه في إفساد الحج إذا وقع قبل الرمي. 

المذهب الثاني: محكي عن أبي حنيفة» وهو أن الوطء إذا وقع قبل أن يطوف أربعة أشواطء 
فسدت العمرة ووجبت عليه شاة» وإن وطأ بعد أن طاف أربعة أشواط» صحت عمرته ووجبت 
عليه شأة. 

والحجة على هذا: هو أن العمرة تمامها بوجود أكثر الأشواطء فإذا وُجَدَّت أربعة منها فقد تمت 
العمرة» فلهذا لم تجب بالوطءٍ بعدها كفارة» وإذا وقع الوطء قبل تمام الأربعة وجبت الكفارة 
وحكمنا بالفساد. 


والممختار: أن وجوب” ' الكفارة في العمرة واجب إذا وقع الوطءٌ قبل تمامها بجميع أركانهاء 





)١(‏ هكذا في الأصل. والمراد: أن حكم الكفارة في العمرة واجب. 
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)ا هو رأي أئمة العترة ومن تأبعهم. 


وحجتهم ما ذكرنأه. 

ونزيد هاهناء وهو أنه وطءٌ قبل التحلل من عمل العمرة فوجب فيه الكفارة ىا لو كان الوطء 
قبل أربعة أشواط. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: إذا وجدت أربعة أشواط فقد كملت العمرة فلا كفارة عليه لتّامها. 

قلنا: إن تمامها إن) يكون بالوفاء بأركانها الأربعة» فإذا نتقّص ركن منها ووقع الجاع قبله 
وجبت الكفارة» فأما فساد العمرة فسيأتي تقريره. 

المسألة العاشرة: فى القران. 

قال الهادي في (الأحكام): والقارن إذا أفسد حجه فعليه بدنتان» بدنة لفساد حجه وبدنة 
لمساد عمرته. 

اعلم أن القارن إذا وطأ قبل التحلل فسد قرانه» وفيها يجب عليه ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: وهو رأي أئمة العترة» أن الواجب عليه بدنتان؛ لأنه محرم بإحرامين» إحرام 
العمرة وإحرام الحج» ويجب عليه المضي في فاسده» ى) قلنا في المحرم بالؤفراد» ويجب عليه القضاء 
قارناً؛ لأنه لما لزمه فساد القران وجب عليه أن يقضيه بالقران؛ لأن من حق المقضى أن يكون مثلا 
للفائتء ويلزمه دم القران وإن فسد قرانه بالوطءء لأنه قد وجب بالإحرام فلا يسقط بالوطعى. 
ولا يسقط دم القران في القضاء؛ لأنه لما فسد قرانه وجب عليه أن يقسضي بالقران» ومن حكم 
القران وجوب الدم ى) سنوضحه. 


وعلى هذا يكون الواجب من الدماء أمور أربعة: بدنتان للحج والعمرة؛ ودم القران وإن فسد 
بالوطء» ودم القضاء للقران اللازم بالقضاء. هذا تقرير مذهبنا. 
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المذهب الثاني: محكي عن الشافعي» وحاصله: أن القارن إذا وطأ قبل التحلل فسد قرانه. 
ووجب المضي في فاسده والقضاءء وتجب عليه بدنة» وهل يلزمه دم القران أم لا؟ [فيه] وجهان: 


أحدهما: أنه لا يجب؛ لأن نسكه لم يصح قرانا لفساده فلهذا لم يجب عليه دم القران. 

وثانيها: أنه يجب وهو الذي حكاه أبو حامد الإسفرائينى وأهل بغداد؛ لأنه قد وجب عليه ظ 
بالحرام فلا يجوز سقوطه بالوطء؛ وعليه أن يقضي قارنأء فإن قضى مفرداً صح لأنه أفضل من 
دمن حكم اقرك أذ يب ف لدم إن قضى مفردً صح ول بسقط عن ادم الذي كان يارس 
في القضاء. 

المذهب الثالث: محكي عن أبي حنيفة» وهو أن القارن إذا وطأ قبل الطواف والسعى للعمرة 
فسد إحرامه وعليه قضاء احج والعمرة» وشاة لفساد احج وشاة لفساد العمرة وشاة للقرانء فإن 
وطأ بعدما طاف أربعة أشواط للعمرة لم تفسد عمرته ولزمته شاة» وفسد حجه وعليه شاة وشاة 
للقران. وإن وطأ بعد ما طاف وسعى فعليه بدنة وشاة. وبنى ذلك على أصله أن القارن كالمفرد في 
الطواف والسعي, وعلى أن المفسد للنسك يلزمه شاة» وإذا لم يفسد فعليه بدنة بالوطء فهذه 
المذاهب قد قررناها وكل واحدٍ من هذه الآراء يمر في أثناء تفاصيل المسائل مدلولاً عليه مقرراً 
بذكر الخلاف وذكر المختار والانتصار له بمعونة الله تعالى. 

المسألة الحادية عشرة: في جناية الصبيان على الإحرام. 

قال الحادي لنيككيُ في (الأحكام): والصبيان إذا أحرموا لم يلزمهم الجزاء والفدية لما يفعلونه: 
فإن حماهم أولياؤهم عن فعل ما يمنع منه الإحرام» كان حسناً. 

اعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء على أن الحج غير واجب على الصبيان؛ لقوله (49: 
اارفع القلم عن ثلاثة: : عن الصبي حتى يبلغ. اروس ل ل 0 
كالمجنون. 

وإذا كان غير واجب. فإذا أحرم هل يصح منه الحج أو لا؟ فيه مذهبان: 
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ثمة العترة» وهو محكي عن 


)الم 
مي 


المذهب الأول: أن الإحرام والحج لا يصحان منه وهذا هو رأ 


قال أبو حنيفة: لا يصح احج عن الصبيء وإنا يأذن له الولي في الإحرام ليتعلم أفعال الحج. 
ويجتنب ما يجتنبه المحرم» فإن فعل شيئاً من ذلك فلا فدية عليه» وهذا لا يبعد على أصلنا ىا قلناه 
في الصلاة» أهم يؤمرون على جهة التعويد والتمرين ك) مر تقريره. 

والحجة على هذا: هو ما ذكرناه من الخبر» وأنه مرفوع عنه القلم» وإذا تقرر رفع القلم عنه 

وأما أنه لا فدية عليه في ما يفعله من محظورات الإحرام من الوطء واللباس والطيب وسائر 
المحظورات فلآن إحرامه غير منعقد. وهذه إن نتجب فيها الكفارات والفدية في حق من 
انعقد إحرامه. 

ومن وجه آخرء وهو أنه ليس من أهل العبادات فلا يلزمه الإحرام كالذمي» ولآن الحج عبادة 
ذات تحليل وتحريم تشتمل على أركان من أذكار مختلفة فلا يجب عليه فعلها كالصلاة. 

المذهب الثاني: محكي عن الشافعي ومالك, وهو أن الصبي إذا أحرم بإذن وليه صح 
إحرامه؛ وإذا بلغ قبل الوقوف أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» وهكذا لو أحرم عنه وليه» ثم بلغ 

فإن وطأ الصبى في إحرامه قبل التحلل عامداً فإن قلنا: إن عمد الصبى خطأ فهل يفسد حجه - 
أم لا؟ فيه قولان. 

وإن قلنا: إن عمده عمد» فسد حجه لأن كل من صح إحرامه فإنه يفسد بالوطئ كالبالغ 
ووجبت عليه الكفارة. ش 


وعلى من تجب؟ فيه قولان: 
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أحدهما: أنها تجب في ماله. 


والثاني: أنها تجب على وليه. 

وإذا فسد حج الصبي بالوطئ فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ فيه قولان: 

وثانيه|: أنه لا يجب عليه القضاء؛ لأنها عبادة بدنية فلم تجب على الصبي كالصوم والصلاة. 

وإذا قلنا بصحة القضاء على الصبي» فهل يجب عليه في حال الصغر أم لا؟ فيه قولان. فهذا 
تقرير مذهب الشافعي على القول بصحة إحرا م الصبي. 
| والمعختار: تفصيل نشير إليه» وهو ما ذكرناه في كتاب الصلاة» وحاصله: أن مستئد التكاليف 
العقلية والشرعية إنا هو كمال العقل» وظهور الأمارات التي اعتبرها الشارع للبلوغ من انفصال 
النطفة وإنبات العانة وبلوغ خمس عشرة سنة» لا تكون سبباً في بلوغ العقل وكماله. فلا يمتنع كال 
عقل الصبي وإن لم تحصل هذه الأمارات والعلامات في حقه بأن يكمل الله عقله» وإذا أكمل عقله 
كان مكلفاً بالتكاليف العقلية دون الشرعية؛ فقد جعل لما الشرع علامات لا يؤاخذ بفعلها إلا إذا 
كملت في حقه أو واحد منهاء وعلى هذا يكون مؤاخذاً بالنظر في إثبات الصانع وإثبات صفاته 
وتحصيل المعارف العقلية كلها لنفسه؛ فإن نظر وحصل هذه العلوم لنفسه نجا واستحق من الله 
تعالى الكوابي» وإن هو أعرض عن النظر في هذه المعارف الدينية لنفسه كان هالكاً مستحقاً للنار 
بإعراضه وهذا تقرير قوي يدركه أهل الكياسة والفضلء وعلى هذا لا يكونون مؤاخذين بشيء 
من التكاليف الشرعية من الصلاة والصوم والحج؛ لأن المعلوم من جهة الأدلة الشرعية أنهم 


يؤاخذون بشيء منها إلا أن يكون على جهة التعويد والتمرين دون الوجوب الذي يستحق تحق بثركه 2 
الذم والعقاب» فإن ذلك مرفوع في حقهم حتى تحصل أحد الأمارات الشرعية في حقهم 
فيؤاخذون بفعلها لا محالة. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 
قالوا: إن كان الصبي مميزاً أحرم عن نفسه بإذن أبيه أو جده؛ وإن كان غير ميز أحرم عته أبوه أو جده. 
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أما أولاً: فلأن ما ذكروه غير معهود النظير في مسالك الشريعة ومصادرهاء فمواردها هو 
الشرع له في ذلك. 

وأما ثانياً: فهب أنا سلمنا صحتها من جهته وفعلها من قبل نفسه؛ فكيف يقال بأن الولي 
يتولاها ويقوم بها الصبي في فعلهاء ولو جاز مئل هذا لجاز للولي أن يصليٍ عن الصبي ويصوم 
عنه» فلم| بطل هذا دل على بطلان إحرام الولي عن الصبي. 

ومن وجه ثالث: وهو أن العبادات إذا كانت خالية عن النية لم يكن لما حكم ولا وزن عند الله 
تعالى؛ لأن النية أصل في إجزائها وخلاص الذمة بفعلهاء فليس يخلو حال النية إما أن تكون من 
جهة الصبي أو من جهة الولي» فإن كانت من جهة الصبئ وجودها فإذا كانت النية مجزية من جهة 
الصبي كان الإحرام مجزياً من جهته» ولا حاجة إلى إحرام الأب والجدء وإن كان وجود النية من 
جهة الأب والجد وجب أن يكون وجود الإحرام من جهتهم|. ولا حاجة إلى التقسيم الذي ذكروه 
من أن الصبى إن كان مميزاً أذن له في الإحرام» وإن كان غير مميز أحرم عنه الأب والجد؛ لآن 
الأفعال تابعة للنيات» ومرتبة في الإجزاء عليها. 

قالوا: إذا جاز أن يكون مسا بإسلام أبيه» جاز أن يكون محرماً بإحرامه والجامع بيينهما هو 
كون الولد تابعاً لأبيه؛ لقوله تعالى: #أََوا . يم ذَرَيتشْح4[الطور: ١؟].‏ 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولاً: فلأن ما ذكروه من الإسلام إنما قلنا به لدلالة قامت وحجة وضحت على ذلك 

وأما ثانياً: فالفرق بينهما ظاهرء فإن الأب لو أحرم عن نفسه لم يصر الابن محرماًء ولو أسلم 


الأب صار الابن مسلا بإسلام أبيه فافترقا. 
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فإذا تمهدت هذه القاعدة» وضح أن الصبي لا يصح إحرامه ولا يكون مكلفاً بالحج» فإذا 
ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام لم تجب عليه الكفارة ولا الفدية؛ لأن إحرامه لم ينعقد 
كا قررتاه. 

المسألة الثانية عشرة: فى العبد. 

قال اهادي في (الأحكام): والعبد إذا أحرم بإذن سيده فما يلزمه من جزاء وكفارة وفدية عما 
فعله ناسياً أو عامداً فعلى سيده إخراجه؛ فأما ما يفعله تمرداً فليس على سيده نما يلزمه ثبىء 
من ذلك. 

اعلم أن العبد إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام ما يوجب الكفارة كالوطئ قبل التحلل أو . 
يخلو من حالتين: 

إحداهما: أن يكون سيده قد أذن له في الإحرام. 

واعلم أن العبد إذا وطأ قبل التحلل فإنه يفسد حجه» لأن الأدلة ما فصلت في وجوب الفساد بين 
ال حر والعبد» ولأنه مكلف فأشبه الحر فالواجب عليه بدنة؛ لأنه وطأء في إحرام منعقد, على جهة العمد. 
فلهذا كانت البدنة لازمة كالحر. وهل يجب عليه قضاء ما أفسده من احج بالوطء أم لاب 

فالمختار على المذهب: وجوب القضاءء وهو أحد قولي الشافعي» والقول الآخر: لا يجب عليه 
القضاء لآنه حج ‏ فلا يجب عليه كحجة الورسلام. 

ووجه ما قلناه من وجوبه. وهو أن الحج لما وجب عليه بالدخول فيه وجب عليه قضاؤه لأنه 
بدل عنه. 

وإذا قلنا بوجوب القضاء فهل يصح أداؤه في حال رقه أم لا؟ فيه تردد. 

والممختار: وجوب قضائه في حال رقه؛ لأنه قد صح منه الأداء فصح منه القضاء كالحر. 
(ا)تعدان الاسل رياو اناسع سل عنادو حهة النابيخ: ولا الا «الازدسدخ غير وابنية عليه والة اغل. 
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ما يجب على من ارتكب شيتاً من أطحظورات فى الإحرام وفى الحرم 





وهل لسيده منعه من القضاء أم لا؟ 


والمتختار: ليس له منعه من القضاء؛ لأنه لما أذن له في الأداء فهو أذن في جميع ما يتبع الأداء من 
الغرامات كلهاء والقضاء من حملة الغرامات». فلهذا وجب عليه. 

وهل يكون القضاء على الفور أو على التراخي؟ ظ 

والممختار: أنه يكون على الفور؛ لقوله #أ: « وعليى) الحج من قابل»”"» ففيه دلالة على كونه 
فوراً كالحر» ويجب على العبد المضي فيها أفسده من الحج؛ لأنه حج أفسده بالوطء فلزمه إتامه 
كالخر. 

وإذا وطأ قبل التحلل أو لزمته فدية بترك نسكُ أو بقتل صيدء فإن أمره السيد بالصوم أجزاه 
لأن العبد لا يملك شيئاً من المال» فلهذا وجب عدوله إلى الصوم؛ وإن كمّر السيد عنه بالمال 
أو أعطاه ما يكفر به من هدي أو إطعام» فهل يجزيه أم لا؟ 

والممختار: هو القول بإجزاته. وهو أحد قولي الشافعي. 

والقول الآخر: أنه لا يجزيه إلا الصوم. 

والحجة على ما قلناه: هو أن العبد وإن كان لا يملك شيئاً من المال خلا أن السيد لما أذن له 
بالإحرام كان سبباً في تحمل الغرامات الواجبة على العبد بسبب الإحرام كما نقوله إذا أذن له في 
النكاح» فإنه سبب في تحمل المهر والنفقة والمتعة» وى! لو أذن له بالبيع فإنه يلزمه تسليم الثمن» وإن 
أذن له بالشراء فإنه أذن في تسليم الثمن وقبض المبيع» إلى غير ذلك من الأسباب الموجبة لمسبباتها. 

وإن أذن له السيد في التمتع والقران» فإنه يجب على السيد ما يلزم من الدماء في هذين 
النسكين؛ لأنه بالإذن له فيههما صارت الغرامات المتعلقة ى) لازمة له. 
)١(‏ روي عن علي ليف أنه قال: «إذا وقع على امرأته وهما محرمان تفرقا حتى يقضيا مناسكهما وعليهها الحج من قابل». وشكل مجاهد عن المحرم 

يواقع امرأته فقال: كان ذلك على عهد عمرءقال: يقضيان حجههماء والله أعلم بحجههماء ثم يرجعان حلالين كل واحد منهما حلال لصاحبه 


فإذا كان من قابل حجا. وروي عن ابن عباس أنه قال: الله أعلم بحجى) إمضيا لوجهك) وعليكما الحج من قابل. هكذا قال ابن بهران في '١‏ 
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الحالة الثانية: أن يكون السيد غير آذن له في الحج, فإذا أحرم العبد من غير إذن سيده انعقد 
إحرامه ى) مر بيانه» وللسيد منعه لأنه عقده من غير إذنهء فإن وطأ العبد قبل التحلل أو فعل شيئاً 
من محظورات الإحرام كالطيب واللباس أو ترك نسكا لم يلزم السيد أن يكفر عنه بشيء من المال» 
وإ آمره بالصوء أجرام وله منعهعن الصوم إذا 1 بأمره يه وإن آمره بالصوم ل يكن له متعه عده 
بعد الإذن له. والله أعلم بالصواب. 


القسم الخامس: فى بيان ما يلزم المحرم بقطع شجر الحرم والحلال جميعا. 


إعلم أنا قد أوضحنا ما يجب عل المحرم والحلال في قطع شجر الحرم وبينا ما يجوز قطعه من 
الأشجار في الحرم وما لا يجوز» فأغنى عن تكريره. والذي نذكره هاهناء هو الكلام في المضمون 
من شجر الحرم» هل يكون بالجزاء أو يكون بالقيمة؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أن ضانه إن هو بالقيمة لاغير» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن أبي - 

والحجة على هذا: أن كل مضمون متلف إنما هو القيمة» فالإجماع منعقد على ذلكء وإنم| 

المذهب الثاني: ضان شجر الحرم إنما هو بالجزاء لاغيرء وهذا هو رأي الشافعي. 

والحجة على هذا: ما روي عن ابن عباس أنه قال: في الشجرة الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة. 
. وأراد بالجزلة: الشابة. وأراد بالدوحة: العظيمة. فحاصل مقالته أن كل ما كان له مثل من النعم 
ففيه الجزاء» وكل ما لا يوجد له مثل من النعم ففيه القيمة ىا وجب ذلك في جزاء الصيد. 

والممختار: هو إيجاب القيمة على الحلال والمحرم فيا قطعا من أشجار الحرم؛ كما هو رأي أئمة 
العترة ومن تأبعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أن الضان بالقيمة أعم, فإن في الأشجار المضمونة ما لا يهاثل شيئاً من النعم. 


8ه 


كتاب الحج -القول في بين ما يجب على من أرتكب شيئاً من امحظورات في الإحرام وفي الحرم 





الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: روي عن ابن عباس وابن الزبير أنب) قالا: في الدوحة بقرة وفي الصغيرة شاأة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أولاً: فلآن هذا مذهب لما فلا يلزمنا قبوله؛ لأنه لا حجة في مذهب الصحابيء وإنم) الحجة 

وأما ثانياً: فلعلهما إن| ذكرا ذلك على وجه التقويم دون التعيين. 
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قال السيد أبو طالب: وحكى السيد أبو العباس في (الشرح) عن المادي ليك أنه أوجب 
الجزاء على من رعى دابته أو احتش من الحشيش. إلا أن إيجاب الجزاء ليس بظاهر من مذهب 


ا 
يجا 


الحادي للق والقاسم لكف وذكر أن شجر الحرم مضمون بالقيمة. وهو الأشهر من مذهب 
أبي حنيفة»و في رواية أخرى عنه أنه مضمون بالجزاء كا قاله الشافعي. 

وقد ذكرنا فيما سبق حكم الأشجار في! يجوز قطعه وما لا يجوز قطعه. ورددنا مقالة أهل - 
الظاهر في إباحة شجر الحرم للحلال والمحرم فأغنى عن التكرير. 
القسم السادس؛ فى بيان ما يلزم المحرم فى استعمال ما يكون زينة 

إعلم أن الأمور التي يتصور أن يكون فيها زينة للمحرم لا تعدو أموراً أربعة: 

أومها: الكحل بالأسود والإثمد, ف| هذا حاله يجلو العين ويحسنها ويزيل المره منهاء وخاصة 
في حق النساء فإنه يزيدها جمالاً وحستاًء فأما الإكتحال بالصير والتوتيا” وسائر الكحالات فإنه 
لازينة فيها ولا جمال؛ لأها تزيد العين غيرة وشعثاً. 

وثانيها: الحلٍ في حق المرأة المحرمة فإنه يحصل فيه الزينة والجمال والهيئة الحسنة ما لا يحصل 
)١(‏ حجر معروف يُكُتحل به. 
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ج-القول فى بيان ما يجب على من ارتكب شيتاً من اطحظوراتة : الانتصار 





بتركه» فأما الحلي في حق الرجل فلا وجه له؛ لأنه محظور عليه حلالاً ومحرماًء والخاتم فليس من 
الحلٍ في شيء ىا مر بيانه» فلهذا جاز للمحرم وللمحرمة لبسه. 

وثالثها: ترجيل الشعر في اللحية والرأس للرجلء وللمرأة الرأس فإنه إذا رُجَل وسُرّح بالمشط 
حصل فيه من الزيئة ما لا يحصل إذا ترك على حاله أشعث أغبر. 

ورابعها: لباس المعصفر من الثيابء فإن في لبسه زينة وجمالاً في حق من لبسه؛ لكنه”' لا طيب 
فيه | مر بيانه» وإن) له لون معجب يشبه لون المزعفر والمورسء لكنهما طيب فحرم لبسهما على 
المحرم لأجل الطيب» بخلاف المعصفر فإنه لا طيب فيه وإن) فيه الزينة. فهذه الأمور كلها يمنع 
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منها المحرم والمحرمة» وهما مأخوذان بترك الزينة لما روي عن الرسول 9 أنه قال: «المحرم 
أشعث أغير». فالمنع منها متحقق باتفاق العلماء لما ذكرنا من دلالة الخبر. 

وهل تجب فيها الفدية أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا وجه للفدية فيها. 

ووجهه: هو أن الأصل براءة الذمة عن لزوم الفدية» إلا فيا دلت عليه دلالة شرعية من 
استعمال الطيب ولبس المخيط وغير ذلك., وهذه الأشياء فلا دلالة على وجوب الفدية فيها. 

وثانيه|: لزوم الفدية فيها. 

وهذا هوالمختار لآمرين: 

أما أولاً: فلقوله ###: «المحرم أشعث أغير»؛ وهذه الأمور مجانبة للشعث والغيرة لما يحصل 
فيها من الزينة» فإذا وجب في الطيب وقطع الجلد الفدية لما فيهما من مجانبة الشعث والغبرة» وجب 
ذلك فيها كان فيه الزينة؛ لأنها مزيلة لما. 

وأما ثانياً: فلا إشكال أنه يحصل من الجمال والهيئة الحمسنة في الرجل والمرأة باستعمال هذه 
الأمور التي تكون فيها الزيئة أكثر تما يحصل بلبس القبا والقلنسوة؛ فإذا وجب في لبسهها الفدية 
)١(‏ في الأصل: لأنه. 
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وجب في ما كان فيه زينة أولى وأحق» فالوجهان محتملان فيما ذكرناه من لباس الزينة» لكن الأولى 
هو ما دكرناه من وجوب الفدية. 
القسم السابع: في بيان ما يلزم امحرم بقتل الصيد. 

قد ذكرنا فيها سبق تحريم قتل الصيد وجرحه وإفزاعه. والذي نذكره هاهنا هو ما يتوجه فيمن 
فعل ذلك إذا كان محرماً. 

فأما قول مجاهد: إنه لا جزاء على من قتل صيداً» وقول من قال: إن الجزاء وجب عل المخطى. 
وحكم العامد والمبتدئ سواء في الجزاء» فهذه المساتل قد قررناها من قبل فلا وجه لإعادتها. 

قال الإمامان الحادي والناصر لعجا : والمحرم إذا تعمد قتل صِيدٍ ذاكراً إحرامه أو ناسياً فعليه 
الجزاء» وهذا هو رأي أئمة العترة لي ومحكي عن الفريقين الحنفية والشافعية» ومروي 
عن مالك. 


> دور 


والحجة على هذا: قوله تعالى: يكبا ألَذِينَ دَامثُو ا لا تَفَمُلُوا آلصّيَد وَأَنُمَ حَرْم” وَمن قَعَُد وِدَكُم 
مُتَعَمّدَا ة ا فجراء مِكْل ما قَتَلّ م : مِنَ التع م تحكم بف ذَوَا عَدل نكمأ [المائدة:90]. 

واعلم أن الجزاء الواجب في قتل الصيد إما أن يكون له مثل قد حكم به السلف فيرجع إل 
27 أو يكون له مثل ولا يحفظ عن السلف فيه شيء؛ فيرجع في طلب الماثلة إلى حكم ذوي 
عدل في الزمان» أو يكون مما لا مثل له فيرجع في تقويمه إلى حكم ذوي عدلء ولا يخرج عن حكم 
ذوي عدل ني شيء من أحكام الجزاءء فهذه ثلاث مراتب لا تنفك عن جزاء ما يجب من الجزاءات 
عليها في قتل الصيد. نذكر في كل واحبٍ منها ما يليق به بمعونة الله تعالى. 


تبة الأولى: فى بيان ماله مثل قد حكم به السلف 
ويشتمل على مسائل أربع: 
المسألة الأولى: اماثلة المطلوبة في جزاء الصيد هل تكون مماثلة في الخلقة أو تكون في القيمة؟ 


-/ا.4 م 





فيه مذهبان: 


المذهب الأول: أن المطلوب إنما هو المائلة في الخلقة والصورة»؛ وهذا هو رأي أئمة 
العترة ليك ومحكي عن مالك ومحمد والشافعيء خلا أن محمداً والشافعي يخالفان في التفاصيل 
ي!) سنو ضحه. 

والحجة على هذا: قوله تعلى: ومن قَتَلَهُ يدكم مُتَعَمِّدَا فَجَرَآاءٌ يِتَلّ ما فَتَلّ مِنّ 
لمك رك 1امافدة:40]: والنعم هي الإبل والبقر والغنمء كم به ذَوَا عَدَلٍ ينكُمَ هَدَيا بَلِعَ 
آلْكَعْبَّةِ4[انائدة:10] والحدي الذي يبلغ الكعبة إنما هو النعم دون القيمة؛ فإيجاب القيمة مالف 
للظاهر يحتاج إلى تأويل ودلالة. ظ 

المذهب الثاني: أن الصيد كله مضمون بالقيمة إذا تلشفء وهذاهورأي أبي حنيفة وأبي 
بوسف): ظ 

وا حجة على هذا: هو أن المحرم أتلف حيواناً يجب عليه ضانه» فلا تجب الماثلة في الخلقة ولا 
في الفعل كسائر الحيوانات التي أتلفت على صاحبهاء وإنم) يجب ضان القيمة. 

والممختار: إيجاب الماثلة من النعم» كا هو رأي أئمة العترة ليكو ومن وافقهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أن ظاهر الآية دال على إيجاب الماثلة» ولا شك أن الماثلة إذا أطلقت فإنما ' 
تفيد ال ماثلة في الخلقة لغة وعرفاً وشرعا. 

أمامن جهة اللغة» فلأنهم يقولون: هذا الشوب مثل هذا الشوب. يريدون: مثله في 
الميئة والصورة. 

وأما من جهة العرفء فلأن المثل إنما يطلق في العرف على المكيلات والموزونات لقلة التفاوت 
فيهاء فمن أتلف على غيره براً وجب ضان البرء وهكذا من أتلف سمناً وجب عليه ضمان مثل 
الجن در ل ظ 
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وأما من جهة الشرع» فقوله #: «البر بالبر مثلاً بمثل ها وهاء والشعير بالشعير مثلاً بمشل 


١ 
.' ها وها)”‎ 


ووجه الدلالة تما ذكرنا: هو أن الماثلة إذا أطلقت في اللغة والعرف والشرع أفادت ما ذكرناه 
دون القيمة» فلهذا وجب حمل ما دلت عليه الآية من ال ماثلة على الماثلة في الصورة دون القيمة. 


الحجة الثانية: من جهة السنة» وهو ما روى جابر عن الرسول #له أنه سئل عن الضبع فقال: ظ 
«هي من الصيد»'"» وجعل فيها شاة» وروي كبشا فقيل لجابر: سمعت هذا من رسول الله #/4؟ 
فقال: نعم. وهذا نص في موضع الخلاف. 

ووجه الدلالة من الخبر: هو أن الرسول 4# حكم بالكبش في الضبع؛ وروي شاة» ولم يفرق 
بين أن يكون الكبش مثل قيمة الضبع أو أقل من قيمتها أو أكثرء وني هذا دلالة على بطلان 
التقويم. 

الحجة الثالثة: ما أثر من جهة الصحابة رضي الله عنهم أخهم حكموا على كل من أصاب صيداً 
في حال الإحرام با ياثل المقتول في الخلقة من غير تعريج منهم على القيمة» وإجماعهم حجة على 
ما أجمعوا عليه والعجب من أهل الرأي أبي حنيفة وأصحابه حيث أعرضوا عن هذه الظواهر 
الشرعية من الكتاب والسنة وما انعقد عليه الإجماع من جهة الصحابة على إيجاب الماثلة من النعم 
من الإبل والبقر والغنم» وعولوا على ما قرروه من الأقيسة واستنباط المعاني» والأقيسة إن| يكون 
ها وزن فيكون الاعتماد عليها إذا لم تكن هناك ظواهر يعتمد عليها من جهة الكتاب والسنة» فإن 
العمل على الأقيسة مشروط بألا تعارض الأدلة النقلية. ‏ - 


الحجة الرابعة: من جهة الأقيسة والمعاني» وتقريرها أنا نقول: كفارة قتل فوجب أن يكون 


)١(‏ سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 

(؟) جاء في (النيل) 77-706 1: وعن جابر قال: جعل رسول الله لك ني الضبع يصيبه المحرم كبشاً وجعله من الصيد. رواه أبو داوؤد وابن 
ماجة. قال العلامة الشوكاني: أخرجه أيضاً بقية أهل السنن وابن حبان وأحمد والحاكم في المستدرك. قال الترمذي: سألت عنه البخاري 
فصححهء وكذلك صححه عبد الحق وقد أعلٌ بالوقف. وقال البيهقي: هو حديث جيد تقوم به الحجة؛ ورواه عن جابر» وقال: لا أراه ل 


رفعه. ورواه الشافعي موقوفا وصحح وقفه من هذا الوجه الدارقطنيء ورواه من وجه آخر هو والحاكم مرفوعاً.إه. 
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الحيوان المخرج فيها مثل الحيوان المقتول في الخلقة والصورة كالرقبة في كفارة القتتل والظهارء أو 
نقول حيوان يجب إخراجه على جهة التكفير فوجب أن لا تعتبر فيه القيمة كالرقبة في كفارة القعل: 
والظهار» فهذه الأدلة القياسية كلها دالة على ضهان الماثلة في قتل الصيد للمحرم. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 


قالوا: المحرم قتل حيواناً فلا يجب عليه ضمانه بالمثل في الخلقة والصورة كسائر الحيوانات التي 
أتلفت على صاحبها. 

قلنا: عن هذا جوايان: 

أما أولآ: فلآن هذا القياس معارض با ذكرناه من الأقيسة التي ركبناها على اعتبار الماثلة في 
جزاء الصيد”؟. 

وأماثانيا: فلآن هذا القياس معارض با ذكرناه من الأقيسة التي ركبناها في الدلالة على اعتبار 
تماثلة الصيد. 

ومن وجه ثالث؛ وهو أن العلة في الأصل أنه إتلاف حيوان لا يجب عليه لإتلاف حيوان7, 
فلأجل هذا وجب اعتبار القيمة في التلف. وفي مسألتنا إتلاف حيوان» فوجب لإتلاف حيوان 
على بعض الأحوال باتفاق منا ومنكم فوجب أن لا يراعى فيه التقويم كالقصاص بين العبدين؛ 
انتوق ” ظ 

قالوا: إن الله تعالى قال: موفَجَرَاءٌ مَكْلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلتَعَ م [المائدة: 90]» والجزاء هو القيمة. 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أما أو لا فلآن الله تعالى قد بين الجزاء بقوله: لفَجَرَاء مَتْلُ ما قَتَلَ مِنَ لكك مِ»: على كلا 
القراءتين» على قراءة الإضافة وعلى قراءة التنوين» فهما جميعاً دالان على أن الجزاء في مقابلة الصيد 





(1)هكذا في المخطوطة وهو تكرار للجواب الأول بحذافيره. ولعله سهو وخخطأ من الناسخء والله أعلم. 
(1) بمعنى: أنه إذا أتلف إنسان حيواناً لآخر فإنه لا يلزم فيه إلا ضمان القيمة» لا إتلاف حيوان آخر مثله. 


8 و 


م -القول فى بيان ما يجب على من ارتكب شيتاً من اطحظورات فى الإحرام وفى الحرم 





وأما ثانياً: فلأن من مزق على غيره ثوباً فأعطاه قيمته فإنه لا يقال: أعطاه الجزاء» وإنما أعطاه 
القيمة» فأحدهما منفصل عن الآخر. 


المسألة الثانية: في بيان الجزاءات القي حكم بها الصحابة في قتل الصيود. 


روي عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه؛ وعمر وعثان وعبد الرحمن بن عوف وابن عياس وابن 
عمر وزيد بن ثابت وابن الزبير» أنهم قضوا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وني الغزال 
وهي ولد الظبية عنز» وفي الآرنب بعناق» والعناق الأنثى من ولد المعز إذا اشتدت» وقيل: هي . 
الرخل من ولد الضأنء والأول هو الأشهر في اللغة» والعناق من السباع يشبه الفهد أسود الأذنين 
طويل الظهر وهو الذي يقال له: التفه”"'» حكاه الجوهريء وفي اليربوع”' جفرة -بالجيم والفاء- 
وتكون من ولد المعز ومن ولد الضأن””"» وهي التي امتلاً جوفها من الماء والشجر وبلغ عمرها 
أربعة أشهرء قاله الجوهري. 

وحكي عن عثمان أنه حكم في أم حُيَين * -بالحاء والباء بنقطة من أسفلها- وهي دويبة 
منتفخة البطن» سميت أم حبين لانتفاخ بطنها وهي تصغير حبن» وهو الذي استسقى فانتفخ 
بطنهء حكم فيه بحُادّن”»-بالحاء المهملة- والخُلآن هو الجديء قاله الأزهري. 


وعن مجاهد وعطا: أنمها حكما في الور بشاة» والوبر -بسكون الباء- هو دويبة أصغر من 
السنور لا ذنبالماء طحلاء اللون كحلاء العين نجلاهاء والنجل: سعة العين. والكحل سواد 
يعلو جفن العين من غير اكتحال. 


)١(‏ قال الفيروزآبادي: الثُمّه كثبة: عَنَاقَ الأرضء .. دابة .. ! ه. (قاموس) باب الهاء فصل التاء» وباب القاف» فصل العين. 

)١(‏ اليربوع واحد اليرابيع» نوع من الفار قصير اليدين طويل الرجلين. 

() الذي في (الصحاح) أن الجفر من أولاد المعزء وهو ما بلغ أربعة أشهر وفْصّل عن أمه. والأنثى: جفرة. | ه. مادة جَفَرٌ. 

() جاء في (اللسان): أم حُبَيْن: دويبة على خلقة الحرباء» عريضة الصدر عظيمة البطن. وقيل: هي أنثى الحرباء. ! ه. مادة حَبَنَ. 

(5) قي الأصل: بحلاف» ولعله تصحيف. والصواب: بخُلآنء بالنون ويضم أوله. وهو الجديء أو الخروفء أو خاص بم يُشق عنه بطن أمه 
فيخرج. ! ه. (القاموس المحيط) ص408. 


حا كات 


رتكب شيتاً من اطمحظورات في الإحرام وفى الحرم الانتصار 


كتاب الحج-القول في بيان مأ يجب على من | 





وروي عن عمر: أنه قضى ني الضب بجديء والضب دويبة تسكن القفار ولا تشرب الماءء 
وي المخل: اعن من قب . لأنه يكاد يأكل أولاده. 

وروي عن عمر وعثان وابن عباس: أنهم حكموا في الحمامة بشاة. 

كم - عِ 5 5 - 4 2222 

وعن ابن عباس: في القمري والدبسي [وهو] طائر لونه ما بين السواد والحمرة, والججل 
وهو من القبجح» واحدتمها حجلة [شاأة]. 

وعن ابن عباس: أن في كل حمامة سمتها العرب حمامة ففيها شاة. 

وعن بعض التابعين: أنه حكم في الوعل ببقرة. 

وإنما أوجبنا في الام بالشاة لأنه يشاركها في العّبّ وال ديل خلقة وفعادً فالشاة تعب الماء 
كالحمامة فإنها تعب أيضأء وتهدل في صوتبا كوت الحام, والهديل بالدال بنقطة من أسفلهاء 
ومن رواه بالذال بنقطة من أعلاها فهو تصحيف. والحديل صوت الام مثل المدير» وهذا هو 
رأي أئمة العترة» فإن قتله المحرم في الحل ففيه الجزاءء وإن قتله في الحرم ففيه الجزاء والقيمة. 

وحكي عن مالك: أن في حمام الحرم شاة» وفي حمام الحل القيمة. 

وحكي عن أب حنيفة وأصحابه: أن فيها القيمة على كل حال. 

فحصل من مجموع ما ذكرناه: أن الصحابة رضي الله عنهم إن عولوا على الجزاء دون القيمة. 

المسألة الثالئة: كل صيدٍ حكم فيه الصحابة والتابعون بأن له مثلاً من النعم فإنه يجب ذلك 
الثل على حد ما حكمواء وهل يحتاج فيما حكموا به [إلى اجتهاد]”" أم لا؟ فيه مذهبان. 





.714/1١ (مجمع الأمثال) للميداني‎ )١( 
تجل: ذكر القبّح. طائر أحمر المنقار والرجلين؛ في حجم الحمامة.‎ 
في الأصل: إليه.‎ )9( 
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كتاب الحج - القول في بيان ما يجب على من ارتكب شيئاً من امحظورات في الإحرام وفي الحرم 





المذهب الأول: أنه لا يحتاج في| قد حكموا به إلى اجتهاد مجتهد. وهذا هو رأي أئمة 
العترة لكل والفريقين الحنفية والشافعية. ظ 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #ححكُمُ بف ذَوَا عَذَلٍ مسَكم4[الائدة:هة]» ولا شك أن الصحابة 
كلهم عدول مرضيون؛ لهم شاهدوا الرسول ##لل» والوحي قد نزل بين أظهرهم.؛ وعرفوا 
التنزيل والتأويل» وجاهدوا في الله حق جهاده وتوني الرسول #الوهو راض عنهم» فأنظارهم 
أحق من أنظار غيرهم» وهم أعرف بمقاصد الرسول © وأكثر إحاطة بأحكام الشريعة في| 
حكمواء فلا حاجة فيه إلى اجتهاد مجتهد. 

المذهب الثاني: أنه لابد فيه من الاجتهاد. وهذا شىء يحكى عن مالك. 

والحجة على ذلك: قوله تعالى: نكم يو ذَوَا عَدَلٍ يَسَكم4» ولم يفصل بين الصحابة وغيرهم 
في تحكيم الحكمين في جزاء الصيد. 

والممختار: أن حكم الصحابة كاف من غير حاجة إلى تحكيم حاكم؛ كما هو رأي أئمة 
العترة لبك ومحكي عن الفريقين. 






وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أن الغرض بالاجتهاد ني الجزاء إن! هو طلب الماثلة في المقصود من الصيد 
بالآنعام» ولا شك أن نظر الصحابة أسد واجتهادهم أصوبء وهم الغواصون في علوم الشريعة. 
والمتبحرون في أسرارها والإحاطة بمعانيهاء فلهذا لم نفتقر إلى زيادة على أنظارهم الموفقة. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: ظاهر الآية دال على تحكيم العدلين في تمائلة الصيد فيجب القضاء به. 

قلنا: إنم) حَكَّم العدلين احتياطاً في طلب الماثلة مواظبة على فعلهاء والصحابة رضي الله عنهم 
فهم أسد الخلق أنظاراً وأعرف الناس بم| يتوجه من ذلكء» فلذلك لم يفتقروا إلى اجتهاد. 

المسألة الرابعة: والقارن إذا قتل صيداً أو ارتكب محظوراً فهل يتكرر عليه الغرم أم لا؟ فيه مذهبان: 


كت 





المذهب الأول: أنه يتكرر عليه الغرم» فيلزمه جزاءان وفديتان» وهذا هو رأي أئمة العترة 
ومحكى عن أبي حنيفة وأصحابه. 

والحجة على هذا: هو أنه قد التزم إحرامين أحدهما للعمرة والآخر للحج؛ لأن القارن لا 
يكون إلا على هذه الصفة» فهما حرمتان لو انفرد كل واحبٍ منهما بالحتك للزمه لكل واحدٍ منهما 
كفارة» فهكذا الحال لو اجتمعا فيلزم لكل واحدٍ منهما كفارة. 


المذهب الثاني: أن اللازم إن| هو كفارة واحدة» وهذا هو رأي الشافعى. 

والحجة على هذا: قوله تعالى: #إومن قَتلَهُّد نكم مُتَعَمِدًا فَجَرَاءُ مِّثَلُ مَا كَكَلَ مِنَّ 
آلمَعم#امائدة: :4]» وقوله تعالى: ففِدَيَةٌ من صِيَامرأَوَ صَِدَقَة 5 07 ١:‏ ]» فأوجب جزاء 
واحيدا وفدية واحدة على كل واحد من ارتكب شيئاً من ذلك. ولم يفصل بين أن يكون محرماً 
بإحرام واحد أو بإحرامين. ظ 

وا معختار: تكرار الحزاء والفدية على القارن ى) هور أي أئمة العترة ل ومن تابعهم على ذلك. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أنه قد هتك حرمتين كل واحدة منهم| مستقلة بالحرمة فيجب تكرار الغرم 
عليهما | لو اجتمع الحرم والإحرامء فإنه لو قتل صيدا في الحرم وجب الغرم بالقيمة والجزاء. 
فهكذا حال القارن يتكرر في حقه الغرم لاجتماع الإحرامين. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: الآية التي تلوناها دالة على أن الكفارة والفدية لا تكرر فيهم| بتكرر الإحرام. 

قلنا: إنه في الآية لم يذكر إلا مطلق الوجوب دون المقدار» ولهذا فإنه لو قشل صيدين وجب 
عليه جزاءان» وهكذا لو ارتكب محظورين من اللباس والطيب وجب عليه فديتان» فهكذا هاهنا 
يجب عليه جزاءان وكفارتان لأجل تكرر الإحرام بالحج والعمرة في حق القارن. 


دم و" 





المرتبة الثانية: فى بيان ما لم يحكم به الصحابة والتابعون. 


إليه من الأجناس الثلاثة» البقر والإبل والغنم» ويشتمل على مسائل خمس . 
المسألة الأولى: والمستحب في العدلين أن يكونا فقيهين؛ لأن مع الفقه أكثر معرفة بم يهاثل 

المتلف من النعم. 
وهل يجوز أن يكون أحدهما هو القاتل أم لا؟ 
فالظاهر من المذهب: جواز ذلك» وهو أحد قولى الشافعى. 

5 . 5 ١)ء‏ 5 ص ع 
والحجة على ذلك: ما روي عن طارق بن شهاب” ' أنه قال: خرجنا حجاجاً فوطأ رجل منا - 
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يقال له أويد”" ضبا ففرى ظهره فقدمنا على عمر فساله أربد عن ذلك فقال له عمر: احكم يا أربد 

فيه» فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم؛ فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم ولم آمرك أن 

ذلك بمشهد من الصحابة ولم ينكره أحد على عمر. 

)١(‏ طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال بن سلمة بن عوف بن جُشّم البَجَلٍ الأمسيء أبو عبد الله الكوفي. رأى النبي له وروى عنه 
مرسلاء وعن الخلفاء الأربعة» وبلال وحذيفة وخالد بن الوليد والمقداد وسعد وابن مسعود وأبي موسى وأبي سعيد وكعب بن عُجرّة 
وغيرهم. وعنه: إسماعيل بن أبي خخالد وقيس بن مسلم ومخارق الأحسي وعلقمة بن مرئد وسماك بن حربء وججماعة. قال إسحاق بن 
منصور؛ عن يحبى بن معين: ثقة. وقال أبو داؤد: رأى النبي #ك ولم يسمع منه شيئاً. قال خليفة وغيره: مات سنة اثنتين وثانين: وقال عمرو 

هع ترجم له ابن حجر في (تبذيب التهذيب) باسم: أَرْيدّة. قال: ويقال: أزيد التميمي» راوي التفسير عن أبن عباس. روى عنه: أبوإسحاق 
السبيعي وحده فيما ذكر غير واحد» وقد روى السندي بن عبدويه عن عمرو بن قيس عن مطرف بن طريف عن المنهال بن عمرو عن 
التميمي عن ابن عباس قال: كنا نتحدث: أن النبي لك عهد إلى علي سبعين عهداً ل يعهدها إلى غيره. رواه الطبراني في (معجمه) عن محمد 
بن سهل بن الصباح عن أحمد بن الفرات عن السندي. وقال: تفرد به السندي. 


قال ايبن حجر: قرأت بخط الذهبي: هذا حديث منكر. قال العجلي: تابعي كوني ثقة. وقال ابن حبان في (الثقات): أصله من البصرةء كان 
يجالس البراء بن عازب. | ه. من (تهذيب التهذيب) .٠١7/١‏ الطبعة الأولى. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
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المسألة الثانية: ويجب في صغار الصيد صغير مثله من النعم؛ لما روي عن أمير المؤمنين كرم الله 
وجهه أنه أوجب في كل فرخ ولد شاة» والمراد به فرخ الطائر الذي تجب فيه الشاة كالحهامة 
وجسوار يي و سمي ودر كر الر ال اال كن سن 
المذهب. وهو رأي الشافعي. 

وحكي عن مالك: أنه يجب في صغار | لصيد كبير من مثله من النعم. 

والحجة على ما قلناه: قوله تعالى: #فْجَرَاءُ مِمْلُ ما قَتَلّ مِنَ آَلَعَ م4 1المائدة: 020 
يكون صغيراً حتى تعقل الماثلة بينهها» ولأن كل ما ضمن بالجناية واليد فإنه يختلف في الضمان ل 
الحال بين الصغير والكبير» كالعيد والبهيمة. 

المسألة الثالثة: ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى من النعم؛ لقوله تعالى: فَجَرَاءٌ مَل مَا 
َكَل مِنَ ألتّعَ م #[امائدة:30]» والماثلة حاصلة في) ذكرناه فيجب اعتباره. 

وإن قتل المحرم أنثى من الصيد وأراد أن يفديها بذكر مثلها من النعم فهل يكون مجزياً أم لا؟ . 
فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجزيه؛ لأن الذكر أكثر لما من الأثنى. 

والثاني: أنه لا يجزيه؛ لأن الأنثى أرطب للا من الذكر فهى أفضل منه. 

والمعختار: عدم الإجزاء؛ لآن الماثلة مرعية ف جزاء الصيدء» ومن الماثلة الاستواء في الذكورة 
والآنوثة, ومع المخالفة تبطل الماثلة. 

المسآلة الرابعة: وإن قتل صيداً معيباً فداه بصحيح أجزأه؛ ؛ لأنه زاد خيراً كما لو قتل صيداً 
صغيراً ففداه من النعم بم) هو أكبر منه جاز ذلك» وإن فداه بمعيب فهل يجزيه أم > 

فالظاهر من المذهب: إجزاؤه. 

وحكي عن مالك: أنه إذا قتل صيداً معيباً فإنه يجب عليه أن يفديه بمثله صحيحاً وإن اختلف 
العيبان مثل أن يكون الصيد أعور والمثل من الأنعام أعرج ل يجز ذلك؛ لآن التفاوت كشير 


اك 





متفاحشء فلهذا لم يكن مجزياً مع الاختلاف فلابد من التساوي في العيبين ليحصل التهاثل» فإن 
فدى الأعور باليمنى من الصيد بالأعور باليسرى من الأنعام جاز ذلك؛ لآن التفاوت فيه يسير. 


المسألة الخامسة: وإذا قتل المحرم صيداً ماخضاً فداه من النعم بالماخضء وكل ما تحرك 
ولدها من كل أنثى فهي ماخضء وإنما أوجبنا ذلك من أجل الماثلة في قوله تعالى: #فْجَرَاءٌ مِثَل 
مَا قَكَلَ مِنَ آلكَّعَمِ*الائدة:40] ويحتمل العدول إلى القيمة؛ لأن الحامل أقل لمأ من الحائل. 
والمقصود ما هو أنفع للمساكين» فلأجل هذا عدلنا إلى القيمة لأنها أنفع. 


فهذا تقرير الكلام في ما وجد له مثل ولم يحكم به السلف. وحكم به العدلان. 
المرتبة الثالثة: في بيان ما لا يوجد له مثل من الأنعام 

وإذا قتل المحرم صيداً لا يوجد له مثل من النعم فهل يضمن شيئاً أم لا؟ فيه مذهبان: 

المذهب الأول: أنه يجب فيه ضمان القيمة» وهذا هو رأي أئمة العترة ليكوو ومحكى عن 
الفريقين الحنفية والشافعية» وهو رأي مالك وأكثر الفقهاء. 

والحجة على ذلك: ما روي عن زيد بن علي عن آبائه عن عل لكا أنه قال: في الجرادة قبضة 

ع( ؟ 7ل ٠.‏ 

من الطعام” . وروي عن ابن عباس” ' وابن عمر' مثل ذلك. 

وعن عمر بن المخنطاب أنه قال: تمرة خير من جرادة. 

المذهب الثاني: أنه لا شىء فيه» وهذا شىء يحكى عن داؤد من أهل الظاهر. 

والحجة على هذا: هو أن الأصل براءة الذمة» إلا ما دل الشرع على شغلها به بدليل شرعيء ولم 
يدل الشرع إلا على ما كان له مثل» فإذا لم يكن له مثل فلا وجوب هناك بقدر المثل. 


1١ اسار‎ ٠ مسند الإمام زيد ء باب جزاء الصيدء صلا‎ )١( 
.,57 /٠١ رواه الشافعي بسند صحيح كا جاء في (رآب الصدع)‎ )7( 


() فيما أخرجه ابن أبي شيبة عنه. المصدر السابق. 
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والمختار: هو وجوب القيمة عند عدم المثل» ى) هو رأي أئمة العترة يكال والفقهاء. 


وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن المحرم يقتل صيداً ولا يوجد له مشل 
من الأنعام؟ فقال ابن عباس: ثمنه بدى إلى مكة. 

وعن ابن عباس وابن عمر في محرم قتل قطاة عليه ثلثا مده وثلثا مد في بطن مسكين أجزأً من قطاة. 

وعن ابن عمر وعبد الله بن مسعود أنه) قالا: في بيض النعام القيمة. 

ومن جهة القياس: وهو أنه استهلك ما منع منه الإحرام فوجب لزوم الجزاء له كما لو 
استهلك ماله مثل» ولأنه فعل في إحرامه ما يكون” ' مانعاً منه فوجب لزوم الكفارة له كما لو 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: لم تدل الآية إلا على ما كان له مثل» والأصل براءة الذمة. 

أما أولاً: فلاآن هذه المقالة لا يمتنع أن تكون مخالفة للإجماع لأن الصدر الأول من الصحابة رضى الله 
عنهم متفقون على وجوب القيمة فيه| لا مثل له» فإبطال القيمة يكون خالفة للإجماع لا محالة. 

وأماكانا: اا بار انان تجرد ور جار لجح راسد ار 
وجب الرجوع إلى القيمة. 
التفريع على هذه القاعدة 

الفرع الاول: والمحرم إذا وجب عليه الجزاء فهل يكون مخيراً بين هذه الأشياء الثلاثة 
أو تكون مرتبة؟ فيه مذهبان: 





)١(‏ أي: ما يكون الإحرام مانعاً منه. 
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المذهب الأول: أنها واجبة على التخيير» وهذا هو رأي أئمة العترة» ومحكي عن الفريقين الحنفية 


والحجة على هذا: قوله تعالى: #فجرًَ جَرَاء مَل مَا قَعَلَ مِنَ آلَعَ رِنحَكُمْ بي ذَوَا عَدَلٍ منَكُمٌَ هَدَيًا بَلِعْ 
الكمَية أو كدر َعَم مَسَيْكينَ أو عَذَّلُ ذَلِكَ صيَامًا ليَدوَقَ وَبَالَ أذ حرو #[المائدة:140]. 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله تعالى خير بين هذه الأمور الثلاثة بلفظة (أو) وهى 

المذهب الثاني: أنها واجبة على الترتيب» وهذا هو رأي الحسن البصري وابن سيرين وزفر 
وابن حنبل في إحدى الروايتين» فإن قدر على المثل أن يقومه. وإن قدر على إخراج الطعام لم يجز له 

والحجة على هذا: هو أنها كفارة عن فعل حرم فوجب ترتيبهاء دليله: كفارة الظهار وكفارة القتل. 

والممختار: هو القول بالتخيير» ى] هو رأي أتمة العترة ومن وافقهم على ذلك 

وحجتهم ما ذكرناه. 

وجح ير را كاي ور تر لاخر عار كز بي 
دليله: فدية اللأذى. 

الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

قالوا: كفارة عن فعل محرم فوجب أن تكون مرتبة» دليله: كفارة الظهار والقتل. 

قلنا: رد الجزاء إلى كفارة الأذى أقرب من رده إلى كفارة الظهار والقتل» فلهذا كان قياسنا أحق 
من قياسكم على كفارة القتل. ظ 

ومن وجه آخرء وهو أن ظاهر الأدلة دال على التخفيف فلا وقع للأقيسة مع دلالة الظواهر 
الشرعية على خلافه. 
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الفرع الثاني: وإذا قلنا بوجوب القيمة فيا لا مثل له فهل تكون القيمة للصيد أو للمثل؟ 


فيه مذهبيان: 


المذهب الأول: أن القيمة إنما هي قيمة المثل» وهذا هو رأي الفريقين» ومحكي عن أئمة 
العترة ليله والشافعية. 

والحجة على هذا: هو أن القيمة إن| هي قيمة لما وجب إخراجه وهو المثل» وليست لا لا يجب 
إخراجه وهو الصيد. 

المذهب الثاني: أنها قيمة الصيد. 

والحجة على هذا: هو أن المجبور إن| هو الصيد في الأصلء فلهذا كانت القيمة قيمة له وهذا 
هو رأي مالك. 

والمختار: أن الواجب في الأصل إنما هو المثل دون الصيد كما هو رأي أئمة العترة ومن تابعهم. 

وحجتهم ما ذكرناه. 

ونزيد هاهناء وهو أن الواجب بظاهر الآية إنم) هو المثل إذا وجدء فإذا لم يوجد فالقيمة تكون 
بدلا عنه دون غيره. ظ 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

قالوا: المجبور هو الصيد في الأصل دون المثلء فلهذا كانت القيمة متوجهة دون الصيد. 

قلنا: إِنا لا ننكر أن الجبران معلق بالصيد ولكن المثل قد صار قائاً مقامه بنص الآية وظاهرهاء 


فإذا فقد وجبت قيمته لأنه قد صار أصلا بنفسه دون الصيد لما صار عوضاً له. 


الفرع الثالث: وإذا قتل المحرم صيدأً له مثل من النعم فالواجب عليه المثل» ثم إنه بالخيار 
بين أن يخرج المثل فيه ويذبحه ويفرقه في المساكين والفقراء» وبين أن يملكهم إياه مذبوحاً؛ لأن 
الذبح قد وجب عليه وقد أوفاه» وإن شاء قوم المثل من النعم لا الصيد نفسه كما مر بيانه بالطعام. 
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كيفية العدول عن المثل تأنه مذأاهب: 


المذهب الأول: محكي عن أئمة العترة وأبي حنيفة أنها''' مخيرة كما مر بيانه» فإذا كان جزاء الذي 
هو مثل الصيد المقتول بدنة وأحب العدول إلى الإطعام فهو إطعام مائة مسكينء وإذا أراد الصوم 
فهو صيام مائة يوم» وإذا كان الجزاء بقرة فالإطعام هو إطعام سبعين مسكيناًء والصوم هو صوم 
سبعين يومأء وإذا كان الجزاء شاة فالصوم هو صوم عشرة أيام» والإطعام هو إطعام 
عدر سات 

والحجة على هذا: هو أن التعويل على ظاهر الآية» ولا وجه للعدول عن ظاهرهاء وتقريره: 
هو أن صيام عشرة أيام قد قام مقام الشاة في هدي المتمتع بنص القرآنء والبدنة تجزئ عن عشرة 
من المتمتعين فهي قائمة مقام عشر شياة» والبقرة قائمة مقام سبع شياة» وهي مجزية لسبعة من 
المتمتعين» وإطعام مسكين واحد قائم مقام صوم يوم واحدء فإذا تقررت هذه القواعد على هذا 
التدريج الذي أوضحناه المطابق لظاهر الآية حصل ما قلناه من أن البدنة مجزية عن عشرة. فإذا 
كان المقتول من الصيد جزاؤه بدنة وأحب العدول إلى الإطعام كان إطعام مائة مسكين كل 
مسكين نصف صاعء وإن عدل إلى الصيام كان صيام مائة يوم» وإن كان المقتول من الصيد جزاؤه 
بقرة كان إذا عدل إلى الإطعام فإطعام سبعين مسكيناء كل مسكين نصف صاع.ء وإن كان المقتول 
من الصيد جزاؤه شاة وعدل إلى الإطعام فإطعام عشرة مساكين أو صيام عشرة أيام. 

المذهب الثاني: محكي عن الشافعي» وتقرير مذهبه: أنه إذا ذبح الجزاء عن الصيد أجزأه. فإن 
أحب العدول إلى الإطعام اشترى بقيمة الجزاء طعاماً وفرقه على الفقراء والمساكين» وإن أحب 
العدول إلى الصيام صام عن كل مد يوما. 


المذهب الثالث: محكي عن مالك: أن التقويم إنم) هو للصيد المقتول لا للجزاء؛ قَبُقَّوّم الصيد 
بالقيمة» فإذا أحب العدول عن قيمة الصيد فلم أقف على مذهبه؛ هل يعدل إلى الإطعام كما قلنا 


)١(‏ يقصدة: الآية: 
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أو يرى رأي الشافعي في العدول إلى الدراهم فيشتري بها طعاماً. 

والممختار: هو العمل على ظاهر الآية من غير حاجة إلى العدول إلى الدراهم كما هو رأي 
الشافعيء ولا إلى تقويم الصيد ىا هو رأي مالك؛ لآن العمل على ظاهر الآية أحق من العمل 
على غيره. 


الانتصار: يكون بالجواب عما أوردوه. 

ولم أقف لمالك والشافعي على دلالة شرعية تما يوجب الخروج عن ظاهر الآية في إيجاب 
الدراهم والشراء بها طعاماً كما حكي عن الشافعي» ولا على دلالة لمالك في إيجاب قيمة الصيد 
نفسه» والأولى هو الاعتماد على ما دلت عليه الآية من كل الوجوه. ظ 

الفرع الرابع: وإذا قتل المحرم صيداً لا مثل”' له من النعم» وجب عليه قيمته؛ لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إذا قتل المحرم صيداً لا مثل له من النعم فعليه قيمته يدي 
بها إلى مكة. ولآنه تعذر إيجاد المثل فوجب العدول إلى القيمة» وإذا تقرر ذلك فمتى تكون القيمة؟ 
فيه وجهان: 

أحدهما: أن القيمة تكون باعتبار يوم القتل؛ لأنه حال الوجوب وحال الاستقرار على الذمة. 

وثانيها: أن الاعتبار بالقيمة يوم الأداء؛ لأنها حالة أداء الكفارة وحالة إسقاط الفرض عن 
الذمة فوجب أن يكون الاعتبار مها دون ما تقدمها. 

قال الهادي لكايه في (الأحكام): وفي صغار الطيور إذا قتلها المحرم كالعصفور والقنبرة 
والصعوة. والصعوة -بالصاد والعين المهملتين- طائر صغير» مدان من الطعام. فإن كانت قيمته 
أكبر من ذلك فالقيمة. 

قال السيدان الأخوان رضى الله عنهما: في كلامه هذا دلالة على أنه يعتبر القيمة» لكنه رأى أن 
مدين من الطعام على غالب الأحوال يبلغ قيمتها. ظ 
() ف الأصل: لا قيمة له. وهو خطأ. 
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قال القاسم لكيه في العضاية» وهي دويبة أكبر من الأوزاغ؛ شيء من الطعام؛ كما في الجراد. 
وعلى الجملة ففي صغار الطيور القيمة وهي قول أكثر العلماء من العترة فِليكثِة والفقهاء. 


وحكى عن داؤد: أنه لا شيء فيها. وقد مر الكلام عليه فلا نعيده. 


الفرع الخامس: ولا يجب الجزاء في الجراد إذا قتله المحرم» بلا خلاف بين أئمة العترة 
والفقهاء لقوله زه «لا جزاء في الجراد لأنه من صيد البحر)”"'. 

وهل تجب فيه القيمة أم لا؟ 

فالذي عليه أكمة العترة لَأيكؤِةِ والفقهاء: أن فيه القيمة. 

وحكي عن داؤد: أنه لا قيمة فيه. 

والحجة على ما قلناه: أنه قال: «في الجرادة قبضة من طعام»””. 

وعن ابن عمر أنه قال: في الجرادة تمرة. 

وعن عمر أنه قال: تمرة خير من جرادة» ولأنه صيد يعيش جنسه في البر فوجب ضمانه بالقيمة 
كالطيور الصغار. 

وأما قوله #إك: «الجراد من صيد البحر)ء فإنم) أراد أن أصله من البحر؛ لأنه يقال: مخلوق من 
زبل الحوت ثم يخرح إلى البر ويأوي إليه ويعيش فيه؛ لا أنه من صيد البحر كالحوت,. وهذا لا 
يسقط الكفارة إذا قتله المحرم» ألا ترى أن طير الماء فيها الجزاء وإنما تغوص ف الماء لأن فيه متاعها 
واستقرارهاء وقد قيل: إن الخيل كانت متوحشة فآنسها إسماعيل صلوات الله عليه؛ ومع ذلك 





)١(‏ عن أب هريرة قال: خرجنا مع رسول الله 9ك في حج أو عمره فاستقبلنا رِجُلٌ من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسيناء فقال رسول الله له 
: #كلوه فإنه من صيد البحر». أخرجه الترمذيء ولأبي داوؤد نحوه. | ه. (الجواهر) ج 7 ص775. 

() قال ابن بهران: كي في (الشفاء) وغيره عن علي وابن عمر. وأخرج الموطأ عن يحبى بن سعيد أن رجلاً جاء إلى عمر فسأله عن جرادة قتلها 
وهو محرم فقال عمر لكعب: تعال نحكمء فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم» التمرة خير من جرادة.] ه. (جواهر 
الأخبار) تخريج أحاديث (البحر الزخار) جاء ص/7 "21 وهو طرف من حديث رواه الإمام زيد بن علي في مسنده» ص/1* .7١6-7‏ 
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فإنه لا جزاء فيها إذا قتلها المحرم اعتباراً بحالها الآن» والدبا إذا قتله المحرم ففيه كفارة. والديا: 
صغار الجراد» وقيمته أقل من قيمة الجراد» وما قدره الصحابة في الجراد فإنه على جهة القيمة 


 .ريغال‎ 


الفرع السادس: قال المادي فيكف في (الأحكام): وني بيض النعام إذا كسره المحرم 
أو أوطأه راحلته في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين. 

إعلم أنه لا خلاف بين أئمة العترة يكل وبين فقهاء الأمة أنه لا جزاء في البيض إذا كسره - 
المحرم؛ لآن الجزاء إنما يكون في الحيوانات ليكون الجزاء ماثلاً لما من النعمء والبيض وإن كان 
يصير إلى الحياة إذا صار فراخاً لكنه في هذه الحالة ليس حيواناً فلهذالم يجب فيه الجزاء» وإذا ل 
يكن الجزاء واجباً فيه فأي شبىء يجب فيه؟ فيه مذاهب ثلاثة: 
مسعود وابن سيرين. 

وحجته: ما روي عن عائشة أن رجلاً أوطأ راحلته بيض نعامة فأمره رسول الله ##بإطعام 

5 ٠ 1 / 

والحجة على هذا: ما رواه كعب بن عجرة عن الرسول 44# أنه قال: «وفي بيض النعامة إذا 
أصابه المحرم, يفديه بقيمته». 

الرواية الآولى: أن فيه عشر قيمة البدنة» حكاه عنه ابن جرير. 

والرواية الثانية: أن فيه قيمة عشر النعامة» وهذه حكاية أصحاب الشافعى عنه. 

والحجة على هذا: هو أنه قد تقرر أنه لا جزاء فيه» وإذا لم يكن فيه جزاء وجبت فيه القيمة» إما 
قيمة عشر الأم وإما قيمة عشر جزائها وهي البدنة؛ لأن قيمة البيض غير معروفة» فلهذا وجب 
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رد القيمة إلى ما ذكرناه لآنه هو الأصل. 


في بيضتين من بيض حمام مكة درهم. ظ 

فأما إذا كان التحريم لأجل الإحرام فهو مخير بين الصوم والإطعام كما أشار إليه اللحادي وكما 
دل عليه الخبر؛ لأن كل ما كان مقوماً فلا صوم فيه» وإنما تكون فيه الفدية» فيكون مخيراً بين 
الآمور الثلاثة. 

الانتصار: يكون بالجواب عنما أوردوه. 

-- تأنه قال: «1 مض النعام القحة)(") 

قالوا: روي عن الرسول 588#أنه قال: «في بيض النعام القيمة» . 

قلنا: يمكن حمله على بيض النعام والحمام من صيد مكة» ليكون جمعاً بين الأخبار حذراً عن 
المناقضة فيها. 


الفرع السابع: في بيان الدماء. 


اعلم أن الدماء المشروعة في عبادة الحج إما على جهة الكفارة وإما على جهة الفدية وإماعلى 
جهة الجزاء» أوعلى خلاف ذلكء وحملتها ضروب عشرة: 


الضرب الأول: دم ال: ؛ وهو واجب بنص القرآن» والتقدير فيه: بدنة أو بقرة أو شاة» وهى 
أقله. فإن لم يجد هدياً صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه. والترتيب بين الهمدي 


والصيام واجب»؟ لقوله تعالى: #قَمَن لود فصِيَام تلَكَةِ أيامِ ف تج #[البقرة:147] والأفضل فيه 
البدنة ثم البقرة ثم الشاة. 


)١(‏ أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث كعب بن عجرة بإسناد ضعيف أن رسول الله له قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته. | ه. 
(فتح الغفار) ج١.‏ ص '607. 
وني (الجواهر) ج7ء ص7275: عن عائشة أن رجلا أوطا راحلته ببيض نعامة فأمره النبي ل بإطعام مسكين أو صوم يوم؛ تعني عن كل 
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الضرب الثاني: دم القران. ولا خلاف في وجوبه بين أتمة العترة والفقهاء. 


وحكي سقوط وجوبه عن داؤد من أهل الظاهرء والدم بدنة عند أئمة العترة» وعن الفريقين 
من الحنفية والشافعية تجزيه شاة. 

الضرب الثالث: دم الجزاءء وهو واجب بنص الآية على التعديل بقوله: « أ َكل ولت 
سعاه» [ارائدة: والتخيير بقوله: #فَْجَرَاءٌ مّمَلٌ ما قَكَلّ مِنّ التع م تشكم بم ذُوَا عَدَلٍ مِنكُمْ هَذَيا 
بلغ آ لكعبَة أو كفلرةٌ مم مسبكير أو عَدَلُ ذَلِكَ صيًاما 4 [المائدة: 6 ولا تريب فيه كما مر تقريره. 

الضرب الرابيع: الجبران عن ارتكاب المحظورات في الإحرام» نحو حلق الرأس والطيب 
واللباسء وفيه التخيير نص الكتساب؛ كقوله تعالى: لقَفِدَيَةٌ ين صِيَامأَرَ صَدَقَةِ أَد 
تشلئ»البقرة:143]» والتقدير لخبر كعب بن عجرة وقد خيره رسول الله بين الدم وبين ثلاثة 
أصيع كل صاع أربعة أمداد يفرقه بين ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. 

الضرب التخامس: دم الجبران في المناسك المتروكة؛ وفيه الدم ىا روي عن الرسول #فلك: امن 
ترك نسكا فعليه دم فإن لم يجد الدم فهل يصوم بدلاً عنه كا في التمتع؟ ويجب فيه الترتيب كما في 

الضرب السادس: دم الجاع إذا وقع قبل التحلل» وهو مقدر بالبدنة» ويجوز فيه العدول إلى 
مائة يوم على الترتيب. 

الضرب السابع: 02 الإحصارء وأقله شأة) وأفضله البدنة والبقرة. فإن تعذر أو تعسر الهدي 
فهل يرجع إلى بدل أم لا؟ 

فيحتمل أن لا بدل؛ لأنه لم يرد فيه بدل» والأبدال تفتقر إلى التوقيف. 

ويحتمل الرجوع فيها إلى الأبدال عند التعذر» وفيه احتالات ثلاثة: 

أومها: أن يكون مردوداً إلى التمتع» تقديراً في الشاة وترتيباً بن الصوم والدم. 


ا 





وثائيها: أن .يكون مردوداً إلى دم دلق تتديرا وتبهرا بين الأمور التلاقة؛ لأنه يخلص 


من الآداء. 
وثالثها: أن يكون مردوداً إلى دم الواجبات المتروكة التي تجبر بالدماء لأنه ترك للأفعال 
الواة: 


والممختار على المذهب: أنه يرجع به إلى دم الإحصار كما سنوضحه. 

الضرب الثامن: دم الفوات» والواجب فيه اهدي وأقله شاة» فإن لم يجد المدي وجب ما يجب 
على المتمتع تقديراً وترتيباً إذا عدل إلى الصومء فإنه يصوم ثلاثة في احج وسبعة في وطنه كالمتمتع. 

الضرب التاسع: الحدي إلى مكة» ومن نذر أن يبدي هدياً معيناً إلى مكة وجب عليه ذلك» كأن . 
يقول: لله عليه أن يبدي بدنة أو بقرة أوشاة» وإن نذر نذراً مطلقاً كأن يقول: لله عَلنَ أن أهدي إلى 
مكة. وجب عليه أن يبدي شاة؛ لأنها أقل ما يقع عليه اسم ال هدي. ومن نذر أن يهبدي عبده أو 
أمته أو فرسه» وجب عليه أن يبيعه ويشتري بثمنه هدايا إلى مكة هذا هو الكلام في الدماء الواجبة 
المتعلقة بمكة. وسيأت لهذا مزيد تقرير في النذور بمعونة الله تعالى. 

الضرب العاشر: والمستحب لمن أراد مكة بحج أو عمرة أن يبدي من الأنعام الإبل والبقر 
والغنم» لما روي عن الرسول © أنه أهدى مائة بدنة» وروي أنه أهدى مرة غن)ً. 

الفرع الثامن: ني بيان الأمكنة التى ثٌراق فيها هذه الدماء. 

قال اهادي ليلق في (المنتتخب): ومنى محل الحاجين لما روى جابر عن الرسول © أنه قال: 
«منى كلها منحرء وفجاج مكة كلها منحر»”"» ولأن الإحلال من الإحرام إنه) يحصل في منى 
بالرمي فلهذا كان مخصوصاً بالحرم» ومكة محل المعتمرين من جهة أن الإحلال من العمرة إنم) 
يحصل بالطواف والسعي» فلهذا كان مخصوصاً بمكة» ولابد من اعتبار بلوغ الحرم في هذا الحج و 
)١(‏ جاء في (نيل الأوطار) قال: وعن جابر أن رسول الله #لكُ قال: «نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم؛ ووقفت هاهناء وعرفة 


كلها موقفء ووقفت هاهناء جنع كلها موقف». رواه أحمد ومسلم وأبو داود ولابن ماجة وأحمد أيضاً نحوه وفيه: «وكل فجاج مكة 


طريق ومنحرا. جمع: بإسكان الميم. هي المزدلفة. | ه. جة ص09. 
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كناب الحج- القول فى بيان ما يجب على من ارتكب شيتاً من اطحظورات فى الإحرام وفى الحرم الانتصار 





العمرة» عند أئمة العترة» وهو رأي الشافعى خلافاً لأبي حنيفة. 

ولا تختص منى في الأفضلية بمكان دون مكان في هدي الحج. 

فأما هدي العمرة فالأفضل فيه أن يكون عند المروة. 

الفرع التاسع: ني بيان الأزمنة. 

واعلم أنه لا يختص شيء من دماء المحظورات والجبرانات بزمان دون زمان» والذي يختص 
بالآزمنة إن) هو الأضحية والقران والتمتع» فالضحايا تختص بأيام التشريق» وهكذا الحال في دم 
التمتع والقران فإن) يختصان بأيام النحر» فإن نحره قبل أيام النحر أو بعدها لم يكن مجزياً له. 

الفرع العاشر: في بيان ما يجوز أكله من هذه الدماء لصاحبها وما لا يجوز. 

فاعلم أن كل ما كان مذبوحاً عن كفارة كدم الجاع أو كان عن جزاء الصيد أو كان عن كفارة 
مسن فعل محظور أوترك نسك. فإنه لا يحل لصاحبه أكله؛ لقوله تعالى: لفِدَيَةٌ طَعَامُ 
مِسَكين 1#البقرة:184]» وقوله تعالى: ##فَفِذَيَةٌ مّن صِيَام أو صَدَقَةَ أو ُسلي»4[البقرة: 5 فجعله 
مستحقاً للمساكين» ولأنه صدقة أو كفارة فلا يجوز لمن وجب عليه الانتفاع به دليله: الزكوات | 
والكفارات والأعشار. 

وكل ما كان عن هدي القران أو دم التمتع أو كان من الضحايا جاز لصاحبه أكله. وهكذا 
القول فيها كان على وجه القربة من الهدايا في الحج والعمرة؛ لأن الرسول © ذبح هدية وأمر 
ل 
مزيد تقرير في ال هدي بمعونة الله تعالى. 


وقد نجزغرضنا من بيان ما يتعلق بالإحرام وتوابعه؛ ونذكر الآن صفة الحج. 


حبار ب 
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فَمَنْ تحجل في يو وَمَيْنِ فلا إِنم عليه وَمَنْ تأر فلا إِثمَ عليه 0 81 

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجّ فَلآَرَفَتٌ وَل فسُوقٌ وَل /17 ١‏ مخ 5655 4175 .م 

حِدَالَ في الحَجّ 

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَؤْ به أَذى مِنْ رَأْسِهِ قَفِذْيةٌ مِنْ 195 لالم ١٠45ع9/5ا4 21١5‏ ول 

صِيَامِ أو صَدَفَةِ أو نْسّْكِ 1 ل آلال 

ظ 5 

6ك بوم 0 553 

وَأعَْا احج وَالْحْمْرَة لله قن أَحْصِرْتُمْ م استْسَرَوِنَ الذي 5| ل 

وَأَرِنَا مَنَاكَا 1 1" 

وَاخُطَلَقَاتُ يَتَرَبَضْنّ نمه ثَلاكَةَ فُرُوءٍ 5 7 

وَبحُ لبه أَحَقٌ يرَدُهنَ يف د 

وََرَوّدُوا فَِنَّكَيْرَ الزَّادِ الَقُوَى ١‏ ا 

َعْلَ الذي يُطِيقوقة فد نَهُفِذيَةَ طَعَامُ مِسْكِينٍ ١/4 ١‏ 

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتييّنَ لَكُمْ الخيِطُ الأيْيِض من اا الس عسل ول بل ورم راك 

الخخيْطٍ الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْر آ 0" 

وَلا تبَاشِرٌ وه وَأَنْتَم عَاكِمُونَ في الْمسَاجِدٍ ١/1‏ ا اا 
/اه .مه ؟ 

وَل تحلِقَوا رُءُوسَكُمْ حَبَّى يَبلُمَ الحَدي لَه 15 2 لاك لالائ 5579لا 
الا لاع 

وَلا توا بِأَيْدِيكُمْ إِلَ التَهْلْكَةٍ ١4‏ ا م 

5 حِدَالَ في الْحَجٌ / ١‏ 1 


ا 






لاَيَأبَ السْهَدَاءٌ إذَا مَا دُعوا 


و 


َم كان تريضاً أز َل سقَرِ ةن 1 
ومن كال مرردي وعلى سَفْرٍ فعدة من أب 
يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا يريد بكم الْعْسْرَ 


1 


يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ قل هِيّ مَوَاقِيتٌ لئاس وَالَجٌ 


0 و 


وَللهُ عَلَ النّاس حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إلَيْهِ م 


و 
4 


َمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإسلآم دينا دن يقب مِنْه 
النساء 

الخال ذَوَاثُونَ عل النساء 

رت عَليكُْ هنكم 

َلّمْ تَجَدُوا مَاءَ فتِيَمَّمُوا صَعِيداً طيَباً 

اربوا الصَّلاة وََْنُمْ سْكَارَى حَبَى تَعْلَمُوا مَاتَقُولُونَ 


وَلا تقتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنْ اللَّهَ كان بَكُمْ رَحِيا 


ب 2 


سير مو 


وَمَنْ قتَلَ مُؤْمِناً خطأً 
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المائدة 


وَمَن فكَهُم سكم مُتَحَهِد] آَل مَا قعل مِنَالتحَوِ 

حَكُمٌ يه ذَوَا عَدَّلٍ مَدكُمَ هَذَيًا بَلِعَ الكَعبَة 
5-4 لز امو لاقعلا اليد وم حرم 

عر م م 

أجل لَكَمْ اي وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَة 


جَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَة الْبَيْتَ الخَرَامَ اما ِلنّاسِ 
اام وكات مِنَ انعم 

كفو اليد وكش ةر مَنْ قتَلهُ مِنْكُمْ مُتَحَمُدًا 
فَجَرَاء مِثْلَ مَا قل من الحم 
ليبلوَنَكُمْ اللَّهُ بِتَىْءِ مِنَ الصّيْدٍ 
َرمَاحْكُمْ 

وَإذّا حَلَلتُمْ قَاصْطَادُوا 


لس مو كعم الى 
ايل 


تَتَالْهَ 


1 8 1 م عر 8 صر ع 
وَالسَارق وَالسَارقَة فاقطعوا أَيْدِمَحَ) 
وَاهَدَيَ وَالقَلاَئَدَ 


وَحرّم ع يكم صَيْد الب مَا دمت ا 


1ك 


94 


8 


5 


دك 


ليك 
٠0055514‏ 
57 
8 
05١‏ 
ا وغ 19 
ليك ك الكت ل رلك 


01 


“لال 555 ١55١5ه6,‏ 
05 
59 
5106 

4 45 وق 


/باهه6 


الإنتضاو 
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وَل آمّينَ الْبَئِتَ الَرَامَ 
وَمَنْ عاد ف ف اللَّهُ مِنْهُ 
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متحَمدَا فجَرَاءٌ مث ما قَتَلَ من انم 


يما الذِينَ آميُوا لاتَسأَلُوا عَنْ أَشَْاء إن بد لَكُمْ تَسؤْكُمْ 
2 د يي 


يما الَِينَآمنوا لا تَفلُوا الصَّيدَ وَأَنْتُم حم 


الأنفال 

قر 5 000 م > عسويو 2 ع ةع © لاي ليع 

يَاأعهَا الذِينَ امنوا استجيبوا لله وَلِلرَسَول إذا دعاكم لما محييكم 
التوبة 

فَافتُلُوا امنْركنَ 

مَاعَلَ المحْينِينَ منْ سَبِيل 

وَإنَْ أَحَدّ مِنَ الْْركرَ اسْتَجَارَاءَ 

وَمَنْ قتَلَهُ منْكُمْ مُتَحَمّداً فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ من النّحم 

يونس 

هُوَ الّذِي يُسَيُدكُمْ في الم وَالْبَحْرِ 
هود 

وَمَا مِنْ دَابِّ في الأْض إِلأَعَلَ اللَّهِ رِرْقُهَا 


اا 


40 


46 


١8 


5 


3 


فون 


ه١‎ 
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055-489 


51 
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573 


80 


الل 


8 


ا 


257 


57 
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التحل 
وَاخَيْلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَرَ لِيَْبُوهَا 


َس 


6 


6 


َأَوْفُوا بعَهد اللَّدِإِدًا عَامَدْتمْ 

َجَاوهُمْ بتي وي أحْسَنْ 
الإاسراء 

أقِم الصّلاة لِدُنُوكٍ السَّمْسِ ِل عَسَقٍ اللَيْل 


اام لما 1 عو 


: ماع 0 
إل جهنم جر 


خضل 
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سَ 
٠.‏ 
٠.‏ 


كم جَرَاءٌ مَوفورًا 


ِِ 50 و يد فس ى اس ه > جع ه عكر اه م م 
إن نذرت لل رحمانٍ صوما فلن اكلم الَيَومَ إنسيا 
سس ١.‏ سل سم صلل 2 

5-07 4210 3 

ثلاث ليالٍ سَوِيا 

طد 
9 3-4 ل 01" + سس سوق سار اي 
وَانظر | إلهك الذى ظلت عليه عاكفا 


و 0 كت ّ يو - و و 
أمة حَعلتا 37 هم ناسكوه 

31 ع * ره 

2 ا رمن 

عن كل فح عيين 

اج ه ٠‏ ك 5س رعو ان 4 

أذن ق الئاس , با تك وسكا 

ل ييا ارال انوك رجالا 
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58 
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وما جَعل عليكم في اين مِنْ حرج 


إن 


وَأَرَلنَامِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا 


1 


لاونو أخلّ الكتاب إلأبالي مي أخدرة 


ان أ لعاف آنل دز 
لامكا لياه عبار 
محجماد 


ق, 


ق, 


58 


4 


5 


١١و‎ 


7 


مه 


4 
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المتحاد له 

فَمَنْ 1 يجِدٌ فْصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتتَابِعَينِ 3 506 
التجمعة 

إِذَا نُودِي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْمِ اْجُمُعَِ قَاسْعَوَا إِآ ذكْر الله . 3 
الطلاق 

لتر حر ل ا ّْ 6 

فا حِسَة هبي 
الجن 

يآ الشاجة لله قَلاتَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَداً 1 1 
الإنسان 

يَوَقُونٌَ بالتدر لا حل 

"0 

النباً 

وَأئر تاه بن التعدانق ا : 1١5‏ 577 
الإنفطار 

وَمَا أَدْرَاكَ مَايَوْمُ الدذين ظ 1 ا 

وَرَفَعْنَا لَك ؤِكْرَكُ 5 ١‏ 


5ت 


الاكتضان 


الفهارس 





نا أَنرَلنَاهُ في لَيْلَةِ ادر 
سق ه 3-6 2ه 
ليلة القدر خيرٌ من آلف شهر 


01 


ور مر 2 0 م ب 
وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبَدُوا الله مخلصِينَ لّهُ الدِينَ 


بر ع صر 2 
بير 


-511/- 


585 0 


585 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الألف 
أتؤذيك هُوَامٌ رأيك يا كعب 001 0 
أتاني آتِ من ربي فقال 0000 0 ا اا 
أتاني الليلة آتِ من ربي فقال اا ه12 
أتان جبريل عليه السلام ااا ا 0101010177 ا 
اتشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله اا 1 [1[ذ[1[ 1[ 000000011 
اجعليه كجرح في يدك 1 1 1 000011 
أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطراً اذ[ 0000000 
إحرام الرجل في رأسه _ ل 
إحرام المرأة في وجهها حدس عاو عمط و و 77790009051 الا مس اس سس وو 4 إل الا أ 24 
أحسنكم ديناً أحسنكم قضاءً ما دده دنع مط نيا الالو 0 امح انطع د ل م ل ع ا فاه 
احلق رأسك وأطعم ستة مساكين ثلاثة أصيع الا ااا 
اخلق راسك وانسك شاة ا ل ل ل د د 5 
أحلق.وانياك قناة ااام ا 21101100 
أحلقه وانسك * ة أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة أصيع على ستة مساكين 0000011111 
آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج ااا اذ[ [ز[ز [ [ 1 000011 
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم ا و و ١0‏ 
إذا أرقو يآسن انوا يدبما استطعت ل ممم ممم مه م م ع ل 5 84 الى أل قي ١‏ لم 
إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ا 11 ااا 
إذا تبيغ الدم بأحدكم فليحتجم ااا 1[ 0101000 
إذا حاضت المرأة لم تصم ولم تصل وذلك نقصان دينها 11 00 1 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً 101000 
إذا شهد ذوا عدل أنهما رأيا الملال فصوموا وافطروا ال 
إذا عرض على أحدكم الطيب فليحتمله فإنه خفيف المؤنة طيب الرائحة 0 
إذاغرب الحلال قبل الشفق فهو لليلة ايه مو ب عبقي لماع و لكا 48لاو ار 4و اجو ا بده ركه ووو 4 1 6 بأن قير 


-5794- 
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إذا قال أحدكم لأخيه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له معان من معت باع لوا ا و ا 
إذا كان أحدكم صائأً فلا يرفث ولا يجهل 01 
إذا كان أحدكم صائاً فليفطر على التمر 11 00000 
إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب 0 
إذا كان في ليلة القدر نزل جبريل في كوكب من الملائكة ا ا 000 
إذا كسر المحرم بيض نعامة فعليه ثمنها 0 
إذا وقع الحيوان في السمن أريق 111 1 050501 121 
أذتك هوام رأسك» احلق واتسك شاة 20 
أذن بالحج ا ااا ااا اا ااا 00000 
أرأيت إن ل تجدي إلا ظلفا محرقاً فضعيه في كفه سد و جو ماسوو له و ماعط قم ل ا ا ا سج فا 
أرأيت لو قضمضت براء ثم يحجته ا 00000000 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته مد > الس للش 1 سين ده دوه عر دور عباس و 1114 
أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائيأ 0000 
استعينوا بقيلولة النهار على قيام الليل ا الع 0 
استغفر الله وصم يوماً مكانه معن نوف دوه ف ري اللي ان لمعم وش دده مشو مما م و وه اي ا 
اسمرن ما بدا لكن مساو دح د واو مو ل م 2 لله دسجي امود مش ساو ما وا ا 17 
الاشماء ثلاثة جب بجبجككلللحخخ جح 21:ر]2]>ةههأة» . .»ةي8ي2722562 :0000| 
اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ااا 2.0000 
أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكيناً ل ”2 ا 
اعتكف وصم ا ا 00000010 
الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى 67 4145"ل, +5 أ الا 44774405437 ا 
١ع‏ 
اغسل ذكرك وتوضا 00 2989929099998-ل- 1323| 
أفضل الأيام يوم الجمعة 0000000 ط«'2 0 0 000 0100 
أفضل الصوم صيام أخي داود اد ما 
أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم 0 00 
أفطر الحجام والمحجوم له 210 0 000 





الانتصار الفهارس 
افعلي ما يفعل الحاج ما خلا الطواف بالبيت 200 
اقضيا يوما مكانه يا اي اا 001011 1 ا ااا 
ألا إن مكة حرام حرمها الله تعالى لى تحل لأحد قبل ولا بعدي اا 
إلا أن يصوم قبله أو بعده :12772722227222 5 
ألا كل من أكل فليمسك بقية يومه 200 
ألا وإن كلام العبد كله عليه لا له إلا أمرأً بمعروف أو نبياً عن منكر 0 000001 
ألى أحدث عنك أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار 5 
أما يوم الأضحى فتأكلون فيه لحم نسككم ا 0000000 
امضيا في حجى]| وعليىا الهدي ل 00 
إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرمت المدينة ما بين لابتيها 210000 
إن أعمال بني آدم ترفع يوم الإثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم 0 
إن الحصى لتناشد من أخرجها من المسجد يوم القيامة 000 1 
إن الشيطان يجري مجرى الدم وعروقه من الإنسان سم ا ا 1 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وعروقه ال لسعم مناه قو همده ف ووم ع ف عو و ل 80 
إن الله أطعمه وسقاه 98 ش*12«3 
إن الله تجاوز لآمتي ما حدثت به أنفسها مالم تقل أو تفعل ا 11 ذ1[1[ذ[ذ[1[1[ [ [ 0000 
إن الله جواد يحب الود ا اا ا ا 0 
إن الله حرم مكة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ماس و ل 5 
إن الله حرم مكة لا يصاد صيدها 3 
إن الله يباهي الملاتكة بالحجيج في يوم عرفة فيقول 0 
إن المفطرين هم المقلون يوم القيامة 2200001 
إن شعت فصم 3178 1 1 1 13*3*1#1*##|أأااااا 22111 
إن صوم عاشوراء نسخ برمضان 00000 1 
إن كان من قضاء أو نذر فيوم مكان يوم 1010 
أن كل من أكل فليصم بقية يومه سي ل اووس مو ل و و و ا 7 
إن من موجبات المغفرة إدخالك 2 2 
أنا أحق بموسى منكم 001001 ااا 





إنا أمة أميّة لا نحسب ولا نكتب للا ا ال ا 
أنت وما ملكت لأبيك ااا 1 1[ ااا 
انطلق فأطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين و لتر ون ل و ا ل و ا ا 
انطلق فافطر فإذا أطقت فصم ل 001111 
انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي لجسو وا سار موسو وو ووو مسا اامطام ا ا 
إنك لعريض القفا إن| ذلك بياض النهار وسواد الليل 0000 
إنما أحلت لي ساعة من نهار 5200000 ا 1 ا 0 
إنا ترك الطعام والشراب من أجلي والصوم لي وأنا أجزي به 11 0010710 
إنه لم يكتب علينا صيامه 0001010101011 00 
إنها أيام أكل وشرب وبعال فلا تصوموها ماعو كةو د اا وروا دو ل م وى الود قيار أي شق ع لواح 4ق 
إنها صفية زوجتى 112 1 1 اا 
إن إذاً لصائم 2 
إني أريت هذه الليلة فأردت أن أخبركم بها 21111000 
إني أصبح جنبا وأريد أن أصوم فأغتسل وأصوم 210101110100 
إن أظل عند ربي يطعمني ويسقيني دعوو مع لو بل يد اا عه ووه ودع اه عد ا ا و ١4‏ 
إني أمرت بهدبي الذي بعثت به أن يقلد في هذا اليوم امو و ماسوو لوطو سو مووي للق 
إن حرمت المدينة ى) حرم إبراهيم مكة 10[ [ز[ز [ [ [ 000000 
إفي سقت ال هدي ز ز ز 0000 0 
إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله [1ذز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 000 
أهل مكة يبلون من مكة 11[ 0000111 
أوف بنذرك 310 
أولئتك هم العصاة 10 1[ز[1[ز ز ز 1 
أيرين البر في هذا ممعم ممه ممم م ممه ممم ممه ممق ممه ممعم ممع ممه عم ممم ممه م ممم م ممم ع لعو م عع ل لإوام 
أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر 1111000 00010171 
أيها أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الإسلام 000000 
أيها عبد حج ثم أعتق فعليه الحج من قابل ا 1 00 
إيات بالله ورسوله 1101111101000 ال م 16 





أمها الناس أي يوم هذا ا 000 
حرف الياء 0 ظ 
بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائ] 0 
بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائاً 0 
البر بالبر مثلاً بمثل ها وها 11[ ا 
بعثت بالحشفية السمحة ا اا ااا ااا 001 اال 
بعثت بهدبي أن يقلد اليوم ويشعر فلم يكن لي أن أنزعه من قبل رأسي ١‏ 
بل لكل عام 2*8« 
بل هي باقية إلى يوم القيامة 2009090069690 
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ا 
بورك لأمتي في سبتها وخميسها سنوي موا الي ا لقاو ل وم او و سن ع دم قبا وو ارا 
البينة على المدعى اموه عاد ومس دوو م م و لان ب موتو و مده ماوع عدو ماودو ود مسي عه يا 
حرف التاء < 
تابعوا بين الحج والعمرة ل ل ل ل ةا ل 1 ا لو ا ا م ل 10 
تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ا 00000 2:0 
تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل اذ[ ذ1[1[ز[ [ [ 1 00000 
تحفة الصائم الدهن و المجمر ا 0 
تزيني» فأخرجت حللها وحليها وزينتها 00001 ااا 0 
تستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة ل 0 
تسحروا فإن في السحور بركة ١و1‏ 1131#<#32أ211 
تسحروا ولو بشربة من الماء البارد ااا ا 00001 
سبح واواء كن رةه كد ك4 50 
التمسوها في العشر الأواخر 1011100 ل 
حرف الثاء 
ثلاث لا يفطرن الصائم ل 0 
ثلاثة لا يعادذون ا 0 ا 


ا 
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حرف المحيم 


جاء رمضان الشهر المبارك ااا 001011 
الجراد من صيد البحر اه عر سك موه مو الور الع و لاماي عر لا و لطم ا 13 او تم و ب واو و ب ا 
جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا 1 
جنبوا مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم كم وسل سيوفكم ا 000000 
الجنة دار الاستتحياء ااا 0000 
جهاد في سبيل الله 0 بو اود ا و انو جيه جوتي ا و م ا مو و ا 0 
حرف التحاء 
الحائض والنفساء إذا أتتا على المواقيت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت وفع ع 2117 
بلج راد وراحاة ااا 1111 ا 
الحج عرفات ااا 01011011 000701 00 
حج عن أبيك واعتمر ممعم ارده معد مهو ع 107 لك 11010007007 الم امونم م موسو ام ل ا 
خج عن أمك ادناه وم مجاه موه حد دن ال ا كو امد يلاتان 
حج ميرور ممم ع عاق قم عام ل لع ع عع م عع م لو ألو لوأ الم مم مه عم عع ل م لم و ا ل د هق ؟ 
حجوا قبل أن لا تحجوا ا لذ 1 1 1 0010171 
الحدود كفارة مومه ةحيفه وده ف جد ادي و ان وو ولو 7171107 الالال رو ب وي ووم وه او افو الا و مه 
الحمناء طيب اا[ ا ا 
حرف التخاء 

خذ العرق فتصدق به اا اا از ز ز ز 1 0 
خذده وتصدق به 11111 000011 
خذوا عني مناسككم ااا 0 
خلق الماءطهورا 110 1010701ك1 
خمس لا جناح على من قتلهن في حل ولا حرم 101000000 
خمس يفطرن الصائم الما جا اودجو مر سوا وس تسر ربوا وي وي حم ا ور لم 

ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم 100000000 


ماوت 
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حرف الدال 

الدال على الشر كفاعله م ل 2111 

دع مايريبك إلى ما لا يريبك ا 11111000 ااا 0 

دعي الصلاة أيام أقرائك 3398 3 3 100606363أأأأأ١6اا‏ لظ 

دعي العمرة وامتشطي وأهلي بالحج وو 3 0 000 0 0 0 0 0006067000 
حرف الذال 

ذلك إليه» أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم مي ل و ا و ١‏ 

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر اا ااا ا 1 1[ 007 

ذهب فاطعم عن كل يوم نصف صاع للمساكين ل ل و ا ا ل ا 
حرف الراء ا 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فيس ال الاك ال لل اال 

ا ل ل ا 

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ... ....0244. 017 1117ل لاهل /ا4 131ل ملل 01م 
حرف الزاى 

الزاد والراحلة ا ا ا ا ا ل لش رشي 

زويت لي الأرض فازينت مشارقها ومغاربها ا 0ن 
حرف الشين 

الشتاء ربيع المؤمن ا 1 1 000000 

شعبان شهري ورجب شهرك يا على ورمضان شهر الله 00000 

الشهر ثلاثون يوما 00011 0 00 

شهرأا عيد لا ينقصان 0101 00 د 
حرف الصاد 

صلاة المرأة في بيتها خير لما من صلاتها في المسجد 00 ا 

الصلاة خير موضوع ل ل ا و و ا 6 

صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام 1 

الصوم جنة من النار ا ااا 011 ا 


الصوم حصن ا ااا ا 00001 
صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء ا 
صوم عاشوراء كفارة سنة 8ت ااا 
الصوم في الشتاء هو الغنيمة الباردة 0 و 010000000 0'00'ا000ذ( 
الصوم لي وأنا أجزي به ل ا 
صوم يوم عرفة كفارة سنتين سنة قبلها ماضية وسنة بعدها مستقبلة 0 0000 
صوموا التاسع والعاشر اا ا 000 0 
صوموالرؤيته وافطروا لرؤيته م عد و حك مس و ا يي اللي القع اق “الابار تكو ل "الو وبق إل 
الصيام ثلاثة أيام في كل شهر 033000 م 2100000 
الصيد حلال لكم مالم تصيدوه أو يصاد لكم 011100000 1ك 
حرف العين 
على اليد ما أخذت حتى ترد م لمعه مإ يرال ارفك ٠‏ ةق لأؤقق 7 اه 
عليك النداء وعلينا البلاغ مدع د مادو سوا 1ن سس 0 الاو نوهو ولط فس سد دع ون عرلا نع دعو تين 11411 
عليى] الفدية. سف عن طق طم عرو وح لال و وا 7 11/010017 الوك آل لقي موسو عمدو عع ومع ععةءا عه تهعه و وه ومو الباق 
عليكىا الهدي ل ف ل ا ل 0 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ا لتر ال ال ااال 
العينان تزنيان ااا ااا ااا 010000 
حرف الفاء 
فأقم على إحرامك اا ااا 00000000001 
فإن غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين ااا ااا 0000 
فإن لم يجد الإزار فليلبس السراويل 0010 ا 
فإن نكح فتكاحه باطل ل ا ل ا اه 
فدين الله أحق بالقضاء 1011 ا 
فصل ما بينكم وبين اليهود أكلة السحور 2 
الفطر نما دخل ل أرق تك لات ة كا لك ل مل كل /الاكل ادك وول وها 
فعدة من أيام أخر متتابعات ااا ا 0000 


ب 


في السبع الأواخر 000 
في بيض النعام القيمة 1111001 1 1 1[ اا 
حرف القاف 
قم ونم وصم وأفطر 1 0001 ا 
قم يا بلال فناد في الناس أن يصوموا غداً 00000 
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ا 00 ا 
حرف الكاف 
كفارة النذر كفارة يمين ا ل ل ار و ل ا ل ل ل افق" 
كفى بالمرء اثمأ أن يضيع من يعول 09 21010 
كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف ملستو موسر لوطو اسمن ووو و لقو ا 
كله أنت وعيالك ا م 0 
كم مضى من الشهر نه انه عه معو من لحان هوجولا ل 20 10171 0 لهل + م عابط عو جه يعطا ف د قاطت ورو ع ناما عق فاع لوقلاو قفي 40 
حرف اللام 
لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر 0 
لا اعتكاف إلا بالصيام ممم ممم ممع مم مم لالص لصوا ...ع م مع عع مولعم ع١‏ 
لا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ا 10000000 
لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن 29920009293999959959 0 1223 
لا تسافر المرأة ” ثة أيام فا فوقها إلا مع ذي محرم لا ساو واتويو ا بس لمرو 1 
لا تسألني عن شيء بعد هذا ا 00 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 1 1 ا ااا وا ا 
لا تصوموا حتى تروا الحلال أو تكملوا العدة ا 1[ 000100000 
لاتصوموا حتى تروا ال هلال ولا تفطروا حتى تروه ااا ا ا 
لا تضحو بالعوراء ولا بالعرجاء 0 ااا 
لا تقدموا شهر رمضان بصيام 1 1 1[ 1 0 
لا تقدموا شهر رمضان لا بيوم ولا بيومين المع و مع ع عع واه دو قفو و ماده وان ولا لوال زوه د يط وي 7101/7 
لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم من أسما)ء الله 00 شإ 


ا 
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لا تمنعوا إماء الله مساجد الله اا 1[ 000 
لا جزاء في الجراد لأنه من صيد البحر 21 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل بده ع ع و يانه روه ماود ورك ار يه و امل لل لت و ل لال 10 بيار قلع لقع"اة 
لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل 20000000000 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ا 1 1ذ 1 1 اا ا ا 
لا قربة لكافر رماوا ورور وان وس موا من ووس توا ول لوعي سبي و وشح اي و وريه ا 
لأقول إلا يعمل اا ااا 00101110001 
لانذر فى معصية 10101011111 0 
لا نذر فيط لا يبتغى به وجه الله ل ل ل 
لا نكاح إلا بوي وشاهدي عدل االو ا ام اه و د ا 
لأوصال ق الصيام ...... ل 000010011111 
لا يتعمدن أحدكم صوم يوم الجمعة ال ا اا 
لايحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام 0000001 
لايحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا بمحرم ا 0 
لا يختلى خلاها إلا رعي الدواب ممم مم م م ممع مه مم م هع ولاه لاقع اراق 
لا يدخل الجنة ببخيل ا 11111 ظ 
لا يعضد شجرها ا 21 
لا يفطر من قاء لذبب 00000000111 
الأيلس القميص ولا البرتين :ولا الس ازيل ولأ العرامة ولاثويا فضصيوغا ا 
لا يلبس القميص ولا الرنس ولا السراويل ولا العمامة والقميص مخيطاً والعيامة غير ميخطة 566 
لا يلبس المحرم قميصاً ولا جبة ل اا 1ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 1 12100000 
لا يمنعنكم أذان يلال عن السحور ا 1 اا 0 
لا ينفر صيدها اا[ ا 
لا يتكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب 3 01000000 0 0 0 2123*0*0*0 
لا مبيدنكم أذان بلال عن السحور 01010101 000000 
لبيك لبيك حقاً حقاء عبودية ورقا 1 1ذ1[ز[ز[ز[زة[ 1[ 10001 
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 1[ 00001 


ا 


الانتصار الفهاريس 


لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ١8ببب‏ 1 ز ز 1 1 ز1 21113133111 
لكل مالٍ زكاة وزكاة الجسد الصوم 00101011010 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور ااا 
للصائم فرحتان 0000 
لن تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر 0005 0 0 #0[ 2373# 
الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 1111000 0000 
اللهم لك صمت و ل 1 
لو كان على أمها دين فقضته لما أما كان يجزي عنها 1 ااا 
لو مدلي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم 1 0000001 
لووضعت هذا ف تنور أهلاك لكان خيراً لاك 10000000 
ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ا ا 1[ 00 100000 
ليس بنا رد عليك ولكنا حرم معد ووس مدنو ١‏ الال يوي 1077[ امس امد عة تسق ع عد نه لاوا نوه لوه ف اج 8 3 عمجي 14 :8:18 
ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه ا ل 
ليس ليوم على يوم فضل في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء 20 
ليس من الير الصيام في السفر تسو وح وعم | 203900000107 )د العم عو ميمه ام وها لم1 وو م 6لا 4 
حرف لميم 
ما أهل مُهل إلا بسر ا 1 000000 
ما صنعت بثوبك 0 0 000 
ما كنت تصنع في حجك و واوا لوح الول ركو لوو لوم واد رم و باع ا ل ا 
ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك 100000 
ما من أيام أحب الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة 0000000 
المتطوع أمير نفسه اا 1100000010 
المحرم أشعث أغبر تفل لبان بيو ارام لمماساه وده ورد لاوا لل و0 وشو ةميقك ركه وقة 
المحرم لا يلبس الخفين 1[ 000000 
المحرم هو الشعث الأغبر 11 000 
المدينة حرام لا يحدث فيها حدث عه نام و ووه جه ارلا وعد اج عع عم معد سوب جه وتا ورا ةلاد ارالك تع زه وجي 1 63 
المدينة حرام من عير إلى ثور الا 0 10000 
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المذي راتد المني 0 ااا ببب001011_1-1 0000000 
مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية 0 ا 
مر أمتك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية..... 30 ا م ا ا 
مر على صومك فإن الله أطعمك وسقاك م 1 
مروهم واضربوهم ا 10000001 
مروهم وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أيناء عشر 001010101110 
مضى اثنتان وعشرون وبقيت سبع 100000000000 
مكة حرام لا تحل لأحدٍ قبلى ولا تحل لأحدٍ بعدي 1[ 1[ 00000010 
مكة حرمها الله لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها 0 0 0 
مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ممما و سح م ور امه له وروي واس امبر ا و و قا 
من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجة 11 000 
من أراد أن يعتكف العشر الأواخر معنا فليلبث في معتكفه 11 000 
من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر في الأواخر من رمضان 0 
من استقاء فعليه القضاء مع ع م مله ال ايا ستول (إو ا مم م لم م ع الا 
من أصبح جنباً فلا صوم له ممه ممم ممه ل وأا لأ ممم م ممه مهمه مه عع الا لاملا 4 
من أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه ا 1 1 1 100 
من أعان على قتل مسلم ولو بنصف كلمة ٠‏ أ سوا . ...ع م ممم ممع مم ممه ممه م م6666 661 
من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي 10000101 
من اعتكف فواق ناقة كان كمن أعتق نسمة 00000 00 
من أفطر في رمضان لمرض فصح فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته ١54‏ 
من أفطر في مهار رمضان بالجماع فعليه ما على المظاهر ا 0 

من أفطر يوما من رمضان من غير رخخصة لم يجزه صيام الدهر 00 
من ترك نسكا فعليه دم «معه جه عم وام ع سعيع ولقم ميق 4ه لاع لاع ينع رع فج ان ود عه مرو لودو مع جا أي وازاة 66 1؟ 
من جامع فعليه ما على المظاهر . ا ا ا 
من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه ل ا ١6‏ 
من حج ولم يرفث ول يفسق غفر الله له ما تقدم من ذنبه ا 0 ااا 
من رغب عن سنتي فليس مني 1111 000 
من شاء صام ومن شاء أفطر 2211110 0001 0100 


:غ5 
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من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله 0 
من صام الدهر فلا صام ااا ااا 1 1 1 اال ا 
من صام رمضان إياناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 1010100 
من صام رمضان ثم أتبعه بستة أيام من شوال فكأن) صام الدهر كله 0000 
من صام رمضان وقام فيه ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ا 
من صام رمضان وقامه احتساباً وإياناً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ا 
ةر ب غلقت عنه أبواب جهنم 0 00000000 
من صام في شهر الله المحرم يوم الخميس والجمعة 12300 
من صام يوماً من رجب فكأن) صام سنة ا 000000001 
من صامهن فكأن) صام الدهر 00000 
من فاته الحج تحلل بعمل عمرة اتكارك ونا لماج وول وماد يوه يلوو سكو و ووو ا لع اب ااار ولو ا يم اسار 
من فطر صائأأ كان له مثل أجره دعو مد وي اللاي بسنو مودو ا ا 
من قاء فلا شىء عليه مدمه ا معو لووط ادج و وليي | 701 فلا00 ل اليل ع ندم بون و وا اعم ع ا ا 
من قام ليلة القدر إيهاناً واحتساباً فر له ما تقك| 717/6 1111100 
من كان صائاً فليصم الأيام البيض معنا 1 1077| ال مم ده سه جه فلمو وه مع لل وه جني اياي 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم د وي ا 0 
من كانت داره بين الميقات ومكة فمن حيث ينشيء 0 
من لم يؤرض الصيام من الليل 0 :2 
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له 00 0 0 0 01000000 
من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له اتاب وو لجار وم به وو وي لاون سس جو بم لو اوم 6 
من مات وعليه صوم فليصم عنه وليه ا[ 0000001 
من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه عن كل يوم مدأ لمسكين 0 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ا 1 1 1 1 1 ا ا ا 
من نذر نذرا سه فعليه الوفاءبه... 199019280195 لل "7 ات لل 11 :0151 وهن؟ 
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعاً إلا بإذنهم ا 1[ 000111 
من وجد حمولة أو من كان له حمولة فأوى إلى سبع 99090-98- 12000 
من وجد زاداً وراحلة يبلغانه بيت الله ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانيا 3 
من وجد زادا يبلغه وراحلة ولم يحج فليمت إن شاء يبودياً وإن شاء نصرانياً 0 ا 


ا 
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من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً ... ",119 


من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه و 1200 
منى كلها منحر» وفجاج مكة كلها منحر يا اي 1 1 00 
حرف النون 
النساء عي وعورات 12231 
النظرة الأولى لك والثانية عليك 19 1 3*3#*3#737373* #3 0/7/73/ُُُ0ُ0ُ00000خْ66ااايا 0000م 
نعم» قالت: أينفعه ذلك لز[ اا 
نعم» أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته 9و 205*000« 
نعم» أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ا ا 0000 
نعم» وإن زدت فهو خير لك 1 
نعمء ولك أجر ا ا ا 00 
نية الموؤّمن خير من عمله ل ال ا 
حرف اطاء 
هذه مواقيت لأهلهاء ولمن أتى عليها من غير أهلها 0 
هل أشرتم؟ هل أعنتم ل ا ل 1 ل ا م او ا 5 
هل تجد رقبة تعتقها ا ل ا م 1 
هل لنا من غداع ج00 لم روهط 2 921 2ل وا جه و مع ووه 4 واكوا مه عه عع رعو زعي لاو ال وال واد لاسنو 42 189" 5 
هل من طعام 27 
هلموا إلى الغداء المبارك ةو م.ج :زر :ر:زرا:ار:اةاةا/ا/ا60ا6ا6_:_|_|6ا6ا60ااااااا00000000 
هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ا 000 
هي الزاد والراحلة اا 00001 ااا 
هي كهيئة الدهر 111111000000 1 1 ااا 
حرف الواو 
وأدبر النهار من هاهنا ا 1 1 1 00011 
وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ا 0 
وج حرام تحرم لا ينفر صيده ولا يعضد عضاه 00000 0 0 21 
وجمروهافي الجمع» وأعدوا على أبوابها المطاهر 25252230 
وددت لو مدلي الشهر مدا ليدع المتعمقون تعمقهم 0 


1ت 
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وعزق وجلالى لا يدخلنك بخيل ا اا 
وعليى) الحج من قابل 0011 1 اا 
وفي بيض النعامة إذا أصابه المحرم» يفديه بقيمته ا[ 00000071 
وكل الله الملائكة بالدعاء للصائمين 11[ 000 000 
ولاايعضد شجرها فموم ممم ممم ممم ممم همهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مهمو مم ممه م م م لاق 
ولا يلبس المحرم الخفين ا 0111100 0 00 
ولا يلبس المحرم من الثياب ما مسه ورس أو زعفران ا 1ذ1ذ[ز1[ز[ز[ 1[ 0101 
ولا يمس المحرم ورس ولا زعفران 11 1 اا 
ولكل امرئ ما نوى وبع كوا شع عو عسوو ع وو عو و ووه ع وان وو وام يدلاولو و تفي طفن وال جاو ا ا ا 
ولمن مر عليها من غير أهلها ا سد وريه الو وو اا مو ا 0 
وليلبسن ما أحبين من معصفر 100000000 
وما استكرهوا عليه معمع ةمع ممم ع م هه ]3 هيدو عا مام ع ممه م ل ل ل ل ل اضيا 
ومما افترض الله عليك من الصوم شهر رمضان 000000 
ويكون هكذا وهكذا وهكذا ا ا 0 
ويلبسن ما أحبين بعد ذلك ا 
حرف الياء 
يا أبا عمير ما فعل النغير #لجعاق برأمو ةيجمه عم نه ومممتي عه بور ده عع مووي اله ارج عو لطي مك 2 11 قلع رازه 
يا بلال قم فاجدّح لنا 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00000001 
ياعتران» إن لنفسك عليك حقا 1111[ 1[ 0000017 
ياعدي إن وسادك لعريضص 1غ 
يا علي اقرد معي ا 00 
يا واسع المغفرة اغفر لي وال جرع يجيعاء قن عتم ع يرع ماع عا عا قت بغ ع عع لعل ل وب ع جرع 46 عبج اع انه ل قا رج الا اع كا ا 11 
يوشلك أن الظعينة تخرج من الحيرة بغير جوار حتى تطوف بالكعبة 1 000000 
يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة اك ورا جه تو ووو اوور و ا ا بوي و و و ا أ 
يوم مكان يوم اا ا اذ[ 100000111 
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كتاب الصيام ااا اا 21171170101710 
مسالة في بيان معنى الصوم م 2 لوا ور و لو د اد ومو و وه و ا 0 
مسألة: في الدلالة على وجوب الصوم 0 00000011 
مسألة في اختلاف العلماء في أول ما فرض الله من الصوم ا 0شظظ25:1 
القول ني بيان شروط الصوم وذكر واجباته وسئنه 00010101011 
الفصل الأول في شروطه 000000 
الشرط الأول: الإسلام 001010111111 
الشرط الثاني: البلوغ ا 000 
الشرط الثالث: العقل مضه مع مدو موص ع ونه جوع يول الال )لو بسو مم و لا ااه 1 
الشرط الرابع: الطهارة ل ا ا 
الشرط الخنامس: القدرة اا 09900 1 000111 
الشر ط السادس: الإقامة 11و وو نار ب لسو جا 5 4 اج رمو وا و م 0 
فرع: الصائم إذا كان تمن لا يجهده الصوم في السفرء ولا يعنته» فهل الأفضل الصوم أو الفطر . 01000000 
فرع: فإن صام المسافر ونوى بصيامه عن غير رمضان كالنذور والكفارات والقضاء. فهل يكون مجزياً أم لا 3 
فرع: وإن نوى المسافر الصوم ثم أراد أن يفطر في أثناء النهار . 0 اذ[ 100000 
فرع: في الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهم| من الصوم اذ[ 00000101010 
فرع: في ال حامل والمرضع إذا أفطرتا هل يلزمهما القضاء أم لا 0 [[ 1 1 0000000 
فرع: في الحامل والمرضع إذا وجب عليهما القضاء فهل عليه كفارة 50 001010111 
فرع: في الإمساك؛ ما يجب منه وما لا يجب 1 0 0 
الشرط السابع: الوقت وال بور و واه رو لواو ول ل رك و م 
فرع: بأي فى يدخبل يوقت القيوء 0011 0 ااا 
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الفهارس الانتصار 
فرع: وخخروجه من الصوم يكون بدخول الليل 00 530006 1 
فرع: ومن جامع قبل طلوع الفجر وأصبح جنباً فهل يصح صومه أم لا 000000 

الفصل الثاني في يبان واجبات الصوم 1000000 
فرع: هل يفتقر صوم رمضان إلى تعيين النية أم لا 11189 1[#أاما 0 
فرع: في بيان مسائل تنشأً عن تعيين النية 2 
مسألة: إذا قال: أصوم غداً إن شاء الله من رمضان ا ا 
مسبألة: إذا تحقق ان عليه صوما والعبا لا يعرة: ال 1 100107010 
مسألة: وإن قال: أصوم غداً سنة ثلاثين فكانت سنة إحدى وثلاثين 00 1 
مسألة: وإن نوت المرأة الصوم بالليل وهي حائض وانقطع دمها قبل طلوع الفجر 01000000 
مسألة: وإن قال: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم عن رمضان أو مفطر 1210111111010+ 
مسألة: وهل يجزئ صوم رمضان بنية النطو <<[مأل! لكي ال نوو ةقاعا ده اح تجاه سن 2 1 5 
فرع: هل يجب التبيبت في النية للصوم أم لا اا ١‏ اس مسي سس تداس سسب سس سي 1 : 
فرع: في بيان ما ينشأ من المسائل عن القول بالتبييت م ا 000000 
مسألة: في التبييت في القضاء ا 1000000 
مسألة: وإذا تقرر وجوب تحصيل النية في الليل في الصوم الواجب 7-95 1232 
مسألة: وهل تجوز النية مع طلوع الفجر أم لا 0 121100 
مسألة: إن نوى من الليل فأكل أو شرب أو جامع» فهل يلزمه تجديد النية أم لا.........................4/0 
مسألة: وإن أصبح صائياً وشك هل نوى أو لم ينو 0 1*3 
فرع: هل يجب تجبديد النية لكل يوم أو تكفي نية واحدة في أول الشهر 1 
فرع: إذا نوى الصائم أن يفطر فهل يفسدصومه بمجرد هذه النية 5 
فرع: ولا يصح صوم التطوع إلا بنية ا 00 0000000 
فرع: ويتشعب عن الكلام في نية التطوع أحكام أربعة ايا 21*53 
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فرع: وإذا نوى الصوم من الليل فأصبح ثم أغمي عليه ا 25 
فرع: وإذا نوى الصوم ثم جن أياما فإن صوم اليوم الأول صحيح ب 
الضرب الآول: في بيان دخول الداخل 9 2121131 
الفر فى الثاني: خروج الخارج مقده عع افيه اقاه مع هق ويه هاه قشه #عهاة ه2062 ههه فاهاة عر عه هر هاه عه ماإقاة و فهاعا عانق اه عه 4 يه ا ارم و 6 عه 2 2 
الضرب الثالث: الجماع 8 20 


الفصل الثالث في بيان السئن في الصوم ومستحباته 91 
القول في العلامة التي يجب عندها صوم رمضان 995 2230 


فرع: في أن رؤية المهلال لا اعتبار به في الصوم والفطر ص1 
فرع: في بيان مسائل تنشعب عن الرؤية ا 000 ”*ظ2ظ1 
مسألة: إن أصبح المسلمون يوم الثلاثين من شعبان وهم يظئون أنه من شعبان ا 
مسألة: إذا قلنا بوجوب الإمساك فهل يكون صوماً شرعياً أم لا 0100 
مسألة: إذا رؤي المهلال بالنهار فهل يكون لليلة المستقبلة أو يكون لليلة الماضية ا ا 
مسألة: إذا رؤي الحلال في بلدة ولم ير في بلد آخر سيا ا 00 
مسألة: إذا رؤي الهلال بعد الزوال فإنه يكون من.الليلة المستقبلة 00 ظ1 
فرع: في بيان اثبات الهلال بالشهادة ا 000 *شظ5' 


مسألة: في وجوب العمل على الشهادة في الصوم والإفطار لظ 
مسألة: هل يكون طريقه طريق الشهادة أو طريق الخير 21200 


مسألة:هل يكفي في اليوم الصحو شاهدان أو شاهد واحد ا 
عيآلة فى قبول المخر الواعد يروي هلال رمفنان 100000 ةز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 210#003#1#191989 


مسألة: في هلال شوال هل يثبت بشاهد أو لابد فيه من شاهدين 00 ظ5, 
مسألة: في من رأى هلال رمضان وحده فعرض على الحاكم فرده ا و ا ا ل وك 2 6 22 1ه دوه 
مسألة: إذا غم هلال شهر رمضان ا 152*000 


مسألة: في من كان عارفاً بالحساب في منازل القمر 9ب 12 21212111#*3031212 


0 


الفهارس الانتصار 
مسألة : هل يكون شهر رمضان تاا وكاملاه وتارة ناقصاًء أو ايكون إلا كاملا في العدد 1 
مسألة: :ل جوم يوع اليل صره بتاع مرو د ب لا و و ع لوه ا الو ل ا ل 41 
القول ق جبانما يقسيد السيوم وبيآن مالا يفسده ورياة نا كرو قطله لصاف ا 
الفصل الأول في بيان المفسدات للصوم .... 10 

فرع: ومن جامع في :بار رمضان بالإيلاج والإنزال فسد صومه ا 1 1 00001011 
فرع: في بيان الفوائد المستخرجة من خخبر الأعرابي 0” 0000 
فرع: في النسيان ااا 000001 
فرع: هل تكون الكفارة واجبة على التخيير أو على الترتيب 000001111 
فرع: في مسائل تتشعب عن الإفطار بالجماع ل 
مسألة: إذا وطأ الرجل امرأته في هار شهر رمضان وطأ يوجب الكفارة» فعلى من تكون الكفارة واجبة 1 
مسألة: هل تكون الكفارة عن الزوج والزوجة؛ أو تكون عنه دوها 000000000 
مسألة: هل يجب على من جامع عامداً في نهار رمضان.ء القضاء مع الكفارة أو لا اد ادن 116 
مسألة: إن أفطر بغير الجاع كأن يأكل أو يشرب عمداً من غير إكراه 000000 
سألة إن طلع الفجر وهو مجامع أو كان الطعام في فيه ل 0 
مسكة: إن طلع الجر وهو تجامع فاستدام على اجتما مع علمه بطلاو الفجر 0 0 
مسألة: من أكل ناسياً هل يفطر أم لا 111[ [زذزذز از 1 1 11010"#1313##11 دن 
مسألة: الصائمة إذا جومعت وهي نائمة 000000010000 
مسألة: من أتى بهيمة في صوم رمضان فهل يفسد صيامه أم لا همي 1 
فرع: ومن أكل ناسياً أو شرب في نهار رمضان» فهل يفسد صومه ويلزمه القضاء أم لا ١1‏ 
فرع: ومن أكره على الإفطار في رمضان هل يفسد صومه ويلزمه القضاء أم لا 11817 
فرع: في السعوطء وهو ما يوضع في الأنف هل يفسد الصوم أم لا 0000 
فرع: في الحقنة وصب الدهن في الإحليل وإدخال الميل في الذكر هل تفسد الصوم أم لا 0 0 0 00000و 
فرع: في القيء هل يفسد الصوم أم لا 0 


الانتصار الفغارس 


فرع: وإن أخذ الصائم بيده خيطاً وأدخله في حلقه حتى وصل إلى جوفه وطرفه في فيه» فهل يفطر أم لا 10 
فرع: وإذا كان به جائفة أو آفة فداواها فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه فهل يفطر أم لا 000000 
فرع: وإن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه فوصلت السكين أو الرمح إلى جوفه أو دماغه. فهل يفطر أم لا 1 
فرع: في النخامة إذا حصلت في فيه هل تفسد الصوم أم لا 0 
فرع في الريق.هل يفسد الصوم أم لا مر 10 
مسألة: في الريق سواءً كان حاصلاً من الدماغ أو كان صاعداً من المعدة 0000111 
مسألة: إذا اجتمع في الفم فإنه يكره ابتلاعه» وإن ابتلعه لم يفسد صومه 989 1212566 
مسألة: إن كان بين أسنانه لحم فابتلعه» فهل يفسد صومه أم لا ا ا لي 
مسألة: إن تخلل الصائم بخلال فمضى مع ريقه لم يفسد صومه 1103398998 1 212001010111111 
مسألة: من فتح فاه ليدخل فيه الغبار والدخان قاصداً إلى دخولهم| وهو صائم 0 
مسألة: من أتى صبياً في دبره أو امرأة في دبرها ا اا 0 
مسألة: في الخنثى المشكل الذي لم يتضح أمره في كونه رجلا أو امرأة 0 00000 
مسألة: إن أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل ا 1١#‏ 
مسألة: إن باشر فيم| دون الفرج بأن قبل أو لمس أو عانق أو ضاجع 1[ 1 0000101 
مسألة إذا فكر وأطال تفكيره في أحوال الجاع فأمنى فهل يفسد صومه أم لا 0000011 
مسأل : و[ جامم قن طلوع الفحر قم أنزل يعد طلوعه فيل زتسيل ضومه آم لا ١84‏ 

الفصل الثاني في بيان الأمور التي هي غير مفسدة للصوم 0 ااا 
مسألة: ومن تهضمض واستنشق لواجب أو نفل أو تبرد لتسكين العطش 1 
مسألة: هل يفسد الصوم بالحجامة أم لا ا ا 001110101111111 
مسألة: الكحل والذرور هل يفسدان الصوم أم لا 1[ 00 
مسألة: لا يفسد الصوم ذوق الشيء بطرف اللسان 0000 
مسألة: إن وطأ المجنون زوجته العاقلة 99 12# 


-549- 


الفهارس 


مسألة: لو فتح فاه حتى وقعت قطرة أو بردة من المطر في فيه فوصلت إلى جوفه ش12 
التصمل الذاليقا ق يان ها وكره فعله للمماقع وموم امو سوسم وو سوم وداه مم كمه 5 
القول في مبيحات الإفطار 8ه 6726 له وارعجه 608 2 4 46124812 6 0ه 14 0ه 104 هاه 5 5ظ5إ' 
القول في القضاء لرمضان» ومن يجب عليه القضاء ومن لا يجب عليه؛ وكيفية القضاء 217111 
الفصل الأول اناهن يتو عه عليه القطياء بسو ود مد دسم مسو تسوه 100 


فرع: والمريض والمسافر إذا أفطرا وجب عليههما القضاء ه12 
فرع: ومن كان أسيراً في سجن ول يعلم بدخول الشهر ا 000 ظ؟ 
فرع: وإذا مرض الرجل شهر رمضان فاستمر به المرض حتى مات 010000 
فرع: وهل تجوز النيابة في الصلاة يعد الموت أم لا 000 غ121 

الفصل الثاني في بيان من لا يجب عليه القضاء 00 5ظ1« 


فرع: ومن دخل في نافلة صوماً كان أو صلاة أو اعتكافاً ثم أفسدها فهل يلزمه قضاء أم لا ا 
فرع: ومن كان عليه قضاء رمضان فصامه في أيام التشريق و00 
فرع: وإذا بلغ الصبي في بعض النهار» فهل يجب عليه قضاء هذا اليوم الذي بلغ فيه أم لا 5151000 
فرع: في الكافر إذا أسلم في بعض اليوم هل يتوجه عليه قضاؤه أم لا...... 201 

الفصل الثالث في بيان كيفية القضاء لما فات من رمضان 0 
فرع: التتابع في قضاء رمضان هل يكون واجباً أم لا ا 5200 
فرع: ولا يجوز قضاء رمضان في يوم النحر ويوم الفطر 1*0 
فرع: وإن كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان فنوى القضاء على اليوم الثاني» فهل يجزيه أم لا 


القول في النذر بالصوم وما يجب الوفاء به ين 
الفصل الأول في بيان ما يجب الوفاء به من نذر الصوم 5100 


فرع: ومن قال: عل لله صوم أو عل لله أن أصوم ل د ل 6ه د 6م هي ل مده 
فرع: ومن قال: عليه لله أن يصوم سنة ا 0 


فرع: ومن قال: لله عليه أن يصوم يومي العيد وأيام التشريق» فهل ينعقد نذره أم لا فاع عه وها ودورة نأا 


و2" 


»+ مم © ده مم 


©» + « > هو وم 


ف > ها م مان .- 
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هداس هم ها وه 


الانتصار الفهارس 


فرع: وإذا قلنا بأن النذر ينعقد في العيدين هل يكون صومها مجزياً 22 و 
فرع: في من نذر صوم يومي العيدين هل يكون صومها مجزياً مه ممم ممم مهعم ممه 9881 
فرع: ومن قال: لله عللّ أن أصوم ثلاثة أيام بلياليها 118 ##ة##أأاي اا 
فرع: ومن نذر أن يصوم كل خميس واثنين 012070 
فرع: وفيه مسائل و 2303# 
مسألة: إن نذر صوم الآثانين» ثم لزمه بعد ذلك صوم شهرين متتابعين من كفارة الظهار أو كفارة الفتل 1 
مسألة: إن لزمه صيام الشهرين في كفارة الظهار أو القتل أولا ثم نذر صوم الأثانين بعد ذلك م 
مسألة: إن نذر صوم كل اثنين على جهة الدوام» ثم نذر صوم شهرين بأعيانه| ا 5 
فرع: ومن قال: علي أن أصوم هذه السنة ول يبق منها إلا شهر واحد 75 
فرع: والعبد القن والمدبر وأم الولد إذا أوجبوا على نفوسهم صوماً أو اعتكافاً 0 

الفصل الثاني في بيان ما يتعذر الوفاء به من النذر ل و 
مسألة: الحيض والنفاس ينافيان الصوم والصلاة لي ا 0 
مسألة: في من قال: علي لله أن أصوم أمس لله لوو ألمب مم ممم مم مم ممم م معو فم عع م وم 
مسألة: من قال: عليه لله تعالى أن يصوم يوم الخميس» فصام يوم الأربعاء عن نذره» فهل يكون مجزياً أم لا 7 
مسألة: من قال: لله عَلِنَ أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداً. فقدم يوم الاثنين 94 
مسألة: من قال: لله عَلِنَّ أن أصوم يوم يقدم فلان. فقدم ليلاً أو نباراً قد أكل فيه ا 0 
مسألة: إن نذر صوم نصف يوم فهل ينعقد نذره آم لا 1و1 000 21 
ماله ب نر ني تيور يلفط بلعبانة ,ررد مهمع ممه مم ممم مم #1 

الفصل الثالث في حكم النذر في التفريق والتتابع 00999296 0 121012300 
مسألة: لو أن رجلاً أوجب على نفسه صيام شهر كامل أو شهرين أو أشهراً متتابعة 515 
مسألة: لا حرج على المجتهد في اختلاف أقواله وفتاويه على حسب ما يقوى له من الأمارات ويغلب على ظنه منها ١10‏ ” 
مسألة: في المرأة عليها صيام شهرين متتابعين هل ينقطع بالنفاسء وفي كفارة اليمين هل تنقطع بالحخيض لا 


01"س 


الفهارس 


مسألة: لو قال: لله علي أن أصوم عشرين يوما ل ل ا ا ل د مه م15 1م 
مسألة: في من قال: عل صوم شهر واحد ا ل ا اه له ا ل و ين 


مسألة: في من قال: عليه صوم شهر كذاء وأضافه إلى شهر خصوص معين يه و له لوو وه اه 


مسألة: في من قال: عليه لله أن يصوم شهراً كاملاً أو أسبوعا ا 0000 


مسألة: في من قال: عليه لله أن يصوم عشرين يوماً أوعشرة أيام أو خسة أيام إلى غير ذلك من الأعداد المطلقة .... 77 


لقول في الإعتكاق....ت بت تم نمم تممه ممم ممم ممم ممم م ممع ل 


الفصل الأول في بيان قواعده التي ينبني عليها 1120 


الشرط الأول: الإسلام نه ووه عاو مم قاف اه # نه عه اه وإرع اف 1ه هديق فا 6 هاه كأ 1ع 4ه 9 164 86 914 :ه18 16 1832 3 فلاف له 38 13:18 632 أذ ف ع لق ل قا 4 14 11 اه لان 
الشرط الثاني: العقل اي ا ااا 0000010 52# 


فرع: 
فرع: 
فرع : 
فرع : 
فرع: 
فرع: 


الأمرين يدخل في الآخر 00 
فرع : وإن قال: عليه لله أن يعتكف شهراًء فإن نوى التتابع فيه وجب عليه التتابع لأجل الئية ل 
فرع: ومن نذر اعتكاف عشرين ليلة دخلت الأيام فيها ا 000 
ذرخ :متكا الخاذا ف يننا رون اللطفية حمنو مهدب ميمه مومه وعد ماد وه د قو ناب ا ا ا 1 
مسألة: في من قال: لله عليه أن يعتكف ثلاثين يوماً ل 


ولا يجوز للعبد أن يعتكف من غير إذن سيده م 10 
وهل يجوز للرجل أن يعتكف في مصلى بيته أم لا 527570000 
وإن نذر الرجل الاعتكاف في المسجد الحرام 920 
وإن أوجب على نفسه الاعتكاف مطلقاً من غير تعيين لمسجد على مسجد 00 
وإن نذر أن يعتكف في البيت الحرام فاعتكف على سطحه.؛ أجزأه 121200 


أن الأيام إذا ذكرت على الإطلاق من غير نية» والليالي إذا ذكرت على الإطلاق» فإن كل واحدٍ من 


56015 





الانتصار الفهارس 
مسألة: في من قال: عليه لله أن يعتكف ثلاثين ليلة لوده ا وافا هوجوو وسو و ا 1 
فرع: فإن قال: عليه لله أن يعتكف الجمعة 000000001 
الضرب الأول: أن تكون مُعرّفة باللام ا 
الضرب الثاني: أن تكون الجمعة يجردة عن اللام ا 1[ 1[ 0010001110 
فرع: وإن أوجب الرجل على نفسه اعتكاف أيام ثم حضرته الوفاة 10701011 
فرع: والصوم مشروع في الاعتكاف ا 11 1[ 0000001111 
فرع: وكم يكون أقل المدة التي يصح فيها الاعتكاف ل 11 
فرع: وإن أوجب على نفسه اعتكاف شهر أو أيام نوى النهار دون الليل 111[ 000 
فرع: ومن نذر أن يعتكف يوماً من غير تعيين ليوم دون يوم 12 
فرع: والأفضل أن يعتكف العشر من شهر رمضان 1111 
فرع: وإن نذر اعتكاف شهر مضى معد ممعم نه 1 11 /أده لل ل ا !ممم دوه ظعو ذه قم وه قلاع وا وا ف اله و عي 2 78 
الفصل الثاني في بيان أحكام الاعتكاف ال ا 
الفصل الثالث في بيان الأمور الجائزة في الاعتكاف لطا لس و عومد موعن اسه فوط اي ل 
القول في صوم التطوعات اذ[ ااا 
اقرب الاأرلةها يسمحي سوم يكور الأعراء والسيون الله عم عور لعل لجا طعا داوع 0 جنا ولاو ل 1 
القوية النان :ما عكون كور الشهور 141ؤ13#3#3#413#3#4#3#1 01 1 1# 3|[1#[#4[|[|ز[ز ز[ز [ز[ز[ |[ [ز [ ز [ [ [ [ 223000000000 
الضرب الثالث: ما يتكرر بتكرر الأسابيع 1 00000 0 
كتاب الج 11 1 1 1 1 ا 0 
مسألة: في معنى الحج اا 
مسألة: في أصل وجوب الحج ا 0 
مسألة: في بيان فضل احج 10[ 000 
مسألة: في بيان كيفية وجوب احج 0 000000 
القول في بيان من يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه 010000 


-0795 "سمه 


الفهارس 


القول في بيان الشروط المعتبرة في وجوب احج وفي أدائه 00 
الشرط الآول: الزاد 9----------- 20 
فرع: الزاد هل يكون معدوداً من جملة الاستطاعة أم لا 213111100 
فرع: في اعتبار وجوب الزاد في الحج ا 00 
فرع: فيمن له عروض إذا باعها كلها بلغ بثمنها الحج 150 
فرع: في رجل معه شيء يسير يتزوج به ولا يحج 1000 
فرع: ومن كان غير متمكن من الحج لعدم المال قَبَذِلَ له من الزاد ما يكفيه ذاهباً وراجعاً 
فرع: وإن أراد الحج وعليه دين ا 000 ش5شةه529”5 
فرع : 2552007 الحج خادم يخدمه ومسكن يسكنه ال 


فرع: وإن كان للرجل بضاعة أو حرفة يتكسب منها 0 


فرع: وإذا أنشأً الرجل السفر إلى مكة فحج واتجر الل الريو#ا د عد هده 
فرع: وإذا وجد الأعمى زاداً وراحلة ومن يقوده ومن يركبه ويتزله ........ ل 
الشرط الثاني: في الراحلة ام ب م وم ومسو تسد مهفي 
فرع: فإن وجد راحلة بأكثر من ثمن مثلها أو بأكثر من كرى مثلها ا 000 
لان ات ان معرب ري ل ارد 0 
الشرط الثالث: أمان الطريق 00 2323 
فرع :الأصل في اشتراط الأمن في الطريق 11 يي ة ة |[ 1212121 + *“*70”"1”#1** 
فرع: وهل يكون البحر كالبر في الوصول إلى الحج أم لا 000 
فرع: إذا كان الحاج لا يمكنه المضي إلى احج إلا ببذل الخفارة 0000 
فرع: وإذا كان البحر كالبر في جواز ركوبه في حق الرجال فهكذا يجوز للنساءركويه .... 
الشرط الرابع: الاستطاعة بصحة البدن ......... ه95 


فرع: اعلم أن الزاد والراحلة والأمن وصحة البدن شرائط في وجوب الحج ك2 


م608 
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فرع: وإذا كان له من يطيعه وهو معضوب 5150 
فرع: هل يجب على الوالد الحج لأجل ما بذل له ولده أم لا 200010000 
فرع: وإذا وجدت في الإنسان الشرائط التي يجب بها احج فيات قبل أن يتمكن من الأداء 
فرع: وإن وجدت في الإنسان شرائط الوجوب وشرائط الأداء 0 
فرع: ومن أحج عن نفسه في حال حياته ا ا 01000000 
فرع: والنيابة في حج الفرض إن! تجوز في موضعين ا 00 ظ5 
فرع: النيابة في حج التطوع ل لي 
فرع: في أن كل واجب لا يمكن فعله إلا بفعل قبيح فإنه يسقط وجوبه ولا يستقر 5*0 
الشرط الأول منها: المحرم في حق المرأة ال ال ل 121000 
الشرط الثاني: دخول أشهر الحج ا ا 10 
الشرط الثالث: نفقة القائد لللأعمى وأجرته لاع ا 
الشرط الرابع: أمان الطريق 99999 0 
فرع: وإذا ظهرت دعوة الإمام 2-7 
فرع: في من قتل رجلا ظلياً وكان ورئة المقتول صغاراً جاز له أن يوصي في ماله بالدية ويخرج للجهاد 
الشرط الآول: أن لا تكون مصادمة للنصوص الشرعية على نعت المناقضة ا 000 
الشرط الثاني: أن لا تكون هذه المصلحة غريبة وحشية غير مألوفة في موارد الشريعة ومصادرها 
الشرط الثالث: أن لا يعارض مصلحة أخرى 90 
نو "نيا لضام الديو لاق اللاماي ب يوب ودبع مله تببس 0 

القول في بيان المواقيت لإحرام احج والعمرة ز ز 00000000 1 | 32*70« 


فرع: في أن مواقيت الحج الأربعة مواقيت بالنص وإنا الخنلاف في ذات عرق 50ص 
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فرع: في أن مواقيت الحج الخمسة منصوصة من جهة الرسول صل الله عليه وآله وسلم ون 


فرع: في من كانت داره بين مكة وبين الميقات ... لم ممه م عه ممم م عم ممه مع م ل لع ل لياص 
فرع: في أن المقيم بمكة يكون ميقات إخرامة من فكة ,......... .ممم ممم 88 
فرع: ومن كانت داره فوق الميقات م ا و ياف وا جاه ووو و ل اوسا ل سور 7 
فرع: ومن كان ماراً بذي الحلفة وهو مريد للنسك من حج أو عمرة ل 0 
فرع: فيمن مر على الميقاتء أي المواقيت كان . 1 0001 
فرع: في مرور الكافر من أهل الذمة بالميقات 1 اا ا 
فرع: ومن أراد دخول مكة لأداء النسك من حج أو عمرة فإنه يجب عليه الإحرام ا 
فرع: في بيان المعذورين عن الإحرام في دخول مكة ااا ااا ا 
فرع: وإذا وجب الإحرام لدخول مكة .... ا[#تتيا بي 17 د مب م ممعم مم ممعم عع لو 
فرع: في من ورد الميقات وهو مريد للنسك من حج أو عمرة فلم يحرم منه ا ا 
فرع: في إيجاب الدم على من جاوز الميقات من غير إخرام 1 11[ 00001 
القول ني بيان أشهرالحج وهو الميقات الزماني للف اسم جد سس بعد م س اناق ا وه و 84 
فرع: في عدد أشهر الحج يري ل 00”ظ 
فرع: في من أحرم من قبل دخول أشهر الحج 00صظ25 939 201373( 
فرع: إذا بطل إجزاء الإحرام قبل الوقت لتأدية الحج ا 0000000 
فرع: ويستتحب للإمام أن يخطب الئاس قبل يوم التروية .. 00 
القول في الإحرام 00 مه مم م م م ممم ممم م مم م اس 
الفصل الأول في بيان ما ينعقد به الإحرام الس عاو موحي وجوج ا بطع و ع لب ا 1 
فرع: في أن التلبية مشروعة في الإحرام ا 0 ااا 
فرع: فإن لبى ول ينو شيئاً 1 000011 
فرع: وللحاج أن يعين ما يحرم له من إفراد أو تمتع أو قران أو عمرة 0 0000 
فرع: والمحرم إذا قرن إحرامه بذكر الحج مطلقاً 21211100 م ا 


فرع: وإن أحرم بإحرام زيد 00 


فرع: وإن أحرم بإحرام زيد» صح ذلك 000 


فرع: قْ حكم اجتماع النسكين ااا 0 ه52 


فرع: في حكم من أدخل عمرة على حجة 200 
فرع: في حكم من بعث هديه وتأخر عن اللحوق به 00 
فرع: في بيان ما اشتمل عليه هذا الخبر من الفوائد ا 
فرع: في من استأجره رجلان على أن يحج عنهما فأحرم عنهم| جميعا . 
فرع: ومن أ؛رم بنسكِ معين ثم نسي ما أحرم له ا 

الفصل الثاني في بيان السنن في الإحرام اا 00 
فرع: وإذا أحرمت المرأة فإنه لا يجوز لها كشف رأسها حدر ... 


فرع: وإذا أرادت المرأة أن تستر وجهها عن الناس في حال إحرامها 


فرع: ولا يجوز للمرأة أن تختضب بالحناء قبل الإحرام 51 
فرع: فإن كان المحرم خخنثى مشكلا لبسة اسع ا 7 
فرع: والآمة والمدبرة وأم الولد يكون إحرامهن في الوجه لا غير... 

الفصل الثالث في بيان ما يجوز للمحرم وما يكره 1 ال لج ووو ب ا امو وه ا و و 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يغسل جسده ورأسه بالماء 000 
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مسألة: وهل يجوز للمحرم أن يعصب جبينه لتسكين صداع رأسه أم إلا و و و ل 6 4 1446 


مسألة: في المنطقة والهميان ص95 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يقرد الجمل والناقة د عن فيه ف نلق هو و اه 


مسالة: ويجوز للمحرم دخول الام 17170 
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مسألة: ويجوز للمحرم أن يغسل ثيابه بالصابون والأشنان 00000 
مسألة: وهل يجوز للمحرم الإستظلال بظلال الغماريات والمحامل 000000 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يذبح الإبل والبقر والغنم اا 1 00000 
مسألة: ويجوزو للمحرم والمحرمة لبس الخاتم ا ا 1 0 00 
مسألة: وهل يجوز للمحرم أن يحتجم أو يفتصد وبب0000 000 0 123 
مسألة: في من قطع شيئاً من الشعر عند الحجامة والفصد 2121001098 
مسألة: في جواز حج الرجل الأغلف الذي لم يختتن لظ 14 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يحش لناقته 09 0 2010131330 
مسألة: ويجوز للمحرم إذا نبت الشعر في عينيه وسقط شعر حاجبيه على عينيه أن يقطعه 00 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يصطاد من صيد البحر ويأكله لل لدم ممه جاه عا ل ل قعل مما مم عع عم 6 667 
مسألة: ويجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ل 6 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يدهن بالزيت لي 00 121933ظ2 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يكتحل با ليس فيه طيب ا ابو وريم وسو ماب ارس وو ور 4 1 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يشتري الطيب كما يشتري المخيط والخوادم ا 00000 
مسألة: ويجوز للمحرم أن يتداوى بدواء لا طيب فيه 1 000 
مسألة: في المحرم إذا لبس المعصفر 8 1 
مسألة: ويجوز للمحرم شم الفاكهة اي 001010101111 110000 
مسألة: ويجوز للمحرم قتل الغراب والحدأة والفارة والعقرب والكلب العقور 00 
اننا نكري راع للد 1060000 
مسألة: يكره للمحرم أن يستصحب كلباً أو بازياً في طريقه 8 
مسألة: يكره للمحرم أن يكتحل بالكحل الأسود من غير حاجة تدعو إليه 0 
مسألة: يكره للمحرم يكره في موضع لشم الطيب لا غرض له سوى شمه 1 


0 


الانتصار الفهاريس 


مسألة: ويكره دخول سوق العطارين للمحرم لا لحاجة سوى شم الطيب 2 
مسألة: في من كانت حرفته بيع البازات والصقور والشواهين 00 21 

الفصل الرابع في بيان ما يحرم على المحرم فعله و0000 0 23000 
مسألة: في حرمة تغطية الرأس بالمخيط وبغير المخيط ا 1 100101 
مسألة: في حمل المحرم مكتلاً على رأسه 9 0 20 
مسألة: في حرمة ستر الرأس بالقلنسوة غليظة كانت أو رقيقة ا 001 0 0 2120000 
مسألة: فى ما يتعلق بسائر الجسد 2 
مسألة: ولا يليس المحرم من الثياب ما مسه ورس ولا زعفران ا 1 0 110000 
مسألة: في حرمة لبس البرنس بالنسبة للمحرم ل 
مسألة: والمحرم إذا لم يجد الإزار ووجد السراويل فهل يجوز له أم لا ل و ل رمه 
مسألة: فيا يتعلق بلباس الرجلين ممح ل ا ل ا ارس سب ساب و م ار 
مسألة: في المحرم يدخل رجليه إلى ساق الخفين أو الجوربين 5 
مسألة: في لبس المحرم القميص والقباء والجبة ناسياً 12010171100 
مسألة: في لبس المحرم مالا يجوز لبسه 00000 
مسألة: هل يعتبر في لزوم الفدية للعامد زمان مقر أم الأ....... ممم م000 83135 
مسألة: في بيان الفواتد التي اشتمل عليها خبر سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ب 0 
مسألة: هل يجوز للمرأة لبس ا حلي أم لا 00 0 2130# 
مسألة: في حرمة استعمال الطيب للمحرم في ثيابه ا اا[ 0 
مسألة: ويحرم لبس الثوب المبخر بالعود 03 000 و1217 
مسألة: في انقطاع رائحة الغثوب المطيب 1210 
مسألة: ويحرم استعمال الطيب للمحرم في ثيابه 0038 1 
مسألة: في حكم ما تنبته الأرض من الأطياب 0000000000 


-68 م" 


القها رفن ظ الإنتضاز 


الضررت الأول مابكون نايتا الطبي ويد ,مله لظب 5257 
الضرب الثاني: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب له 
الضر ب الثالث: ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه طيب بحال ا 


الضرب الرايع: البنفسج وهو زهر أسود له رائحة 150 


مسألة: في الدهن يكون على ضريين ....... ا 000 5ه 
مسالة: يحرم على المحرم ترجيل الشعر ا ااا ا ا اا ا ااا 00 


مسألة: إذا مس المحرم طيباً 10000 


مسألة: في من أصابته علة في خيشومه 29 


مسألة: في حرمة من جز شعر نفسه وشعر محرم آخر الي وو و رو ب ا ره 
مسألة: في لزوم الفدية بإزالة ما بان أثره من الشعر 0 
مسألة: في وجوب الفدية عند حلق ما بان أثره في جميع الشعور 1200 
مسألة: في حلق الحلال رأس المحرم وهو نائم أو مكره.... 00 ظغ2ط1 


مسالة: في حرمة وطئ المحرم في الفرج دعر 2 هاف ع قيم هيه مهاه ه ف تعره عائع إغاية لهاع هاه 6 هوا قبع وتميه 4ام اه ية عا ايم هاه مها هله ايع واه هاه هماع وهات 21616 
مسألة: وهل يحرم على المحرم أن يتزوج أو يزوج أم لا مجه افيه قاع هه ههه مره عع رامق ع هه اة م مغ أماة م ماع عا هع م عه 4 واه 
مسألة: في عقد المحرم النكاح أو العقد على المرأة المحرمة نكاحها ا 10 


مسألة: هل يجوز للإمام والحاكم من قبله إذا كانا محرمين أن يزوجا من لا ولي لما أو من كان وليها غائباً 
بالولااية العامة اا ا 1212000 


مسألة: إذا فسد الحج لم يجز للمحرم أن يزوج ولا يتزوج ا د اس ع اليا ا ووو 


>. 


مسألة: في أكل المحرم للحنبص المزعفر 08 ا لل لل 0 


الانتضان الفهارس 


مسألة: في الزوجين يشكان في العقد هل كان قبل الإحرام أو بعده 0000 
فرع: أن المحرم ختوع عن التعرضن للصيك عن بم ممه دس مود اعد وموم ووه ودود مم قا وول وماس وو ا قار 6 
مسألة: ويحرم على المحرم أخذ الصيد البري 1710000 
ان وداج عن الس اسلو الوح عه 000000 
مسألة: في الصيد المقتول يكون مملوكا ..... 1 0000101 
مسألة: وهل يحرم على المحرم جرح الصيد وإتلاف أجزائه وأبعاضه أم لا ا 00 
مسألة: في عدم الجواز للمحرم قتل الصيد والإعانة على قتله والإشارة إليه 000000 
مسألة: في المحرم يكون راكبا لدابة أو سائقا لها فأتلفت صيداً 100000 
لاحي المح ادن يار سرد 000111 100 
فرع: في الذبح والأكل 10000 
مسألة: وهل يحرم على المحرم أكل الصيد أم لا _ 100 
مسألة: في اضطرار المحرم إلى أكل ما ذبحه المحرم أو الميتة ا ع ني سو وس وم و ا و ليش 
مسألة: في المحرم يعين على قتل صيد 0000 51757575 
مسألة: في بيان هل يحرم على المحرم أكل الصيد أم لا 0 
مسألة: في مخالفة المحرم فأكل مما صيد له أو تما أعان على قتله 00000 
مسألة: في بيان اشتراك جماعة من المحرمين في قتل صيد 00000111 
مسألة: هل يكون المبتدئ في قتل الصيد والعائد فيه سواءً في وجوب الجحزاء أم لا 5 
فرع: لو أن محرماً حصل في يده صيد عن اصطياد أو شراء حتى مات فعليه الجزاء اه 
فرع: إذا كان الصيد طائراً فأخذه ونتف ريشه فعليه أن يعلفه ويتعهده اه 
فرع: ولو أن المحرم أخذ صيداً فأخذه منه حلال ثم أرسله الحلال ا ا 
فرع: فإن اصطاد المحرم ظبية فولدت عنده أولاداً 1110[ 00 
فرع: وهل يجب على المحرم ضمان ما أتلف من بيض الطير أم لا اه روجو عو سوج اوم وو م وو و 1 ا 
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الفهارس الانتصار 


فرع: وإن كسر بيضة من بيض الصيد لظ 0000 0 
فرع: وإن حبس الحلال طائراً في الحل وله فرخ في الحرم حتى مات الطائر والفرخ جميعاً انمه سس 5 
فرع: كل ما نبي المحرم عنه فإنه إذا احتاج إلى فعله 0000000100 
مسألة: في بيان حرمة صيد الحرم على الخلال والمحرم جميعاً 31 
مسألة: في الضمان هل يكون بالقيمة أو بالجزاء ا 111 1 000 
باس اسان ااا 11 00 
مسألةة ف دخحول الكافر الحرم وقتله صيداً 9 ش25 21111 
مسألة: إذا اصطاد الخلال صيداً في الحل فأدخله إلى الحرم 000 
مسألة: في ذبيح الحلال صيداً من صيد الحرم 000 هط25 لع عم 20066 674 
مسألة: وإن رمى الحلال إلى صيد في الحل فعدل-الينثهم/فأصتاب طيراً في الحرم فقتله م 81 
مسألة: في الحلال يطرد كلبه صيدا من الحرم إلى الخل فيقتله ا ا 
مسألة في الحلال يرمي صيدا وبعضه في الحرم وبعضه في الحل فيقتله 1-8 20077131313131 
مسألة: في شجر الحرم وماساسيي و ع عع روي 0100/0 ١‏ ااام نامع و و هسم عدو مسوم وه برف وه واه جاع مور 2 611 
فرع: في تحريم شجر الحرم وأنه لا يجوز قطعه وإتلافه 9دببب0000ا0 0 2033 
فرع: أشجار الحرم في التحليل والتحريم 200 9 12111113 
الضرب الأول: ما كأن جائزا قطعه من غير حاجة فيه إلى القيمة 00 
الضرب الثاني: ما يحرم قطعه 5 
فرع: وإذا قلع شجرة من ا حل تما له أصل ثابت فغرسها في الحرم ثبت لها حكم التحريم كاده 
فرع: وإن قطع غصناً من أغصان شجرة في الحرم هل يضمن أم لا 0 
فرع: وهل يجوز أخذ الحشيش غير الإذخر أم لا ... ااا 11 00 
فرع: شجر الحرم يضمن بمقدر يصرف في الفقراء والمساكين» وهل يكون بمثل جزاء الصيد أو بالقيمة اران 
فرع: في الأشجار الحاصلة في الحرم التي يجب ضمان قيمتها على كل من أتلفها 00 


ا 
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فرع وهل يجوز إخراج تراب ارم وحجارته ام 82 
فرع: في المواضع التي يمنع من صيدها وقطع شجرها يي اا 0000000 21 
الضرب الأول منها: مكة (#و# 3 21 
الضرب الثاني: المديئة 997آاياااا 80 
الضرب الثالث: صيد (وج) بتشديد الجيم وهو بلد بالطائف 20 
الضرب الرابع: البقيع 5 
فرع في بيان ما يضمن المحرم من هذه البقاع م ل 221 
فرع: في بيان وجوب الضمان لصيد المدينة وشجرها 2100000000 
القول في بيان ما يجب على من ارتكب شيئاً من المحظورات في الإحرام وفي الحرم و كه 
فرع: وإن لبس المحرم في جميع بدنه من عمامة وقلنسوة ومغفر وقميص وجبة ودرع 0 
فرع: وإن لبس المحرم لباساً تجب فيه الكفارة والفداية) ثم لببرلاثانياً وثالثاً بعدما كَمْرَ 2222 
فرع: وإن لبس قلنسوة ثم عمامة ثم مغفرا أو يلبس قميصاً ثم جبة 1 000000 
فرع: وإن تطيب المحرم ولبس وشم الطيب وحلق رأسه وَقِبَل امرأته م ا لوقه 
لسار عورا موري مري عار رع مرك حر ومس فول رن 
ذلك أم لا اا ااا ا اا اا ااا ااا ااا 7ذ 0010101010101212121‏ ا 
إذا حلق المحرم جميع رأسه فاذا عليه؟ 00 واه لاعن مله عل عا وه وسو وووجاع جه مالم ولعيو 17 58 
هل يجب في تقليم الأظفار فدية أم لا؟ لاا ااا 1000011 
إذا المحرم قطع شيئا من جلده فماذا عليه؟ 141511 1 1 0 
مسألة: إذا خضبت المرأة المحرمة يديها ورجليها في وقت واحد 00 
مسألة :إذا خضبت المحرمة يديها في وقت» ورجليها في وقت آخر 9بببب-0 10 1 1 21010010101 
مسألة: إن طرفت المحرمة أنملة من أصابعها 0000 
مسألة : في الرجل المحرم يخضب رأسه ولحيته في وقت واحد 1 اا 
مسألة: إذا جامع المحرم في إحرام احج قبل الوقوف 1111[ 0011 


ا 
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مسألة: إذا جامع المخرم بعد الوقوف 201111110 1 00000 
مسألة: وإن جامع بعد التحلل الأول بالرمي وقبل التحلل الثاني بطواف الزيارة 8 
مسألة: وإن وطأ امرأة في دبرهاء أو أتى صبياً في دبره أو مبيمة ا ري و و له 
مسألة: في المحرم إذا قبّل أو لمس أو غمز أو ضاجع امرأته فأمنى 1 1[ 00000001 
مسألة: إن كرر المحرم نظره إلى امرأة فأنزل 0 ممم م 81131 
مسألة: إن فكر المحرم فأمنى عقيب الأفكار ا لم وو باد وان وا عر وو بح و م ا الاتراة 
مسألة في بيان حكم من فسد حجه بالجماع 00 
مسألة في فساد العمرة بالوطء 000 
مسألة في القارن يفسد حجه 10101000000 1 27000110 
مسألة في جناية الصبيان على الإحرام 2«701101000 
مسألة في العبد يفسد حجه ا 21011100 
مسألة في الممائلة المطلوبة في جزاء الصيد هل تكون ممائلة في الخلقة أو تكون في القيمة الود 8417 


مسألة في بيان الجزاءات التي حكم بها الصحابة في قتل الصيود اماما ا و بيو ول لله 


مسألة هل يحتاج ما حكم به الصحابة إلى اجتهاد أم لا؟ ا 00 0 00000000000 
مسألة في القارن إذا قتل صيداً أو ارتكب محظوراً فهل يتكرر عليه الغرم أم لا؟ ممه مم ممه م 101 
مسألة هل يجب في صغار الصيد صغير مثله من النعم ؟ 1000 00000 0 
مسألة هل يفدى الذكر بالذكر والأنثى بالآنثى من النعهم؟ ما الو 
مسألة إن قتل المحرم صيداً معيباً 1111 00 
مسألة إذا قتل المحرم صيداً ماخضاً 0 000 
مسألة إذا قلنا بوجوب القيمة فيه| لا مثل له» فهل تكون القيمة للصيد أو للمثل؟ اذ 1 000000 
مسألة هل يبب الجتزاء فقي ألككرأ3 بت بم .تمه مم00 00 
مسألة في بيان الدماء ااا 2 
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ل صل 3333 ممم ممتي ج00 555508888080008 


مسألة في بيان الأمكنة التي تراق فيها هذه الدماء 9و 7000ا210 
مسألة في في بيان الأزمنة التى تراق فيها هذه الدماء. ااا اا 0 
مسألة في بيان ما يجوز أكله من هذه الدماء لصاحبها وما لا يجوز ااا ااا 
الفهارس العامة للكتاب 21 
فهرس الآيات القرانية 0 
فهرس الأحاديث الشريفة 00000 
فهرس المحتويات 1 
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